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مقدمة شيخنا العلامة الأصولي ۲ د/ أحمد منصور سبالك 
مقدمة شيخنا العلامة الأصولي أ. د, أحمد منصور سبالك 


سے مس 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلی الله عليه وسلم وبعد. 

إن کتاب مختصر التحریر في آصول الفقه لابن النجار الحنبلی المتوى ٩۷۲‏ ی من 
الکتب المعتمدة عند الحنابلة في أصول الفقه بلا خلاف؛ ولهذا فیحظی هذا الکتاب 
المسمی بالک وکب المنیر مکانة مرموقة بين کتب المذهب الاصولية لما امتاز به من 
ولأهمية هذا الکتاب وضع بين الکتب السيارة في أصول الفقه التي سارت شرقا 
وغربًا وشمالا وجتوبًا» مما جعل الكثير من أهل العلم يتكالبون على شرحه وبيان 
ألفاظه وتحرير جمله الأصوليةء وفك عباراته. 

ومن هذه الشروح شرح العلامة الفقيه الحنبلي أحمد بن عبد الله بن أحمد البعلي 
الحنبلى المتوى ۱۱۸۹ ه -رحمه الله تعالی- والمسمى ب: 

دوز بضرح مختضصما التجربر» 

وکما ذکر في شرحه سبب الشرح قائلا على المختصر بأنه: «... مشتملا على قواعد 
كثيرة» وفوائد عظیمه». 

وقد اشتمل بالفعل على قواعد وفوائد جمه في طیات هذا المختصر مما جعل کثیرا 
من العلماء یشرحونه ویبرزون قيمة هذه القواعد وتلك الفوائد في شروحهم. 
وكانت من آمنیات طلاب علم الأصول وأهله أن یجدوا کتاب العلامة البعلی 
مطبوعاء ودعونا الله تعالی كثيرًا با خراجه من دائرة المخطوطات إلى دائرة المطبوعات. 
وظلت هذه الأمنية تتردد في دعائنا كثيرًا إلى أن أتحفني ابني الکریم الشیخ/ وائل بكر 
-حفظه الله وسلمه من كل سوء- بالبشرى بأنه حقق الكتاب وفي طي الطباعة الآن 


ثم زادني تشريفًا بأن أرسل لي جزءًا منه لأكتب له مقدمة أدخل بها معه في الأجر لنشر 
هذا الكتاب. 
فوجدته تحقيقا طيبّاء أخرج فيه النص بطريقة جيدة وترتيب جيد؛ لیسهل على 
القاری استیعاب الكتابء ثم زانه بتعليقاته في الهامش . 
جعل الله ذلك في ميزانه» وکتب لعمل القبول» وله الأجرء إنه ولی ذلك والقادر علیه. 
وصلی اللهم وسلم وبارك على محمد واله وصحبه وسلم. 
الموافق: الرابع من آکتوبر ۹٠٠۲م‏ 
كتبه 
أ. د/ أحمد منصور سبالك 


إسنادي للإمام البعلى ره اله 
اسنادي للامام البعلي رجدادله 


آروي عن ال مام ابعل صاحب کتاب «الذخر الحریر»: إجازة عن الشیخ المسند 
محمد بن ناصر العجمي المعروف بتفاحة الکویت. والشیخ المُسنِد الدکتور ذیاب بن 
سعد الغامدي الطائفی حفظهما الله ونفعنا بهماء عن شیخهما العلامة عبد الله بن 
عبد العزیز ابن عقيل الحنبلي شيخ الحنابلة في وقته» وقد سمع الأول جزءًا من الكتاب 
على الشيخ ابن عقيل في المسجد الحرام بقراءة غيره كما أخبرني» وقد قرأت أنا عليه 
جزءًا من الكتاب بسماع زوجي أم حبيبة وابنتي حبيبة» وأجازنا بالکتاب ومروياته عام 
وأجاز ابني أحمد» عن العامة عبد ار حمن بن ناصر السّعديء عن الشیخ لور 
إبراهيم بن صالح بن عیسی» عن أحمد بن إبراهيم بن عيسى وعلي بن عبد الله بن 
عيسى» كلاهما عن عبد الله بن عبد الرّحمن أبابطين» عن محمد بن عبد الله بن حَمَدٍ بن 
طراد الدوسريء عن الإمام أحمد بن عبد الله البَعْليَ الحنبلي رل 

ح وعن الدکتور ذياب بن سعد آیضاء والشيخ الدكتور علي بن محمد العمران» 
حفظهما الله ونفعنا بهماء عن الشيخ صالح أحمد الأرْكاني الحنبلي؛ عن سیخ الفقيه 
عبد القادر الدّومي الشّهير بِالحَنَّاوِي الحنبلي» عن مصطفى بن أحمد بن حسن بن 
عمر بن معروف الط الحنبلي مفتي الحنابلة بدٌومة» والعلامة الفقيه عبد القادر بن 
أحمد بن مصطفی بن عبد الرحیم بن محمد بن بدران الدّومي الحنبلي» عن والد الأول 
المُفتتي أحمد بن حسن بن عمر الشَّطَّي الحنبلي مفتي الحنابلة بدمشق» وشقيقه ال 
محمد بن حسن» عن العلامة الشيخ حسن بن عمر بن معروف الط الحنبلي» عن 
الشيخ المُفتي مصطفى بن سعيد الرَحَبْباني السيوطي الحنبلي مفتي الحنابلة بدمشق» 


عن الإمام أحمد بن عبد الله البعلي رت 


© © © 
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الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي 
الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين» وبعد: 

فقد من الله على بتحقيق هذا الكتاب المبارك «الذخر الحرير»» وطبعت 
الطبعة الأولى منه» وانتهت بحمد الله تعالى» وجاءتني بعض الملاحظات 
العلمية» نبّهني عليها بلطف وكريم خلق أخي فضيلة الشيخ محمد بن تركي 
الهاجري حفظه الله وتفعتابة»وأحبرق الناشر الشیخ خالد ذكي وفقه ا 
بعزمه على طباعة الکتاب طبعة ثانية في حلّة ية فصحّحت ما وقع مني في 
الطبعة الأولى من آخطاء وهي قليلة» والحمد لله رب العالمين. 

ورحم الله القائل: إني رأيت أنه لا يكتب ٍنسان كتابًا في يومه إلا قال في 
غده: لو غير هذا لكان أحسن.ء ولو زيد كذا لكان يستحسن. ولو قَدّم هذا 
لكان أفضل» ولو ترك هذا لكان أجمل» وهذا من أعظم العِبّر» وهو دليل 
على استيلاء النقص على جملة البشر. 

وقد لاقى الكتاب القبول عند أهل العلم خاصة السادة الحنابلة» وأثنوا 
عليه» ونصحوا به الطلاب» وكتب عنه بعض المقالات العلمية. 

وذكر لي شیخنا الحبيب محمد بن ناصر العجمي حفظه الله ثناء شيخه 
العلامة ابن عقيل الحنبلي على ليد ليرد »» قال: وكان الشيخ يطرب 
لقراءة وسماع هذا الکتاب» ويقول: إنه أفضل من «شرح الكوكب». 
وكذا نقل الشيخ حسام الورهي وغيرٌه عن الشيخ ابن عقيل الحنبليٌ 
أيضًا. 


هو 


بسيو و وو 
في مجلس حضره للشيخ ابن عقيل» وأضاف من عنده: أن الطالب ينتفع من 
ليرا » للبَعلي أكثر من «شرح الکوکب». اه 

وأثنى عليه فضيلة الشیخ الدکتور عامر ببجت حفظه الّه» وقال لي: 
حاجة الناس إلى کتاب ا(ل انرا » أكثر من حاجتهم لکتاب «شرح 
الک وکب»» وهو آنسب بکثیر في هذه الأيام. اه. 

وکذا فضيلة الشیخ آحمد الغریب الحنبلي حفظه الله» وکتب عنه في منشور 
له فقال: کتاب مهم وفيه زیادات على ما في شرح ابن النجار» بعضها من 
(التحبیر»» وبعضها من عنده» کنقله عن «المنتهی» للمختصر مثلا» كما أن فيه 
تصويبًا لاخطاء في لفاظ وردت في «الأصل» و«المختصر» وقارنتها بالکتاب 
المنقول عنه؛ فوجدت الصواب مع الامام البّعلي في هذا الكتاب» وسبکه 
للشرح مع المتن بديعٌ» ولیس اختصاره للشرح مخلاء والکتاب یحتاج إلى 
اهتمام من اخواننا الحنابلة وضمّه للذرس الأصولي الحنبلي. اه. 

وقاللي الشيخ عبد الكريم القثامي الحنبلي حفظه الله: جنر ) فيه 
فوائد وزوائد. وهو شرح متميز» ووجدت له عبارات تعقب فيها (مختصر 
التحرير» ویصرف فیها عبارة امختصر التحرير» توف ما في «التحريرا» 
وعندما أستشكل كلاما في «المختصر) فأراجع «الذخر الکریر) آجده قد 
تنبّه لهذا. اه. 

وکذا أثنى عليه الشيخ محمد سعد أبو علياء الحنبلي» وقال لي: هو 
جوهرة للحنابلة» ومن أحسن ما خرج لهم من أعمالء وكذا الشيخ حذيفة 
خليفة الحنبلي» والشيخ مشاري العليان الحنبلي» حفظهم الله وبارك فيهم 
وغيرهم من أهل العلم والتحقيق. 


a ۸ ۱‏ ی وى ین سه و . 


والله أسأل أن ینفع به وآن يرزقنا آجره» وآن يسترنا في الدارين» وأن 
يغفر لمؤلفه ويرفع درجته» وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله 
وصحبه أجمعين. 


وكتب 
زوز رر ر 
ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان لعام ٠٤١٤١‏ من احجرة» ؟۲۰6م 
في بيت والدي بقرية شنشورء وأنا جالس بجوار أي بركة الزمان» وجنة الرحمن؛ 
حفظها الله الحنان المنان» وسقاها من حوض النبي العدنان» 
وجمعنا بها وبه في أعلى الجنان 
وفي ليلتها ختمت ابنتي حبيبة حفظ كتاب الله القرآن» 
جعلها الله وأمها من أهل الولاية والعرفان 


مقدمة فضيلة الشيخ الدكتور عامر بهجت حفظه الله 

الحمد لله» وصلى الله وسلم على رسول الله» وعلى آله وصحبه 
أما بعد: 

فمنذ مدة وأنا آفکر وأرجو أن يختصر شرح الكوكب المنير» 
في كتاب لا يزيد عن مجلد يحل عبارات «مختصر التحریرا» مع 
التمثيل لهاء دون توسع في بيان الخلاف والأدلة والمناقشات» بحيث 
یسد حاجة الراغب في استشراح الكتاب من غير توسع» وفي كل يوم 
آقدم رجلا وأؤخر آخری» حتى وصلني هذا السفر النفيس الموسوم 


ب انرا »: فد به یس حاجة المتعلم إلى ذلك. 


2 
وقد تضمن شرح «المختصر بایج از غر وهو على 
اختصاره لا یخلو من إضافات علمية دقيقة ونفيسة. 


فرحم الله مؤلفه» وشکر الله لمحققه. 
اکن ارسي بدن اراد انرا نويا باهر لسري 
وصلى الله وسلم على نبينا محمدء وعلى آله وصحبه أجمعين. 
وكتب الفقير إلى الله تعالى: عامر ببجت 


O OO 


سس( لاوز سح نجس الجر 


مقدمة فضيلة الشيخ الدكتور مطلق الجاسر حفظه الله 


”1 ب ۰ ۱ 5 0 ۳ 1 

د. م برچ ایب , نم ا مل 7 2 Dr.Mutlaq Aljasser‏ 
العميد a‏ للشنون الطلابیه سای[ Assistant Dean for Student Affairs‏ 
كلية الشريعة ‏ جامعة الكويت College of Sharia - Kuwait University‏ 


التاریخ ۹/۱۵/ ۱6۶۳ ه الموافق 4/۱۷/ ۲۰۲۲ م 


الحمدلله الذي فقه من شاء من عباده في الدين» والصلاة والسلام على المبعوث رحمة 
للعالمين, القائل: "من یرد الله به خيرًا یِفقّه في الدين".وعلى آله وصحبه أجمعين» والتابعين لهم 


بإاحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد .. 
فان متن "مختصر التحریر" للإمام النحرير تقي الدين محمد بن أحمد بن عبدالعزيز بن النجار الفتوحي 
رحمه الله رت: ۲ 4۹۱۷ه) من آجود متون متأخري الحنابلة الأصولية. وهو مختصر "تحریر المنقول 


وتهذیب علم الاصول" لمُنقَح المذهب الامام علاء الدين علي بن سلیمان المرداوي رحمه الله (ت: 
06م). 


وقد اعتنى به جملةٌ من العلماء الأجلاء فشرحوه. فمنهم المصتف نفسه. ومنهم الإمام أحمد بن 


عبدالله البعلي رحمه الله (ت:۱۱۸۹ه) في شرح مختصر مُحرّر سمّاه "الذّخر الحرير بشرح مختصر 
التحریر". وقد أحسن أخونا الفاضل الشيخ وائل محمد بكر زهران الشنشوري وفقه الله في العناية به 
وتحقيقه. وقد اطُلعثٌ على عمله فرأيته مجوّدًا نافعا. 


فاسال الله العلي القدير أن يبارك في هذا المتن وفيمن اختصره وشَرّحه ودرّسه وحقّقه وانتفع به. 
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
وكتبه فقير عفو ربه 
د.مطلق بن جاسر بن مطلق الجاسر 


في ليلة السبت ۱۵ من رمضان "4 4 ۱ه. 


۱۵۷۷۵۱ City مدينة الكويت‎ 
Twitter: 6۲۲ ۹۵ MutlaqO9@gmail.com 
a وس‎ 


مقدمة التحقيق سس ۱۳ )سد 
مقدمة التحقيق 
الحم الذي ید مذهب الإمام أحمةه بن أَنَى فيه بما عليه ین موی 
يُحمَدُ ین فروع فيه لها الاصول تشه ؛ بلفظ موجز ز مهدب بل فيه 
ين الكفاية والممطلب» ووَنّسحَ مسائله براجج المَذهبء مع احتوائه على ما 
یحتاج إليه الأمرٌ ويَطلْبُ. 


وأَشهَدُ أن لا !له إلا اللهُوحده لا شريك له» شهادة ترقع قائلّها أعلى 
ووو ۽ .و یر بي مه 
الدرجاتء وتبلغه أقصى الغاياتٍ من جميع الخيرات» وأصلي وأسلم على 
سیدنا مُحمَّدِ خير البَريّات. 

وبعدٌ؛ فان عِلمَ أصول الفقه علمٌ عظيمٌ ین أعظم علوم الشريعة الإسلامية 
a‏ لح رت مقر مطالب الاحکام 
الشرعيَة ية العلميّةء وطرّق استنباطهاء ومواد خجَجهاء واستخراجُها بالظ 
كما قالّ المُناويّ يَمَدَالَ. 


قال الإمام لغزالیٌ لق «المستصفی (ص 4): وآشرف العلوم ما ازدوج 
فيه العقل والسن واضطب فيه الَأيُ والشرعٌ وعِلَمُ الفقه وأصوله بين 
هذ القبيل؛ فإّه يأخذ ين صَفْوِ الشرع والعقل سول ال فلا هو تصرف 
خض العقول بحیث لا یله لسغ بالقبول» ولا هو مبنيٌّ على تحض 

لیر الذي لا يَسْهَدُ له العقل بالتایید والّسدید. اه 


هذاء وقد کار زمانضا هذا بعش من لايرَْنَ حاجة إلى تلم 
أصول الفقهء ويُنْكِرٌونه» وينتقد 4 ENE‏ و همست کین 
بالأخدٍ بالكتاب والسنة مُباشرة. 


سے اور بشو مج | لتجربر 

أقول: وهو فهمٌ خاطئٌ» فهذه العلومٌ الشرعية يه ما هي الا تقريبٌ وتيسيرٌ 
وتنظيمٌ لما جاء في الكتاب والسْتة لو المُطَّرة كيف وهذا العلم الشَّرِيفٌ 
نال عناية بالغة من أهل العلم من المذاهب الفقهيّة» وتَافسُوا فيه ین القديم 
للحدیثِ والی مانا هذاه حتّی ی من يطعن ب ا وان 

قال الّازي في «تفسیره» (۲/ 4 وعلم الفقه کله مأخودٌ ین القرآن. 
وکذا علم أصول الفقه.. إلخ. 

وقالَ ای في «البحر المحيط» (۱/ ۷ وقد تَكَلَمَ المُمَسَرون 
هنا في حقيقة الج التّسرعيٌ وأقسايه وما اف عليه منهء وما اتف فيه 
وني جوازه عقلا» ووقوعه شرعاء وبماذا ب ینغ وغير ذلك من أحكام النسخ 
ودلائل تلك الأحكام؛ وطَوَلُوا في ذلك» وهذا كله موضوع علمٌ آصول الفقو. 
يبحت في ذلك کله فيه. 

وقال اب خمدان الحنبليٌ في «صفة المُفتي» (ص: ۱5۱): فأمًا الفقية 
على الحقيقة فهو: مَن له أهليّة تام يُمْكِنْه آن یعرف الحکم بها إذا شا 
مح معرفته جملة كثيرةَ رف ین مها مسائل الأحكام النّرعية الفرو عب 
العمليّة بالاجتهاد والتَدُلِ وخضُورها عنده. . فلهذا كان علم أصول الفقه 
فرضا علی الفقهاء. 

وقد ذَكَرَ ابن عقیل: اللرارسيا للد أنه برض کفاية کالفقه. اه 

وقال البَزَوِيّ الحنفيٌ في مد دَّمَةِ كشف الأسرار» /١(‏ ۳): .. لا سیم 
علم أصول الفقه ۾ الذي هو r‏ مدارك وأدقّها مسالك. وأعمّها عوائدك 
وأتثها فوائت لول لت لطائف علوم الذین كامنة الآثارء ونجومٌ سماء 
لفقه والجکمة ا الأنواره ا الاحصای ولا درك 
محاسته بالاستقصاء. اه 


مقدمة التحقيق ___جا .)د 

وهاهوابنُ خلدون یوضخ الأمرأيّما إيضاح. فقال في «تاریخه»(۱/ ۰ 0۷): 
واعلم أنَّ هذا الفنٌ ین الفنون المُستحَدَئَةِ في الیل وکانٌ السلف في غُنيةِ عنه 
بما أن استفادة المعاني من الالفاظ لا يُحتاحٌ فیها إلى آزید مما عنذهم من 
المَلَكَة اللْسانيةء وما القوانين التي يُحتاج إليها في استفادة الأحكام خصوصًا 
فمنهم أخذ معظمهاء وأا الأسانيدٌ فلم کول وایَحتاجون إلى النظر فيها؛ 
لقرب العصر وممارسة الق رخبرتهم : بهم فلمّا الْقَرَض السلف وذَّهَبَ 
الصّدرٌ الأول وانقلتِ العلومٌ كلّها صناعةٌ كما رنه ین قبل؛ احتاجَ الفقهاء 
والمجتهدون إلى تحصیل هذه القوانین والقواعد لاستفادة الا حکام من 
الأدلة؛ فكت وها فنا قائمًا برأسه سوه «اصول الفقه». اه 


وقال شيخ شيوخنا العامة الحثيمين ةا نی اشرح الأصول» :عل 
آصول لفق عم مهم لا ينبغي لطالب الوم آن : فرط فیه» ومع كونه ثم 
الفقه فهو آصول أيضًا لغير الفقه؛ إِذْيُمكِنُ آن تستخدمه في باب التّوحی.. إلخ. 

وقال شيخي الحبیب العامة المُحدَّتُ أبو (سحاق الحُوينٌ حفظه الله 
ورَعَاه وشفاه وعافاه في مقدمَة كتابه «تنبيه الهاجد» (۱/ ۱۳) وهو يَحكي 
تَجْرِيتَه العلمبِّةَ وحضوره E‏ العلامة محمد نجيب المطیعی 
الات ركان یَشرَحآربعة کتسب؛ وهي دصح البختارى ا واالمجمو؛ 
للشووی, و«الأشباه والنظائژ) للسیوطی و«إحياءً علوم الاین) للغزال. 
تال حَنظه الله أتاحث لي هذه المجالش دراسة ثب كثيرة ین علمي ول 
الحديثِ وأصول لفق وواللا شط إذاقلْتُ: نی أَبْصَرْتٌ بعدَ العَمى 
لما رش مذین الیلمین الجلیلین» ورد هنا أن الجاهل بهذين العِلْمَينِ لا - 
یکون عالمًا مهما حَفِظَ ین کّب الفروع؛ و يوا 
کون بهماء فعِلْمُ الحديثٍ یب يصح لك الیل وعِلمٌ أ صول الفقه ید 
لك الفهم. ٠‏ فهما کجَناحي الطّائر. اه 


0 سس تن مخت تخر 


e 


ی ۲۳ 

قِالَالرَّرْكَشِيٌ في «البرهان» (۱/ ۱۸): : الما فعينٌ هه اول من صَنَّفَ في أصول 
الفقه. صف فيه کتات «الرّسالة»» وکتات (أحكام القرآن». و«اختلاف الحدیث»» 
و«ابطال الاستحسان» وکتات (جماع العلم»» وكتات «القياس» الذي دک فيه تضلیل 
المُعتزلةٍ وزجوعه عن قبول شهادتهم : یه المُصَتُّمُون في الأصول. 

قال الإمام أحمدٌ ابن حنبل: لم تكن تعرف الخصوص والعموع حتی وَرَدَ الشّافعيُ. 

وقال الجُوينِيُ في شرح الرّسالةِ»: لم يسبت الشافعی أحدٌ في تصانیف الأصول 
ومعرفتها. اه 

وقال ابر حل دون نی «تاریخه» (۱/ 57 كان رل من کب فيه -أي: علم أأصول ل 
الفقه- الشافعق و تن نی فيه رسالته المشهورة تم فيها على الأوامر والنّواهي؛ 
والبيانء والخبر» والتسخ» وحم | لعل المتصوصة من القیاس. اه 

ار وکذاتیتهم علی الاد من لار ای الا ا الب 
خلاف اي «علم أصول لفقه» (ص ۸۰ والشيخ العامة لدکتوژ مال 
سلیمان الأشقر رمهالاَ ۱ 
الذكتورٌ عبد الكريم زيدان وف في الوجیز في أصول الفقه» (ص: ۲ والشیخ 
العَلَامةُ الذكتورٌ وهبة 5 الزْحيليٌ و رال في «الوجيز في أصول الفقه» وغیرهم. 

RANE EREY‏ في هذا العلم وغيره ملفا صغیرا تن وتا 
بأيديهم للخ ول في رَوضة هذا الهلم المباركِ ومُوَلّفاتِ أخرى للمُتوسَطَينَ من 
تجاووژوا الکتت اف وأخری للمنتهیٌ ا 


مقدمة التحقیق  _-‏ ل ۱۷ سس 
وین اماب الصّغيرة التي لق في هذا الوم المختصرٌ المشهورٌ في أصول الفقه' 
«مُختصّر التحرير» الفتو حي واه نك الذي اختصّرّه من كتاب المَرداوي (تحریر 
المنقول وتهذيبٌ علم الأصول»» وكلاهما ا 
و«مختصرٌ التحریر) مُختصرٌ مهم نافع م مُفِيدٌ ین أفضل المختصراتِ في هذا العلم. 
همه ومكانته مُستقرٌةٌ عند أهل العلم. 
لام لیم 01035 لي اشرح الا صول من عم ابول (ص * 68 3 
ین أحسنٍ ما أل في أصول الفقه بل ین أجمعه كتابًا صغيرً يب يُسَمَى «مُخْتصّرٌ التحریر) 
للْنُوحِيَء وهذا المُختصّرٌ في الحقيقة خلاصةٌ ما قالّه الأَصُولِيُونَ في أصول الفقه. 
یمک للانسان أن يَحمَّظه عن ظهر قلب» إلا أنبَحتاجُ إلى عالم ین عناه للطالب» 
فالّذي يَحمَظّه عن ظهر قلب ویعرف معناه سيَكُونُ أُصُوليًا بالمَعنى الحقيقي» فهذا ین 
أجمع ما رَأَيْت على اختصاره. اه 
ونشا کات هذا المخيد E‏ تن دولا كان علد هل العام ار 
7 یش خوا هذه المختصرات؟ فقد وَضَعَ الإمامٌ ابي اک للم رانين وا از بين 
5 ي في هذا یلم وهو شرح عظی الَفع» وهو كتاينا هذا خر لحریژ. 
ال عنه ابن بدرانَ في «المدخل إلى عذهب الإمام أحمدة» (ص: )من 
تفن ترون مجان وسكاء: "الكوكبٌ المنيرٌ في شرح مختصر التحرير» ثم رةه 
الشیخ أحمد البَعليٌ وسماه: خر الحريرٌ شرح مختصر التّحریرا» وهذان الشَّرِحَانِ 
يُفيدانِ المتوسّط في هذا الفنّ. اه 
قال السَّشُورِيٌ: وشَرَحَه جماعةٌ ین أهل العلم في زماننا للطَّلبة: 
حر ا SG‏ ای ی اه 
دروس علمیّ ثم طبع اسر في مجلٍ ین إصداراتِ متسد سیخ محمد 
صالح العثيمينِ الخيريّة. 


1 ور ره العلامة ار الي اشد ۷9 2 عبد ۳ ازام 


حسن خر وغیزهم. نهم الله وب فيهم في دروس عل مات 


«مختصر التّحریر» كما در ذلك اسي العامة سعد اسر في بحب له بعنوان: 
«العلماءٌ الَذينَ لهم إسهامٌ في علم الأصولٍ ین عام ۱۳۰۰ - ۱۳۷۵ ه4. 

- وله رسالة بعنوان: «صفوة أصول الفقه المُنتخبة مِن مختصر التحرير» وَقَفْتٌ 
ملی نسخة خا لوا بخط شیخ يونا الشیخ اللعلاية أبن عقيل لقت وقد 
كرح هذه الرّسالة الشيخ العلامة عبد اون صالح الفوزان حَِظَه ال نی دروس 
علمية. 


- ونَظَّمَ من «مختصر التحریر» سیخ عامر بهجث حفظه الله وسَمّاه: «النظم 
الصَّغير ین مُختصّرٍ التحریر» ووَضع عليه تشجيرًا سَمّاه: «التشجیر لمسائل 
النظم الصَغیر». 
وقد لت ما ستطیع في ضبْطِ نص الکتاب واخراچه في أفضل صورقء فالا 
وبارك وانفع به يا رب العالمين. 


سوه 
۶ 2 ی ده 


تقبل 


وکتب 
أبو حبيبة 
ممم 
له رک 
قرية شنشوره آشمون» محافظة ا منوفيةء مصر الحبيبة 
في السابع مين صفرء لعاع /٠١ / ۱٤٤١‏ ۲۰۱۹م 
waaelbakr@yahoo.com‏ 


كاد 
التعرد يف بالومام البعلي 
داب 


هو الإمام الفقيه العلامة الزّاهد: شهاب الدّين أحمد بن عبد الله بن 
وی وين و اب مصطفى الحَلَْبِتٌ الأصل. البَعْليٌ: 


لدم ره e‏ 
مولده: 


ولد رنه في امن رمضان وقیل: امن عشرء سنة ثمان ومئة وألف 
بدمشقء ونشأ فيها في بيت علم في كنف والده جمال الدين وکان من آهل 
العلم. وتلا القرآن العظیم 0 ثم شرع في طلب العلم. 

شيوخه وطلبه للعلم 

اشتغل رال لَه بطلب العلم» فأخذ عن والده التفسير والحديث والفقه. 
وآیضاعن جده الشیخ أحمد كما ذکر في إجازته للشيخ محمد شاکر 
العمري» وقرأ على جماعة وأخذ عنهم الحديث والتفسيره وغيره منهم 
(۱) ترجمته في: «سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر» للحسيني (۱۳۲/۱)؛ واالسحب 

الوابلة على ضرائح الحنابلة»لابن حميد النجدي (۱/ ۱۷۳ ترجمة 80)) و«عقود اللآلي» 

لابن عابدين (ص ۰)۲۲ و«مختصر ذيل طبقات الحنابلة» لابن شطي (ص۰)۱ و«النعت 

الأكمل» (ص۰)۳۰۸ و«الورد الأنسي في مناقب الشيخ عبد الغني النابلسي» (ورقة )۸٤‏ كلاهما 


للغزي» و«هدية العارفين» (۰)۱۷۸/۱ و9إيضاح المكنون» (۳/ »)٥۹١‏ و«الأعلام» للزركلي 
(۱/ ۰)۱۲ واتسهیل السابلة لمريد معرفة الحنابلة» (۲/ ۱۸۳). 


خاتمة المُسندين الشيخ أبو المّواهب الحنبليٌ مفتي الحنابلة بدمشق» وعن 
حفيده الشيخ محمد بن عبد الجليل الْمَوَاهِبِيَ» والشيخ عبد القادر بن عمر 
التَعْلبِيَ وانتفع به ولازمه ومنهم الشيخ الشهاب أحمد بن عبد الكريم 
العَرّي العامري ال مشقی مفتي الشافعية بدمشق» ومنهم الشيخ مصطفى بن 
عبد الحق اللبدي والشيخ محمد بن علي الكاملي وولده العز عبد السلام 
والشيخ محمد العَجْلُونِي نزيل دمشقء والمنلا إلياس الكردي نزيل دمشق 
أيضًاء والشيخ عواد بن عبيد الله الكوري الحنبلي الدمشقي. والمُحدّث 
الشیخ إسماعيل الارن والشیخ محمد بن عیسی الکناني الضالحي» 
والشمس محمد بن عبد الرحمن العَرّي العامري. 

وأخذ طريق الخلوتية عن الأستاذ الشيخ محمد بن عيسى الكناني 
الصالحي الدمشقيء والشيخ محمد عقيلة المكي سمع منه حديث الأولية 
وأجاز له بما تجوز له روايته» والشيخ عبد الله الخليلي نزيل طرابلس الشام. 

وحح سنة ۱۱۲۵ فأخذ بالمدينة المنورة عن الشيخ الإمام جعفر بن 
حسن بن عبد الكريم البَرْرَنْجِيٌ. 

وكان يأكل من كسب يمينه في حياكة الإلاجة وهي صناعة نسیج لأثواب 
الرجال معروفة في دمشق» فرضي بما يرزقه الله منها حلالاء وني آخر عمره ترك 
ذلك لعَجزه وحج ودرّس بالمدينة المنورة» ولازمه جماعة من أهلهاء وتولى 
إفتاء الحنابلة بعد الشيخ إبراهيم المواهبي سنة ثمان وثمانين ومئة وألف. 

قال ابن عابدين: وكان يخطب في الجامع المَنْجَكَيٌ بمحلة الأقصاب 
)1( 


بأرض العنابة 


(۱) قاله في «عقود اللاليی»(ص ۲۳) طبعة دار العمري. 


مقدمة التحقيق 
تلامذته 

درس رده بالجامع الأموي. فأفاد وأجاد. وانتفع به الناس طبقة بعد طبقة» 
وحجٌ ودرّس بالمدينة المنورة» ولازمه جماعة من أهلهاء ومن تلامذته: 

* الشيخ إبراهيم بن ناصر بن جدید الزبيري الحَنبليُ. 

قال البكري: أخذ عن البَعْلِيَ الحديث والتفسير وغير ذلك7". 

* والشيخ محمد شاكر قرأ عليه شرح الرَّحِيّة للشَّنْشُورِيٌ”"» كما ذكر ابن 

عابدين. 
* الشيخ مصطفى بن سعد بن عبده. 
قال البَكْرِيٌ: لازم علامة المَذهب إذذاك بدمشق الورع الشيخ أحمد البَعْلِيَ””". 
ثناء العلماء عليه 

قال الحسيني في «سلك الدرر؟: الإمام الورع الزاهد الفقیه كان عالمًا 
فاضلا عاملا بعلمه ناسكاء خاشعاء متواضعًاء بقيّة العلماء العاملین» عابدًاء 
قَرَضِيًاءأصوليًاء لم يكن على طريقته أحدٌّ مجن آدرکناه» مع الفضل الذي لا 
یتک وتفوّق وحاز فضلا سيّما بالفقه والفرائضء ودرّس بالجامع الأموي. 
وأفاد وانتفع به الناس سلفا وخلمًا. 


.)۲۸۷ «فيض الملك الوهاب المتعالي اللبكري (ص‎ )١( 

(۲) هي و لشنشوریة؛ للإمام عبد الله الشنشوري أنبيت تحقيقها على نسخ خطية منها 
نسختان بخط المؤلف وثالثة مقروءة عليه» وهي قيد الطباعة بدار «الذخائر»» وحققت له من 
قبل «خلاصة الفكر في مصطلح الحديث» وطبع في مجللٍ بمؤسسة عِلم لإحياء التّراث بالقاهرة. 
والشنشوري نسبة لقرية شنشور التي أعيش فيهاء حرج منها أيضًا: الشيخ العلامة عبد الرزاق 
عفيفي النوبي» والشيخ مناع القطان ريِمَهُمَالنَهُ. 

() «فيض الملك الوهاب المتعالي» (ص 55 5 .)١‏ 


o A)‏ اه 
سس لازا ززز بيسح جت الجر 


وأثنى عليه كي في ترجمة أحد تلامذته فقال: شيخ المذهب» العامة الورع 
الرّاهد الفقيه الأصو ی أخذ عنه التّفْسيرء والقراءات» والحديث» والفقه» والتحوء 
والأصلين وغيرهاء ثم أجازه وغالب علماء دمشق المحروسة من أهل المذاهب”". 

وقال العَرّي في «النعت الأكمل»: الشيخ الإمام العالم العامل الفقيه المَرَضِيُ 
الحَیسوب الصوفي الحَلوتي الخاشع التاسك العابد الرّاهد الصّالح الكامل 
الف الأوحد التحریر» شیخنا وأستاذنا. 

عالم ضربٍ من الفضل بنصیب وافر وأحيا من مُندرس العلم عالي الما 
بره يحكي رهد ابن آدهی وتقشف كان لبرده الطراز المُعلم» وقوّة دين کالجبال 
الزواسي. وبديع یقین بحلله الشّريفة كاسي. 

وقال ابن عابدین في «عقود اللالیم: الشّيخ الامام» والحبر الهُمام التاسك 
العابد» والورع الاهد» الصوفي الفقیه التحریر والعالم العامل الکبیر بقيّة 
اتف رلو ]كلقي الأ رالوت وا تا اك نان غا 
العبادات والطّاعات مُفتي السّادة الحنابلة بدمشق". 

وقال ابن شطي في «مختصر ذیل طبقات الحنابلة»: شیخنا وأستاذنا الشیخ 
الامام العامة العامل الفقیه المَرَضِيُ الصوفي اللوي الخاشع التاسك النحریر 
الأوحد. 


° اعمس 


وقال أيضًا: إليه ينتهي سند الفقه في ديارنا الشّامِيّة الآنء بروايته عن الشيخ أبي 
المواهب. عن والده الشيخ عبد الباقي الحنبلي صاحب الثبت المَشهور جزاهم 
الله عنا خیرا. 
(۱) «فیض الملك الوهاب المتعالي بأنباء أوائل القرن الثالث عشر والتوالي» (۱/ ۲۸۷)ء و«هدية 
العارفین» (۱۷۸/۱). 
(۲) «عقود اللالي» (ص ۲۲). 


مقدمة التحقيق تا ۲ ات 
وقال آثناء ذکر شیوخه: وجمیع من ذکر کتبوا له إجازاتٍ بخطوطهم وقفت 
علیها فرأيتها مشحونة بالثناء عليه. 
وقال ابن حميد في «السحب الوابلة»: وذكره العَرّي أيضًا في كتابه (معجم 
الشيوخ» المسمى ب «إتحاف ذوي الرسوخ» وأثنى عليه ثناءً بلِيعًا. 
قال: وقال تلميذه إبراهيم بن جدید: وكان كثيرٌ الخّشية» سريمٌ المع عليه 
آنوان ی ينتفع الشخص برویته قبل أن يسمع كلامه. 
الا ون 0 
وقال البغدادي في «هدية العارفين»: كان فقيها فَرَضيًا 
دقل ال بصع علض اي 

ورعه وزهده 
قال ابن عابدین: كان الَْعلِئٌ مهاد ةني الزهد والوّرع على جانب عظيم؛ 
أخبرني سيدي يعني الشيخ محمد شاكر تلميذ البَعْلِيَ أنه مرّة وقع وظيفة تدريس» 
فأراد مفتي دمشق أن يوجهها عليه وألحّ عليه بذلك. فأبى وقال له: يا سيدي أنا 
تكفيني طاسة الشوربة» وترضى مني أم محمد بذلك ثم لمّا أيس منه لح عليه 
أن یوجهها على ولده الشيخ محمد فقال: هذا أنا لنفسي لم أقبلهاء فکیف أرضى 
بها لغير مُستحقها. 
وقال آیضا: كان البَعَلِيٌ رنه لا یأکل من مال ولده المذکور ؛ لش لة ورعه 
وعفته» وکان یکتسبٍ من عمل يده في حياكة الإلاجة» ولا كبرت سنه ترك ذلك 
ولزم حجرته بالخانقاه الشميصاتية. 


.) 4 «المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل» (صغ‎ )١( 


مؤلفاته: 
خر الخریر بشرح مختصر التحریر». 
وهو کتابنا هذا ويأتي الکلام عليه بإذن الله تعالی. 


ايها بش كَل الْمَبْتَدِْ). وقد حققته بحمد الله تعالى على عدة نسخ 

خطية» وطبع في مجلدين بمكتبة أهل الأثر بالکویت وعليه حاشية «إرشاد 
المقتدي» لشيخنا العلامة أحمد القعيمي حفظه الله. 

* «منية الرائض لشرح عمدة كل فارض»'. 

له نسخة خطية بمکتبة برنستون برقم الحفظ: ۳۰۵۰۰۳۷۹۹ 

ونسخة آخری بمکتبة زهیر جاویش ببيروت» وحقق في رسالة جامعية. 

قال الحسيني: وغیر ذلك من التعلیقات في الحساب والفراتض والفقه. 

وقانه 

قال ابن تسطي: وما زال على أحسن حال وأبدع منوال إلى أن توفي وله في 
محرم سنة تسع وثمانين ومئة وألف» وذفن بمُقبّرة باب الصّغير. 

قال ابن عابدين: وكانت وفاته رحمه الله تعالى ونفعنا به وهو ساجدٌ في تة 
الفجر نهار السبت سادس عشر محرم الحرام سنة ۱۸۹ ۱ ولي عليه بعد صلاة 
الظهر یوم السّبت المذکور بالجامع الأموي المعمور ودّفن بتربة الباب الصغیر. 


OOO 


(۱) ينظر «سلك الدرر» للحسيني (۱/ ۲۸۷)ء «الأعلام» للزركلي (۱/ »)١77‏ و«إيضاح المكنون» 
»))٥۹/(‏ والغزي في «النعت الأكمل» (ص ۰)۳۱۰ وامختصر ذيل طبقات الحنابلة» 
لابن شطي (ص 550 .)١‏ 
وقد حقق في رسالة جامعية بالمملكة. 


مقدمة التحقيق س 


عاد 


التعريف بكتاب الذخر الحرير 
ا 


هو تصنیف رائق بدیع؛ وَضَعَه مه 5 رنه على كتاب «مُختصر 
التحریر» بعباراتٍ و لا طويلةٍ ولا قصيرة» وأسلوب سهل بسیط 
يَصِلٌ إلى لالب بير ظَهَرَتْ فيه مكانة الإمام البعليٌ و قوسو 
قدمه في هذا الفن لبدیع ۱ 


آذ سم از 


وقد آبان رجه الله في مقدمة کتابه «الذخحر الحريد) عن منهجه فقال: لما 
ریت الکتاب الموسوع ب «مُختصّر التحریر -للشیخ الامام العالم تقيّ الدَّينٍ 

عن م 5 ی ا ۲ اج 
محمَّدٍ بن أحمدّ بن النجّار الفتوحی اختَصَرّه من «تحريرٌ المنقول وتهذيبٌ 


۶ 


عم الاصول» للشبخ الإمام ال علاء لین المَرْدَاوِيٌ رَحِمَهما الله 
تَعالى- ُشتملا علیقواعد كثيرة؛ وفوانة عظيمةء ومح ذلك شَرَحَه مضه 
شرحًا عظیماء لكنّه أطالٌ في بعض المواضم» وت رى بلا حل لمَعانيها 
رَغِيْتُ آنآشرّحه شرخا مختصّرًا هلاه لکون بعض أسيادي ساني 


ر ۶9 32 2 


ذلك. ولایسعنی او مُستَنیا؛ لقوله تعالی: ولا کول 
کات وا تال زک عدا @ ال آن یاه ان 4 مغ عجزي واعترافي 
بالقصور من رتبة الخوض في تلك المسالكء وَاسْتَخَرْتُ الله تعالی وطلَبْت 
منه المعونة وی وی : خر احير بز مُخْتَصَرِ التّحرير»؛ 
وَأَسْأَلُ الله اتف به» كما تم باضله إن إنه على مایشاء قديرٌ. اه 


(۱) الکهف: ۲۳ - 4 ۲. 


قُلْتُ: وقد استفاد مالين کتب أهل العلم ممّن سَبَقُوه في شرح ١‏ مختص 
التحرير» أو آلفوا وكَتبُوا وأَبْدَعُوا عامّة في علم الأصولء وممّن استفاد منهم: 

المَردَاوِيٌ صاحبٌ المختصر نفسه في شر جه «التّحبِيرٌ في شرح التّحریر وهو 
العمدة في كتابه » وابن مفلح في (آصوله» وان حمدان في «مقنعه) وَالآمِدِى 
في «الاحکام في أصول الأحكام». والطوفی في «شسرخ مُختصّر الرَّوضْة)» وابن 
قاضي الجبل في مصدّفه في الأصول. والقرانی في شرح التتقيح»» والشّمس 
لبرماوي في «الفوائدٌ السَّيِّةُ في شرح الألفيّة». والعَزَّاِيُء والکوران 
والأرموي» وغيرٌهم من أهل العلم» كما ستّجده فيه بإذنٍ الله تعالی. 

وبعض هذه الموارد التي نَقَلَ عنه الإمامٌ البَعْلِنُ وله واستفادَ منها لم 
به يَصلنا ولم نف عليه» وهو من ميزاتٍ كتابه. 

والكتابٌ مهم مفيدٌ لکل طالب علم. جَرّى الله مُولمّه خيرٌ الجزاءء ون 
جميعا به. 

1 : 4 2 1 

أثنى عليه ابن بدران في «المدخل إلى مذهب الإمام أحمد) (ص: ۶7۱) 
فقال: ثم إن مُصنقه (يعني مصنف مختصر التحریر) سره في مجلَّدِء وسَمَّاه 
«الكوكبٌ المنيرٌ في شرح مختصر التحریر» ثم شَرّحَه الشيخ أحمد ال 
وسّمَّاه «الذخر الحريد شرح مختصر التحرير»» وهذان الشسرحان يُفيدانٍ 
المُتوسّط فى هذا الفنّ. اه 

وقال العلامة ابن شطع راهن «مختصر طبقات الحنابلة» (ص: 60(“ 
وقد أف شیخنا مُولّاتٍ نافعة؛ منها «ذخرٌ الحرير بشرح مختصر التّحرير». 


وکذا قال الغرّیٌ في «التَعتُ الاکمل» (ص: ۳۱۰). 


مقدمة التحقيق سس( /؟ )سسب 
ما 
منهج العمل في التحقيق 
و 
اعتمدت في تحقيق هذا الكتاب على نسختين خطيتين لم أظفر بغيرهما 
بعد البحث الشدید وكان عملنا في تحقيق الكتاب ملحْصًا فيما يلي: 
# نسخت الکتات من النسخة الخطية «د» بمساعدة الباحث بكر رزق. 
# جعلت آيات كتاب الله تعالى بالرّسم العثماني المعروف مع تخريجها. 
# قابلت الکتاب علی ال سكين الط مقابلة هة بمساعدة 
الباحث: محمد فاروق رشاد. 
# قابلت متن «مختصر التحریر» على طبعة فضيلة الشیخ الدکتور 
عبد الرحمن المطيري» ووضعت فروق المقابلة بالهامش, اد 
طبعته تعد أفضل طبعات الکتاب؛ لما تتمیز من ضبط النص وتفقیره 
وعنونته» وقد استفدت منه في ذلك وراسلته فقال: «العلم رحم بين 
آهله» جزاه الله خیرّا» ونفع به» وللکتاب أيضًا طبعة جيدة بتحقیق 
فضيلة الشیخ مبارك الحثلان حفظه الّه» إلا أني اعتمدت الأولى؛ 
لما تميزت به من تفقیر وعنونة. 
# نسّقت فقرات الکتاب» ووضعت علامات الترقيم المناسبة» ومیّزت 
متن «مختصر التحرير» بين قوسين () وجعلته باللون الأحمر؛ ليتميّر 
عن شرحه «الذخر الحرير». 
# ضبطت الكتاب كاملا بمساعدة الباحثين محمد على شعراوي» 
ومحمد طه العطار» فضبطنا مت امختصر التحرير» ضبطًا كاملاء 
وشرحه «الذخر الحریر" ضبط إعراب وما أشكل منها. 


د ضبطت الأبيات الشعرية الواردة في الكتاب مع بيان بحرها وتخريجهاء 
وكانت قليلة جذا. 
# خرّجت الأحاديث والاثار التى ذكرها المؤلف أو آشار إليها تخريجًا 
موجراء مع بیان حكمها من كلام آهل العلم. 
# عزوت الأقول الواردة في الكتاب التى نقلها المؤلف من كتب المذهب 
لقائليهاء وهذا ساعدني في ضبط النص. 
3 و و ضعت مقدمة علميّة يسيرة للکتاب. 
# وضعت فهارس علمية للکتاب اشتملت علی: 
- فهرس الأحاديث والآثار. 
- فهرس الکتب الواردة. 
- فهرس الأشعار. 
- فهرس الأماکن والبلدان. 
- فهرس الموضوعات. 
نسأل الله تعالی أن یجعله في ميزان حسنات 
کل من ساهم فيه» وأن يرزقنا الااخلاص 
وآن یغفر لنا ما قصرنا فیه. 


OOO 


مقدمةالتحقيق »» سس 


كاد 
توثيق نسبة الكتاب لمؤلفه 
جر 


* رسب له على طرّةالنسختین الحَطيتين» وني مقدّمةٍ الکتاب. 
# كما نَسَبّه له: 
وی ۷ 
(۲) والعَرّئٌ في «النّعت الاکمل» (ص: ۳۱۰). 
(۳) وابنٌ شط في «مختصر ذیل طبقات الحنابلة» (ص: ۱6۵). 
)٤(‏ والبغدادي في «هديّة العارفينَ» (۱/ ۱۷۸). 
(5) وابن حُمَيْد في «الشَّحُب الوابلة» (۱/ ۶ ۱۷). 
(0) والعلامة ابن بدران في «المدخل إلى مذهب الإمام أحمد» (ص: .)55١‏ 
(۷) والعلامة بكر بن عبد الله آبو زيدٍ في «المدخل المُمَصّل لمذهب الإمام 
أحمد» (۲/ ۷۹۹). ۱ 
*# تَقَلّ عنه آخوه عبد الرحمن البعلیْ في کتابه «الرّیاض التضرات 
شرح آخصر المختصراتِ» في مدمه أثناءَ شرحه (للصّلاة)؛ فقال: وهي 
من الله تعالی ال حمة ومن الملائكة الاستغفا وين غیرهم اضر 
والذعاء . وتجوژ على غير الأنبياء مدا على الصحيح عندّناء نص عليه. 


قالّه في «شرح مُختصر التحرير) وهو بتمایه ف مقا «الذخر الحریر» 
(ص۷٤).‏ 


مس( )موز( مسج مخجصرالتجرر 

وکتاب «الرياض التَضِرَاتٌ)”" قيد الطباعة بتحقيقي وعلیه حاشية 
العلامة القعیمی حَفظه ال وطبعٌ من قبل بتحقیق السيخ العلامة محمد بن 
ناصر العجمی حفظه الله باسم «كشف المُخَدَّراتِ) (۱/ .)۳٩‏ 


O O O 


)١(‏ وقد طبع الحمد لله في مجلدين بمكتبة أهل الأثر بالكويت» ومعه حاشية نافعة للشيخ الفقيه أحمد 
القعيمي حفظ الله. 


علي 
توضيف النسیخ الخطية العتمدة 
ال ی 

اعتمذت في تحقيقى لهذا الكتاب المُبارَكِ على نسختین حَطیتین» لم 
اظز بخيرهما بعد البحث لد في فهارس المخطوطات وقواعدٍ اليانات 
الخاصّة بذلك: 


النسخي رد 

وهي مصوّرةٌ عن النسخة الحَطْيّة المحفوظة بمكتبة الرّیاضٍ» برقم 
حفظ (۳۶۱/ 87). أَهْدَانِ یّاها فضيلة الشیخ الحبيب الكريم: عادل بن 
عبد الرحیم يم العوضی الاماراتی حَفظه الله له ورعاه» وبارَك فيه فكم له من 
او كر من ا ا 
إا وسارع في البحثِ عنها وإرسالهاء دون ملل أو تغير حال» بل قد يكلف 
في تصويرها من مركز جمعة الماجدٍ أو غيره إن لم تَكَنْ لدیه ولم أرَ هذا 
لغيره في زمانناء بل ریا من نحل ويَضنٌ بما عنده لا لشيء إلا اضر بهاء 
فجَعَلّه الله في ميزان حسّناته وتقبّل منه! 

وهي نسخه متوسطة وفع بها بعض الأخطاء والتحریف والسقط 
والْحَرْمٌ كما وَقَعَ بعد (ص ۲). لم أعلق على كثير منه خشية الإثقال. 

وهي نسخة مُرَقمَةٌ ترقيمًا داخليًا بالصّفْحاتٍ في ۱٩۰(‏ صفحة). 


في کل صفحة ۳۵ سطرًا. 


شخ رز بش ج مج | لسجربر 
وهي بخط نسخ واضح مقروءء كُتِبَ نص متن «مُختصرٌ التّحریر» باون 


1 


نایسخها هو: الفقيرٌ فرّاحُ بن سابق الاثري الحنبل"» كما جاء في نهاية 
النسخة. 


1 


وكانٌ الفراغ من تسخها تاسع صفر سَبَةَ 4 17١هه‏ كما جاء في نباية 


النسخةٌ عليها عناوينٌ في الحواشي مثل ما جاء في (ص: 4): المجا 
و (ص: ۳ الاشتقاق. 


النسخة مقابلة» وعلیها بلاغات مُقابلة وتصحیحات كما في (ص: ۰٩‏ ۱۳). 
وبا نظام التعقيبة. 


o 7 2‏ 
النسخة على طرَّتها تعريفٌ موجرٌ بالمؤلفي. وختَم مكتبة المَلِكِ 
فهدٍ الوطنيّة وحم مكتبة الرياض» وكيب عليها: وارد من مکتبة الشیخ 

محمد بن ابراهیم رها 


(۱) هو فراج ؛ نُ ساب لیر ولد ني لزب ور على عاییه السب إبراهيمَ بن ناصر بنٍ جديد 
وغيره» ثم حج» وجاوَر بِمَكَة فتراً على زامدها لیخ عمرٌ الحنفی التفسيرٌ والحدیث 
وکذا على مُحَدَها الي بوست اج البيدي» وعلع القراءاتٍ والعربيّ على لیخ أحمد 
المرزوقيٌ الصَريرء وأجاژه» وخطّه حَسَنٌ وغالبٌ كلايه بِسَجْم؛ وله نظم. توفي سنة ١745‏ 
ظنا. ترجميّه في «السحب وال راح الحنابلة» (۲/ ۸۱۳ وفيض المَلِكِ الاب 
المُتعالي بأنباء أوائل القرنالالت ۶ عَشَرَ والتوالي» (ص: ۱۲۸۲). 

قُلْتُ: وََفْتّ له على (جازة بخطه لمحمّدٍ بنِ حمدٍ هي من مخطوطاتٍ وزارة الأوقافٍ 

والشژون الإسلاميّة. 


مقدمة التحقيق ww‏ )سس 
وعلى طُرتها تملك لّاسخ تفا ألنَّهُنصّه: قد وق هذا الكتاب وحَبّسَه 
وسبله حال کتابیه الفقیر إلى رحمة ربه وعفوه عبده وابنٌ عبده: فراجٌ بن 
سابق الاثري الحنبليٌ» عامله الله ووالدَيُه ومشایحّه بلطفه الخفی والجلت» 
وجَعل النظرٌ فيه مه حياټه لمن شاءه الله ثم شاءه هو ین بعليه؛ فن بل 
ا E‏ دونه إن الله سميعٌ عليمٌ» لعن الله من 
دلە أو غر خمله الله لله خالصًا لوجهه الكريم» ؤسبيًا للفوز بجنات النعيم 
نا ولوايدينا ومشایخنا والمسلمينَ» وصلی الله على سینا محمّدٍ وعلى له 
وصحبه ول 

وب على طرته أيضًا: هذا الکتاب الوقف في ید الفقير إلى ال تعالی 
محمَّدٍ بن ناصر الدّين من آوقاف المسلمینَ» من ترگة المرحوم الشيخ 
احم .. في شھر رجب سنة ۱۲۷ ملاع ولا پوب ولا يورت ولا 


و ۰و 


یمن من تفهیمه.. 

وختمَها الناسخ رها له بشعر جمیل له [من الویل] 

ما سهرّث ع ولا تبث بيي لیر دعَاء في ارب من بَعْدِي 
با قارف ا لزعمتي رت لا صزث نی لخيي 


OOO 


0 2 5 کے 1 

وهي مُصوّرة عن النسخة الخطيّة المحفوظة بمكتبة شيخ شيوخنا العلامة 
ابن عقيل الحنبلی رَجمَهَآنَهُ وعليها ختم مكتبته مُوّرَّحَا بعام ٤‏ ۱۳۵ ه. 

هم م 7 و 1 ۳0 2 

آفدان إيّاها تلميذه فضيلة الشيخ العلامة المُحَقق: فيصل بن يوسّفَ 
العَلِيَ الكويتيئ حفظه الله وفع به وبارّك فيه. 

وهي نسخة جیّدة ومقابَلّة» ناقصه الآخرء وبا نظام التعقيبة» وهي 
أفضل من سابقتهاء فيندر فيها السقط والتحريف والخطأ. 


مرو م 


وهی نسخة مُرَقَمةَ ترقيمًا داخليًا بالّفحات في ٤۹۷(‏ صفحة). 
في كل صفحة ۲۳ سطرًا. 


وهي بخط نسخ واضح مقروی کیب نص متن «مختصر لتحریر) باون 
الاحمر. "۳ 

نایب‌خُها غيرٌ معروف فلم يُذْكَرْ في نهایتها؛ إذ هي ناقصة الاخر وتم 
استکمال آخرها بخطٌ حديث بقلم جاف أزرقٌ من الْسخة السَابِقةِ (د)» 
ثم کب في نهایتها: بل ۲۸/ /١‏ ۲ بقراءة محّد الماح بّام» ویب 
آیضا: بلغ في ۹/ ۳/ ١577‏ بقراءة صالح بنِ عبد الله آل طالب. 


وعليها بلاغاثٌ مقابلة سََةَ 51١ه‏ ۱8۲۳۰۱8۲۲۰۱8۲۱ ه بخطٌ 
حدیت.. 


م و 


OOO 


نماذج من النسخ الخطية 


طرة النسخة الخطية (د) 
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مقدمة المؤلف 
بدا 


به ُستعين 
الحمدٌ ل الَّذِي شرَح صُدورّنا لحکمته ور قُلوبنا بالإسلام. ات 
لمعرفته» شبحائه من له مَمْحَ م من اختارّه لتمهيدٍ قواعدٍ الشريعة أصولًا 
وفروعًا”" بقد رت اح على نم لاد وأشگر. هعلی من لاتحذه 
توب إليه وأستغفرٌه وأَسْألّه حُسْنَ الخاتمة» والفورٌ برؤيته» وأشهَدٌ أن لا 
اله إلا الله وحده لا شريك له له ره عن شب ومثل في وحدانیته. وأَشْهَدُ 
آن مُحَمَّدًا عبدُه ورسوله وحبیبه وصفيّه وخليلّه َي َظْهَرَ الله به الوؤجود 
وفضّلَه على بر [صَلَّى الله عليه وعلى آله وصَحْيه وأَمَيِه]”". 


وبعد؛ فیقول العبذ الفقيرٌ الحقيرٌ أحمدٌ بن عبد الله بن أحمد البَعْلِيُ 
الحنبليٌ الحَلْوَتَيٌ عَمَرَ الله له ولوالدَيْه وللمسلمين: ما ریت الکتاب 
الموسوع ب «مُختصّر التحریر) -للشيخ الإمام العالم تقی اين محمَّدٍ بن 
أحمة بلج لوحي اختصرَه ين «تحربر امن ول وتهذيب جلم 
الأصول» للشَّيخ الامام المُنقح علاء الدّين المَرْدَاوٍ رَحَمّهما ال تعالى - 
تشتملا علی قواعد كتير وفوائد عظیمق ومع فلك ج د 
عظيمّاء لكنّه آطل في بعض المواضيء رل أخرى بلا حل لمعانيها؛ َغِيتُ 

آنا شرا AEE‏ 


م و8 ل 


ولاس ي مخالفته؛ فأَجبّه لذلك مُسْتَئنيا؛ لقوله تعالی: # ولانمولن سای 


(۱) في (ع): فروعّا وأصولاً. 
() ليست في (د). 


2 م2 1 اسم ع سا سر سم ممع 
ی ماعل ذلك عَدَا ل إل آن‌یشء ال 4 مَع عجزي واعترافي بالقصور 
من رُتبةٍ الخوض في تلك المسالك. وَاسْبَخَرْتٌ الله تعالی وطَلَبْت منه 
المعونة والتّدبیی وسیثه: « ور بج صما تجرر». وسال الله 
الم به» كما نع باصله اِنّه على ما یشاءُ قديرٌ. 


© © © 


(۱) الکهف: ۲۳ - ۲. 


مقدمة المؤلف بد 

لال حمه ال لله تعالى: 

(بشم ال الرّحْمَنٍ از چیم) وال فیه للاستعانة آو a‏ ما 
بمحذوف :اسم أو فعل» م ما کل نهما أو مَُحراهکقويك: ابتدائي أو 
ی رد رزیل لاس سل لا ودب 
المعمول يفيد ر. وفیل: الأولى اا ما 

و«الله) 9 على الات تِ الواجب الو جود اا لجمیع المَحامد» 
ب و عم جمیع أسمائه الخسنی. ۱ 

فائدة 

قال البَندَنيجك9: : أكثر أهل للم على أن الاسم الاعظم هو ال 
واختار يوي يي ا أنه الحينٌ القيومُ. 

و«الرَحمَن من الزجیم؛ صفتّان با للمبالغة ين «زجم» وقد «الله)؛ لاله 
اسم ذات» ود (الحمن» على «الرحیم )؛ لأنّه خاص به تعالی بخلاف 
ار حیم». 

(الحَمْدٌ لله) الحمذ لغة: الشناءٌ باللّسان على الججميل الاختیاری على 
(۲) هو القاضي الحسنٌ بن عبد الله أبو علي البَنْدَنجِيُ» صاحبُ «الذخيرة»» وأحدٌ العظماء ین 

أصحاب الشيخ أبي حامدٍه وله عنه تعليقةٌ مشهورةٌ. يُنظرٌ: «طبقات الشَّافعيّة الکبری» للسُبْكِيَ 

(:/ ۳۲۰۵). 
(۳) ینظر : «كفاية اليه ني شرح ایو لابن الرّفع (۱۶/ 2411 و«النّجم ماج في شرح المنهاج 

للدميريٌ /٠١(‏ ۱ واعجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج» لابن الملقّنِ (ص 08)» وهأسنی 


المطالب» لزكريًا الانصاری (5/ ۲۰۱۳). 
(4) «فتاوی الووی» (ص ۲۷۷). 


ی ال 

وعُرفًا: فعل یی عن تعظیم المُنْعِم بسبب كَوْنِه مُنْعِما على الحامدٍ 
أو غيره» سوا كان لاان أم بالجنان أم بالأركانٍء و«ال» في «الحمد» 
للاستغراق» كما عليه الجمهور”". 

وقوله: (الز م كما أت علیتسو) اعت راف بالتجز عن اه وو 

(قالء" ا نَاءَ على رَبّ4ٍ) أي : ا 

7 مء 20 (۳ 1 2 24 م 0 .ا 

فاته قر ان : رن أن تحضو 5 اي: تطيقوه. ولان وصف 
لواصف کی ا ا ی ار ین 
درل حقاءة ق صفاته كما هي عوج : ولس 5 ی نلو ت شى 04 . 

وَابْمَدَاً کتانه بالیسملة د م م بالحمدلة؛ 5 5 وتأشا بكتاب الله وعملا 
بالاخبار الواردة في ذلك” ی وأ ت الحمد بالصَّلاةٍ بقوله: 


(۱) في (ع): آو. 

(۲) قال علا لین في كدف الأسرار شرح آصول اه (۱/ :)٤‏ ی ی ما 
السّنَةِ على ما عرف أي: الحمد كله لله. وني (۲/ :)١5‏ قال أهل السّنَدِ بأجمعهم: إن الا في 
قوله تعالى: لآلْصَدْدسَهِ © لاستغراقٍ الجنسء فقالوا: معناه جميع المحامدٍ لو تعالى. اه 
قُْتُ: وفيه إشارةٌ إلى ما عند المعتزلة من أنَّ الحمْدَ بعضّه للعبدٍ وَليس كله لله تعالی بناء على 
أن العبدَ مُوجدٌ لافعاله بالاستقلال. 

(۳) ارم : ۲۰. (4) الشُورى: ۱۱. 

(۵) أمّا البسملة فالخ فيها ضعیف. رواه الخطيبٌ في «الجامع لأخلاق الرّاوي وآداب ب السَامع» 
) ۰ من حديث أبي هي وضعفه ابنْ حَجَر في «فتح الباري» (۸/ °( 
وأمّا الحمدلة فرواه أبو داود »)٤۸٤١(‏ والنسائئٌ (۱۰۲۰۵) وابن ماجه »)۱۸۹٤(‏ وحسّنّه 
الحافظ ابن حجر في «نتائج الافکار» (۳/ ۲۷۷). 


مقدمة المؤلف 
(وَالصَّلَاةٌ وَالسََّامُ عَلَى فصل حَلْقِهِ مُحَمّدٍ) امتثالًا لقوله تعالى: يام 
یت انوا ص واه وَسَلَمْأْشَيِيمً4”'' وإظهارًا لشرفه سوم 
والصّلاةٌ من الله: الّحمةٌ والمخفرت والثناءٌ على نبیّه عند الملائكة» ومن 
الملائكة: الاستخفا ومن الادمع والجّع: التَضْدّعٌ والدّعاءً. 
والسّلامُ”": هو تسلیم الل مَعناه: اسم الله عليك. 
وقیل: معناه سلام اللو عليك تسليمًا وسلامّاه ومن سل الله عليه سَلِمَ ین 
الآفات كلها. 
E e‏ 
ی سید ولد دم ولا 0 
و«مُحَمّدِا عَلَمَ مُشتی مِنَّ الحم مَعناه؟) منقول من لحمید الذي هو 
وق الحمد. سمي به لکثرة خصاله المحمودة. 
(5َ) الصَّلاة والسَّلامُ على (له) والال: اسم جمع لا واجد له من لفظه» 


.۵ ٩ الأحزاب:‎ )۱( 

(۲) قال القاضي عِياضٌ في «الشفا» (۲/ ۱۳۸): وفي معنی السلام عليه ثلاةٌ وجوو: 
احدُهما: السَّلامَةٌ لك ومعك» ویکون السَّلامُ مصدرًا كالنَّاذ واللذاذة. 
الّاني: أي السّلامٌُ على جفظك ورعايتك مول له وكفيلٌ به» ويكون هنا السَّلامُ اسم الله. 
الثالث: أن السَّلامَ بمعنى المسالمة له والانقياد» كما قال: « فلا وَرَيَكَ اموت حى کول 
فسا جر هنم لا عم دوان آنشیهم حرجا معا میت ولسوأ تیا (4)50. 

(۳) رواه مسلمٌ (۲۳۷۸) من حديث أبي مر دون قوله: ولا رك وهي في رواية رذع 
(۳4۱۸) من حديث أبي سعيدٍ الخْدْرِيّ وه وقال: حدیث حسن. 

)٤(‏ ليست في (ع). 


وهم آتباعغه على ديه“ على الصحيح من المذهب. نص عليه أحمدٌ 
رجه الله تعالى» وجَوَرَ الاکثر إضافته للصمیر(. 

() الصَّلاةٌ والسَّلامُ على (صَحْبه)”” اسم جمع لصاحب. بمعنی 
السحابی: وهو من اجتمع بِالنبيَّ یی أو رآه بع البعثة مُوْمًِا به 
ومات موتا“ وعَطفه على الال من عَطْنِ الخاص على العامٌ وجَمَم 
ا على السبعه كات بوالون الال دون ال 


فائدة: تجوز الصّلاةٌ على غير الأنبياء صَلَوَات الله عليهم أجمعين مُتْمَرِدًا 
من غير ذکر الرسول مَعّه» على الصّحيح من المذهب نّصّ عليه في رواية 

5 داود وغیره"". 

(۱) قال المَرْدَاوِيٌ في «الإنصاف» (۲/ 274): آله: أتباعُه على دينه صَلَرَاتٌ اللو وسلامّه علیه» على 
الصحيح من المذهب» اختارّه القاضي وغیره من الأصحاب. قالّه المجك وقدّمه في «المغني» 
والسرح وشرح المجد. ومجمع البحرین وابن تمیم وابن رزين في شرجه» والرّعاية الکبری 
والمٌطلم» وابنُ عبیدان» واب می في شرحیهما. ۱ 
وقیل: أل آزواجه وعشيرته ممّن آمَنَ به یه به ابن تمیم. 
وفیل: بنو هاشم المومنون وان 2 الفروع. وقيل: آلّه: بنو هاشم. وبنو المُطّلِبء که ف 
«المُطْلِع». وقیل: آهله. 

وقال الشيخ تقيٌ الدّينٍ: آلّه: أهل بيته» وقال: هو نص أحمدء واختيارٌ السريف أبي جعفر وغیرهم. 

(۲) قال اهوم في «كشَّافُ القناع» (۱/ ۱): والصَّوابٌ جواژٌ اضافته للصمير» خلافا للکسائع 
لحاس والزَّبيديٌ؛ فعتئوها لوغ في ال بهام. ۱ 

(۳) من هنا بداية سقط في النسخة (د) . ۱ 

() يُنظرٌ: «نزهة النظر» لابن حَجّر (ص ۱8۰). 

(ه) والامر عند الشيعة هداهم الله أعظمٌ من ذلك» من تكفير للصحابة وسبّهم ولعنهم عيادًا باو تعالى» 
وقد حكني أحدٌ الافاضل رجل ثقةٌ ین آهل السنةآه رای ومع هذا في زیارته لإيرانَ ین قریب. 

(1) يُنظرٌ: «الانصاف» للمَرْدَاوي (۲/ ۸ ۱ 
وقال ابن كثير في «تفسیره» (5/ 4۷۷): وأمّا الصَّلاةٌ على غير الأنبياءء فان كاّث على سبیل ال = 


۰ ۰۱ 


أ حرف تفص وأصل زشیه نگ تفصيل شین ناک یگ 


مر 


بعدها «آنّا» أخرى. تقول -إذا آردت تفصیل آحوال جماعة: ما زید فکريی 


م2 سم 


وأما عمرٌ ففاضل» وقد 1 و حدّها؛ كقوله تعالی: ام الذي في لوب که 


الآية"“ وهي تنه مضت الشرط؛ لارتباط نكم بعدها بالمَحکوم عليه 
ولزويه له وقد قال سییریه(): : مَعْنَاهَا مَهُمَا يَكنْ من سَيءِ». 

و(بَعد) من ۳ المَبيِّةٍ المنقطعة عن الاضافت والعامل فيها «أمَا) 
لنيابتها عن الفعل» والأصل: مَهمایکن مِن شيء بعد الحمدٍ والثناء والصَّلاة 
والسّلام. ۱ 

ویْستحب الإتيان بها في الخطب. والمُکاتبات؛ اقتداءً برسول الله 
َو فإنّه کان یَقولها في خطبه وشبهها. 


= كماتَمَدّمَ في الحدیث: : الله صَل علی مُحَمَّدِ وَآلِهِ وَأَرْوَاجِهِ وريه فهذا جائز بالاجماع وإنّما 
لع سان ابا میم : فقال قائلونَ: يَجودٌ ذلك» واحتجُوا بقوله: « هو 
لِى بصَل عا م وم کته € [الأحزاب: ١٤]ء‏ وبقوله: اوك عو صلَوت ين یهن وخ 4 
[البقرة ی ی : دمن آموي صَدَكَهُ م رهم ورگ با رل همان سَلَوْتَكَ سكن 
َم 4 [التوبة: ۳ ۰ وبحديث عبد الله بن أبي وی قال : كانَ رسول الله صه وس إذا أتاه ه قوم 

بصَّقتهم قال: للم صل عَلَْهِمُْ؛. وبحديثٍ جابر: أنَّ امرأتّه قالّثُ: يا رسول اللو! صل علي وعلى 

زوجي. فثَالَ: «صلی الْعَلَيِكِ وَعَلَى رو جلك». رواه أبو داود. 
وقالّ الجمهورٌ ین العلماء: لا يجوز إفرادٌ غير الأنبياء بالصَّلاةِ؛ لأنَّ هذا قد صارٌ شعارًا للأنبياء إذا 
ذُكرُواء فلا یلق بهم غیزهم. فلا يُقال: «قال أبو بكر صلی اله علیه». أو: «قال علخ صلَّى ال علیه». 
وا کات المعنى صحيحًاء كمالايقالٌ: «قال مدع »» وإ كان عزيدا جلب لا لان هذا مت 
شمار کر الله عل وحمَلوا ما وَرَدَ في ذلك من الکتاب والسَّةِ على الدّعاءٍ لهم؛ ولهذا لم یبن 
شعارًا لال أبي أَوْهَى» ولا لجابر وامرأته. وهذا مسلّك حَسَن. 

(۱) آل عمران: ۷. 

(۲) «الکتاب» بوبه (۳/ ۱۳۷). 


| خو رز بف مج ےا لتجربر 


وحيث تَضَكَنَتْ «أمَا) مَعنی الابتداء والشرط آرمتها الفای لصوف 
الاسم إقامة اللازم مقام الملزوم. وإبقاء لأثره ف الجملت فلاجل ذلك ال 


(فهذا) قال القاضي علاء الدين ف نين © الأصل» ا من إلى ما 
تصَوَزناه في هن وأَقَمناه مَُامَ المکتوب المقروء والموجود بالعیان. 
(مختصر) أي : قلیل لفظه كثيرٌ معانیه والاختصاو: (یجاژ اللّفظ مَعَ 
استيفاء المعنی. 
وف : رذ الكلام | لكثير إلى قليل فيه مَعنی | لكثير. 
1 1 و 
والاختصاز في الكلام محمود لقوله عداسَواسل: «أوتيت جوا 
الكل واختصر بو اختصار»۱). 
وقال علي گرم الله هه ۳: «حیرالکلام ما قل ودل وم طل َيل ٠»‏ 
ا ۳۳ 
(۲) رواه أبو يعلى كما في «المقصد العلي في زوائد أبي يعلى الموصلي» للهيثمي (04) من حديث 
عمر عن وضعفه ابن حجر في «فتح الباري» (۱۳/ ۵۲۵). 
ورواه البخاري (۲۹۷۷)» ومسلم (۵۲۳) مختصرًاء ضمن حديث أبي هريرة كع : «وَأُوتِيثُ 
جَوَامِعَ الکلم». 
(۳) كرم الله وجهه ووجه الصحابة الكرام نع 
قال ابن كثير في «تفسيره» (1/ 4۷۸): وقد غلب هذا في عبارة كثير من النُساخ للکتب. أن يفرد 
علي نة بأن يقال: «عْسَم» من دون سائر الصحابة» أو: «كرم الله وجهه» وهذا وان كان 
معناه صحيحًاء لكن ينبغي أن يساوى بين الصحابة في ذلك. اه 
قال الشنشوري: وقد قيل في سبب ذلك أشياء؛ ذكر بعضها العلامة عطية صقر رنه وردّها 
فقال في «فتاوى الأزهر» (۱۰۱/۱۰): لا يوجد سند صحيح لما يقال. 
وکذا العلامة بكر أبو زيد سمل في (معجم المناهي اللفظیة» (ص ۰ ) فقال: آما وقد اتخذته 
الرافضة أعداء علي زر نة والعترة الطاهرة- فلا؛ منعًا لمجاراة أهل البدع. والله أعلم. ولهم في 


)٤(‏ لم أقف عليه. 


جوامع 


(محت مُحتو) آي: ا محیط(علی تسیل لکتاب التي ب تخر 
اول ر ا ار ا لاصل دتا سمي 
بذلك لتحرير نقوله؛ أي: تقويوهاء وتهذيب أصوله؛ أي: تلخيصها وتسهيلهاء 
عيارات وام مق مقربة إلى الفهم» مع الا تیان بالمعنی الجلی یت (في 
َصُولٍ الفِقْه) اکن تعريثه؛ أي: لاني علم غيره. 

(جه جع الشيّخ) الإمام (العَلّامَةِ) أبي الحسن القاضي ۳ ء لین المَرْدَاوِيَ 
لته اذ تعالی برخم نکن فیح جتیو) م مُنْتَقَى هذا المختصردٌ 
rE EEO‏ َ) القاضي علاء الدين من الاأقوال ی التي في المسالة (أَوْ َانَ) القول 
(عَلَيْهِ الا کر من آضکابتا) یکره في هذا المختصّر (دُونَ) ذكر ی (الأَقَوَالِ) 
الم رجوحة. 

(خال) هذا المختصر (من قول ان) يَذْكْرُهُ فيه (إلا) من قول ده (لِفَايِدَة 
تزید) أي: زاندة (عَلَى مَعْرِكَةٍ الخلاف) لا لیعلم أ أنَّ في المسألةٍ خلامًا فقط . 

(و) خال أيضًا (مِنْ عزو مََالٍ إِلَى مَنْ یه قال) أي: حال هذا المُختصرٌء 
es‏ 
ویندر ذلك سواء کاب وکر سم سل كم في المال: 9 سب 
أي : المعتمد (غیره) أي: غير ما قال: اه کذا في وجي أو في وجه هو کذا. 

( مسى ما قلث: هو كلا آر: ليس يكذاء كقوله في المجازة و(في) وه 
«(ولا يشتق شمه E‏ .1 ذلكء (أَوْ) كقوله في الحروفي: «ي» لظرف» وهي 
بمَعناه (عَلَى قول) في: رابک في ج دوع التَحْلٍ 4 . 


() طه: ۷۱. 


(فَإِذَاهَوِيَ الخلاف. أو اختلف التَّرَجِيِحٌ) في المسألة (أَوْمَعَْ اطلاق 
لولس أو الاقوّال) آي: فإذا قوي الخلاف إلى آخره قَلْتٌ: في قَوْلِء أو: 
على قول؛ (إِذْ) أي: لاجل آني (لَمْ أَطْلِعْ عَلَى) قول (مُصَرّح) أو قائل مُصَرّح 
(بالتضجيح) لأحد القولينء أو الأقوال؛ أي: لعدم اطلاعي على ذلك قَلْتٌ: 
1 قول»» أو: «على قول». 

(وَأَرْجُو) من الله تعالی» والرجاء: ضد اليأس» وهو تجویز وقوع مَحبوب 
على قوب (أَنْ يَكُونَ) هذا المختصّرٌ (مُغْييًا لحافظه()) وقارئه (عَنْ غَيْره) من 
أصول الفقه (عَلَى وَجَارَة ألْفَاظهِ) أي: اختّصّرّه لتسهيل حفظه وكثرة عِلْمِه 


م 0 ۳ عو 
ام( 


2ه 1 ار < ت | رە ۳ 1 و دس م 7 
(وَأسأل الله سبحانه وتعالل أن يَعصِمَنِي) أي: يَمَنعني (و) یمنع (مَن قر 
وحفظه (مِنَ الرَللِ): السَقط في المنطق والخط (و) آسال الله تعالی (أَنْ یفن 


وو و 


والیّ وف" دای فر الطاعة فى العبد والدعاية الیها»۳۱؛ أى: يُوَفْقَنَى ومن 
ره (وَالمُسْلِمِينَ لمّا يُرْضِيهِ من القول وَالعَمَل) اه على ما یَشاء قدیژ. 

ور كأصله على مقدمَة» وثمانية عشر بائاه مشتملة على فصو ل وفوائد 
وتتابية ونحو ذلك. ثم خاتمة. 


(۱) في (ع): «لحافظه»» وضرب عليها کب في الحاشية: لحُفَاظِهِ. وکذا هي في «مختصر التحرير» 
(ص" ۲). 

(۲) قال ابن القیم في «مدارج السالکین» (۱/ ۱۵ 8): وقد أجمع العارفون بالله أن التوفیق: هو أن لا 
يكلك الله إلى نه نفسك. وأن الخذلان: هو أن يخلي بينك وبين نفسك. فالعبید متقل ن بين توفیقه 
وخذلانه. 

(۳) هذا التعریف بناء على قول الاشاعرة في آفعال العباد وعلاقته بالقدر قال عبد الرحمن شيخ 
الاشاعرة إلى أن التوفیق هو خلق القدرة على الطاعة كما في «المواقف» واشرحه». 


(مُقَدمَة) 


تشتما علن تعریف هذا الم وفائدته» واستمداده وما صل بذلك 
من مُقَدّمات تِ ولواحتّ؛ کالدّلیل والتظ والإدراكِ والجلمء والعقل» 
و ررض افایای اا وأحكام حطاب ب الشرع» وخطاب 
الوضع. ا مهماء وغیر ذلك. 
مُقدّمةٌ العم لما توف عليه مسائله؛ كمعرفة حدوده وغايت 
2 ومقّمة الکتاب لطائفة من كلايه. قدَّمَتْ أمامَ المقصود 
لارتباط له بهاء وانتفاع بها فيه» سواءٌ توق علیها أم لا 


وهي بكسر الدَّالٍ على المشهورء كلام مُقَدَمٌ أمام المقصود لتَوَقَفِه عليه 
أو انتفاعه به بوجه» كمُقَدّمة الجیش» وهي طائفة تَتَقَدَمُهه وهي من قَدَمَ 


بمعنى دم كقوله تعالی لول وولو 4 أي: لا ندموا 


وقد تفخ ر الدَّالٌ؛ ان صاحت الکتاب آو أميرٌ الجیش دما واقتصر 
EN o‏ 
وكيا الى مس ۷ فلا کی 


والكتساب: و الیل والقياس: وهي القضية لي ذلك مع قدي 


(۳ 


أخرى» نژ دل مشک ره ول کنر حرا ونحو: کل وضو 


عاد وكل عبادة نت اا و 


١ الحجرات:‎ )١( 
رواه مسلجٌ (۲۰۰۳) من حديث ابن عمر وم‎ )۲( 


واعلَمْ أن العلمَ لايتَميرٌ عند العقل إلا بعد العلم بموضوعه فكل علم 
م زمر و 0 
یتمیز عن غيره بموضوعه کمایتمیز برسمه. 

BORO ود‎ HEA وی‎ 

E‏ : م1ا) أي : الک الَذَى يحت ت فيه) آي: في ذلك 
العلم (عَنْ رارض ضه) آي: :عن الأحوال العارضة له )دون وار 
اللاحقة لأمر ر خارج عن الذَّاتَء ومسائله هي معرفة تلك الأحوال. 

(فَمَوْضوْعٌ 48 الاصول: الکتات. و والاجماع» والقیاش. 
ونحژهاه وهي (الأة الوصا إّى :هت فيها عن المتوارض 
اللأاحقة لها من كونها غامة او خخاصضة أو مُطلقة أو مَقَيَدَةٌ ونحو ذلك» 
هل الا شام هى مسال 

وموضوم الفقه: آفعال العباد من حَيْتْ تَعلَّقُ الاحکام الشرعبة باه 
ومّسائله: مایذکر في کل باب. 

وموضوغ علم الطَّبٌّ: بدن الانسان؛ لانّه بح فيه عن الأمراض 
اللاحقة له ومَسائله: هی معرفة تلك الأمراض. 

وموضوعٌ عِلْم النحو: الکلماتٌ فإنّه يَبِحَتْ عن أحوالها من الاعراب 
والبناء» ومّسائله: هي معرفة الإعراب والبناء. 

وموضوعٌ علم الفرائض: الا فیح فيها ین حَيْتُ قن متها 
ومسائله: هي معرفة حكم قسمتها. 


مقدمة المؤلف سس 
إذا عَلِمْتَ ذلكك فلا یک في العلوم إلا عن الأعراض ال 
لموضوعاتها؛ أي: الى منز مَنْشَؤّها الذَات بأنْ لَحمَنْه لذاته. 
و هي يتح الشَّيْءَ لما هو هُو؛ أي: لذاته 
کالتَعجب الاح لذات الانسان 200 
- أو تَلْحَقٌ الشَّيْءَ لجزئه كالحركة بالارادة الا حقة للإنسانٍ بواسطة 


اوا لامر خارج عنه مساو له كالضَحِكِ العارض للإنسانٍ 
بواسطة التَعجب. 
- وأما العوارض التي تَلْحَقٌ ايء لام خارج أعم يِن المَعروض» 
كالحركة اللاحقة َة للأبيض بواسطة أنه جسم. 
- أو أخصٌّء كالضَّحكِ العارض للحيوانٍ بواسطة أنه إنسا 
PEPE TETAS‏ 
غَريبة؛ لما فيها من الغرابة بالقياس إلى ذاتِ المعروض. 
(وَلَا بُدَ لِمَنْ طَلّبّ) أي: حاوّل (عِلْمًا) من العلوم؛ وطَلَبَ مَعرفته أن 
)بوجو تا أي: بوجو ين الإجمال؛ لان طلبَ نان 
مره محال ببديهة الحقلء وذلك الوجة يب هو المعنى الذي 
لظ کف یه ثم يَطلْبّه ین جهة تفصیله. فان ره ین جهة التفصيل کان 
طلبّه له مُحالا؛ لاه تحصيل الحاصل. 
(و) الشانی: أنْ (يَعْرفَ: عَاییه) ئلا يكونَ سعيّه عبتا فیضیع مره فيما 


لا یلم له فائدة. 


را 
أربع علل: صوريّة» وغائيّة» ومادیّت وفاعليّة. 

K ۳"‏ ا کر ہو ۲ بابس رم 

یی : هي التي تقوم صورته وتتمیز بها عن غيره» فتصضور المركب 
و قف على تصوّر أركانه» وانتظامها على الوجه المقصود. 

الثانية: هي الباعثةٌ على إيجاده. والأولى في الفکر مد مقدمة على سائر 
لعلل» وان كان آخرًا ني الوجود الخارجي» ولهذا یال : بدا الیلم مُنتهى 
العمل ويُقالٌ أيضًا : هي عل نان معلولةٌ في الخارج. 

الا الع تستَمَدٌ مها ال كات أو ما في حكوها. 

الرّابعة: هي المُؤثْرةُ في إيجادٍ ذلك واخراجه من العدم إلى الوجود. 
(كَأُصْولٌ: جَمْعٌ آضل» وَهُوٌ) أي : الأصل: 

(لْعَه) أي: في اللغة (مَا یی عَلَيْهِ) أي: على الأصل اغَيْرهُ) 

(و) معنی الأصل (اضطلاخا ما له مَرْعْ)؛ لأنٌ المَرعَ مین عن أصل؛ 
والاصل لا بطق غالبا لا على ما له فرعٌ. 

(و) اعلم آن للاصل آربع م اطلاقات: 

آحذها: أله (يُطْلقٌ عَلَى الدّلِيل الب کقولك: أصلّ هذه المسألة الکتات 
أو السّنّةُ؛ أي: دلیلها. (وَ) هذا الاطلاق (هُوّ المُرَادُ هُنَا) أي: في أصول الفقه. 
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(و) الشاني: يُطلَّقٌ (عَلَى الرّجْحَانِ) أي: على الرّاجح من الأمرين؛ 


مقدمة المؤلف N‏ )حب 
كقولك: الأصل في الكلام الحقيقةٌ لا المجاژ و: الأصل براءة الم وبقاءٌ 
ما كان على ما كان. 


(و) الثالث: (القَاعِدَةٌ المُسْتَوَِةٌ) أو الأمرٌ المُستمدٌ کقولك: أكل المَيَْة 
على خلاف الاصل؛ آي: خلاف القاعدة المستمرة ٤‏ الحكم. 

(و) الرّابِعْ : (المَقِيسٌ عَلَيِْ) وهو ما يقابل الفرع في باب القیاس على ما 
يَأ إن شاء الله تعالی. 

(وَالفِفهُ لْمَةَ: القَهْمُ) لأن العلم یک ون عنه» ال الله تعالى: وكين لا 
تیه که ۱۹ رتم۱۹ ي: ولكن ات مود 
وما نَمَهُمُ كثيرًا ما تقول ونحوه. 

(ومو) آي: الهم (اذراك مه مَْنَى الکلام) و المُرادُ بالفهم: الا درا لا 
جَوددً الڏهن ین جهة تهیشه ۾ لاقتباس م یرد عليه من المَطالب» والذهن: 


۶ و اه 


وه قوة النفس المستعدة لا کتساب الحدود والاراء. 


ام 


(و) الفقة (شرعًا) أي: في اصطلاح فقهاء الشرع: (مَعْرِقَةُ الأخكام) لا 
الذُوات والصَّفاتِ والأفعال. 

والحُكْمُ: هو السبة بِينَ الأفعالٍ والذَّواتِ. 

(الشَّرْعِيَة) لا العقليّ (المَرْعِيَّ) لا ال صولیّف والحكم الشَّرعيٌ المَرعنٌ 
لا یل بِالخَطأ في اعتقاد مُقتضاه. وَلَا في العمل به قَدحّ في الدّينء ولا وعيدٌ 
في الا خرق كالئيّة في الوضوع والنکاح بلا و ونحوهما. 


.٤٤ الاسراء:‎ )۱( 
.٩۹۱ هود:‎ )( 


روز ب مج اجر 
وقو له :(بالفعل) آي بالاستدلال (أو) ب (القَوة القَرِيبة) ین الفعل بالتهي 
لمعرفتها عن أدلّتها التفصيلية بالاستدلال. 
وای من رف جم )اي كثيرا (ينها) أي: الأحكام الشرعية 
الفرعيّة (كَذَلِكَ) أي : بالفعل والقوة القريبة انال کا سا 
یعرقها على هذه الصّفْة وال كان مُقَلَدَا. 
ولا یط الفقيةُ على مُحَدَثِء ولا مقس لا متکلم» ونحوهم. 
ولَمَائَقَدّمَ الكلا على تعريفي أصول الفقه ِن ی معناه الإضافِيٌ 
شرع في تعريفه من حَيْتْ كوثه عِلْمّاء فقال: 
واو الفشه عَلما) آی: من حَيْثْ كوثها صارّث لب على هذا الم 
لقواید) جع قاعدقء وهي الامر الي اي تَنطَبقُ عليه جات كثيرة 
هه آحکاشها منها: 
- فمنها ما لایخ بباب» کقولنا: الیقین لا يُرقَعُ بالشك. 
- ومنها م یختص کقولنا: كمَارَةٌ با معصية فهي على الفور والغالب 
فيما یَختص بباب» وقصد به نَم صور مُتَشابهةٍ بسكن اطا 
- ومنها القواعٌ لاصو وهي المقصودة هناء كقولِنا: الأمرٌ للوجوب. 
و: دلی ل الخطاب و ا ور الحدینٌ 
شرت تج به ونحو ذلك ون مسائلٍ أصول لفق 
إذا عَلمْتَ ذلك: فالقاعدة هنا : عبار عن صور کا كل ترط کل واحدة 
منها على جُزئياته لي تحتهاء ولذلك لم بُحتَج إلى تقبيدها الک لها 
لا تکون لا کذلك وذلك کقولنا مثلا: «حقوق العقد تعلق بالموكّل دود 


مقدمة الاك ااا 6 سس 
لک وقولنا: لحيل في شرع باطلةً» فكل واحدؤ ين هاتين ضبن 
یعرف بالنظر فيها قضايا مُتَعَدَدَة کقولنا: عهدة المُشتري على المُوكل» ولو 
حَلَفَ لایفعل شيئًا فوَکُل في فعله: حنت. ولو کل مسلمٌ میا في شراء 
خمرء أو خنزیر: لم يَصِحٌ؛ لان آحکام العَقد یل بالم وگل وقولنا: لا 
يصح نكاحٌ ا لا تخلیل الخمر عفعه ي ال وَلأالجلة 
على إبطال الشفعة؛ لال الحيّل باطلةٌ» وهكذا قولّنا: الأمرّللوجوب وللفور» 
ونحوه علی ما د وذلك کله مسائل للقواعد ا 
وقوله: ED‏ رصل أي : قَصَدٌالوصول (بها ی اباط الاخگام) 
الخمسة؛ آی: لا القواعد ۳ لا يتَوَصَلٌ مها إلى استنباط شيء» کقواعد 
البيء أو يُستنبَط منها غيرٌ الأحكام من الصّنائع» والعلم بالهیثات والصّفات 
شرع لا الامط ر كر من علم الجساب والهند. 2 
9 ام اللى تکون ون جنس مرل روا جد 
آمر تعالى یه ء يالام في قول له تعالی: ۷ فاعکرآته رآ که إ لاله 04 . 
(وَالأُصُولِيٌ) من قام به عِلْمٌ الأصول: وهو (مَسَّ عَرَفَهَا) أي: القواعد 
المذكورةء فهو منسوبٌ إلى الأصولء كالأنصاريّ نسبة إلى الأنصارء ولا 
ام و مله كما ان كه 
تفر الفقة اور وه سر فقنهاة ومن اه ال تسكن یا 
(وَغَايَئّها) أي: غاية معرفة هذه الأصول لمّن صار قادرًا على استنباط 
الأحكام الشرعية من دا 


ASO) 


۱۳ TIPE 
واي و إلى حيري انیا والآخرة.‎ 
ي: أصول الفقه (مَرْضٌ کناب كَالفِقُو) على الصّحيح.‎ 

وق : فرض ير حكاه ابن عقیل وغيره. والمراد للاجتهاد. 

(والاولی) بل أَوْجَبَ ابن البنا وان عقيل وغيرهما (تَْدِيمَهًا عَلَْو) 
لیمک بمعرفتها إلى استفادة معرفة الفروع. 

ویْستعٌَ) أصولُ الفقه من ثلاثة أشياء: 

ی دی للك معرفة گزن الاك عا شرع 
على معرفة اللو تعالی بصفاته» وصدق رسوله الَا فيما جاء به عنه 
وكوف هبد هك ذلالة ال وهاه 

٩ 1‏ د ا ۲:3 
(وَ) اه الثاني : من (العَرَبيّة یة) بآنوایها؛لترقفب هم ما ین باصول 
افقو نَ الكتابٍ والستَة وغيرهماء فان كان ین حَيْث المدلول فهو عم 
اللغةء أو ین أحكام ترکیبها فعِلمٌ النحو أو ین أحكام أفرادها فلم 
التصريفيء أو ین جه مُطابقيِه لمُقتضى الحال وسلامته ین لعقیده 
خیم تن 

) و) ال لثالث من (تَصور الا خکا خکام) أي: أحكام التكليف؛ رقف 
Ea‏ ت الأحكام في آحادٍ المسائل» فاته ین 
اللو علی السو و 
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(فضل) 

ف N‏ بر لك را وم 
الشتاء والصیف. وهوفي كتب العلم كذلك؛ لأنّه يَحجز بين أجناس 
المسائل وأنواعها. 

2 1 و رو 

(الدال): هو الله تعالى» (الناصِبٌ للدليل) وهو القران. 


وَقِيلَ: إن الدَالّ هو الدّليل» «فعیل» به تحن باعل ۲ این وعالم» ۰ وعليه 
۳ من دل 


آکشر الما خرینَ» فالدّليل بمعن ا واحد م 
فتح لد ال على الأفصح» ومعنی الدّلالة: الارشاد إلى الشيء. 

(وَهُوَّ) أي: الدليل (لَََ) : 

(۱) إِمَا (المُرْشِد) حقيقة 

(۲) (و) إا (ما) يَحَصل (به الإرْمَادُ) مَجارّاء والمُرِشِدٌ: النَّاصِبُ 
لدلیل والذّاكرٌ له» وما به الإرشادٌ: هو الحَلامة الي نُصِبَتْ للتَعْرِيفٍ 

1 یل د : ما) أي : 0 لذي نکن ال چ 
(فيه) اا ا ااا 

وخرج بقوله: «مایْمکینٌ»: ما لامک لول به إلى المطلوب كالمطلوب 
تفیسه فإنّه لا یمن اَوصَل به لیه» أو يُمِكِنُ لول إلى المطلوب. لكنْ 
باه كسلوك ریت ُمکن َوَصَل باتفا مک لابصحیح 
النظر بل بفاسده ککاذب المَادّةِ في اعتقاد الناظرء أو یمک التوصل 


بصحيحه؛ لکن بمطلوب تصوريٌ لا تصدیقیع خبّريٰ» وهو الح ور 
فلا يُسَمّى شيء ین ذلك دليلاء لکن يدل في المطلوب الََريّ ما 
القطعَ والظَّنَّ وهو مذهب أصحابنا وأكثر الفقهاء والأصوليّينَ. 

0 المَطلُوتُ ال 

(۱) عَقبَه) آي اعقب النظر ایی لي الیل (َاة) لا ضرورة علی 
الأصحٌ؛ ان العادة جَوَتْ أن يفيص على المستیل بعد اللظر الصَحیح 

مادةٌ مطلوبه» وصورة مطلوبه لذي وه إلى تحصيله 

والقول الاي أن المطلوب یَحصّل عَقیبّه ضرورة؛ لانّه لا یُمکنه ت رکه 

E‏ : الطّالبُ لَهُ) أي: للدّليل (مِنْ سَائل وَمشوّول ف ف) قد قال 
الإمام آخمد ا 

010 ا الله تَعَالَى 

(۲) وَالدّلِيل: القَرآنُ 

(۳( 5 الرَسُول. 

)٤(‏ واله لِمُسْبَدِلٌ: یه بت ی 

وقوله: : هذه قواعدٌ الإسلام» ال ِي يَظهَرُ أن“ قو قواعد الاسلام ترجمٌالی 
اله تعالى» وإلى قوله: وهو ترآ وإلى رس وله ی وإلى علماء 
الا لم یر شيء من أحكام المسلمينَ والإسلام عنها. قالّه في اشرح 
الاصل»۲. 


(۱) زاة في «التحبير شرح التحریر: أنّ معناه. 
(۲) «التحبیر شرح التحریر» (۱/ ۲۰۸). 


فصل في الدليل وما يتعلق به 

وير عَلَيْه): هو (الحُكم) على الشَيْءٍ بِكَوْنِه حلالاء أو حراماء 
أو واجبًا ونحوه. 

(و) المُستدل (و: ما يُوجبُةُ) أي: ال المُوجبة للحكم. 

(و ) المُستدلٌ () أي: لخلافه وقطع جداله (الحَضم). 

(والنظر) یلق لغة: على الانتظار» وعلی رُؤية العين المُعين"» وعلی 
ال حسان وعلی مَعانٍ غير ذلك. 

وقوله: (هتا) أي في اصطلاح أهل الشرع : کر يُطْلَبُ به) آي: بالفکر 
(عِلم أو ظَنْ). 

وقال ابن حَمْدَانَ في ا راعتبار تزټیب» 
یعرف به ۾ المَطْلُوبٌ مِن: تَصَوَرء وَتَصدِيق» وَحُدُودٍ وَأَمَارَة. 

ا 

آحدذها: حر كة النفس آلتها مُقَدّمَ لطن الاوسط من الدّماغء | إذا کاتّت 
الحركة في المعقولات. 

شان: ودر ات ون ااول وهو الا بلح 0 كرك لسن 
المَطَاِب إلى المَبَادِي» وَرجُوعْهَا) أي: رجوعٌ حَرَكَةٍ النفس (منها) أي : 

؛ يِنَ العبادی (إليا) أي : إلى المَطالب في المَعقولاتِ» وفي المحسوساتِ 
۳ سی عرکنها اد وتخیله لا فِكْرًاء ويُوسَمٌ الک بهذا المعنى بترتیب 
آمور حاصلة في الڏهن ليتَوَصّلَ بها إلى تحصیل غير الحاصل. 


(۱) أي: الشيء المعين. 
(۲) لم أقف عليه مخطوطا. 


حل علس وول اشح مجصرالتجرر 

الثالث: إطلاقه على جُزء الثاني وهو الحركة من المَطالب إلى المّبادی» 
وان كان الغرض منها از جوع وهو الَّذِي : ۱ | بإزائه الحَدس» وهو 
سرعة الانتقال من المّبادی إلى المطالب. 

(والاذراك) أي: إدراك الماهيّة: 

(۱) (بلا خکم) علیها بنفي. آو[یجاب: 7 و / سَمّىَ بذلك لأخذه من 
الصورةء وهو حاصل صورة الشینء وف هن فهو ساوح لي: وا ون 
عد م الحكم. 

SE PN E ا و‎ e 
PEPE 
تصدیق له ووو وب شئي باشرف لازتي ي الحكم‎ 
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فص نم سمب بس سس سس سي )سس 


(فضل) 
(العِلْمُ لا بْحَدٌ في وَجْهِ) قَالَ آبو المَعَالي”" وتلمیذه العَرالنْ ۱ لعشرهه 


ره مر تلد 


یر ببحیه وتقسيي؛ و تا 
وق لژازي: له رو ری 

والصحيح أنه يُحَدَ یُحَد عند أصحابنا والاکش ولهم فيه حدودٌ كثيرة. 

(و) الأَوْلّى منها قول ابن حمدانً في «مقنيه) “مو مه ت اسان 
(المتصف بهَ) بينَ الجواهر والأجسام» والأعراض» والواجب» والمُمكِنِ 
والمُمتنع (تَمًِْا جَازما مطَابقا) یم في نفس الأمرء فالتمييز المطايق: 
الذي لا يحتمل التَقَيص. 

قاحلا رل الحوَاسٌ) فيما لا تحتمل التقيص على الصحيح؛ أن 
الحس قد يدر لسن ء لاعلی ما هو عليه؛ كالمُستدير مُستويّاء والمُتحرّك 
ساكتا ونحوهماء وَقِيلَ: إن إدراك الحَوَاسٌ نون ین العِلّم. 

(وَيتقَاوَتُ) العِلمٌ على أصحٌ الروايتين» وعليه الاک (5)ما يَتَعَاوَت 


(المَعْلُومُ) قال لام الحقّ ان المعلومات تتفاوت. 
قال ابن قاضي الجبل: وهي مسألة خلاف» وعن أحمدّ فيها روايتانٍ 


(۱) «البرهان» (۱/ ۳۰). (۲) «المستصفى» (ص۲۱). 
(۳) «المحصول» (۱/ ۸۵). )٤(‏ «التحصیل من المحصول» (۲/ ۹۱). 
قاضي الجبل. 


قال ابن فلج : وكتابٌ ني الأصول في جل كبير لمم ول فيه أوائل القباس. نظ ١‏ ل 
E ONE RS‏ م موی ۶ 
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لاا بسح مجصرالتجرر 
الأصح التَفاوْتُ» فان تجد بالضّرورة الفرق بينَ کون الواحد نصفت الاننین 
وبينَ ما عَلمناه ین جهة التواتر مَعَ کون اليقين حاصلا فيهما . قالّه في «شرح 
الاصل»". 

(و) کم یف اوّت «الایمّان) قال ا بن فیح ۴ الکلام على الواجب: 
والصّوابُ أنَّ جمیع الصَاتِ العشروطة بالحياة قبل رید 

وعن آحمد ني المعرفة الحاصلة في القلب في الایمان : هل تقبل اتراي 
والتّقصٌ؟ روايتانه لحم في مذهينا ومذهب أهل لش امکان الرّيادة 
في جميع ذلك "انين 

وعُلِمَ أنَّ للولم إطلاقاتٍ لغةً وعرقًا: 

أحدّها: اليقيئٌ: وهو الذي لا يحتمل النقیش» وهو المُرادُ بالحَد الأول 
وهو الأصل. 

(5) الاطلاق الشانی: يراد به) آي: بالعلم (مُجَرَ ردا لإذْرَاكِ) فِيَشْمَلٌ 
الأربعة قوله تعالی: مامتا اه من سور 4 والمُرادُ نفك كل إدراك؛ 
أي: سواء کان: 

(۱) (جازما 

(۲) أَوْمَعَ احْتِمَالٍ راجج. 

(۳) أو مرج 

(6) أو ا 


(۲) «أصولٌ الفقه» (۱/ .)٠۹۰‏ 
() یوسف: ۵۱. 


CC‏ )سس 
(و) الإطلاقٌ الثالت: (النَصِديقٌ) لا لصو 
(۱) (تَطْعئًا) كان التصديق» وإطلاقه عليه حقيقت وأمثلته كثيرة. 
(۲) (أَوْ ظَنَا) واطلاقه عليه مَجارٌَ ا» ومثاله قو له تعالى: فان علمسموهن 
میب( أي : ظَبَنْتَموهُنَّ مؤمنات. 
(و) الراببع الى المَعْرِفَةِ) ومثاله قوله تعالى: لا تمھ عر 
لمهم 74" أي: لا تعرفهم نّحنُ تعرفهم. 
(و) عكسه (یر اد د بها) أي : بالمَعرفة العلم. 
قال ني «اليصباح»": عَلِمْثَهُ أَعْلَّمُه عَرَفْنَه مَكَذًَا يُمَسَّرِون العلم 
بالمعرفة» وبالعكس لتقارب المَعنيينِ. 
وني :یرانق 04 أي: لوا 
e‏ تعالی في فص فصَلّت: #وظتوأما لحم تن 
تیص 4 بخلاف قوله تعالى: قال لذت بظنو رک ما كش ارد 
فإنه على بابه. 


سااء i‏ س ۳ 2 ع و 200 


(۱) ف: (مِنْ حَيْثْ حَيْتُ نها علم مه مُسْتَحْدَتٌ) آخص من العلم (أو انُكِنَافٌ) 
(۱) الممتحنة: ۱۰ 
(۲) التوبة: ۰۱۰۱ 
(۳) «المصباح المنيرٌ في غریب الشرح الکبیر» (۲/ 14۸). 
(:) المائدة: ۸۳. 


(م) فصلت: 1۸ 
(5) البقرة: ٩‏ 7. 


ره > of‏ ۲ 5 ,26 اع م زد مج 
لشيء (بعد لبس) فهو قريبٌ من الاوّل. إلا أن الأول لم يكن حَصّل فيه 
لس بل استُحدِتٌ من غير لس فهي: (أَحَص مِنْهُ) أيضًا؛ لکون العلم 
یکون مُستحدٌا وهو عم العباد» وغيرٌ مُستحدَّثِ وهو علم الله تعالی. 
يد بن أي : یت وظن) أي : ت ا 
1 4 روم و 
(۳) (وتطلّق المَعرقه را نت ی خرس 
أي: تقابل العِلْمَء » فعلی هذا تكون المعرفة د سیم الیلم. 


ومعنی المُقابَلة: أنّك تول: ما عل وتا معرفة» كما تقول: إِمّا تصديقٌ» 


واما تتصورٌ. 

(وَعِلْمٌ الله تساک و(تعالَى قَِيمٌ یش ضَرُوريًا وَلانظريًا وفاقا لأبي 
حنيفة» ومالك والشافعيّ رَضِيٍ الله تعالی عنهم. وهو واحذ لیس بِعَرَّض» 
وین بجميع المعلوماتٍ إجمالا وتفصیلا على ما هي به. 

قال في «المقنع»: علم الل تعالی صفة ذاتية وجودية رصان ای این 
بهاء لم تّل ولا تزال بکل کلین وجزئع موجود ومعدوم على ما هو علیه 
ویس ضروريّاء وَلَا نظريًا. 

(ولا بُوصف) ناوال (بِأَنَّهُعَارِفُ) لأنَّ المعرفة قد تک ون عِلمًا 
اوا تعالی تحط علكةب بجميع الأشياء على حقائقها على ما هي 
ید باس 


(وَعِلْمُ | لمَعْل ات مُحْدَتْ) وفاقا أيضًاء (5) هو قسمان: 


(١)(صَرُورِيَ)‏ وهو ما يَلرَمٌ العلم به ضرورة؛ آي: (يُعْلَمُ من عير تَظر) 
ولايُمكِنّه دَفعُه عن تفسه بحالء ولا یُمکثه (دخال السك فيه 


کتصورنا مَعنى النار وأنّها حارة. 
© الشاني: (نظري عَکشْه) أي: عكسٌ الضروريّ» وهو ما لایْعلَم الا 
بالنظر ویسَمّی المطلوب؛ أي: يُطلَبُ بالدّلیل. 
© © ¢ 


لظ لوا بشو مجتصم تخر 
> 5 إل 
رفصل ) 
ل سس و مه 4 و" As‏ 

(المَعْلُومَانِ) لا یْخوَان ین أربع جور 

ار بان ا ن واحدٍ (لا 
تحتمعا یَختمعان ولا ب یرتَفعَان). 

(۲) (أر خلاقان) كالحَركةٍ والبّياض» (يَسْتَمِعَانِ) في الجسم الواحدٍ 

وَيَرْتَفِعَانِ) لکن قد د ل در ارتفاغهما لخصوص حقیقة غير کونهما خلاقينٍ؛ 
ات اجب جر کت وقد يَتَعَذ ىل ر افتراقهما كالعَسَرَةٍ 

مَحَ الزُوجيّة خلافانٍ» ود و مضه افتراقهماء والخمسة م الفرديّة 
والجوهر مَعَ الألوانِ وهو کئیژ ولا تنافِي بينَ إمكانٍ الافتراقی والارتفاع 
بالنسبة ه إلى الدات» وت الارتفاع ا ة إلى آمر خارجی عنهما. 

)۳( (أَوْ ضدان) کالسٌواد والبیاض لا یَختمعان) لذن الشیء لا يَكون 
أسود وأبيص في زمن واحدء (وير 7 تَفِعَانِ) مَحَ بقاء المَحَل لا أسود وَل لا أبيض 
(لاخيلافف الحَقيقة). 

(5)(أَوْمِنلَان) كبياض وبياض (لا يَجْتَمِعَانِء وَيَرْتَفِصَانِ؛ لِتَسَاوِي 
الحقيقة). لا بخرج فرض وجود مَعلومَين عن هذه الا صور. 

ودلیل الحَضْر أن المَعلُومَينِ : ما أن يُمكِنَ اجتماعهما أو لاء فان أَمْكَنَ 
اجتماعهما: 

فالخلافان» وان لم یُمکن اجتماعهماء فإما أن يمكِنَ ارتفاعهما أو لا 


الشاني: التقيضانء كوّجودٍ الحركة م مَعَ السكونِ» والاوّل e‏ 
الحقيقة أو لا الاو ل الضلّان» و الثاني الوثلان. 


فائدة: حَصرّ المعلومات في هذه الاربعة كلّها حتی لايَخْرّجَ منها شيءٌ 
لا ما تود اله هورق فاه یش خد السََّيء» ولا نقيضًاء ولا مثلاء ولا 
جلافا؛ لتَعَذَرِ الرّفع وهذا کم عام في صفاته العلّى وذاته؛ لتَذّرِ زفیها 
بسبب وجوب وجودها. 

(۱) (إَ فتاویتان) کالانسان والضّاحكِ باقن رین وود 
کُل) حقية حقيقة (وجوذ) الحقيقة (الأخُرَى وَعَكْسَةُ) أي وم ین عدم کل 
واحو ينهما عدمٌ الأخرى» فلا زنسان إلا وهو ضاحاكٌ بلقو ولا ضاحكٌ 
المَوَةِ لا وهو [نسان» وتعني بالقوة: وله قابلا ولولمیقَن ویقابله الضَاحك 
بالفعل وهو لمیر للضّحِكِ. 

(۲) (أو بای مََُايََانِ) کالانسان والقرس» (لا يَجْتَمِعَانٍِ في مَحَلَّ وَاحِدِ) فما 
هو انسان لَيْسَ بق رس» وما هو فرس فلس بانسان» فيَلْرَمُ من صدق آحدهما 
ل ع بلق الا گر 

(۲)(َر إِخْدَاهُمَا عمط واا ى اح مُطلمَا» کالحیوان والانسان 
وج وختاشتاعع جود كل آفا الأخرّى) فالحيوان فطل 5 
على جميع أفرادٍ الإنسان» فلا يُوجَدُ إنسان بدون حيوانيّة لب یرم ِن 
وجود الانسان اي هو أخصٌ مطلقًا وجو الحيوانٍ الذي هو عم یل 
عکس) أ ي: : فلايَْرَمُ ين عدم الانسان عدمٌ الحيوان؛ لا الحيوانَ قد يَبْقى 
موجودًا في الفرس وغيره : فهو أعم من الانسان. 


ا مر ال ع 0 و 32 

(5) (آو (خداهمّا آعم) من الحقيقة الأخرى (مِنْ وجي وَالأخرّى 

ألخصّ) منها (من وجه) آخر. کالحیوان والابیض. روخ کل) واحدة 
9 نز نز اه هر 7 2 7 5 
من الحقیقتین (معَ) الحقيقة (الأخْرَى. وبدونها) آي: يجتمعانٍ في صورق 
51 م ۲ ِ 
وتنفردٌ كل واحدة منهما عن الأخرى بصورة فإن الحیوان يُوجَدَ بدون 
الأبيض في السّودانِء ویُوجَد الأبيض في الثلج وغيره مما لیس بحيوان» 
ویجتمعان في الحيواناتٍ البيضء فلا يلرم من وجود الأبيض وجود 
الحيوانء ولا من وجود الحيوانٍ وجودٌ الأبيضء وّلا من عدم أحدهما عدم 
الآخر فلا جَرّمٌ لا دَلَالةَ فيهما مُطلقا لا في وجوده. وَلَا في عَدَمِه بخلافٍ 
الأعمٌ مُطلقاء يَلْرّمُ ين عَدَم الحيوانٍ عدم الانسان وین وجود الانسان 
الذي ۱ وجود الحيوان» وَلَا يلرم ِن عدم الأخصٌ عَدَمْ الأعم؛ 
لأن الحيوانَ قد يى موجودًا في لس وغيره من الأنواع. 
5 4 ت 

وفائدة هذه القاعدة: الاستدلال ببعض الحقائق على بعض» والتّمئیل 
في المُتساويّين بالرّجم وزنا المُحصّنء بناء على أن اللائط لا يُرجَمُ نا 
لو قَرّعْنا على أنه یرجم كان الرَّجِمْ عم من الزّنا عمومًا مطلقّاء کالفشل» 
الانزال القت فإن الخثل اع طلقا لوجووه بدون الانزال ق انقطام د 
۳ 7۳ « ل 27 عم ٠‏ یم ۰ 2 ع رات 6 3 

۳ ۲ ۲ 5 و 

الحيض» والتقاء الختانین» وغیر ذلك من اسباب الغسل. 

قال في «شرح الأصل»: الصَّحِِحٌ من مَذْهَبَا أن حَدَ اللوطی كَحَدٌ الزن“ 
ا َيَحْتَاحُ إلى مثال غیر دلك. 


(۱) في «التّحبير شرح التّحرير»: الژاني. 
(۲) «التحبير شرح التحرير» (9/ (Yo‏ 


فصل في الذكر المكي سس( ۲ أ 
(فضل) 
الذَّكْرٌ الحکمن :هو الکلام الحَبَري 7 تخل آو لفط به فاذا قلت: زید 
3 بع ۳ 
هل کر الحُكْوِيٌ) هو مفهومٌ الكلام الخبری: 


تسف :وهو الت الو اف بين طرف الخیّر نی الدْهن 

فان الحُكْم یت ها (التَقِيضٌ بِوَجْهِ) من الوجوي سواءٌ كان في الخارج أو 
عند الذّاكرء اما بتقديره في تفه أو بتشكيك مک ایام 

- (أَوْ لا) یَحتمل أصلا. 

(وَالثانى) أي: الذي لا یَحتمل ا اصلا: (العِلْمُ) وقسیمه الاعتقاد 
لصحي والفاسد 

و : ماعنه کر کم لا تحتو مه اقيض بوجو لا في الواقع؛ 
ولا عند الذّاكرء ولا بتشكيك. 


عه 6 > )و 


روالاو لأول) آي: الَّذِي یَحتول مُتَعَلّقَه التقيص: (إِمَ أن يَحْتَِلَهُ عنة الذَاكِر 
لو قَدّرَهُ) آي: بتقدیر الذاکر النقیض في نَفْسِه (أَوْ لا) بحتوله. 
(وَالثَانِى) أي: الذي لا یحتمل التقیض عند الذّاكر هر (الاغتتا: 
قان طابق) لما نی تفس الأمر (فَصَحِيحٌ)؛ وحده: ما عنه ذِكْرٌ کم لا 
يُحتمل مُتَعَلقه اقيض عند الذاكرٍ بتشكيك مُشَكُكِ یاه 


رورلا) تار لم يُطابق لما في نفس الأمر (فماسد» وا ماعنه کر 


رواب نگ یش ی لان اه بش 
ا 


قل في شرج الأصل؛ : الاعتقاد الصّحيح: ما عنه کر کو يَحتول 
له التّقِيضٌ عند الذّاكر بتشكيك مُشَكّكِ لاه فقط» والفاسد: : ما عنه دک 
کوخ یحتمل مُتَحَلَقه اقيض عند الذاكر بتشكيكِ مک ولا بحتمل 
لنقیص بتقدیره» ویکون غيرٌ مطابق للواقع”". ول هذا الحَدَّ غير مرضي 
تنل 

AR N وی‎ E 
۱ ۳ راجحًا عند لا کر على احتمال التّقيض أو لاء وحن‎ 
أو لا.‎ 


ف(لراجخ مه طن )وافنسيقة السك والوّهي وحده: ما عنه زک 
یحتمل ممه افص عند الذّاكر مَحَ کونه راجکا. 

(والعزجوخ) منه (وَضمٌ» وحده: ما عنه ذِكْرٌ حُكْوِيٌ بَحتمل مُتَعَلّقه 
ایض بتقدیر الذَّاكِرِ مَعَ کونه مَرجوحًا. 

(والمتاوی) منه (شك» وحَده: ماعنه ور کین تحتو ل ممل 
النقیض م مع تساوي طرَفیّه عند الذّاكر. 

(وقد عَلفت) بذلك (- خُدُودَهَا)» وذلك لما ذکر الم رل الْذِي هو 
كالجاس؛ وهو ماعن ال كي و وید کل سم ہما مده عا عَذَاه؛ 


كان ذلك حدًا وحن لاسام لآن العد عد أضوت i‏ 
رکب يُمَيْرٌ الماهيّة عن أغيارهاء سواء كان بالداتیّات أو بالعرّضيّات. 

ال تصور ال الو اه مر 
لیا رت ره ین حدم للم بل واعتقاد غير مطابق. 

(5) الجهلٌ (لبَسیط: عَدَمُ الیلم). 

وقال ابن مُفْلِح: عدم معرفة المُمکین بالفعل لا بالق" نتهی 

فإذا قیل لشخص: هل جوز الصّلاة بالتيه م عند عدم الماء؟ فإن قَالَ: لا 
أَعلَّمُء كانَ جهلا بسیطا . وان قَالَ: لا جور كان جهلا مُرگبا ین عدم الم 
بالخکم الصّحيحء وین تا بالخکم الباطل. 


© سس فيه 


وی )أي موسرب : (سَهُوٌ وَغَفْلَةٌ وَنِسيَانٌ) والكلّ (بِمَعْتّى َع 

(وَهُوَ) أي: د اوا دري 

سَهَا في الامر: ول عنه» دعب قله إلى ره فهو ساو و 
¢ © © 


(۱) «أصولٌ الفقه» .(o /١(‏ 
(۲) «القاموس المحيط؛ (ص ۱۲۹۸). 


(العَقل: ما يَحْصّلٌ به المَيْرُ) وعن الشافعی راهن قال: آله لتمبیز ۷ 


م ود 2 


(وهو) أي : العقلٌ (غْرِيرَة) نصاء lL‏ درك العلوم. 

قال في «نهاية المبتدئین) : العقل غريزةٌ یس متسب خحلقه الله تعالى 
ُفارق به الانسانْ البهيمة ویَستید به لقبول العلی وتدبیر الصّنائع الفكريّة 
فكأنّه نورٌ يُقدَّفٌ في القلب. كالعلم امبرو م والصّبا ونحوه حجات 


له انتهو. 
ال 79 
مب بعض أصحابنا والاکتژ إلى أَنّه: نض الوم رورس تب 
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لق اللو رت کر تب لعلو کی وم 

يَدُلُ على نیس بجميع العلوم؛ لا تقول الم يشتمل على ضروريّ 

ومكتسبء ومعلومٌ أن الانسان إذا لم يكتَسِبْ ولم ین الدّلائل يُسَمّى 

وي لوو ی ور مرو 
بجميع العلوم الضَّرورية؛ لأن الانسان لو عیع الوا الخمس مَم 

ی وی ور و 


(۱) قال الزَركشِيٌ في «البحر المحیط» (۱۱۰/۱): وهذا موجود ني «الرسالة» حيث قال: دلهم على 
جواز الاجتهاد بالعقول التي رکبت فيهم» المميزة بين الاشیاء وأضدادها .. إلخ. اه 
قلت: وهو في الرسالة (ص۲۱). وینظر: «قواطع الادلة» للسمعاني (۱/ ۰۲۷ و«الأشباه 
والنظاثر» للسبكي (۲/ ۱۷). 

(۲) زاد في «نهاية المبتدئين» : بالواجب والممکن والمعتنم. 

۳۱( لانهاية المبتدئین» لابن لان (مخطوط. المتحف الریطان» ق٥‏ ۲ب). 


ید تال لل سس سب سيبس 
يَضُرٌّه وما يَنفَعُه اختارٌ مایم وعکش هذا: الصَبنْ» والبهيمة فا بَحصل 
لهم عم ضروريٍ» مل چشهم بالالم وغير ذلك» ومع هذا لا یکونون 
عقلاء فتَبَتَ أيضًا أنه لیس ب بجمیع العلوم الضروریّ وّما هو بعضهاء مثل 
أن يمام الإنسان استحالة الضّدَّينِء وكونٌ الجسم الواحيٍ لیس في مکائین. 

07 آي: العقل (القَلْبٌ) قال ابن الاعرابی وغیره: العقل القلت» 
والقلبٌُ العقل» واسئَدَلَّ لذلك بقوله تعالی: دک زک ری کان 
لاني 4 أي: عقلء فعبّرٌ بالقلب عن العقل له مَحَلّه وأيضًا العلوم 
اور لا کون إلا في القلب وهو بَعضها. - 

(وَلَهُ اصَال بالدّمَاغ) وقَطَمَ أكرٌ الأصحاب عن آحمد: أله في الدّماغ» 
ولم يَحكُوا عنه فيه خلائّا. 

) یحتف مَايُدْرَك به)أي : الققل» وهو الفكرٌ والتمییزه ؛ فعقل بعض 
التاس آکثر من بعض ؛ لحديث آبي سعید آن 2 موسر قال للنساء: 
دیس شَهَادةٌ حاکن صف شَّهَادَةٍ ال جُل؟» قَلْنَ : بلى. قَالَ: «قَدَلِك 
مِنْ نقصَان عَفلها»۱. 

ولأ كمال اليو ونقصه هرف بکمال آناره وآفعاله ونقضهاء ونحن 
یط ارت آنا لول في را ایک الیل وخيرهاء راك 
يذل على تفاوْتٍ العُقول في تفیهاه وأجمع اقلا على صِحَةٍ قول القائل: 
فان أعنا من فلان, و أکمل عقلا» وذلك يذل علی ما ا 

و(ا)یَختلف مايُدرَكُ (بالحَوّاسٌء ولا) مايُدرَكُ ب( الاختاس) بخلاف 
العقل» فإنّه یَختلف ما يدرك به وتَمَدَّمَ. ۱ 


(۱)ق: ۳۷. (۲) رواه البخاري (۳۰4) ومسل (۸۰). 


(فضل) 

(الحد) له معنيانٍ: مَعتّی في اللّعْةَ» ومعتّی في الاصطلاح. فمَعناه: 

2 e 0 ا‎ 1 ۳ 

(لَعَةَ: المَنْعٌ)» ولذلك يُسَمَّى البَوّابُ حَدَادًا؛ لاله يَمنَعُ من دخول الاب 

0 As ae e 
ویسَمّی التعريف حدا لمَنعه الداخل من الخروج» والخارج من الدخول.‎ 
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(و) مَعنی الح (اصْطِلَاحًا: الصف المُحِيط بِمَوْصُوفِهِ) أي: بالمحدود 
(المُمَيّر لَهُ) أي: للمحدود (عَنْ غیّری 

۳۲ ل ماع ء ی 9 ص 8 

وضو آي: الحد على الحقيقة (أضل کل علم) فمَن لا ْحیط به علمّ 
لا يق بما عنده. 

2 ۵ 4 4 و 

(وشرطه) آی: الحد: 

(۱) (نْ یکون مُطرداء وَ) المْطرد: (هُوّ المَانِعٌ) من حول غیره فيه 
والمانع: هو الَذِي (کُلما ود الکد وَجد المَحْدُوةُ). 

(۲) وآن یکُونَ أيضًا (مُنْعَكِسَاء وَهُوَ) آي: المْنعکش هو (الجَامِعٌ) الَذِي 
(كُلَّمَا وج المَحْدُودُ وج الحد) كس الاطراد الي هو کلمَا وجد 

(وَيَلْرَمُ) من ذلك أنّه (كُلْمَا انتَقَى الک انتقی المَخدود). قال في اشرح 
التحرير»: وفسّره ابن الحاجب"" وغيره بلازمه. فقال: «المنعکش كلما 
ای الحذ انتفى المحدوذ». والّحقیق الأول" . 


.)٦ص( «منتهى الوصول»‎ )١( 
.)۲۷۲ /۱( «التحبير شرح التحرير»‎ )۲( 


فصلفي الم مغ يس 

وكَوْنُ المانع تفسيرًا للمُطَّرِدِ والجامع تفسيرًا للمُنعكس هو الصَّحَيحٌ 
لي عليه الاک وعکس القَرَافِيُ وآبو عل التَّميمِيُ في الک في أُصُولٍ 
الذین»( والطوفی في «تسرجه») فقالوا: كوه مُطَرِدًا هو الجامع» وکونه 
مُنعكسًا هو المانع» ویّجب مساواء الحد للمحدود؛ لأنّه ان كان عم فلا 
دلالة له على الأخصٌء ولا یفید التَمبیرّ("» وان كان أحص فلأنّه آَخمّی لأت 
آقل وجودا منه» ویتجب أيضًا ایکون نی فظه مجاز ولا مُشترل» لاد الحد 
ُمیرُ للمحدود, ولا يحصل المُميّرٌ مع واحدٍ منهما. 


(وَهُوَ) أي: الحد خمسة أقسام: 


A $ 


م8 8 و ل اله ع ۶ ت 0 و ك ٤‏ و £ 
الأوّلَ: (حقیقی تَامٌ) وهو الأصلء وإِنَّما يكون حقيقيًا تامًا (إنْ بان 
ذانیّات المَحدود الكلة المُرَكْبَةِ) كقولك: ما الانسان؟ فال هون ا 
(وَلِذَا) آي: ولهذا القسم (حَدٌ وَاحِدٌ) لان ذات السَّىْءِ لا یکون له حَدَانِ. 
فان قیل: جميع ذاتيَاتِ الشیء عين الشىء والكى 2 له لقت تق 
فالجوابٌ: أن لاله المحدود من حَيْث الإجمال» ودلالة الحد من 
(۱) لم أقف عليه وذكره الزركشي في « تشنيف المسامع بجمع الجوامع » (۱/ ۲۱۲) فقال: وكنت 
أظن أن هذا الخلاف حادث بين المتأخرين حتى وقفت على كتاب (التذكرة في أصول الدين) 
لأبي علي التميمي .. إلخ. وقال في موضع آخر :)141١/4(‏ وذكر أبو علي التميمي تلميذ 
الغزالي في (التذكرة). 
وكذا الولي العراقي في «الغيث الهامع» (ص17١)‏ فقال: وسبقه إليه أبو علي التميمي في التذكرة 
في أصول الدين. 


(۲) اشرخ مُختصّر الرّوضة (۱/ ۱۷۸). 
() أي: لا نستفيد التمييز إن كان الحذ أعم من المحدود. 


حَيْتْ التفصیل. دا السرم ستيار 


1 


للفظان مُتراوقین | إلا ! إذا كان الحد لفظيًا على ما يَأي. 
(5) الم الثاني: حقيقيٌ (نَاقِضٌُ) وله صورتان: 
- اشير إلى الأأولى منهما بقوله: (إِنْ ان بقَصْل قريب فَقَطْ) كقولنا: ما 
الإنسان؟ فيقال: الناطق. 
وا إلى الانية بقوله (أوْمعَ جنس بَِيد) أء ي: إن كان الحدٌ بفصل 
قريب زا انا ما الانسان؟ ال :جسم اط فالجدى 
(و) الم الثالتْ: (رَسْمِينٌ) أي: یس بحقيقیع» وهو تام نان بحاص 
مَعَ جنس قَرسب) کقولنا: ما الانسان؟ فیقال: حيوانٌ ضاحكٌ. فالجنش 
القریت هو الحوان والكادة هو ااج 
(5) القَسْم الاب : رسميٌ (ناقص) وله صورتان: 
یل : (ٍن کان بها) آی: : بالخام صَّةَ (فَقَط) ك: 
الانسان ضاحك. 
- شیر إلى الصّورة الثانية مِنَ الرَسمِيٌ التاقص بقوله: (أَوْ مَعَ جنس بعبد) 
أي: إِنْ كان الح بالخاصّة مَعَ جنس بعيدٍ ك: الانسان جسم ضاحكٌ. 
(و) الق سم الخامس من أقسام الخد : (لفظی | نْكَانَّ) الحد (ب) لفظ 
مراي رای هو أشهرٌ عند الیل السسوول عده كما لوال 
قائل : ما الخندریس فال هو الخمن ونحو ذلك. 


(وَيَرِد عَلَيْ) أي: على الح في فن الجَدّل: (التتقض وَالمُعَارَصَة) قال في 
شرح التتحرير»: عند الاکثر". 
قال لاف في «شرح التنقيح» : فان قَلْتَ: إذا لم يُطالَبْ على صحة ضَبِحة الحد 
بدلیل ونحن تعتقد بُطلائّه فکیف الحيلة في ذلك؟ 
فلت الطَّرِيقٌ في ذلك آمران: 
احدُهما: افش کما لو قال: الانسانْ عبار عن الحیوان. فیقال: 
تقض عليك بارس فإِنّه حیوان مع أنه لیس بإنسانٍ. 


وتانیهم ا: ۳ كما لو قال: الغاصت من ¿ الغاصب ید م لاه 


وس و 


اا ڪت 


غاصبٌ» أو ولد المغصوب مضمون لألّه مغصوبٌ؛ لأنّ حدّ الغاصب: 
تن و بده بغير حو وھ ذا َع يده غير حل کون خامبّه ول 
اليد المُحِقَةَ وضع اليد المُبطلَةء وهذا لم رقع اليد لمح فلا يكون 
ا 

(لا المَنْعٌ) يعني آنّه لايَرِدُ المنع على الحد قال في «التحریر»: في 

9 ۳ 1 1 2 

الا صح" نم قال في «الشرح»: وما قِيل بالجواز فخطأ؛ لعدم الفائدة 
غالبّاه ولهذا لا جور من الثقل لتکذیب الناقل* ولأنّه لا يُمكِنٌ إثباته إلا 
(۱) «التحبیر شرح التحریر» (۱/ ۲۷۷). 
(۲) «شرح تنقیح الفصول» (۱/ ۷ - ۸). 
(۳) «تحريرٌ المنقول» للمّرداوي (ص 19). 
(4) زاة في «التّحبير شرح التحريرا: وبعده من الفائدة. 


- ۳ و . مر 2 2 ۰ °| * 5 
بالبُرهانِ» وهما مُقدَّمتانٍ”". فطالب الحد يطلب تَصَوَّرَ كل مفردء فإذا أتى 
المسوول بحده ومنع؛ احتاج في إثباته إلى" مثل الأول وتَسَلْسَل2"”0 ثم 
الجدل اصطلاخ يَحِبُ الوّجُوعٌ إلى أربابه“. 


© © © 


(۱) زا في «التحبیر شرح التتحرير»: کل منهما مفردتان. 

(۲) ليست في (د)» (ع). ومُثبتة مِن «التحبير شرح التحریر». 

(۳) قال الشيخ عبد الرحمن الجبرین في هامش تحقیق «التحبیر شرح اللحریر» (۱/ ۲۷۹): بين 
الزّركشْيٌ في «البحر المحیط» (۱/ ۲۳۸) هذا التَسلسلّ بصورة أوضح فقّال: «إقامة الدّليل 
عليه يَحتاج یر إلى إثباتٍ دنه ثمٌ في إثباتِ کل واحدةٍ منهما يقر إلى إثباتِ مقدّمتين 
أَخرَيِينِء وهكذا إلى غير نماية» یلم لور أو النّسلسُلُ وهما باطلان». وهذا من الوجوه 
التي رد بها شيخ الاسلام اب تيميّةَ على المنطقيينَ كما في «مجموع الفتاوی» (9/ 9٩‏ والرد 
على المنطقیین» (ص 8). 

۱۷۹ /۱( «التحبیر شرح التحریر»‎ )٤( 


فصل في اللغة ومباحثها سس( ۳ سے 
^ * افو 
(فصل) 
٠‏ الل 
في الله 
وأصلها لخر علی وزن «فغلةه من لعَوَتَ إذا ا 
e‏ 9 و ۹4 ر 
وهو توقيف ووحی لا اصطلاحٌ وتواطوٌ على الأشهرء وذلك لما رَوّی 
وكيع في اتفسيره) بسنده إلى ابن عباس في قوله تعالى: « وَعَلَمَ ادم 
ا لأسياء كلها چ ال علمه اسم کل شی ۶ حتّی علْمّه القصعَة EE‏ 
Ms‏ 
ولما رَوّی این جَرير في «تفسیره» مِن طريقٍ الضحَاكٍ إلى ابن عباس في 
قوله تعالى: « وَعَلَّمَ ءاد الأسماء كلها 4" قال: هي هذه الأسماءً التي 
تارف مهأ الاس الآن: اتان داه أرض» E‏ ا حمانل وأشباه 


0 
ذلك من الامَم وغیرها. 


و 
م ت 
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- فالمتواردة: كما تسَمّى الحَمرٌ عقارا تسَمّی صَهْبَاءَ وقهوةً» والسّبْعْ ليثا 
وأسذًا وضرغامّا 
هط ا ل ل ا انرو م 
- والمترادفة: هي التي یقام لفظ مُقامَ لفظ لمَعانِ متقاربة یَجمَعَها مَعنى 
a ۲۳ 0 ۳ £ 0‏ 8 ر > سم م حت و ل يي o‏ 
واحد. كما یقال: أصلَح الفاسد, ولم الشعت. ورت الق وشَعَبَ الصَّدْعٌ. 
(۱) البقرة: ۳۱. 
() رواه الطبري في اتفسیره» (۱/ ۵۱۵) من طریقه» بسند ضعیف. 


(۲) البقرة: ۳۱. 
)٤(‏ رواه الطبري في اتفسیره» (۱/ ۵۱۶) بسند ضعیف. 


وهذا يحت | إليه البليغ في بلاغیه» فبحُسْن الألفاظ واختلافها علی 
المعتى الواحدٍ تر ترَصم المعاني في القلوب وتلتصق بالصدور» ویزید خسنه 
وحلاوته بضرب الأمثلة والتّشبيهاتِ المَجازية 


نم ت ا اشا الى مت رو0 ا نمی 

مُستغرقة» وإلى ما هو مُفردٌ بإزاء مُفرد» وسيّأتي بيان ذلك. 

والدّعي إلى ذكر لها لكونها ين الأمور الم منها هذا العلم؛ 
وذلك أنه لمّا ان الاستدلال من الكتاب والسَّنَِ اللّذِينَ هما أصلٌ الإجماع 
والقياس» وکا أفصحٌ الكلام العربيٌ؛ احتيج إلى معرفة لغ العرب؛ تب 
الاستدلال منهما عليها. 

ان قیل: من سبق نبيّنا محمّدًا تور من الأنبياء نما كانَ مبعونًا 
لقويه خاصّة فهو مبعوثٌ بلسازهم» ونبيَّا محمد یر مبعوث 
لجميع الخلْقٍء فلِمَ لم يُبعَتْ بجميع الألسنة» ولم يُبِعَتْ الا بلسان بعضهم» 
وهم العربُ؟ ۱ 

فالجوابٌ: آنه لو بعت بلسانِ جميعهم لكان كلامّه خارجًا عن المعهود. 
سدس سس < - آن رد کل کلمة ون الق رآن مُکَرر د یک الألسنة 
ین البعضٌء وكا لسان العرب أحقٌّ؛ لاه أوسعٌ وآفصخ ولأنّه لسان 
المُخاطَبِينَ وان كان الحکم عليهم وعلی غيرهم» ولَمّا حل الله له تعالی 
وع الإنساني وجَعَلَه محتاجًا لأمور لاتقل بها بل يَحتاجٌ فيها إلى 
المُعاونة؛ كان لا بد للمُعاونِ ین الاطّلاع على ما في تفس المُحتاج بشي: 
بذ لمن نكل أذ إشارة» أو كتابة» أو مثال» أو نحوه. 


فصل في اللغة ومباحثها 

إذاتَعَرَّرَ هذا ف للع في الدلالة ة على ذلك (أَميَدُ) آی: فائدة (من 
غیّرها)؛ لان اللظ ب و Sa A E‏ 
والمعنويٌ» (وَأَبْسَرٌ لِخِفَيِهَا) لأن الحروف كيفيّات تعرض ا 
الضَّروريٌ» فلا کف لها ما یل لغيرها. 


(وَسَبَبْهَا) أي : سبب وَضعها (حاجة ج النّاس) إليها لیعرف بعضهم مُراد 
بعض للتَساعَدِء وَالتَعاضدِء بلا مُوْنةٍ فيه ولا محذور» وهذا من تمام نم الله 
علينا أن جَعَلَ ذلك بالمنطق دون غيره. 

(وَهِيَ) أي: اللغة (أَلْقَاظٌ) وتَشمَلٌ: الموضوع. والمُهْمَلَ. 

وقوله: (وضعت لِمَعَانِ) ليُخْرجَ المُهِمَل؛ لأنّه لم يُوضَعْ لمَعنّى. 

(هَمَا الحَاجَةٌإِلَيْه) أي: فالمعنی الَّذِي يَحتاحُ الانسان إلى الع عا عليه 
امس A‏ "ين أل جوع وغيره”'لم تل 
الإنسانٍ إليه كالجُعاملات لم تغل لد یر وضع رفظ له( أي : لذلك 
المعنی» بل هو کالمقطوع به لا ییا وهي وسم الْغات وأفضَحُها. 

(وَيَجُورٌ خُلُوّهَا) أي : اللخ (مِنْ لَفظ) کرت الحاجة إليه (گعکسهما") 
أي: ما لایحتاخ إليه الب یجوز خلو اللغة عما يَدُلٌ عليه» وخلوّها وال 
علمآکل وما قلّت الحاجة إليه يجوز خلوّها منه ولیش بممتنع. 
(۱) هنا انتهی السَّقَطٌ من (د). 


(۲) في (ع): أو غیره. 
(۳) كذا في (د)» (ع)» إحدى نسخ «مختصر التحریر». وفي بقية نسخ «مختصر التحریر»: لعکسهما. 


لر بشو جا رر 
ل (عَرّض) سد جميع الأعراض» كالحركاتٍ 
والألوانِء وقوله: (مَشْمُوعٌ) َرَج جميعها إلا مايُدرَكُ الح زمر 
الصَّوتُ يَحصّلُ عند اضطكاك الأجرام وسَیبه اضغاط اه رای 
الجرمّین فیتَمَو- ج تعوجا شدیده خر قرغ صماخ الأذنه فشذ رکه فو 
اشنم ولهذا تختلف الأصواتٌ في اور والخفاء لاختلاف الأجسام 


المتصاككة ٤‏ الصلاية وال خاوة. 


(قَلْتُ: بل) الأخلصٌ في العبارة أن تَقُولٌ: الصَّوتُ (صِفة مَسَمُوعة وَاللْهُ 


(وَاللَفْظُ) بمَعنى الملفوظء فإطلاقٌ اللّْظٍِ عليه مِن باب تسمية المفعول 
باسم المصدر» كتولهم :هذا" رهم رب الأمير؛ أي: : مَضروبه» وهو 
لغة: الم ل لَمَظْتّ النَحامَة إذا تمتها من فیل. 

واصطلاححا: (صَوْت مُعْتَمِدٌ عَلَى بعد بَعْضٍ تخارجالروف) لأ لصو 
بخروجه ِن الفم صاز کالجوهر الملفوظ المُلْقَىء فهو ملفوظً حقيقةء أو 
مجاراء فاللّفظُ الاصطلاح نوعٌ للصَّوتِ؛ لاه صوتٌ مخصوصٌ. 

(والقول) اخ ين الل 


ی 


0 و ی و 
وهو لغة: جرد النطق. 


واصطلاحًا: (لَفْظ وضع لِمَعْتَى) حَرَجٌ المُهِمَلُ وقوله: (ذَهْنِيٌ) وهو ما 
همم يتَصَوُّ العقل» سواءً طابَقٌ ما في الخارج أو لاء لدَوَرانِ الالفاظ مَعَّ المعاني 


ail 


الهم ژجوذا وعدماء فا الإنسانٌ إذا رأى شخصًا ین بعيد َه مل 


)١(‏ في (د): هذه. 


فصل في اللغة ومباحتها ساي رات 
سَمًّاه بذلك فإذا قرب منه وظنه تَجرّا سَمّاه به» فإذا دَنَا منه ورآه رَجْلا 
سَماه به. 

(وَالوَضَعٌ) له إطلاقان: 

آحدهما: (حَاصٌ: وَهُوَ جَمْلٌ اللفْظ دلیلا) أي: مُتَهَينَا (عَلَى) أن بفید 
ذلك (المَعْتَى) الموضوع له عندَ استعمال المُتكلّم له على وجه مخصوص. 

وقوله: (وَلَوْ مَجَارًا) يَشْمَل المنقول ِن شرعيّ وعرفین» يعني آن المجارٌ 
مُوضوع. 

رو) الاي وا(عام: : وضو تخصیص شیء بشی ء بدل عاکه ک)جعل 
(المَقَادِيرِ) کال على مق ا ا 

وفي كلا القسمین الوضع آمر تعلق بالواضع 

(والاستغمال: اطلاق لَه ظز وارادة ؛المشتى) يعني إرادة ی الط 
بالخکم» وهو الحقيقة أو غير مُسَمّى اللَفظ لحلاقة بيّهماء وهو المجاژ 
وهو من صفات المتكلم. 

(وَالحَمْلَ : اغتقاد السام مع مراد للم من فظه) أو ما اشتعل على مراد 
لرا كاعد اي راعش لى أراد بلفظ القرء الحیض. 
والمالکی والشافعیی أن الله تعالى أراة به طهر وهذا ين صفاتٍ السّامع. 

فالوضع سابقٌ» والاستعمال مُتوسّطٌء والحمل لاحق. 

(وهی) أي: اللغة: 


(۱) (مَفرَد) لا نزاع في وضع العرب له» وهو عند التحاة: كلمةٌ واحدةٌ 


(كرَيلٍ) وعند المَناطقة والأصوليين: ديه 
ا لل جزء الععنی الموضوع له» آو له جز؛ ولا یل فیه ۲ فشمل 
ا ۱ 

الال ا 

اانا و ل مطلقاء کزاء ربد ق ا ام ل 
على شيء منه. 

لالت كوا له وة وید لکن لاعلی جزء المعنی» کاٍنسان فإن نیا 
لا دل على بعض الإنسانء ون كادّتْ بانفرادها تذل على السّرط أو التفى. 

الراببع: Sl‏ لكنْ في وضع آخر لا في ذلك 
الوضع» کقولنا: حيوان ناطق عَلَمّا على شخص. 

(۲) (وَمُرَكَبٌّ) عند الأكثر أنه في له ويُراِفُ المُؤلّف على الصحيح» 
وهو عند النّحاةٍ : ما كان أكثرٌ من كلمة: :فقو الث کیب" المَزْج» كبَعلبكٌ: 
وسیبویْه» وخمسة عَشَرٌَ والمُضاف ولو عَلَما (ک عبد اللّى) وغلام زید. 

وعند المناطقة والأصوليينَ المُرَكّبُ: ما دل جُروٌه على جزء مَعناه الَّذِي 
وضع لم سوءکان سنا کقام ز آو افیا ک فلامزییه i‏ 
زيد العالم» ف «عبد الله» عَلَما غ الأول لا على لیا وايضرب) 
عکشه؛ ان الياة منه Ca E‏ 


() في (د): له ولذلك. () زاد في (د): لمعنی. 
(۲) في (ع): ترکیب. 
)٤(‏ یقصد بالاول: ما عند النحاة. ویقصد بالثاني: ما عند المناطقة وأصولیین. 


(وَالمُفْوَدُ) قسمان: 
0 و 1 ۶ ۰ 
()(مهمل) كأسماء حروف الهجاء؛ أي: لمّدلولاتهاء فان مَدلول 
الألف ).2 ومدلول الباء"“ (ب) إلى آخرها. 
ری زا عش > ¢ ام ۳ 
وهذه المدلولات لم توضع بازاء شيءء ألا تری أن الضاد موضو] لهذا 
الحرف» فهو مهم لا مَعنی لهو نما ENS EL‏ 
به إلى معرفة غیره. 
2 8 و 0۶ ۳ 
(و) الثاني: (ممستعمّل) وينقسم إلى: اسم» وفعل» وحرفي. 
ووجه الحصر في ذلك أن يَُالَ: (ن استّل) المُفردٌ (بِمَعْنَاهُ ودل هیکت 
على رَمَن مِنَ) الأزمنة (الثلائّة) وهي الماضي والحالء والمُستقبل» (ق) 
2 وء 
هو (الفعل» وهو) ثلاثة انواع: 
E E sS‏ ی e EA‏ يخا E‏ 
(١)(ماض):‏ ك قام» فأصل وَضعِه للماضي» (و) قد (يَعْرِض له 
4 م 4 ۴ 0 ك2 1 3 E ٠‏ 2 و 
الاشتقبال بالشزط) أي: يَخرّحَ عن أصله لعارض نحو: إن قاع زيد قمت. 
رو) الشانی: (مضارع) عکس الماضي. 6 یوم فاصل وضعه للحال 
اماه e o‏ 2 و و + ۰ 5/5 م .و 
(و) الثَّلْتُ: (نم) ك: في وهو واضش وأا ليق فانّه مضارغل 
ودَخلت عليه لام الأمر. 


(۱) لیست في (د). 
(۲) کذا في (د)» (ع). وف امختصر التحریر: فان دل. 


1 أي: تجردُ الفعل (عَنِ الرّمَانِ) الماضي والحال والمستقبل 
یت یو رَوَّجْتُ» وقبل (عارض. 


1 ۶ و ع سس و 


مُهُ) التجرد عن الزمان» (گ عَسَى) فاثه وضع أوّلا للماضي. 

EY / ۳‏ 
(وقَذ لا یرم لفسل جرد عن ال مان فیستعتّل في الأصل وهو 
الماضيء ويَتَجَرّدُ عن الرمان أيضًا للإنشاءء (گ: نِعُم) وينسء فيقال: :عم 


۱)۰( 
زیڈ أمس» وبئس زید أمسء وعم زید» وبشل زیذء من غير نظر إلى زمان'"". 


رورا آی: وال تقافر بععناه وم لته علی انمو از مد 
العلاثة (ق) هو (الاشم) فصبوح» آمسٍ» وضارت اليوم. وعَبُوق» غد غ 0 
وض یل یه لک لم ذل ضعا بل لسارض» کال بالامسم 
بيت يسبب ونحو: لا یواسم 


ا خن قبل 0 کار ای لام ای و موی 


تسیل سر بتفسه بالمعنى ك: عن (5) هو (الحرف. وَهُوَ) 
أي: حده: (ما دل عَلَى مَعْنّى في غَبْرِوِ) ليَخرّجَ الاسم والفعل. 


(۱) في (ع): الزّمان. 

() قوله: فصبوح خ مس وضارت اليوم» ف4 كذا في (د)» (ع). وفي «التحبير شرح 
التحریر» (۱/ ۲۹۷). و«أصول الفقه» لابن مفاح (۱/ ۰۱۳۸ و«شرح مختصر أصول الفقه» 
للجراعي (۱/ ۱۳۵): فصبوح آمس» وغبوق غد» وضارب آمس. وفي (شرح الکو کب المنیر» 
(۱۱۳/۱): فصبوح» وغبوق» وأمس» وغد» وضارب آمس. 

(۳) في (ع): للمکان. 


فصل في اللغة ومباحتها سس( ۱ سس 
(وَالمُرَكَبُ) قسمان: 
وه رو و رم و س و 
ادوج معو قيقة ولا 
مجارًاء وهذا لا خلاف فيه. 

(و) الثاني: (مُسْتَعْمَلٌ و ضَعَنْة) العربُ على الصّحيحء بدليل أن له قوانينَ 
ا ابعر تغیرهاه ومسی لتر کم علیها اا ع 
كتقديم المُضاف إليه على المُضافيء وان قُدّمَ في غير لغة العرب وکتقدیم 
الصلة أو معمولها على الموصولء وغير ذلك ما لا يَحَصِرٌ فحَجَرٌوا في 
التركيب كما في المُفرداتِ. 

(وَهُوَ) أي : ال انى وَضَعتّه العرب نوعان: 

(۱) (غیر الا جمْلَةِ كَمُئئى ) لتر کیب ههن مفرده ومن علامة التنیق (و) ک 

)ری ۳9 

رو ال (جَمْلَة وَ) هي (دَنهَ تنقیم الی: 

(۱) ما آي: لفظ (وَضع لَادَة نِسَبَةِ) أي: إسنادٍ إحدى الکلمتین إلى 
الأخرى لافادة المخاطب مَعّی يَصِحّ شکوته عليه (وَ) اللفظ الْذِي وضع 
لافادة نسبة (ه تن 
َفشل) مثل. قام زی 1 ع ارت ادا كغادم زید ونحوه؛ 


)١(‏ ني (ع): رکه 
(۲) ي (ع): رکبه. 


لأنّه لم ید المُخاطبَ مَعنّى يصح السکوث عليه» ولأن الکلاع يضمن 
ر و 5 و 
الإسناد. والإسناد یقتضی مسندا ومسندا إليه. والاسم يصلح لهماء والفعل 
ع -ه ۳ 5 ع و 
تلخ آن يكوه تسيدة او لا يفيك آن كوه دا الیه» والحرف الا تلخ 
لشيء منهما. 
e 5‏ | و 5 > 4 
والترکیب [العقليٌ مِن کلمتین يَسْمّل يست صور: 
اهب مم اش 
ی و 
- واسم مع]"" فعل» 
- واسم مَعَ حرف 
5 
- وفعل مع فعل» 
9 
- وفعل مع حرفي» 
الى عم رم ۰ 
وخر يهم ان 
فالأربعة الأخيرةٌ لا ياتى منها الکلام إمَّا: لعده”" المُسندٍء أو لعدم 
ویعتبر أن يَكُونَ تاليف الكلام (مِنْ) شخص (وَاحِدِ) لأنّه لا بد ین مسندٍ 


ومسند إليه. 


سرع مه 


ګر کے 


(وَحَيوَانَنَاطِقء وَكَاتِبٌنِي) قولك: (رَيْدٌ كَاتِبٌ؛ لَمْ یف نِْبَةٌ) هذا 
جوابٌ عن سوال مُقَدَّرِتقديرٌه: إن الحد المذكورٌ للجملة غيرٌ مُطَرِدٍ ضرورة 
صدقه على المُرَكُب التقيبديٌ» وعلى نحو كاتب في قولك: زيدٌ کاتب. 


(۱) ليس في (ع). 
(۲) في (ع): بعدم. 


فصل في اللغة ومباحثها سس ۰۲ )سس 

والمُراد بالمُرّكب التّقييديٌ: : اركب ین ايء وین اسم وفعل؛ 
یک ون" الثاني يداني الأول ويقومٌ مقاقهما لفظ مفردٌ مشل: «حيّوان 
نَاطِقٌّ». و «انّذي یکتت» فالّه یقو 1 انز الأول“ : الانسان ومقاء ر 
الكاتبٌء وإنَّما قلنا: «الحد يَصْدُقٌ علیهما»؛ لا الأول وضع لافادة نسبة 
تقييدةء والثاني رضم لإفادة نسبة اسم الفاعل إلى الضمبر الْذِي هو فاعله. 

والجوات: أن شال الم آن الحد ب دى غلیهماة لان المر اد بافاده 
النسبة: إفادة نسبة د يَحَسْنُ كوت المُتَكَلّم عليهاء وهما لم يُوضَعَا لإفادة 
نسبة كذلك. قالّه في «شرح الأصل . 

(۲) (وَإِلَى عَيْره) أي: تَنقِسِمٌ الجملة إلى ما وضع لافادة نسبة» وتَقَدَم. 

وإلى غير ما وضع لافادة نسبة (كَجمْلَةِ الشرط) بدون جزاء (أو) 
جملة* (الجَرَّاءِ) بدون شرط (وَنَحْوهِمَا) ندرج فيه المْركبات التقييدية 
وكاتبٌ في «زید کاتبٌِ»» وک غلام زید. 

(وَيْرَادُ بمُفرد) في بعض اطلاقانه: 

(۱) (مُقَابلُهَا) آي: مقابل الجملةه 

(۲) (و) راڈ به(مقابل کی وَجمْع؛ 

(۳) وَمُقَابل مُرَكب) فيقال: : مفرڈ وجملت ومفرد ومکشی ومجموغ؛ 

ومفرد i‏ ويكون إطلاقًا مُتعارقًا. 


)١(‏ في (ع): بكون. (۲) يعني المثال الأول: «حيوان ناطق». 
(۳) يعني المثال الثاني: «الذي یکتب». (6) «التحبيرٌ شرح التحریر» (۱/ ۳۰۸-۷). 


(0) ليست في (ع). 


كه ) RIT‏ يي Û‏ 
ار 


(و) يراد (بكلمَة: 9 ال الله تعالی : قال رب اجون ل لمل أعمل 
ما اة هر نها 204 فستّی ذلك کل" كلمة. 

(و) يراد (به) أي: بالکلام: (الكَلِمَةُ) عكس الاوّل؛ «تکلم بکلام» 
ومرادذهم بكلمة. 

e e‏ ب سمي كلامًا وكلمّاء 
9 بالشگویت, هت عن ال یل الكلمة 00 

رتاو" الكلام وَالقَوْلٍ ند الاطلاق: لظ وَالمَعْتَى جریا 63 
تال لفظ (الإِنْسَانٍ للرّوح وَالبَدَنِ) جميعًا عند سل والفقهاء والأكثر. 


© © © 


. ۱۰۰ المؤمنون:‎ )١( 

(۲) ليس في «د». 

(۳) رواه البخاري (۰)۱۲۰۰ ومسلم )0۳4( واللّفظ له» من حدیث زید , بن أرق قال: قال: كنا 
کلم في الصَّلَاةٍ یکلم الرّجُلُ صاحبه.. . 

)٤(‏ في (د): ويتأول. 


(فضل) 
(الذَّكَالةُ: مَضدر دل) یل لاله بفتح الدّال على الأفصح؛ وتَقَدّمَ معناها 
في الدّليل. 
(وّ) الدّلالة هنا : (هی ما) قال في (شرحه» ۱ : ٍ 1 بعني التي رم من َه 
و أي شي ء کان (فهم) شي ء (آحَر) الم لول هو الدَال والشیء 
وقال بعضهم: هي کون الشی- و بحالة یرم ین الیلمبه املع كي ءاخر 
وسوا“ كان ذلك بلفظ أو غیره؛ لأنَّ الدّلالةَ تارة تكونٌ غیر لفظيّة» وتار 


الأوّلُ: ما دلالته غير لفظيّة (وَهِيَ وَضْعِيةٌ): كدّلالة الأقدار على دراه 
و۳ لاله السّبب على میب کال على وُجوب الصّلای وكدّلالة 
العشروط على وجود الشرط کالصّلاو" على الطهارق وال ّما صَحَّتْ. 

(و) الشاني: ما لاله غيرٌ لفظيّة أيضًا وهي (عَقَلية) كدّلالة*» الأثر على 
موی ومنه لاله العالّم على مُوجِدِهء وهو الله تعالی» ونحوٌ ذلك. 

(و) الغَالتُ: ما دلالته" (لَفْظِيَةُ) أي: دلالة لظ وتأتي الدَّلالةٌ باللّفظٍ 
(وَاللّْظِية): هي المُسَئَدَةٌ لوجود اللَّفْظِء إذا ذکر وُحِدَتْء ونیم ثلاث أقسام: 


1۹ 


(۳) في (ع): ومنها. (4) في (ع): کصلاة. 


)٥(‏ ليست في (ع). (7) في (ع): دل دلالة. 


(۱) (طَبِيعِيةٌ) كدّلالة «أخ أخ» 50 ین 

(و) الثاني: (عَقَلية) كدلالة ال وت على حياة صاحبه. 

(و) الثَّالْتُ: (وَصْعِيَةٌ) وهي هنا من الدَّلالاتٍِ اللّفظيَّةِ وهي المُراد 
(وَهَذْهو) الدّلالة الوضعكة (كَوْنُ الط 5 أَطْلِقّ فهم) من إطلاقه (مَا و وضع 
لَهُ) أي هم المعنى اي هو له بالوضع» سواء كان بوضع الل أو ال 
أو ارف لذلك اللّْظِءِ فهي غير الوضعيّة التي هي ین قسم”" اللّْظية. 

(وَهِيَ) أي: لاله الا الوَضعيّة ثلاثة أقسام: 

(١)ف(عَلَى‏ مُسَمَاهُ) أي هی ذلك اللفظ (مُطَابَقَة) أي :لالة مطابقة» 
كدلالة الانسان على الحیو ان التاطق» واا لك ان اللفطا مرا 
تسام ما وضع له ین قولهم: طاق ال ال دراه لفط ما 
للمعنی لکونه مَوضوعا بإزائه. 

e‏ لفط الوضعيّة علی (جُرْیه) آي: جزء اف 
9 من کدلالة البيتِ على الجداره سمي بذلك لمَصَميِه ّاه؛ لا + لاه يد 
اش تا ۳ 
لت على بان هي( کته ت على ماهو خارج عن نی 2 
کون لازتال كما ّنا نال لای على كل أمرخارج عن بل على 
الامر الخارج اللازم له(۲). 


Cte 
\ 


(۲) ليست في (ع). 


فصل في الا سس( ۰۱ )ننس 

ما ین (عَلَيْه) أي: على لازم مُُسَمَّى اللفظ الخارج 
عنه (عَقلية) وقیل: لفظية أيضَاء حكاه الأكثر. 

(والمُطابة بقَة) أي : دلالتها (أَعجُ) من دلالة التَضْمَّنٍ والالتزام على 
الصَحیح. » لجواز کون المطابقة بقة بسيطة لا تضَمّنَ فيها وَلَا لازم لها“ ذهنش 
(و) قد (يُوجَدُ مَعَهَا) أي: 5 المُطابقة 
موضوعا لمعنی شرب ولا کون 1 ۳ خارجىٌ 

ورس جره ارآ مج الخط شولا یه کل هی نان يكوان 
اللفظٌ موضوعًا لمعتّی بسیط وله لاز خارجيق. 

(وَالتَضَمِّنُ) آي: دلالته (أحَصُ) من دَلالةٍ المُطابَقةٍ والالتزام» وهما عم 
من التضمّن» لجواز گون المدلول واللازم بسیطا لا جزء له. 

(رالدّلالّة) تنقسِم إلى قسمین : 

احدُهما: دَلالة الفظ المُتقدّم ذِكْوُّها. 

الثاني الدّلا له (بالفْظ) وهي (اسْيَمْمَالُةُ) أي: استعمال اللَفظ (فی 
الحَقِيقَة وَالمَجَازِ) والباء في قوله: بالأفظ» للاستعانة والسّمبية؛ لا 
الانسان یدنا على ما في نَفْسِه باطلاق لفظه فإطلاقٌ الط آله للد لالة؛ 


(۲) ليست في (د). 


والفرق بِينَ دَلالةٍ اللّفظ والدّلالة باللَفظٍ مين وجوه: 
احدُها: من كر فمَحل الي القل والانية: اسان وغیه ین 
المخارج. 
لثان: ین جهة الموصوف؛ فالأولى: صفة السّامع والاني: صفة المُتكلّم. 
الثالثٌ: ِن جهة السّبب» فالأولى میب اوا عي 
راب وو جهة الوجود كلها وجدّت الا وُلى وُحَدَّتٍ الثانية بلا عكس. 
الخامس: ين جهة الأنواع» فالأولى ثلاثة أنواع : مطابقه» وتضمَن. والتزام 
وَالعَانة : نوعان: ينار 
قال القَرَافِيٌ: والفرق واقمٌ بیتهما من خمسة عَشَّرَ وجهّاء وذَّكَرَها”". 
(وَالمُكَارّمَةُ) الكائنة بين مدلول اللّفظٍ ولازمه الخارج”" أنواعٌ: 
(۱) (عَمَلِيَةُ): كالرّوجّة للاثنين. 
(۲) (وَشَرْعِيَة): كالوّجوب للمُكَلفِ. 
)۳( (وَعَادِية): كالسّرير للارتفاع. 
(و) قد (تكون) المُلازمة: 
- (قَطْعِيّة) كالرّوجّة للاثنين أيضًاء 
- (وَضْعيقَةٌ جدا) کگون عادة زید ذا الى عله مده 
- کی کال وجيّةالملازمة لكل عدو له نصف صحیخ» 


عو 0° 


- (وجزئية) كملازمة المُوثّر للأثر حال حدونه. 


(۱) «نفائش الأصول في شرح المحصول» (۲/ 057). 
(۲) ليست في (ع). 


(فضل) 

الاسم المُفرَدُ ومدلل کل نهما یت إا تخد خد اللفْظ 
وَمَعْنَاُ) أي رل شترك في عفهویه) أي : عفهوم لفظه (گییز) 
يحمل اللّفظٌ عليهم إيجابًا لاسابًا؛ لأنَّ الجزیی ع شرك بين كثيرين بسأبه 
عنهاء فالمعتبَرٌ الایجات. 

كه 2 5 3 ak‏ و و 

(وَلَوْ) كان الاشتراك (بالقَرَّةِ) دون الحقيقة () هو (كلر*) وله تقسيمات 
ستة: لأنّه ما أن يُوجَدَ منه* في الخارج أو لا يُوجَدٌ فان وَجِدَ: فإمًا أن 
يُوجَدَ منه واحدٌ فقط أو كثيرٌ» وما وحد منه واحذ ما أن كود غیره مُمتَنِعًا 
وجوه أو جائراء وما ود منه کنیل فإمًا أن يکود مُتناهيًا أو غير متنا 
اي لم ارك منه شیم اما آن : كن وجوده أو یستحیل. 

مثال ما وّجِدّ منه واحدٌ وامتنع غير : «إلة)؛ فان الله له لا إلهَ غيره» ولا یمکن 
وجو ةٌ له غيره» وععنی دخول «إلو» في ال لا يَمتنعُ تصور معناه مين 
ا یت ا ات ا 

ا 

وتا ماود فيه كثيرٌفي الخارج وهو :انا 

وغير المتناهي: مس ر على قولٍ أهل السنة؛ إذ لا يُوجَدُ في العالّم شيءٌ 

من الموجودات إلا وهو متناه. 

ومثال ما لا يُوجَدٌ منه شيء أصلاء ویْمکنْ وجوذه: بحر من زئبق» 


)١(‏ في (د): معه 


کے لووول ہیی اکر 
و و و ۳ ع ۳ اب ۰ 

ومثال ما یستحیل: شريكُ الباري تَبَارَكَ وتعالی» ولا يَخْفى ما في التمثيل 
به ویما ۷ من إساءة الادب وهذا من اصطلاحات المناطقة. 

(وَهُوَ) آي: الكَلَيٌ قسمان: 

(۱) (ذَاتينٌ): وهو الَّذِي لم خر عن حقيقة السََىِءِء مشل: الحیوان 
بالنسبة إلى الإنسان. 

(5) الثاني: (عَرَضِينٌّ) وهو الَّذِي یرم عن حقيقة السَّىءِه مثل: الصاحك. 

(فَإِنْ تَقَاوَنَتْ) أفر د لكي في مدلوله [بأَوْلَويّةِ وعمها] أو شِدَةٍ أو" 
ضعنب. أو تقدم أو 7 تأخره کالوجود * للخالق والمخلوقٍ فان یوت 
فيهما بالاعتبارات الثلاث» فاه في الخالق شلد وأقدم. 

(فَمْشَكُك) فأفرادُ الكلّيَ تتَعَاوَتَ باعتبار الوجوب والإمكان» 
كالوجود و“ للقديم والحادث کما لاء وباعتبارالاستنناه والافتقار» 
كالوجود الممکن للجوهر المُستغني عن مَحَلء والعَرَض الُفتقر إلى 
ل به» وباعتبار اش لة والضَّعفِء كبياض الثلج» وبياض العاج» 
وسكي مُشَكُكَا لكك التاظر في مَعناه هل هو من المُتواطين لوجود الک 
٤‏ آفراده أو المشترك لتغایر آفراده. فهو اسم فاعل ین شَكَكَ المضاعف 

من «شَكَ) ادا د 

وله بأن لم تتفاوت الأفراد بشو ۶ مِما اتقَذع(ه) اللفظ متا ) 
شم بذلك من التَّواطُوْ وهو التّوافقٌ؛ ان اَي تَتَسَاوَى أفراذه باعتبار 


)۱( في (ع): بأولية أو عدمها. () في (ع): و. () في (ع): و. 
(4) في (ع): کالموجود. (*) في (ع): کالموجود. 


ذلك الكل الَّذِي تََارَكَتْ فیه کالانسان بالسبة إلى أفراده» فإن الک 
فا وهو التجيوانة والناطفة لا سار ت فيها بزيادة ولا نقصي. 
قالابنْمُفيح : فإطلاقُ لفظ #المبد؛ على اطع لنقطة َو حط وعلى 
«آن» أَوَّلَ زمان؛ راط وَقِيلَ: مشترك والمرادٌإِنْ أضيفث إلى الخط 
وكذا لفظ الخَمْرٍ على ال" والونب والدّواء؛ لعموم النسبة إلى الخمر: 
متواطٌ» وباختلاف النسب: اه مُشترك ولفظ "أسوة» لقار وزنجيٌ : متواطئ. 
بدا تیب هت مشترك””". انتهى. 
بحنب اميه وَتَقَاوَتَتْء الا أنه إذا كان فيه 
(وان) اتد اللفظ ومَعناه ول شر 2 ترك في عفهومه کثی مثل: : رید» 
م ا ا ع( والجُزئيٌ یال 
يسَمَّى النوع) اتر تخت الجنس مثل الانسان: (جَرْييّا إِضَافِيًا) ؛ 
ل سرخ تست ومو احيرا لجنس عاد رس 
سافل کل ما تحته ني خ ليما فوقه. لكنْ لا بد في الجْزئی من ملاحظة قید مد 
شخ والتعیین فصو وال لد أله لم مغ تصوّژه ین وقوع 
الشركة فيه؛ إِذْ لا بد ین اشتراكٍ ولو في أخصٌ صفاتِ النفس. 
() في (ع): تفاوت. 
)۲( في «اصول الفقه» ند 0 6۹ اللّون. وعَلَّقَ المُحَمَنُ في الهامش فقال: في هامش 
(ب): ال هو: ضربٌ ین مره وهو اف ین النّخْل. 
(۳) «اصول الفقه» (۱/ .)۵٩‏ 


أذ 


(ومَُعَدد اللّمْظ َمَط) يعني إذا الا معناه» کالأسد رالات 
امس به الحيوان المُفتَرسٌ» فهو (مُتَرَاوفٌ) لتَرادُفِ اللَّمْظينٍ بتواژوهما 
على مَل واجدٍ 

(وَالمَعْتَى فَقَطْ) يعني إذا تَعَدَّدَ المعنى وانَحَدَ اللّفظ فهو (مُفْكَرَكُ) لکن 
(إِنْ كَانَ) اللفظ وضع (حَقِيمَة ِْمْتَعَدهِ) سواء تباب الم مَیاتَ کالکین» 
او E‏ وکالجَون للسّواد ولا أو لا كأسوة على سود علما 
وصفة فمَدلو له عَلَما: الذات» ومشتقا: الذَّاتُ مع الصفة فمدلو له عَلَمًا: 
عد وول که Ea‏ 

(َِلَا) یک الَفظ وضع حقيقة لمع بل كان موضوعًا و 
قل إلى الثاني لمناسبة» (3) هو (حَقِيقَةٌ) بالسبة إلى الموضوع له (وَمَجَا 
السب الی المنقول [لیه» ک الاسد فا بال إلى الحیوان 0 
حقيقة» وبالتسبة إلى الرَّجُل الشجاع: ای 

(وَهُمَا) يعني إذا تعد اللفظٌ والمعنى» فأسماء (مُمَبَايَُ) ايها لِكَونِ كل 
واحدٍ منها مُباينًا للاخر في معناه» سواءٌ(تَفَاصَلَتْ) أي: لیس لأحده”" ارتباط 
بالاعي كإنسانٍء وفرس» وضرّب زیڈ عَمِرًاء(أوْتَوَاصَلَتْ) نان كان تعن 
المعانی صفة 4 للبعض الآخرء کال والصارم» فان السیف اسم للحديدة 
ا ی اج ی ی یت 

© لاسام (كلها مت َقْ) إن 5 علی صفة كدق کضارب (وَ هد ) 
أى غر مش إن لم يَكَنْ كذلك» کالجسم. ۱ 


)١(‏ في (ع): و. (۲) في (ع): لأحدهما. 


فصل في اللفظ المفرد )س 

(و) ایشا کل واحدٍ منها قف )ب إن ول علی مَعنّی قائم بذای(؟ 
كالضَّحِكِء والعلم. والکتابة (وَعْبرعا) أي: غير صفة کالجسم ان 
والرّجل: 

(وَيَكُونٌّ لفط الوَاحِدٌ مُتَوَاطِئًامُْتَرَكَا) باعتبارين» كإطلاق لفظ الخمر 
على الم والعنب المتقدم في کلام ابن لح 0 

(و)یکون (لفظان مان راون باغیارین) كلفظئ مهتي وصارم. 
فأمًّا مهندٌ -نسبة إلى الهند- وصارم: فمُتّرادفانِ على الذَّاتِ کالسیفی» 
ومتباينانِ صفة» وناطق وفصیح مُتراد ف ان على موصوفیهما من لسان أو 
إنسان» متباينانٍ لاختلافهما معنى 

(و) الل ظ ر المشترك) فيه (اقع له على الصّحيح في الأسماء: 
كالقرء للحيض والطهٍه وني الأفعالٍ : ک (عسی) للَرجٌي والإشفاقء وفي 
الحروفي: كالباء للتبعيض”" وبِيانٍ الجنس وغير ذلكء وإذا كان واقعًا في 
اللغة آرم وقوغه (جَوَارا) واسَكْرلٌ للجواز: بان لایمتنع وضغ لفظ واحدٍ 
لمعنیین مُختلفين على البدل من واضع م أو أكثرء و پشتهر"" الوضع. ولا 
فرق بين کون مَفهومَيّه. 

(تَبَامَا) آي: لم یَض دق آحذهما على ال خره فان لم يَصِحّ اجتماعهما 
کال الموضوع للحیض والطهر فهُما مُتَضادَان ون صح اجتماٌهما 
-ولم یط اتوي لهما بمثال- فهما متخالفان. 
() في (ع): بالذات. (۲) «اصول الفقه» (۱/ .)۵٩‏ 
(۳) ني (ع): لتبعیض. (4)في (ع): ویشهر. 


(أَوْ) بَيْنَ کون عفهومّیه (تَوَاضَلَا) بصدق آحدهما على الا خر (بكوْنِهِ 
جَرْءً) المفهوم (الاخر) كلفظ الممکن. فانّه موضوعٌ للمُمكن بالامکان 
العام وبالممکن بالا مکان الخاص» (آو) بکونه «لارمَه) آي: لازم المفهوم 
۰ ۱ ۳ ۳ ه م أو ۰ 9 
الا خر کالشمس فهو تمثيل للمشتركٌ ولازمه. فاٍنها تطلق على الکوکب 
۳ 24 4 خی 4 م2 o1‏ ۰ 
المضیء نهارًاء تقول: طلعتِ الشمس. وعلی ضوئه تقول: جَلشنا في 
الشمس» مَم أن الضوء لازمٌ له. 
(وَكَذَا) أي: وكالمشترك (مترادف وَقَوعًا) أي: واقعٌ لغة على الصحیح 
في الأسماء: کصَلهّب وسَلهّب للطویل وني الافعال: کجلس وقکد» ون 
الحروف: ك إلى وحتى؛ لانتهاء الغاية. 
(وّلا ترزادف فی: 
o٠ 7‏ 1 س 0 4 
(۱) حَدٌ غَيْر لفط وَمَحُدُودِ) على الصحيح» ك: الإنسان حيوانٌ ناطقٌ» 


ویب الم ترادف وَلَيْسَ منه؛ لان الترادفَ ین عوارض المفردات؛ لأنّها 
الموضوعة والحد رك 


ع 


وأمّا الحد اللّْظِيٌ فمرادفٌ بلا نزاع» وتَقَدَّمَ في أقسام الحد. 

(۲) (ولا) ترادّفَ أيضًا في التَّابع الَّذِي على زَنَةِ متبوعه» (تحوٌ شَدَّرَ مَذَّرَ) 
لا الَا وحده لايفِيدُ شیتا غير التقويةء ولو كان مُترادفا وأفرد الب لأفات 
وهو لا يُفيد مَع الافراد. 

(۲) (و) لا ترادُف أيضًا في (َأکید) لعدم استقلاله» كما قُلنا في الي فَبْله. 


(وَأقَادَ التابع) اللفظي (التَقَويَة) لاه لم يُوضَع عَبنا. 


فصل في اللفظ المفرد سس( ٠٠١‏ اس 
(وَهُوَ) أي: الاب اللّفظئُ (علی رِنَةِ مَتبُوعه) وهذا معروفٌ بالاستقرای 
ختی لو وجِدَ ما یس على زه لم کم باه ِن هذا الباب. 

قال ابن مُملِح: وقد لا يُفِيدٌ معتى”". 

(و) اللّفظ(المُوّكُدُ) بكسر الکاف (يُقَوٌ وي) مَتبوعَه؛ لان الو كيد هو 
اللقوية اللو أ الط فهو الم أ (و) یزید على ذلك بكونه (ينفِي 
اختمَال المَجَاز) فإن قولّك: قا لقوم أو جاء زی احتمل أن عصهم قا 
[ و" آکتزم آو جاء خر رين آو کی فا لت قام TY‏ 
1 ل یی ذلك الاحتمال. 


وَيَقُومُ کل مُتَرَاوِفِ) ین مترادفین (مَقَامَ الا خر في ال کیب) لان معنی 
المي يح وا 30 
اف فإذا صَح المعنى مع أحد اللَفظينٍ وَجَبَ أن يَصِحّ مَّمَّ الاخر؛ 
لاتحاد مَعناهما. 
(فاندة) 
وهي ف الاصل الريادة تحصل للانسان. 


(العَلّمُ) بفتح لام والعين» وقوله :(اسمٌ) جِنْسٌ مُخرِجٌ يما يسواه بين 
الأفعال والحروفيء وقوله : (يعين مَسَمًا مَاه) فص مُخْرِجٌ للتكراتء وقوله: 
(مُطْلَقَا) مُخْرِجٌ لما سوى العلّم من المعارفي. فإنه لا يعينه الا بقرينة لفظيّة 
ك «ال) أو معنويّةٍ كالحضور والغيبة في «أنتَ» واهو» ونحو ذلك. 


(۱) «اصول الفقه» (۱/ ۸). 
(۲( ليست في (ع). 


والعلم قسمان: 
(1(فَإِنْ كانَ التَعْيِنٌ) فيه (ححارجبًا) أي: موضوعًا للحقيقة بقیلٍ 
التشخصٍ” الخارجيّ (فَعَلَمُ شخص) كزيد 
(۷) (والا) أي ولاق إن لم یکن التَعيينْ خارجيّاء بأن وضع للماهية 
بقيك الم« الذهنع (ف) عَلَمُّ (جنس) ك أسامة مه علم على الاسد. 
| ابي م ۶ 2 2 ۰ ۹ 5 ۱ 
والفرق بينهما أن التعيين في الشخص خارجيىٌء وفي الجنس دهني 
وعلَم الجنس يُساوي عَلَمّ الشخص في أحكامه اللّفْظيّة؛ فإنّه: 
ل شاف 
- ولا يدل عليه حرف التّعرِيف. 
ولا بنکر ټی 
روو ر 
- ولا يقح مجیّه مبتد 
- ولا انتصاب النکرة بعدّه على الحال. 
- ولا یْصرّف منه ما فيه سببٌ زائدٌ على | لعَلمیّف كأسامة 
عا PE‏ ب E‏ 
(و) ) الاسم لمشو وت ماه ین حَيْتُ هي) أي: من غير قید تَضَخْصِها 
في الڏهن» ولا عدم تعخصها فهو (اسم جنس) كأسدٍ. 


(۱) في (ع): الشخص. 


فصل في اللفظ الفرد عرص( ۱۰۷ سس 

والفرق بين عل الس كأسامةه واسم م الجنس كأسدٍ :قال المُرادِى 
a‏ : وأقول: تفر قة الواضع بي أسامة) و«أسي» في الأحكام 
اللفظكة 2 تذن بفرق من جهة المعنى» وممًا قیل في ذلك: إن اتا وضع 
یل على شخص مُعَيّن» وذلك الشخص لا يمت متیع أن یوج منه أمثاله» فوضع 
على الشياع في جُملتهاه ووضع م «أسامة» لا بالنظر إلى شخص بل على مَعنی 
لاس دی السقراق الى لا یمک أن تُوجَد خارج الله بل هي فرعو ی 
النفس» یمک أن يُوجَدَ منها نان صلافي الذّهنِء نع صار «أسامةٌ) يع 
على الأشخاصء [لوجود ماهيّة المعنى المفرد الک في الأشخاص]”. 

والتّحقيقُ في ذلك أن تَقُولَ: اسم الجنس هو الموضوعٌ للحقيقة هن 
من حَيْثْ هي هي» فاسمٌ أسدٍ موضوعٌ للحقيقة [مِن غير اعتبارٍ قي معها 
صلا وعلم الچنس ك أسامة موضوع للحقیقة] " باعتبار حضورها 
الذي الْذِي هو نوع تشخيص لها مع قطع لتظر عن أفرادهاء ونظیژه 
المُعرّفُ باللّام الي للحقيقة والماهیة ٩‏ 


© © © 


)١(‏ ني (ع): آسدا. 

(۲) لیس في (ع). ومثبت من (د)» واتوضیح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك». 

(۳) ما بين المعكوفين ليس في (ع)» و(د). ومثبت من «توضیح المقاصد والمسالك بشرح ألفية 
ابن مالك». 

(6) «توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك» للمرادي /١(‏ ۰0۱ -4۰۲). 


(فضل) 

(الحقیقه) فعبلة من الكن بمعن ا چ فالثَاءٌ للتأنيث؛ أي : 
بت آوبععنی مفعول» كجريح. فالتا لقل اللّفظ مِنَ الوصفية صفيّة إلى 
الاسميّة؛ آي: المتبتة نم إلى الاعتقاد المُطابقٍ لكَوْنِه ثابنًاء أو مب 
ثم منه إلى القول المطابی ثم منه إلى المراد هناء وهي ثلاثة آنواع: 

(۱) و نه وم الاصل؛ آي: والحقيقء الل قزل ي 
حرج الفط قبل الاستعمالء لا 4 حقیقه و لا مجاز؛ اذ المتجاز ند له 
الاستعمال آیضا. 


پس 


ا ۰ ی اب رضم ۰ 7 8 ھ ل 0 1 
روا وضع ا ا بوضم او و اا 


الأجناس وأعلائها ( سد) سد) و کأسامة 
() لوغ الثاني: حقيقة (عرفية) وخذها: (1) أي: قو (خصَّ عرق 
ببعض مُسَميَاتِه ِو) يعني أن آهل العُرفِ وا آشیاء كثيرةً ببعض میاه 
وإن کان وَضْعُْها للجميع حقيقة حقيقة 
والحقيقة العرفيّة قسمان: 
(۱) (عَامَةَ َه وهي ما انتقآثْ ین شس اها لو إلى غيره» للاستعمالٍ 
العام بحیث هر الأول وذلك: 
5 ام بتحصیص الاسم ببعض ما (کدایة) بالنس به 2 لذات۱) 
الحافر» فإنَ لعف أصل الغ لكل مایب على وجي 
الأرضء وخصّصٌ في العف (للْمَرَسٍِ) والبغل» والحمار. 


() في (ع): إلى ذات. 


قصل في ا حقيقة سط 
- وإمّا باشتهار المّجازء كإضافتهم الحرمة َه إلى الخَمْرِء وإنّما المُحَرّم 
شرب وكذلك مایشیغ استعماله في غير موو لو 
كالغائط. والكذرة والرٌ اویق و حقیقتها الط من الارض» 
وفناء الذّار» والجَمّل الَّذِي يُسْتَقَى عليه الما 
(۲) (أو) أي: والقسم الثاني: حقيقة (خَاصَّةٌ): وهي ما لکل طائفة ین 
العلماءِ من الاصطلاحاتٍ التي َحْصهم» كاصطلاح النحاة والاصولیین 
وغيرهم على أسماء خصوها بشيء من مُصطلحاتهم (ك مب مُبَتَدَؤْ) وخ 
وفاعل» وك نقض» وكسره وقلب» وغیر ذلك ما اصطلح عليه أربابٌ 
کل فنٌ 
(و) الوم لالث: حقيقة (شَرْ عِيّهُ واقعة من وله يعني أن اللّفظ إذا وضع 
ال جحي او 
المعنی التاق ن کنقولا ترف 
والحقيقةٌ الشرعية: (مَا اسْتَعْمَلَهُ السَّرْعٌ؟ كَصَلَاةِ: ِلْأقْوَالِ وَالأَفْعَالِ 
وَاسْتَعْمَال (ایمان لِعَقَد بالجتا) أي: اعتقادٍ بالقلب (وَنْطْقٍ باللسَان» 


هس مسر 


وعم ی بالازگان؛ ول ») کل الطاعَات). 
قالّابنٌ رجب: «وأَنْكَرَ السلَف على من أخْرّجَ الأعمال عن الایمان 
إنكارًا شدید!»(). 


(١)ني‏ (ع): موضعه. (۲) ني (ع): وحقيقتهما. 
(۳) في (ع): خصته كل. )٤(‏ في (د): الشارع. 
)٥(‏ في (د): فیدخل. (1) «جامع العلوم والجکم» (۱/ ۱-۷ 


سس( ول وی جاتر 

وا وَالتَصْدِيقَ) يعني آن الصلاء في الو العا 
والایمان في اللّغةٍ: التتصدیق (بما غات) قو لا کان أو فعلا» قَالَ لله تعالى: 
وما يمون لا و کاس یقت 4. 


فائدة : مَذْمَتُ السلف قاطبة: اذ الابما یرید »قال اوري 
«والأظهر المختار: آن الایمان ید وه پتقص بكثرة ال ووضوج الا رل 
ولهذا كان إيمان الصَذیقین آفوی من | یمان غیرهم» بحیث لا یعتر یَعتریه 
(۲) 


( 


و و ¢ 


يويد أن کل أحدٍ یلم أن ماني له ال حَتّی ایکون في بعض 
الاحیان أعظم ییا وإخلاصًا وتَوَكلَا منه في عضهاء وكذلك في التصديقٍ 
والمعرفة بحسّب ظهور الراهين وك ها 

(وَيحورٌ الاشینتاء فيه) نصّاء بان یقول: «أنا موم إن شاء ال ؛ للك 
بكر الله تعالى» والَأدذب بإحالةٍ الأمور إلى مشيئة الله تعالی» والتبرء مر 
تزكية التفس والإعجاب بحالهاء والتردد في العاقبة والمآل. 

وأيضًا التَصديقٌ: الایمان الَثوط به الجا أمْرٌ قلبيئٌ حفی له مُعا رضاتٌ 
حَفِيَةٌ كثيرةٌ من الهَوَّىء والسَّيطَانِء والخذلان فالمرء وان کات جازم 
بحصوله. لکن لا يُؤْمَنُ آن یش وبه شيء من مُنافِيّاتِ النَّجاقٍ ولا يما عند 
تفاصیل الا وامر والنواهي الصعبة المُخالفة للهّی والمَشتلذات ین غير 


ید ار 


یلم له بذلك فلذلك نمض حصو إلى مشيئة الله تعالی. 


(۲) «شرځ النوويٌ على مسلم» (۱/ .)۱٤۸‏ 


ملو ليك سس يحي يسيس ۱۱۱ ينب 
وأيضًا: الایمانْ ثابتٌ في الحال قطعا من غير َك لكر الایمان الذي 
هو عم الفوز وآية الجا إيمان المُوافاق فاعتنى السَّلَّففٌ به وقرنوه بالمشيئة 
ولم يقصدوا السك في الایمان الناجز. 
وأمًا الإسلامٌ» فلا يَجورٌ الاستثناءٌ فيه بل یجوم به. 
نت الإيمان: هل هو مرادف لار سلام؛ أو مباین له آو بینهما عموم 
وخصوص من وجه؟ 
لل ا و ا 3 
سوال يري ع اسه ولي اه ووس عن الإيمانٍ و لاسلا 
والاحسان» وتفسيرٌ کل واحدٍ بغيرٍ ما سر به الاح وقد قال: التي 
انه علو وسا : «اللّهّ لک مت و رَبك آمَنْت0(” هذا إذا جَمَعْنا بیتهما. 
وأمّا إذا رد الإيمان فاته د یتضمن الاسلاع وإذااً افرد د الإسلام فیکون مع 
الإسلام مُؤْمًِا بلا نزاع» وهل یکون مُسْلِمَاء ولا يقال له: مُؤْمنٌ؟ 
قال في: «نباية المُبتدئينَ»*»: كل مُومن مُسِلِمٌ وَلَيْسَ كل مُسلم مُوْمِنًا 
قال الرمام أحمد راد الإيمان غير ر الوسلام. 
)١(‏ في (د): يحرم. 
(۲) في الحديث المشهور الذي رواه مسلمٌ (۸) وفیه: «وقال: : با محمد ا أخيرني عَنِ الاشلام فَقَالَ 
رَسُولٌ الله صَعیرعتر: «الاسْلام ..». قال: قأخبزني عَنِ الایمان .. الحَدِيتٌ. 


(۳) رواه البخاري (۱۱۲۰)» ومسلمٌ (779) من حديث ابن عباس نة 
() «نهايةٌ المُبتدئينَ» لابن حمدانَ (مخطوط المتحف البریطانی ق٤‏ ۱ب). 


و 


يس لل OE‏ 
کون بالقولٍ دون العمل مُسْلِمًا فیکون كل مسلم موم عنده» وأقل العمل 
كوه مضا أنتهى من «شرح الأصل»”". 

(وَكَدْ تَصِيرٌ الحقيقة) الغو 5 كالدّابّةِ لمُطلق ما دب (مَجَارًا) عرفا وهي 
في الأصل حقيقة (بالعكس) يَعني: وقد يّصِيرٌ المَجازٌ كالدَابّةٍ لذواتِ 


و ۶ م 


الأربع حقيقة رف وهي مجار لَعَوِي. 
© © © 


)١(‏ في (ع): شرط للقول. 
(۲) «التحبير شرح التحریر» (۲/ 5 ۵۳). 


«فضل”) 

(والمجاز) لَفظه حقيقة ع قات مار ل #الشققة ويأتي آخرٌ الفصل؛ 
اه مفعل للعضدر آو للمکان من الجواز» وهر العبوژ ثم تقل إلى المراد 
هناء فهو مجاژٌ في الدّرجة الأولى؛ لأن العُبورَ: انتقال الجسم وفع هنا 
بمّعنی فاعل؛ لان الط يهم فیکون مجاژا. 

٠. 5‏ ر و ور م وه 95 ° وى که و 

وقوه في حده: (َوْلَ) جنس قريب وقوله: (مُستَعْمَلُ) احيرا ین 
المُهْمَلِء وین اللّفظ قبل الاستعمال؛ فإنَّه لا عق مار 

واحتررٌ بقوله : (بوضع ثانِ) من الحقيقة فإنّها بوضع و 

وخر بقوله : (لعلاقة) الاعلام المنقولة» کبکر وتحوه» فليس بمجازء 
وان كان منقولا؛ لکونه لم يقل لعلاقة مُشابَهَةٍ حاصلة بين المعنی الأول 
والمعنی الثاني» بحیث یل ادن بواسطتها عن مَحَلْ المجاز إلى الحقيقة. 

م7 0 4و ۰ ۶ م لد مه ۵ مه 

(وَلَا بُعتبر لزوم ذهني بِيْنَ المَعتييّن) أي :بين المَعنی الحقیقی والمّجازي؛ 
ان أكثر المجازاتٍ المعتبرة عارِيَةٌ عن اللزوم له 

() رما (صیر إِلَيْهِ) أي : عَدِلٌ عن الحقيقة إلى المجاز لفوائد كثيرة حَسَنةٍ حسنة: 

- منها (للاغته) لصلاحِيتِه للجم والتجزیس. 520511 

- (أَوْ ثقلها) أي: قل لفظ الحقيقة على اللسان کالحَمقیق -بفتح الخاء 

المُعجَمةٍ وسکون النونء وفتح الفای وكسر القافب وسکون الياء الما 
تحتٌ» وآخره قاف- اسم للداهية هية يعد ة يُعَدَلُ عنه إلى النَّائبةَ» أو الحادثة ۱ 


(۱) قوله: فصل. زيادة من «مختصر التحریر (ص 4 4). 


- (وَنَحْوهِمَا) کبشاعة للم کالتبیر بالغائط عن الخارج» وجَهْل 
عم أوالمخاطب لط الحقيقة» وگ زن المجاز آشهر م 
E‏ مَعلومًا عند المتخاطبین. ویقصدان إخفاءه عن 
غيرهما. 

- ومنها عِظَمُ مَعناهء کقوله: «سَلام الله عَلَى المَجُلِسٍ العَالي» فهو أرفع 
في المعنی من قوله: «سلام عَلَْكکَ». 

- ومنها کوه اذل في التحقيرء 


- ومنها ال" كرد للمعنی ىء عنه بالمجاز) لفظ حقيقيٌ. 


ےر مهي 


(وَيتَجَوَرْ) أي: يُصارٌ إلى المجاز في خمسة وعشرین تَوْعَا من آنواع 
العلافت بناء على الاستقراء: 


و 8 5 3 3 
الاول: ما اشار إليه بقوله: (بسَبّب) أي: إطلاق السّببٍ عن المسبب» 
وهو أربعة أقسام: 


یاه ميحد م2 ۳ : 1 
- أحدها: (قايلقٌ) كتسمية الشيء باسم قابله کقولهم: سال الوادي 

۽ اي 0 ۰ ° 2 0 
وال صل: سال الماء في الوادي لكن لما كان الوادي سببًا قابلا لسَیّلان 
الماء فيه؛ صار الماء -مِن حَيْث القابليّة- كالمُسببٍ له» فوضع لفظ 

الوادي له. 

(۱) في (د)» (ع): آن. والمثبت الموافق لما في: «تشنیف المسامع» للزركشي (۱/ ۵۳ و«الإبباج 
ف شرح المنهاج» للسبکي(۱/ ۰)۳۱۷ و«الفوائد السنية» للبرماوي ۷1/۲(« و«التحبير شرح 


التحرير» (۱/ ۶۳۷). 
(۲) في (د). (ع): المجاز. ینظر: الهامش السابق 


- [(و) القسم الثّاني: (صوري) كقولهم: هذه صورةٌ الأمر والحال؛ أي 
ن" س ا 
- () الثالث: قح کقزلهم: نز الحاب؛ آي: الم لكر فعا 
باعتبار العادة كما 7 ل اخ فت الا 

- (و) الرابع: (غائی؛ عَنْ مسَبّب مُسَبٌْبِ) كتسميتهم العّصيرٌ خمرًا؛ لاه غايته. 

(و) لوغ الثاني : إطلاقٌ ما (بعِلَة) أي: عن معلولٍ -كما يأتي في المتن - 
كقولهم: : رایت الله لي کل شي وه لاله سبحا ود کل شيء وه فل 
لفظّه عليه ومعناه: رَأَبْتُ کل شیب فَاسْتَدْلَلْتُ به علی الله تعالى: 

(و) الثّالتُ: إطلاقٌ (لازم) عن ملزوم 7 كتسمية اَمَف جِدَارًا. 

(5) الاب : إطلاق (أتر) عن من كتسمية مَلَكِ المَوْتٍ مَوًْا. 

(5) الخامش: إطلاق (مَحَل) عن حال» كتسمية العصير كأسًا. 

7۰ م 1 رن . 

(و) السّادس: إطلاق (کُل) عنْ بعض» كقوله تعالی: علو جعلون اصیعم 3 
انهم 4 أي: أناملهم. 

(5) اسب إطلاق (مُتعلق) بكس اللا عن من بفتحهاء والمراد التَعلَقٌ 


ها ۶ 


الحاصل بِينَ: المصدرء واسم الفاعل» واسم المفعولء فشول یت آقسام: 


ر ت مرح ور 


- أحدّها: إطلاق المصدر على اسم المفعول كقوله تعالى: # هدالق 
آل 4“ أي: مخلوقه. 


0(0)ليست في (د). () لیست في (د). (۳) في (د): ملزم. 
(؟)البقرة: ۱٩‏ . (6) لقمان: .١١‏ 


- الشاني: اطلاق اسم المفعولٍ على المصدر: ۷ بيه کقوله 
تعالی: « یاک نون أي : الفتنة. 

- الثالثُ: إطلاقٌ المصدر على اسم الفاعل» کقولهم: رجل عَذل؛ أي 
عادل. 

. ل ابعٌ: إطلاقٌ اسم الفاعل على المصدر» عَكْسٌ الثّالثِ؛ کقولهم 0 
قُمْ قائمًا؛ أي: قِيامًا. 

- الخامس: إطلاقٌ اسم الفاعل على المفعول» كقوله تعالى: #ين ما 
دافی4 ۳ آي: مدفوق. 

- السادس: ٍطلاق اسم المفعول على الفاعل» عَكْسٌ الخامس؛ کقوله 
تعالی: #ججابامستورا 04 آی: ساترا. 


إذا علمت ذلك ففي العبارة٩:‏ موث وشو جور بل 


(عن وله وَ) لازم عن (ملْرُوم» وَ) أثْر عن (مُوَ 1 َه و) محَل عن (حال» 
وَ) کل عن (بَعْضء ومع عن (ممَعَلَقِ). 


9 الغو لام (بما) أي: إطلاقٍ ما (بالقوَّةٍ عَلَى ما“ بالفغل) كتسمية 
الخمر في ادن ۳۳۹ لا فيه قوَّة الإسكار. 


(و) قوله: (بالعكس في الكُلّ) يدل فيه الوم النَّسعٌ: وهو إطلاقٌ 
المسَبّب على السَبّب کاطلاق الموتِ على المرض السديد. 
(۱) القلم: ۱ . (۲) ي (د): کقولك. 
(۳) الطّارق: 5. (6) الاسراء: 6۵ . 


(5) وهي قوله: «ويتجوز بسبب قابلي ... إلى قوله: وکل متعلق. 
(7) قولّه: على ما. في «مختصر التّحرير؛ (ص 5 4): عما. 


فصل في از سس سس 
والنَّوَعُ العاشرٌ: وهو إطلاقٌ المعلول على العِلَةَ» كقوله تعالى: #إدَا قَصَح 
آم 4<" أي: إذا آراد أن یقضي أل فالتضا فعلو ل OD‏ 
والحادي عَقسر: بو ا و ای 
ومنه: « رصم سل هکل 4 اي: برهائه فهو یدهم شمیت 
الدّلالة کلام لھا لوازي 


د ل أ کته لهم ف الآ 2 

والثاني عش: وهو إطلاق المؤثر على الاثر» كقولهم في الامور المهمة: 
هذه إرادة اللو؛ أي: مراذه الناشئ عن إرادته. 

والثالت عَسرّ: وهو إطلاقٌ الحالٌ على المَحل ومنه: #وَآم 


۱ 
هر ور ر خر و ر و 


وجَوههم گنی َة هم با خللدون 7#" آي: في الجنة؛ لأنها مَحَل ال حمة. 


والرّابعَ عَشَرٌ: وهو إطلاقٌ البعض على الكل» كقوله تعالى: لفت رر 
رف بر 04“ والعتق اما هو للکل لا للرّقبةِ. 

والخامس عَشر: وهو طلاق المُتَعَلّقء ب فتح الام على المْتعل, 
بکسرها؛ کقوله عليه السا : خضي في وم الله يسنا أو باه 9 فا 
التقدير: تَحَيْضي بسنا أو سَبْعَا» وهو معلومٌ الله. 

والسادس عشر: إطلاق ما بالفعل على ما بالق كتسمية الإنسانٍ 
الحقيقیع تُطْفَةً. انتهی ما دحل تحت قوله: «وّبالعکس فى الکل». 


(۱) مریم: ۳۵ (۲) الرُوم: ۳6 
(۳) آل عمران: ۱۰۷. )٤(‏ التساء: ۹۲. 


1 و » 
لين | مه مب 


(۵) رواه أبو داو (۲۸۷) والترمذیٌ (۱۲۸) وقال: حدیث حسنٌ صحيحٌ وسَألْتُ مُحَمّدا عن 
هذا الحديث. فَقَالَ: هو حديتٌ حسٌَ. وهکذا قال أحمدٌ ابن خنبل: هو حدیث حَسَنٌ صحيحٌ. 


حر e‏ روا بيج مج را رر 

(5) النوغ سابع عَشَرٌ: يصارٌ إلى المجاز (باغتبار وضفب رَائلِ) کاطلاق 
العبد على العتیقی؛ إذا میس الوصفف الزَّائلُ (حال الاطلاق بِضله) فلا 
قال لمَنْ أَسْلَّمَ: كافرٌء باعتبار ما ان 

قال البِرْمَاوِيٌ: وكأنّهم يُرِيدونَ بذلك ألا یطرا وف وجوديٰ محسوس 
قائجٌ به» ولا فما الفرق بينَ ذلك وبينَ تسمية التیق عبدًا باعتبار ما کان؟ 
وبالجملة فلا یخلو من نظر ".. 

(أو) أي: والتَامِنَ عَسَرٌ: يَجِورُ باعتبار وصفب اي 
لیخرج أ أذ لد لا بطق ع باعتبار ما يلول اه 

وقوله: (قَطْمَا أَوْظَنا) إشارةٌ إلى اعتبار گون المال: مَقطوعًا بوجوده. 
نحو: « مت وم و6 آو: غالبّاء كتسمية العصير غیت انان 
الغالبٌ إذابَقِى أن لب حمراه لا إنْ كان ناد أو عل اس از 


وقوله: (بِعْلء و كإطلاق الخمر على العنب» باعتبار أَيْلُولَيه لعصر 
العصَّارِه وكإطلاقٍ المُسْكِرٍ على الخمر باعتبار لول الخمْر إلى الإسكار. 
)و )لسع عَشّرّ: باعتبار (زِيَادَةٍ) في الکلام» كقول له تعالى: کلیس کته 


ری 


و ره 


مر 


te 


موی 4 ف «الکاف» زائدة؛ أي : ليس مثلّه شيءٌ: 


وقیل: الزائ «مثل»؛ أي اليس كهرني يا وإنّما کم بزيادة أَحَدِهما؛ 
رم ایکون وتیل وهو ميعن ذلك؛ لان تفي مل الل 
يقتضي توت مثل» وهو مُحالء أو یلم" في الذاتِ؛ ان ثل مثل الشَّيْء 


ای ی السّيّة في شرح الالفیة» (۲/ ۳۸۳ - ۳۸). 


)مر ۳۰ 


فصل في لجز سب ب بياس 


۳ 
ع لا 
سس 


ذلك الشَّيءُ و واج فتعین ألا راد نمی » وذلك ما بزيادة «الكاف»» 
أو «مثل». 
2 ‌ م 9 ع م وه 

© العشرون: باعتبار (نقص) بان تنه ظا من من المُركب» 9 
کالموجود انا له کول تعالى : 3% انما جر ؤا ال ها رنوت لَه (f‏ 

(5) الحادي والعشرون: باعتبار علاقة مُشابَهةٍ ب (شكل) كالأسدٍ على ما 
هو ب کله ين مج أو نقوش» وربّما وُجَدَتٍ العَلاقََانِ كقوله تعالى: 
فا فار خُر لَهُمَ جلا 8 9 06 

(و) الثاني والعشسرونّ: باعتبار عَلاقةٍ مشايبةٍ في مَعتّى» كالأسدٍ للشجاع» 
بشرط أنْ يكن (صِفَةَ ظَاهِرَةٌ) لا حَفِيّة؛ ليَخرجَ إطلاقٌ الأسدٍ على الاب 
لاد البَكَرَ فيه خن 

(و) الثّالثُ والعشرونَ: إطلاقٌ تسمية البدل ب ب (اشم) الْمَبْدّل كتسمية 
لدي تاه كقوله هلماح «أتَْلِفُونَ”" وَتَسْتَحِقُونَ َم صَاحبکُم*٩)‏ وقد 
بقال«: أنه من مجاز الحذف؛ آي: دل دمه. 

() لابح والعشرود: باعتبار اسم مق على مُطْلقء کقول الشَّاعر" 

ردام كَانَ لاس نضمان: سامت واخحر مأ مُنْن بانَّذِي كنت أَنْعَلُ 


(۱) المائدة: ۲۳. (۲) طه: ۰۸۸ (۳) في (ع): تحلفون. 

)٤(‏ رواه البخاري (۰)۳۱۷۳ ومسلمٌ (۱۲۲۹) من حديثِ سهل بن آبي حَثْمَةَ قال: الق عَبْد الله بْنُ 
سَهْلِء وَمُحَيْصَ ن شود ن ن ّى یر وی ومز صَلْحّ.. الحدیت. 

.)4۱۷ /۱( «وقد يُقالُ) مثبتة من «التحبیر»‎ )٥( 

ا مين الطّویل» ل بن عد اللو اللولیی» شاعرٌ اسلامق قل والبیث من شرا ق 
الكتاب »)۷١ /١(‏ و البیت «نصفان» مکان «صنفانِ». وروي کذلك بنصب انصفین» آو 


«صنفین» كما في أغاني الأصفهاني» وعليه فلا شاهد. 


سر دمجا تجرر 

المُرادُ: مُطلَق البعض» لا خمسوص هرا اى 
«كان الناس صنفان» بتقدیم الصَّادٍ. ۱ 

و باعتبا ۷ (ضد) بأنْ یط اسم الصدٌ على ضدّه كإطلاق البصیر على 
الأعمى. 

(5) الخامسٌ والعشرون: (مُجَاوَرَةٍ) وعَلاقةٌ المُجاوَرَة: تسمية الشَّيْء 
باسم مُجاوره» كإطلاقٍ لفظ الرّاوية على ظَرْفٍ المای وإنّما هي في الأصل 


(وَنَحْوِ) أي: نحو ماو ين العَلاقة؛ کٍطلاق الُتکر وإرادة المُعرّفِ 
كقوله علي ای اه مرک أن دحوأ َر 4 إن كان المُراد بها معيّئَة» وقد 
یقال:المعرّف جزئيٌ للمتکرا "+ واطلا الک على این حقيقة لامجا 

وعَكْسّه وهو (طلاق المُعرَّفٍ وإرادةٌ المُنکر؛ کقوله تعالی: ادحو 
باب ید ۲ ان نا المأم ور دول اي باب کان» وقد یقال: إذا کاتت 
١اللّامُ»‏ فيه للجنس؛ كان المراد ذلك» وكَوْن اللام للجنس حقيقة. 

فائدة: قال ابن مُفلِح: العلاقة المُشامة: ما في الشّكل: کانسان من 
المنقوشة أو صفةٍ ظاهرو: كأسدٍ للشجاع لا خفية کالب أو ما كان: 
كعبدٍ على عتيقٍء آولما یکون: كخمر على عصیر أو للمجاورة: كجَرْي 
التهر والویزاب") ۱ 


. 1۱۷ في (د): أو باعتبار. () البقرة:‎ )١( 
.۱۵  :ءاسشلا‎ )٤( في (ع): من المنکر.‎ )۳( 
.)۷۳ /۱( «اصول الفقه» لابن مُفْلِح‎ )۰( 


قالّ الامدي : کل جهات التجوز لا تخر رح عنْ هذا". 


۶ ری ۳۹ 


*: ارت المجاز قوّةَ وضعفا» بِحَسَب تفاوّت رَبْطٍ العلاقة 0-6 
المجاز والحقيقة. 

(وشرط) لصِحَةٍ استعمال المجاز: َل) عن العرب. بأن تعمل 
جنس" العلاقة في المجاز (في) کل (نَوْع) ين أنواع المجاز المذكورة؛ 
ان الأسد له صفاث وهي: SIG SS‏ 
ذلك لا يجوز إطلاقه لغير الشجاعةء ولو کانّتِ المُشابهة كافية من غير نَقْل؛ 
لَمَا امتنع. 

و(لا) يشترط في (آحَاد) المجاز؛ أي: في کل واححدة مين الور التي 
يُوجَدٌ فیها آحد أنواع الَلاقة المُعتبرة للع أهال الل باستعمالهم 
فيها على الأصحٌ بل كفي في استعمال اللّفظ في کل صُورة: ظهورٌ نوع من 


العلاقة 4 المعتبرة. 
(وهو) أي : المجاز يَنقسم بحسب جهة وضعه إلى ثلاثة أقسام 
کالحققه: 


() قشم َو : كَأسَدِلِشْجاع) لعلاقة الوصفب صف الَّذِي هو الجُرْأَة فكأن 
اهل ال -باعتبارهم ال لهذه المنامیة- وضعواالاسم انیا للمجاز. 
(۲) «الإحكامٌ في أصول الأحکام» (۱/ ۲۹). 
(۲) کتب بحاشية (د): قولّه: «جنس العلاقة) فُهِمَ منه أنه لا يُشيرَطٌ أن تستعول العرب شخص 
العلاقة بِينَ الحقيقئ والمجازي. اه. 


(۲) (و) الثاني : (عرَفِنٌ) وهو نوعان: 

- (عَامٌ؛ كَدَابَِّلِ) مُطلّق (مَا دَب) فهو حقيقة لت مجاژ عرفا؛ لأن حقيقة 
الدَابَّةِ في ارف لذاتٍ الحافر» ولمُطآق ما دب مجاژ عندّهم؛ انتقالا 
في لعف من ذاتٍ الحافر للمَعنى المُضَّمَّنِ لها من الب في الارض 

- () لوغ الثاني: (خاض: 5) إطلاقٍ (جَوْهَرِ )کل (تفیس) انتقالًا في 
اعرف من التفاسة للمعنی المُضَمَّنِ للشّيِءِ التفيس» من علوٌ القيمة 
اي في الجوهر الحقيقیع. ظ 

(۳) (5) القسم الالث: (تَرْعِييٌ: كَصَلَاةِلِ) مطل (دُعَاءِ) انتقالا ین 
ذاتٍ الا رکان للمَعنی المُضَمَّنٍ لها ین الخضوع» والشوال بالفعل أو 
لو فكأن الشارع -بهذا الاعتبار- وم الامسم ناا لكا كاد نه وبين 
لوي هذه المناسبةٌ فكل معنى حقيقيٌ في وَضعء هو مجار بلس بة إلى 
وضع آخَرٌ. 

(ویعرف) المجار: 

(۱) (بصِحَة نفیه) كقولك للبلید: «ليس بحمار»؛ بخلاف الحقيقة 
فإنّها لا تنفى» فلا يقال للحمار: «ليس بحمار». | 

(۲) (و) یعرف المجاز أيضَاب ب (تَسَادْرٍ یرو إلى دمن السّامع ولا 
القَرِينَةً) الحاضرة هناك بخلاف الحقيقة» انها المتبادرة إذا كانتت واحدة. 

(9(06) بت رف أيضاات (ع عدم وجوب اطْرَادِو) أي : اراد عَلاقته» بل قد 


یط تارة كالأسدٍ للشجاع 4 ولا یرد تا رة آخحری» نحو: # ومع لِالْفَرَيَةَ () 


فصل في ليوز )”ا ااا 
آي: له فلا یقال: اسأل البساط؛ أي: أَهْلّه بخلاف الحقيقة: فإنّها واجبة 
الاطراد. 

(4) (و) يُعرَفَ أيضًا ب(الترَام یبد قیبده) كنار الحرب. فان انار تستعمل في 
مَدلُولِها الحقيقيٌ مِن غير قبد 

(۵) (و) یعرف آیضَا ب وه قفو عَلَى مُقَابِِ) كفهم مُسَمَّى المكر بالنسبة 
لی افو تعالى» مقف على َوه باس إليناء لا على طلاق» مسواء كاد 
واه وم کقوله تعالی: ‏ مک روا رمک رام ۷( فلا یقال: 
مَكَرَ الله ابتداءً» وکقوله تعالی: لفل آله سر مَكرا ۳ ولم يَتَقَدَمْ لمکرهم 
ذِكْدٌ في اللّفظء لک تَضَمَتّه المعنی والعلاقه" المُصاحبة في الذكر. 

(9()1) يعرف آیشا لش ایو لی ير بل دحو % وَسَعَ لاسرد 04)؛ 
لأنَّ الاستحالة تة تقتضي أنه غيرٌ موضوع له فیکون مجاژاه ولهذا عبر بعضهم 
عنه بالإطلاق على المستحيل. 

(۷) (و) يعرف أيضًا ب (كَوْنْهِ لَايْوَّكَدٌ 


0 


المجا؟*. 
(وَفِي قَول: ولا شق مله) آي: ون ال الغرالی في قوله 

تعالی: وما ثم عور رشید € بمّعنی اسان مجاژاه ولا شتی منه 

آمن ولا مأمون ولا غیرهمل». 

(۱) آل عمران: 04. ET‏ 

(۳) ليست في (د). (4) يوسف: ۸۲. 

(۵) كذا العبارة في (ع)» (د). (7) في (ع): مانم. 


(۷) هود: ۹۷. (۸) «المستصفی» (ص185١).‏ 


وقال أكثرٌ العلماء: يَجورٌ الاشتقاق من المجاز. 

قال الکورانخ: والدّلیل على الاشتقاق من المجاز قولمم: اتَطَّقَتِ 
الکال بِكَذَاا؛ٍ أي : + لن الط ف الدّلالة أوّلاء نم اشستی منه 
اسم الفاعل على ما هو القاعدةٌ في الاستعارة والتََعيّةَ في المُشتقات. 

ودَكَرَبَعضُهِم أنَّ المجارٌ لایْجمم»(و) أَبَطَلّه الآمِدِيٌ”" بأن لفظ 


ڪڪ 


«الحمارً) للبلید (ينتى وَيُجمَعْ) إجماعا. 
(وَيَكُونُ) المجارٌ: 
(۱) (فسي مُفْرَِ) بلا نزاع عند القائل بالمجازء كإطلاقٍ لفظ البحرٍ على 
الجَوَادِ. 
(۲) (و) یک ون أيضًافِي (إِسْنَادِ) على الصحيح» فيّجري فيه وان لم 


س 6 س 
٠‏ 


یک في لَفْظَي المُستد والمستد إليه تَجََن وذلك بأن يُسْنَدَ الشّيْء إلى غير 
مَن هو له بضرب من التأويل بلا واسطة وَضْعء کقول الشاعر””: 
أَسَاب الصَّفِيرٌَ وَأَفْنَى الکیب ر كر المَدَاةِ وَمَرٌ العَضِى 
فلفظ «الإشابة» حقيقة في مدلوله. وهو تبییض الم i‏ «الرّمان» 
-الذي هو مُرورٌ الليل والنهار- حقيقة في مَدلولِه أيضا؛» لكنّ إسناد الاشابة 
2 1 
إلى الزمانِ مَجاز في الترکیب؛ أي: في إسنادٍ الأفعال بعضها إلى بعض. لا في 
نفس مَدلولات الألفاظ. 
(۱) «الدُرَرُ اللّوامِمُ في شرح جمْع الجوامع» للکوراني (۲/ ۳۱). 
(۲) «الإحكامٌ في أَضول الأحكام؛ (۱/ ۳۲). 
(۳) من المتقارب. والبیت للصَّلتانٍ العبديّ -آو السعديّ- ینظر: «الحیوان» للجاحظ (۳/ ۷۷). 
(6) زاة في (ع): مجادٌ في مدلوله أيضًاء لكنّ إسناد الإشابة إلى الرّمان. 


فصل في الجاز سس 

(*() يكون المَجارٌ(فِيهِمًا) أي: في المفرداتٍ والإسنادِ(مَعَا) 
كقولهم: أَخْيّانِي اكْتِحَالِي بِطَلْعَتِك؛ إِذْ حقیقنه: سرَتني رُؤيتك» لكنّ 
إطلاقٌ لفظٍ الإحياء على السرور مجارٌ إفراديٌ؛ [لأنَّ الحیاة شرط صحة 
السّرور وهو من آثارهاء وكذا لفظ الاکتحال على الرّؤية مجارٌ إفرادي]“ 
لان الاکتحال جَعْلٌ العَينٍ مُشتملةً على الکحل» كما أن الرّؤية جَعْلُ العَينٍ 
مُشتملةٌ على صورة المرتی» فلفظ الاحیاء والاکتحال حقيقة ف دلولهما 
وهو سلوك الرّوح في الجسیه ووضع الکحل في العَينِ واستعماله -أي: لفظ 
الاحیاء والاکتحال- في السرور والرّؤية مجاز فردي واسناُ الاحیاء اٍلی 
الاکتحال مجاز ترکیبخ؛ لژن لفظ الاحیاء لم یو ضع ليست إلى الاکتحال 
بل إلى الله تعالی. 

(6) (و) يجري المجاز في (فعل) وان 

ر 5 بطریق ال صلی بمّعنی «دَعا» تبعٌا لاطلاق الصّلاة مجارًا 
على الدعاء. 

وتارة بدونهاء كإطلاقٍ الفعل الماضي بمّعنی الاستقبال» و المضارع 

بمعنى الماضي» والتعبير بالخبّر عن الأمر وعَكّيه» وبالخبر عن النهيء 

2% ر َه 4“ أي: يَأتي» ونحو: فلم د لون ناه ام 04 أي: 3 
قلتموهم» ونحو: 9 وَالْوَلِدَتُ برضن ۰4 ونحو: «فیمدد نمدا 
ونحوٌ: 3 تشم إ رة 014. 


(۱) لیس في (د). (۲) التحل: ۱. 
(۳) البقرة: ۰٩۱‏ (4) البقرة: ۲۳۲. 


() مریم: ۷۵. (0) الواقعة: .۷۹٩‏ 


تكلس لو بی مجعم|تجیر 

رازب في ( فتق) على الصحیح. کاطلاق اسم امكل 

سم المفعول» والصفة مشب ونحوها مما ید شتی من المصدی كإطلاقٍ 
ما » في الشرع على الدّاعي». 

(0) (5) يجري أيضًا في (حَزفي) على الصحیح es‏ 
بها عن الأمرء والتفي" والتقريرء كقوله تعالی: هل نم مهوت 4“ أي : 
فانته واه و کقوله تعالی: : «فهل‌تری لهم من باقیتر 4 أي : که 
باقية» وکقوله تعالی: برسي ع من شا ىما 
ررکم 04 . 

(و) حکی بعضهم أن المجار (يُحْتَحٌ به) إجماعا“؛ لاله فيد مَعنی ین 

5 ¢ ا e‏ 5 ع کی 
E‏ ال ااا E‏ 
قوله تعالی: و ميض )إل راط ر فان فيد المعنی وإِنْ كان 
مَجارء ات ين المعلوم أذ المرا باوجو تاظرةٌ؛ لأ الوجوة لا نفك 

o2 ۳.‏ 1 1 8 عا عت 5 1 

(ولا یقاس عَلَبْهِ) آي: المجاز؛ لأنّه نص على وضعه فلا یقال: سل 
البساط والسّریر؛ لأنّهِ مُستعارٌ من حقيقة فلو قيس عليه كان استعارةً منه. 
رت * ) م 5 ۰ وا ار 
فیتمَلسل. ولهذا منعوا من تصغیر المصغر. 

2 م6 و ع 2 2 م 2 

(و) المجازٌ (ینتَلرم الحَقِيقَةً) لأنّه ما تجورٌ به عن مَوضوعه. فاحتّجُوا 
ا 4) فتوجَدٌ حقیقة( ولا و جذ لها 


)21 ليست في د. (۲( المائدة: ٩۱‏ (۳( اا ۸ 
)٤(‏ الروم: ۲۸. )٥(‏ ليست في د. 


(5) القیامة: ۲۲ - ۲۳. (۷) في (ع): الحقيقة. 


فلي اهز سسس 

(ولفظاهما) آی: لفظا الحقيقة والمجاز (حخقیقتان عَرْفَا) أن امتعياليما 

ھ۵ مج ۶ 1 ره 2 ا ل ۶ م ء 1 

في ذلك باصطلاح آهل العرف لا من وضع اللغ وهما (مَجَارَانٍ لغة) لأن 
ور . 


و ا و زر 3 » نيب 


(وَهُمَا) يعني تقسیم اللّفظ إلى حقيقة ومجاز (مِنْ عَوَارِض الالفاظ) 
ال الشيخ": وهذا التَّمَسِيمٌ اصطلاحٌ حادثٌ بعد القرون الثّلاثة. 


7 
4 


«ولیس منهما: 
5 هه 4 2 ۳ ۳ 

(۱) لفظ قبل اسیَعمَال) يَعني: إذا وضع اللفظ لمَعنی ولم یتفق اشتعماله 
لا فیما وضع له ولا" ولا في غیره؛ لم ین حقيقة ولا مجارًا؛ لعدم ركن 
۳ 1 و 05 ص ۳ وء 0 
تعریفهما وهو الاستعمال؛ لان الاستعمال جزء من مفه وم کل منهما 
وانتفاء الجزء یُوجبٍ انتفاء الكل» وعند أبى الحسین البصريٌ”": لو قَالَ 
الواضع: کیت هذا «حانطا» آو قال: هاا «حائطا». لا یکون قوله 
في تلك الحال حقيقة ولا مجارًا؛ لأنّه لم يتَقَدَمْ ذلك مُوَاضَعَة واصطلاح. 

قال في «التمهید»: وهذا حطا؛ لأنّ الكلام إذا خلا عنْ حقيقة ومجاز: 
وه زا كلاه مفى غ مر (۵) 
مهمّل. وهدا کلام مفهوم غير مهمل ‏ . 


(۱) «مجموع الفتاوی» (۷/ ۸۸). 

() يعني: الحقيقة. 

(۳) «المعتمد في أصول الفقه» (۱/ ۱۱). 

(4) في (د)» (ع): واصطلاخا. وهو في «المعتمد في أصول الفقه» بمعناه. والمثبت من «التحبیر شرح 
التحریر» (۱/ ۰4۳۲ و«أصول الفقه» لابن مفلح (۱/ ۷۰) فقد نقلاه بنصه. 

.)۸۸ /۷( «التّمهيدُ في أصول الفقه» للكَلْوَّذاني‎ )٥( 


(۲) مس الحقيقة والمجاز: (ع1 مُتجَدَد) على الأصح لا 
بالأصالة ولا بِالتَبِعيّ؛ٍ لأن الأعلام وضع للقّرقٍ بِينَ ذات وذاتِ» ولأن 
شرط المجاز العلاقة. 

وقال ابن عَقِيل”: آسماء الأعلام حقيقة لا مجارّ فيهاء وَضِعَتْ للفرق 
بين الأشخاص لاني الصَّفَاتِء وافادة المعنی في المُسَمَّىء حَتّى إذا جَرَّى 
على مَّن ليست له تلك الصفة؛ قیل: مجارٌ. 


© © © 


(۱) «الواضحٌ في أصول الفقه» (۱/ ۱۲6). 


فصل في وقوع الجاز سل 
(فضل) 
(المَجَارُ واة )نيال على الصحيح» وب اللّةِ مملوءة. 
قال الامديٌ": لم برل أهل الاعصار تنل عن أهل الوضع نویه هذا 
حقيقة» وهذا مجازًا". 
(وَلَيْسَ) المجارٌ (بأَغْلَّبَ) من الحقيقة في الأصحٌ» بل الحقيقة أَوْلَى منه 
في الجملة؛ انها الأصلٌ» مالم تریح المجاز على ما يَأتي. 


ومو اي: المجازژ في الحَدِيثْ) أي: في قول الب سین (و) 

قال آحمد في قوله تعالی: ول تن کی نیت 7#" و تلم 24 
و #منلهمون #: هذا ین" ا E‏ إا سنجري عليك 
رَزْقك©. 


واحتجٌ للقائلينَ بوقوعه بقوله تعالى: یمین ا اب۳۹ احج 

(۱) «الإحكامٌ في أصول الاحکام» (۱/ ۲۹). 

(1) قال الم رل لنش في تعليقه على كتاب «الإحكام في أصول الأحكام»: 
لم بشت تقل عكن وَضعوا ال افر ومن بع بکلایه ين العرب نيم فمو ال إلى 
حقيقة ومجازء وانّما هو اصطلاحٌ حادث بَدَأ في القرن الثالثِ واشتهرٌ تهر في القرن الرّابع. 

(۳) ق: 1۳ ۲ 

() (ع): في. 

(۵) ينظر: «المسودة في أصول الفقه» (ص74١)»‏ و«التحبير ضرح التحرير» (۲/ 47۲ و«أصول 
الفقه» لابن مفلح /١(‏ ۱۰۳). 

() البقرة: ۲۵ . 


0 5 8 مرت و ی ری م د 5 ۰ و 

هه مر مت 6 ل ای ی ون 

(وَلَيْسَ فیه) أي: القرآن لفظ (غَيْرٌ عَلَم لا عَرَينٌ) على الصحیح اختازه 

ا 
الأكثر. 

ودب بعضهم إلى أن فيه ألفاظًا بغير العربيّة. 

قال أبوعبَيْدِ: والصّوابٌ عندي مذهبٌ فيه تصديق القولین جميعا؛ 
يو ایس موی وا 
فعریت بألستتها وحولتها عن آلفاظ لعج الیآلفاظهاء فصَارّت عرییة نم 
ارآ رد لت هذه حرف يكلام اعرب» فمن قا و 
فهو ادى. 


ته : ام ى العلماء ه على أنه یس في القرآن كلامٌ مركبٌ على أساليب غير 
یه وان فيه أعلاما بغير العربيّة»وإنّما کل الخلاف في ألفاظ مفردة 
غير أعلام» وهي آسماء الأجناس: كالياقوت. والوبريق» والطبيف: ونحوه. 

(وَمَجَارَرَاجِعٌ) آي: والعمل به (أَوْلَى) بالعمل (مِنْ حَقِيقة مَرجوحدة) 
مماتة لا تراد فی العف لأن المجار ما حقيقة قیقة شرعهٌ: کال لاق و رف 
کال ولا خلافٌ في تقدیوها على الحقيقة الب 

r‏ رز 2 م ءوو 1 5 1 سم E‏ ار 2 مع لس 

مثاله: لو حلف لا یاکل من هذه النخلة» فاكل من ثُمَرها: حنث. وإن أكل 
من خشّبها: لم بحتث وکذا عند الأكثر إن كان المجازٌ راخ والحقيقة 
تاها ی بعض الأوقات كما لو حلت لي من هذا التّهن فهو ةة 


(۱) البقرة: ۰۱۹۷ 


فصل قوع لاز 7G‏ 
في الکرع منه بفیه» ولو اغترف بكوز وشَّرِبَ منه: فهو مجاژ؛ لاله شرب من 
الكوز لا من له لكنّه مجاژ راجح در إلى الهم والحقيقةٌ قد ثرا 
لأنَّ كثيرًا م ین العاو وغیرهم ات ید انا ان کان المجاژ رجوغا لا 
يفم الا بقرينةء كالأسيٍ للشجاع : فتقّد م الحقيقة وكذا إن غَلَّبَ استعماله 
حَتَى ساوى الحقيقة على الصحيح. 

ون تیم اي: لولم تیسخ (كلام إلابازياب تجاز روا أَو) 
بارتکاب مجاز (نقص؛ و تفص أو لی) من ارتکاب مجاز الّيادة؛ لأن 
الحذف في كلام العرب ارم من لاد وتفرع على ذلك إذا ال لزوجتيه: 
إن حِضْئّما حيضة فأنتما طالقتان؛ لد لاسَكٌ في استحالة اشتراکهما في 
حيضة. [وتصحیح الكلام: 

إمَا بدعوی الزيادق وهو قو له: «حيضة)ء يعني إن حضتما فآنتما]) 
طالقتان» فإذا طَعَتتا في الحیض طلقتاه وهذا هو المشهورٌ في المذهب» 

اللا 

نما طالقتان» ونظیره وله تعالى: جلد وهر تسین جر( أي: اجلدُوا 

ی بسن 


© چ © 


(۱) ليس في (ع). 
(۲)النور: ٤‏ 


«فضل) 

تنقسم الكناية إلى: حقيقة» ومجازء 

ف (الكِبَايَة: 

(۱) حَقِيقة وذلك لإ سمل الَف في معتاء) أي: معنى ذلك لفط 
الموضوع له حقيقة» (5) لكن (أِيد) باطلاقه (لازم SS‏ 
کقولهم: ( 5ه یر الما نون عن گرّیه فكثرة ار ماد مستعمّل في مَعناه 
الحقيقيّ» ولکن رید به لازمه وهو الكَرَم وان كان بواسطة لازم نر 
أن لازم كشرة ماد كثرةٌ الأّبخ”' ولازع كثرة الطّبخ”" كثرةٌ ة الضیفان 
وا و ا 
بالوضع. وعلى اللازم بانتقال ب الڏهن م من الملزوم 

(0)() الكناية (مَجَاز) وذلك (إِنِ) اشتَغما ليخ تمه وا 
رد المَْتَى) الحقيقيّ» (و) ما( اروم َن للازم) بان یی لمتكم 
کر الما علیاللازم وهو الك ین خر ملاح نسقية اصلاءوالملااً 
فيه (طلاق الملزوم على اللازم» والأصحٌ آن لفظ الكناية حقيقة مطلقا. 


(وَالتَّْرِيضُ حَقِيقَة وَهُوَ) أي: التُعريضٌ: (لفْظ مُسْتَمْمَلٌ في مَعَْاهُ) أي : 
نی ذلك الط (معَ یج یرو أي: بغير ذلك المعنی المستعمّل فيه 
اک اد ین راک : بل تاه كرهُمْهَندَا 4 عَضِبَ أنْ عُبِدَثْ 
(۲) في (ع): الطبیخ. 


(۳) الانبیاء: ۱۳ . 


هذه الأصنامٌ معه فک رّها» وإنّما القصدذ: التّلويحٌ بأن الله تعالی يَخْضَبُ 
لعبادة غيره ممَّنْ یس باله من طريقٍ الأؤلى مما دک 
تنبيةٌ: الفرق بين الّعریضص" وأحد قسمی الكناية: أن المُلازمة هناك 


واضحة بانتقال الذّهن إليها سريعًا. 


© © © 


)١(‏ في (ع): لقصد. 
(۲) في (د): التلويح. 


«فضل) 
7 ۰ ع 0 ع 7 
قال علماء هذا الشأن: (الاشتّاق) من شرف علوم العربيّة وأَدَقَهًا 
وأَنْمَهاء وأكثرها ردًا إلى آبوابها» ألا تری أن مدار علم التصریفب في معرفة 
لاد من الأصلي عليه. 
مأخودٌ من الشّقٌّ وهو القطعٌ» وهو افتعال من قولك: اشْتَقَفْتُ كذا من 
كذا؛ أي: اقتطعته منه. 


ويَنقسمٌ اللّفظ إلى: جامد» ومشتق» على الصَّحيح. 
والاشتقاق ثلاثة آنواع: آصغن وا وآکبر. 


و ره 


فالأصخرٌ: (رَدُلَفْظِ(" إلى آكَرَ) دحل فيه الاسم والفعلٌ موه 
أي: لمُوافقة المَردود للمردود إليه (في الحُرُوف الأَصلِيّة) سواءً کات 
الأصول موجودة لفظا أ وتقديرًا ليدحل تخو «خف» وگل من 
الخوف والاکل» (و)د (مُتَاسَبَتِهِ) أي: المُشْتَقٌ للمُشْتقٌ منه (في المَعْتى) 
احترارًا“ فیط الحم والملح» والحلم» فان كلا منها یاف الا 
في حروفه الأصليّة» ومع ذلك فلا اشتقاقٌ بيتهاء لانتفاء المُناسبة في المعنى 
لقياس مدلولاتها. 


والمُرادُ بالتناشب -يَعني في المعنى والتركيب» كما قَيِّدَه 55-07 


(۱) في (د): اللفظ. (۲) في (ع): لموافقته. 
(۳) في (د): احتراز. (4) (د): منهما. 


وم e‏ ۰ 4 7 ت وھ ر 
المُوافقة في الحروف الأصليّةء احتراژا من الزوائد» فان الَخالفَ فيها" لا 
يَضْرٌ كنَصَرٌء وتا وحَحَرّج بهذا القید اللفظان الم رادفان أحدّهما وان 
واقق الاخر في المعنی لکنه لم يُوافقه في الحروف الأصليّة كالبُرٌ والقمح. 

ِ 4 رس ۲ > ولا و له و و و 

وارکان الااشتقاق آربعة: مشتق» ومشتق منه. وموافقة المشتق للمشتق 

E 0 1 ۰‏ 7 8 2 2 
منه في حروفه"" الأصلية» والرابع یذ من التناشب ومن المُشتق منه 
ولهذا قال: 

° و م ت 

(وَلَا بد من تغيير) فيكون هو المناسبة في المعنى مع التغيير؛ لأنه لو لم 
رظ ه 7 م91 2 ۳2 رده ف ده ۶ ن 
يَكنْ تغييرٌ» (وَلَوْ تقدیرا) لم يَصدق گون المُشتق غير الشتق منه. 

والتغيير الظاهر حَمْسَةَ عفر نوعاء وذلك: إمّا بزيادة حرف أو حركة» أو 
همامعاء أو نقصان حرف أو حر كة» أو هما معا أو زيادة حرف ونقصانه. 
أو زيادة حركةٍ ونقصانهاء أو زيادة حرفي ونقصانٍ حركة» أو زيادة حركة 
ونقصانٍ حرف عَكْس اي قَبْلَهه أو زيادة حرفي مع زيادة حركة ونقصانهاه 
أو زيادة حركة مع زيادة حرفي ونقصانه» عکس الّذِي قبلّه» أو نقصان حرف 
م زيادة حركة ونقصانهاء أو نقصانٍ حركة مّعّ زيادة حرف ونقصانه أو 
زيادة حرف ونقصانه وزيادة الحركة ونقصانها؛ لأن التَغبيرَ ما تغييرٌ واحدٌء 
ء ء ا ع اع على و ۶ ه 
أو تغييرانٍ» أو ثلاثة» أو آربعه فلا نطيل بذكرها. 

2 ی و .£ ی سم 2 5 

والتغییر المُقَدَرٌُ: كفلك”" فإذا آرید فيه الواحد يَذَكرٌء كقوله تعالی: # اد 
2 م 1ر۶ 2ے و .£ 7 4077 2 مع رول 
أبََإِلَ الب المشخون 4 واذا آرید به الجمع يوّنث» كقوله تعالى: وال 


(۱) في (د): فيهما. (۲) في (د): حرفه. 
(۳) لیست في (د). (6) الصّافات: ۱6۰ 


الى ری ف ابر 74 وطلَبَ طلبًا ونحوه فالتّغييرٌ حاصل, ولکنه تقديراء 
و واف يد ان ۲ م 
فيُقَدَّرُ حذف الفتحة التي في آخر المصدرء والإتيان بفتحةٍ أخرى في آخر 
الفعلء والفتحة غيرٌ الفتحة وید على التَغايّر آن إحداهما": لعامل» 

۾ 1 1 
والاخری"": لغير عامل. 

وو ر و عسات > عو ل > 2ه 7 

(والمشتق) يدل على الاشتقاق» وهو: (فَرْعٌ وَافق أصَلا) والااصل هنا 
اللفظ المشتق منه ذلك الفرع. 

0 ی 

وقوله: (بحروفِو الاصول) يُخرج ماوافقه بمَعناه لا بحروفه كحبس 
ف ا 
که ۰ 

زق (ومَعناه) بخرج ما وافقه (بحروفه الأصولٍ) له بمعناه کذهب 
E 5 ۰‏ لس ی ا ا 
وذهاب ویخرج آیضا نحو لحم وملح» وحلم» وتقدع فليس بعضها 
مُشتقا من ؛ 1 أصالا. 

۰ هھ یم اه 5 4 ل يرس ووم ° 2 مه 2 

(۱) (قفى) الاشتقاق (الأَصْمَّر وَهُوَ المخدوه) یعنی حَيْث أطلقوا 
الاشتقاق في الغالب كان المرادٌ به الأصغخی وإذا آرادوا غيره يدود(“ 
بالأوسط أو غيره على ما اصطلحوا عليه. 

٤ >‏ ےم اط عه رص ل و 2 ّ 

(یتفقان) أي: يشترط أن یتفق اللفظ | ل لمشتق منه» (فی الحرّوف 
۳ وى ام ۲ ea‏ و م ۲۳ م 9 ۵ 


(۱) البقرة: ۰۱6 

(۲) في (ع): آحدهما. 

(۳) في (ع): والاخر. 

)٤(‏ قوله: وقوله: (بحروفه الاصول) يُخرِجٌ ما وَافْقَه بمَعناه لا بحُروفِه کحبس ومنع. لیس في (د). 
)٩(‏ في (ع): فیده. 


(۲) (و) يشرط (في) الاشتقاق (الْأَوْسَطِ) اتفاقهما (في الحُرُوفٍ) مع 
وجود المعنى یا لا في تیب (گ ین الجلب) فلا 
على الذّال في الأوّلِء والذَّالَ مُقدَّمَةٌ على الباء في الثاني. 


(۳) (وَفِي) الاشتقاتی (الأكْبّر) اتفاق اللفظين في المَخرج لافی الترتیب 
بل في التوع» كاتفاقهماء (في م محرج خروف الحلقی. آز) روف (الشَمَق ک 
عق لین التهیق, واللب) فان الهاء والعينَ ین حروف کل والباء 
والمیم من حروف السَّفْة» والصَّحيحٌ أن الاشتقاق الأكبر غير مُعَوّل علیه؛ 
لعدم اطراده. 

() المُشتق قد یط طلا كثيرًا على جميع تدلولاه (گاشم قال) 
نحو ضارب. یط على کل من بت بت له الضَرب (وَنَحْوِ) كاسم مفعول: 
کمضروب. والصّفةٍ المُسَبَّهةٍ: کالحسن الوّجهء وأفعل التفضيل: کأکب 
واسم المکان: قلقب واسم بلسي سيرد 


(وَقَدْ) لا يَطَّردُ بل (یختصض کالقارورة) فانها مُختَم مه از جاج وان 
کاتث مأخوذةً مِن الق في السَّْءِ ولم يَعْدُوها إلى کل ما يقر فيه ليم ین 
خشب آو خرف أو غير ذلك. 


(و رطلاقه) أي : اطلاق الاسم المشتق علی لین (قبل وجود الصفة 

المُشْمَقٌ منهّا) ذلك الشَّىءٌء کقولنا مثلا: زيدٌ ضاربٌء قبل وجود الضرب: 

۳ و Ev‏ و ,م 1 مور وگ 1 و 

(۱) «َجَاز) وخکي |جماعا» ولعَل المُرادَ (إنْ ریت الفِعْل). قالّه ابن 
منم( 


- 


(۱) «أصولٌ الفقه» (۱/ .)١١5‏ 


د لمجا لتجرير 
(۲) واطلاق المُشْبَقٌ قبل وجود الصّفَةٍ المُشْتقٌ منها : (حقيقة إن 
ریت الصّفَةُ) الب باسم الفاعل (5) قولهم: یف نطو وَنَحْوة) 
کخبز مُشبع» وخمر مُسکر؛ لعدم 2 صح الّفي. 
لاوا ی وس كيه )غد اجيل 
وأصحابه وجمهور أهل السنة 
وقال آخرونَ: هي حادثة؛ لثلا یلم أن يَكُونَ المخلوق قديمًا. 
eh‏ باه يُوجَدٌ في الأزل صفة الخلّق ولا مخلوق. 
جات الاشعری: بائّه لایکون خلق ولا ميخلوق کال یکون ضاوت 
ولا مضروب. 
فأَلرّموه بحدوث صِفاتِه فَلْرَمُ حلول الحوادث بالله. 


,۶ 2 ع ۰ . و ی 2 2 2 
فاجات: بان هذه الصفات لا تحدث فى الذات شيئًا جدیدا. 
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و و - 7 


فبا ا ی في الا خحالقا ولا رازه وكلامٌ اله تعالى 
قديٌ» وقد بت فيه أله الخالقٌ الرّازق. 

(وَ) اللّفظ (المُشْمَقَ عال وُجُودِ) أي: حال قيام (الصَّفَةِ) بالموصوف» 
كقولنا لمن یضرب في تلك الحال: ضارت. فهذا ( حَقیقَة۱)) إجماعا. 

(و) المُشْبَقٌ (بَعْدَ انْقِضَائِهًا) أي: انقضاء الصَفة (مَجَارٌ) باعتبار ما کات 
ويحير عنه باشسیراط بقاء التق منه في صدق المشتى منه حقيقت سوا 


)١(‏ في (ع): حقیقته. 


فصل في الاشتقاق سس سس اد 
كان لتقيس ما ناحیر اه اه و وت قت الإطلاق» كالقيام والقعود 
ونحوهماء فیقال: قائمٌ قاعدٌ أو لا يُمكِنٌ كما لو كان مِنَ الاعراض الیل 
كالكلام؛ والتّحرّكِه ونحوهماء فیقال: کلم محر يها لایکون ویوجَد 
e‏ وإنما ياي شیّا فشینا. 

وحُكِي عن الأكثر: أله حقيقةء لکن عَقب الفعل» فلو تخر كثيرًا لم یکن 

ا آي: المُشْتقٌّء سواءٌ كان اسمًا أو فعلا (صِدْقٌ ضله) وهو 
المُشتق منه» فلا يَضَدُقٌ ضاربٌ مثالا على ذات إلا إذا صَدَقَ الضَّرتُ 
على تلك الذَّاتِء وسواء كان الصّدقُ”' في الماضي» أو في الحال» أو في 
الاستقبال» كقوله تعالی في الاستقبال: « م۳6 ودک الأصوليُون 
هذه المسألة لِيَردُوا على المُعتزلة» لاطلاقهم العالِمَ على الله وإنكار 
حصول العلم له. وقالوا: نامام بل »لكر عم اللو عینْ ذاته» لا أنه 
عالِمٌ بدون جلم وکذا القول في بيه بقيّةِ الصَفات. 


ئا مل ال یلو الما جود عل قدي قائ بذاته وكذافيالبافي. 
(وَكُلٌ اشم تی ائم بل بحب أن بت َو ق لِمَحَلَّهِ مِنّهُ) أي: من ذلك 
سس نسم فاعِلٍ) لا لغيره منه يعني لا شت اسم فاعلٍ لشيءء والفعلُ 
نم بغیره» فإذا قا للم كر كان هو العالم"" لا غیزه وكذلك إذا قامَتِ 


(۱) في (ع): صدقه. 
(۲) الزمر: ۳۰. 
(۳) في (ع): للعالم. 


أو الحرکت أو الحیا أو غيرٌ ذلك من الصفات كاه كان لذلك 
المَحَلء كالقدير» والمُتحرّكِ والحيّ» وسائر الصّفَاتٍ. وهو متمق عليه بين 


في نکن انديس انغ به ات رهد رر ا ان با 


رب ميرو 


(وَأَبْيِضُ وَنَحْوْهُ) من المُشقًاتِ» كأسوة» وضارب» ومضروبء (يَدُلّ) 
کل منها (عَلَى ذَّاتِ) ماء (مُتحَِةيَاضٍ) أو وان ووجود صرب (لا) 
على (خصوصِيتَهًا) أي: این المُشتق على خصوص تلك ال (بو) 
أي بذلك الوصفی» فالاأسود مثلا دات لوااسو اق وله يذل على حيوان ولا 
غيره» والحیوان ذاتٌ لها حياٌ لا خصوصٌ إنسانٍ ولا غيره. 


(والکَلت ء عَيْرٌ المَخُلُوقِ) عند الأكثر (وَهُوَ) أي : الق (فغل الرَّتّ) 
تعالی» (كَايِمٌ به) مع قدّمه» (مُعَایر لصفة القَدْرَةِ) والخ ان و هو المخلوقات 
المُنفصلة عنه. 
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يديد 

5اذ ذلك ۳ (مع) أى مَعٌ ذلك لفط 5 د ت__ لنبیذ)؛ 
لتَخْمِيرٍ العقل (وَنَحو للجّاش؛ لا نیز * خفيَة والزانی للائط؛ 
لوط المُحرَّم عند الأكثر. 

وقول الثاني لا بت قیاسا مُطَلقَاء وللشّحاة ة قولان: اجتهادًا فلا حجَّة؛ 
أي: فلا يَحَسَنْ أن يُقالَ: قول من آثبت مُقَدَّمٌ على من نَقَى. 

قال البرماوي ۳ وغيره: ما قيس على کلامهم فمن کلامهم. 

وه فائدةٌ الخلاف: أن لمشت للقياس فياللغة يَستغني عن القیاس 
الشّرعيٌ» وإيجاب الحَد على شارب لبیل والقطع على التبّاشٍ بالتصضء 
ومن أَنكرَالقياس في اللّة جع بوت ذلك بالشّرع. 

ای لامك أن مَحَلَّ الخلاف إذا اشتَمَل الاسم على وصفي. واعتََذنا 
ع 2 2 سمه 
أن التسمية لذلك الوصفيء فهل يجوز تعدية الاسم إلى محل آخَرَ مسکوت 
عنه کالخمر؟ إذا اعبَفّدْنا أن تَسمِيَتَها بذلك باعتبار تخمير العقل» فَعَدَيْناه 
إلى النبیذ وتحوه» ولهذا قَالَ: 
(۱) في« محتص التحریر»: فصل . 
(۲) في «التحبير شرح التحریر» (۲/ 6۲۱ ) و«أصول الفقه» (۱/ ۱۲۵): نسبة هذا القول للمرد. 


ولم أجد هذا النقل في «الفوائد السنیة» للبرماوي. 
(۲) في (ع): النابش. 


(وَالإِجْمَاعٌ عَلَى مَنْعِه) أي: مَنع القیاس (في: 

(۱) عَلّی 

(۲) وَلقَب) لوّضعهما لغیر مَعنی جامع» والقياس فرعه. 

(۳) (و) الإجماعٌ على مَنع القياس في (صِفَة) لأن العالِمَ لمن قاع به 
للم یجب طرده فإطلاقه بوضع الْخ 

(4) (وَكَذَا مثل إِنْسَانء وَرَجُلِء وَرَفْع قاعل) فلا وجه لجَعله دلیلا. 
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فصل في معاني الحروف )اد 
(الحزوف) 

والمُراد بها هنا: مايّحتاج الفقية إلى معرفتهاء لا قسیم الاسم والفعل 

والحرف بخصوصه؛ لاله قد ذَّكَرَ مَعها اسمًا كهإذ» وأطلنّ عليها حروفا تغليبًا. 
رالواو الخاطفة) 

نان رركي الجنم) اي للقذر مرك بيس الترتیب والمَعبّة ی وهي 
تارة تَعطفف الشيء ۳ # ولق قد اس وعاوززمم »۳۹ 

وعلى مُصاحبه: «قانميتته وأصحب اسف ee‏ 


2 ار 


وعلى لاحقه: 9 ل 

فإذا فیل: الي لاح ده نه معان یب رت 
وکونها للمعيّة راجح وللترتیب كثيرٌ ولعکسه قلیل. 

(وتأنی) الواو لمعان ۹ 

أحدُها: (بِمَعْتَى مَعَ) کقولهم: جاء البَردُ والطيالسة. 

(و) الثّاني: بمعنى (أَوْ)؛ کقوله تعالی: نما طاب لک مالسا مق 


2 روع 
وثلث ور 0 . 
(و) الثالثُ: بمَعنی (زب) کقول ل الشاع <( 
e‏ ی 0 f ٠‏ و ۰ م 
تن ۳1 سوت 


(۵) ین الوا ور لت بن تن کرب. سین ۳ )ین تطبوعات ت ال 
العربية بدمشق» وفیه: وَلَو نا 


)هس لضي نت 

أي: ورب نار. 

1( ) ال بعٌ: (لقَسَم) كقول له تعالى: «وامَجر(ر) ولال عشر(ن) والشَفع والونر 
() و الیل ل 7230#" . 

(و) الخامش ل (اسْيَئْنَافٍِ) وهو کثیر. 

(و) السادش: ل (حال) نحو: جاء زيدٌ والشمس طالعة. 

رالفاء الغاطفة) 

(لترتیب) وهو قسمان: 

(۱) معنوي: ک قاع زید فعمرو. 

لشانی: کي وهو عطفُ مُمَصَّل على مُجمَل هو هو في المعنی» کقوله 
تعالی: فووا إل باریک افوا اش ۳ 

ويم آخذا بعقب الأوَّلٍ في الجملة. 

وقال المُحَقَقون: تعقيبُ (كُلَّ) شيء (بحسبه عُرْفًا) فیقال: روج فلان 
فولد له إذا لم يكن بيتهما له الحمل وان طاّث. 

وقال المَدَاءٌ: ها لا دل على الترتیب» بل تعمل في انا كقوله 
تعالی: #وَكمين رب و هاج ها ۳۹ [مع أن مَجيءَ البأس مُتَقَدَمُ 


على الهلاك. 

رات باه لرتیب الذکريٌ» أوافيه حذف تقدیره: أَرَدْنا إهلاكهاء 
فجاء‌ها بأسنا]“. 
)١(‏ الفجر:١-٤.‏ (۲) ليست في (د). (۳) البقرة: .٥٤‏ 


(:) الاعراف: ۶ . )٥(‏ ليست في (د). 


(وتأتي) أيضًا (سببية سَيَبيّة) وذلك كثيرٌ في العاطفة خی أو صفةء كقوله 


تعالى: #فوكره, مومىفقى عَلَيَو 04 . 


وقول تعالی: لیو ین سجرن زور ) اون مہا البطون ) فر یه 


(و) تأتي أيضًا (رَابطة) للجواب في ست مسائل: 


إحداها: نیو الجوابُ جملة اسمية؛ كقوله تَعالى : هم 
02 0 باکر م۹ 


الاه أن تكون فل وهی ا کون فعلّها جامدا؛ تحو: لو لمت 
لاک فلس مرآ في تیء 4 . 


0 ی مر 4 


للع آن يكون فا نش اس قل‌اریم انا أصبح ماؤکر عورا ی بای 
بماومعين )€ فيه آمران: الاسميّة والانشاء. 


عن 

الوَائْعة : أن يكون فعلها ها اوي اقيق ا #إن كارت 
E EC‏ من قبل قَصَدَكَتَ 4 الآ ية وا مجاژه نحو: 9و من جاه لس 
کت وجوه في ۱ ألما ر )رل هذا الفعل لحم وقوعه منزلة ما قد وق 


22 رک 


الخامسة: أن يقترن [باستقبال» نحو: وما يع لوان عفن 
اش و , 


)١(‏ القصص: ۱۵. (۲) في (ع): وکقوله. (۳) الواقعة. 
)٤(‏ المائدة. )٥(‏ آل عمران: ۲۸. (7) الملك: ۳۰ 


(۷) یوسف: ۰۲٩‏ (۸) التمل: ۹۰. (9) آل عمران: ۰۱۱۵ 


# ایور بج مج اجرد 
التّادسة: أن یت رن ]() بحرف له الصّدن كقوله”": 


قن هيك نَذِي لب لقا“ عَلَيّ تَكَادُ تهب التَهَابَا 
للما عرف من آن «رَبَ» م انا 
رثم) 

حرف عطفی کون (لِتَْرِيكِ) بِينَ ما قبلّها وما بعدّها في الحُكم. 

(و) ل (تره 0 > لكنّه في المُفرداتٍ معنوی وفي 
الجُمل چعری نز 

إن مَنْ ماد نم ساد بو نم قذ* سصادقبل َلك جده 

فهو ترتیب في الاخبار لا في الوجود. 

«ختی الغاطفة) 

تأي (لِلْعَاية) فلا يكون المعطوف بها لا غاية ما بها ين زيادةأو نقصرء 
نحو: و مات لس تى الملوك وقیع لحَجّاجخ” حتی المسات (لَا تَرْتِيبَ 
فیها) تقول: عَفِظْتُ اران عى سور؟ لقروه وان كات ول ما عفظت. 


(۱) ليس في (د). 
(۲) من الوافر» وهو لربيعة بن مَقَرُومٍ الضَبّي. راجع خزانة الأدب (۱۰/ 51). 
(۳) في (ع): لظاها. وكتب في حاشية (د): لظاها. 
(4) من الخفیفی؛ والبیث لابي نواس في ديوانه (۱/ ١٠۳)ء‏ ولفظه فيه: 
تلان شلد ثم كناد ابره له نس قَبْلَ ذَلِكَ ند 
)٥(‏ ليست في (ع). 
(1) في (ع): الحاج. 


EI ©‏ ےه r‏ 6م و ره 4 

وفرط کی" عنطوفها زان توو نحوٌ: قرم ماج" 
رت 5 و ر ةة 9۹ م عا ۲ ¢ ر ره ع رةه 
حتى المشاة لا يصح العكسء (أو کجزئه) تخ اعجبتني الجارية حتى 

e E 2 4‏ ۱ 7 4 
حدیثها؛ ن حديثها معنی من معانیها فهو کالبعض. وقد یکون المعطوف 


وکو ل 
ب حتى مبايناء فيقدر بعضیته كقوله'": 


1 


ان 


ی السَحيفة کی يُحَفْفَ رَخْلَهُ وَالرَادَ حَنّى تَعْلَهُ أَلْقَاهَا 

(وتأنی) 0 

(۱) (لِمَْلِيلٍ"') کقوله: له حى َأمْرَ لي بشسيء» وعلامتها أن يلح 
مّوضعها: (کیی». 

(۲) (وََل) آن تأي (لاستشاء مُنْقَطِع) کقوله٩):‏ 

َيْسَ العَطَاءُ ین الفُضُولٍ سَمَاحَةَ ‏ حتی تَجُوة وَمَالَدَيْكَ قلیل 

(من) 

الجَارَّةٌ(لِابْتِدَاءٍ العَايَةِ) في المکان اتفاقا» ون الرّمان عند الکوفیینَ» 

والمْبَرّدِ وابن درشتویه. 


(۱) في (ع): أن یکون. (۲) في (ع): الحاج. 

(۳) من الكاملء أَنْسَّدَه سيبويه في کتابه (۱/ 4۹۷ ونّسَبّهِ إلى مَرْوانَ النحوي. ويُروى بالجرٌ والرّفع 
على المعهودٍ ین عمل «حتى». ۱ 

(4) في (ع): للتعليل. 

(۰) ین الکامل» وهو للم الكِنْدِيٌّ. ينظز «شرح السَّواهِدٍ الكبرى» لبدر الدّین العينق (4/ 
۹۸+ 


1 
مه می 0 


وتأتي (حَقِيقَةً) في ابتداء الغاية» ومَجارّا في غيره من المعاني الآتية» (وَلَهَا 
مَعَان) كثيرة: 


مک 


آحذها: لابتداء الغاية مَكانًاء كقوله: #سْبْحنَ الزی أسْرَئ بِعَبَدوء آنلا 
مر الْسَسَِرِ الْكَرَاوٍ 4 وزمانًا کقوله تعالى: لہ لامرن بل وین 
بد 4 . 

EET Re 001 

الشانی: انتهاژها مثل «إلى»» فتكون لابتداء الغاية من الفاعل» و لانتهاء 
غاية الفعل من المفعول» نحو: رَأیْت الهلال من داري من" خل السحاب؟ 
أي: من مكاني إلى خلّل السّحابء فابتداء الروية وق من الار وانتهاؤها في 
خلل السحاب. 

2 1 o 2 و‎ 7 

الثالث: التبعیض. وعلامتها صِحَةُ وضع «بعض» في مَحَلّهاء نحو قوله 
تعالی: نم م۵ 

ه« 4 1 ۴ َ« 7 

الرابع: التبيين؛ أي: بيان الجنس» وعلامتها أن يصح وضع «الذي) 
TN < ۰ °‏ ,۶ فوسل ل م) ۶ ٤‏ و 
موضعهاء نحو : #فاجك نبوا ئضي من‌الاوشن ¢ این الذي هو الا وثان. 

الخام ٠‏ ال ا و : #جعلون أصبعه O PO‏ 11م ٠‏ 

مس: التعليل» نحو: #يجعلون أصليعهم ف ءادلهم من لضَوعِقٍ 7# [أي: 

لأجل الصّواعق]". 

ی ۳ ور رس سم 1 02 

السَّادسٌ: البدل نحو: « وت نینک میک ^ اي: بدلکم. 
(۱) الاسراء: ۱. (۲) الروم: .٤‏ 


(۳) في (د): َتّی. (4) البقرة: ۲۵۳ 


(۵) الحج: ۳۰. (0) البقرة: ۱٩‏ . 
(۷) لیس في (د). (۸) ال خرف: 1۰. 


ا يي و 
لسن را نو EE oN‏ 


منٌ: الفصلء کقوله تعالی: واه عم مین تمسّیح ۷ 
ورف رن لمتضائین 
التاسح: مجیثها بمعنی البای نحو: «ینظروت من طرفي € آي: بطرف. 
العاشرٌ: بمعنى «في»» کقوله تعالی: لإ ن کات ین ندرک 
بدلیل قوله تعالی: وهو مۇر 4. 


الحادي عَشَرٌ: بمَعنى «عند»» کقوله تعالى: « أن تفن عن تشم ول 
کر من له شتا ۹4 


مرچ مر ار روم وت 


ان عَشَرّ: بمعنی «علی»» کقوله تعالی: ‏ وتص ره نالفو راکذا 
ايتا Va‏ أي : على القوم. 
لثالث عَشَرٌ: بمَعنی «عن» کقولِه تعالى: َو لإْقيِيَة وم ين کر 
11 00# 
رالی) 
(لانتهائها) أي: لانتهاء الغاية عند الأكثر» (و) تأتي (بِمَعْنَى مَعَ) کقوله 
تعالی: #ولا تا كوا موم وک 4“ آي: مع آموالکم. 


(۱) في (ع): يقال. (۲) البقرة: ۲۲۰. (۳) الشّورى: 10. 
(6) التساء: .٩۲‏ (6) النساء: .٩۲‏ (1) المجادلة: ۱۷ . 


(۷) الأنبياء: ۷۷. (۸) الزمر: ۲۲. )٩(‏ النّساء: ۲ 


(وَابْتدَاوهَا) أي: ابتداءٌ الغاية (داخل) فى ي المُغْيّاء [و(لا) يدخل 

(الْتِهَاؤْهَا)]”" فيه على الأصحٌ» فلو قال: له ین درهم إلى عشرة آزمّه تسعة. 
(علی) 

(للاشتعلاء) هذا آشهر مُعانيهاء ذاتيّا كان أو مَعنوياء نحو : کم ا 
ان ۳ ونحو: « وکستاعکتہ 4 . 

(وَهِيَ) أي: على (لأویجاب) عند الأصحاب وغيرهم» (وَلَّها مَعَانِ): 

أحذها: الاستعلا وتَقَدَم. 

الثاني: لتّفویض [في قوله تعالی]: تک عل أو 04: إذا 
عَقَدْتَ قلبّك على أمر بعد الاستشارة» فاجعل تفویضك فيه فيه إلى الله. 

الا المصاحبة» كقوله تعالی: #وَءَاقَّ اَلْمَالَ عل خن 4 . 

راب المجاوزه بمَعنی «عن»» کقول الشاعر " 

إا رَضِيَتْ عَلَيَّ بو فشیر لَعَمْرٌ الله آغجبيي رضاعا 

أي: ! ذا رَضِيتْ عني. 

الخامش: التعليل» كقوله تعالی: «و کرو 


أي : لهدایتکم. 


(۱) في (ع): لا انتهاء فيها. () الرحمن: ۲۲۱. () المائدة: ۵ 6 . 

(4) في (ع): نحو. )٥(‏ آل عمران: ۱۵۹. () البقرة: ۱۷۷ . 

(0) من الوافر» وهو لفكت العمَيْلِي. ينظرٌ: «أدب الكاتب» لابن ية (ص: ۵۰7 و«خزانة 
الادب» (۱۰/ ۱۳۲). 

(۸) البقرة: 6 . 


أ لَه عل نگ N‏ 


فصل في معاني ا روف سإ 
لش ادش: الط كقوله تُعالى: الا لدع مب 
سُلَيِمَنَ ۳ اي: في مك سلیمان. 
سابع : الاستدراك» کقولك: فلان لا دحل الجنةً لسوءِ صنعه» على أ َه 
لا یس من رحمة الله؛ أي: لكن لا ييأس. 


الثامرٌ : الريادةٌ كقوله بولسا : من اف عَلَى یوین ٠‏ أي : ف 


(في) 
ولها معان: 
آحدها: تکون (لِظَرْفٍ) زمائا ومكانًاء ومثالهما قوله تعالی: ا5 () 


عم مه ور 


یت ألم © ف أن اليس رمم ين بعر عله غیت © في 
بضع ف ب ه00 فالأأولى للمكان. والثانية للرّمان. 


کے ص ته 


(وَهِيَ) أي: «ني) (بِمَعْنَاه ) أي : الذّرفٍ على بايها (عَلَى توي أكثر 
البصريِّينَ وغیرهم (في) قوله تعالی: («واصَسَک في دوع اَّل 04. 

وقال أكثرٌ آصحابنا: هي بمَعنی «علی» کول الکوفیین» کقوله تعالی: 
مرت يسَتَمِعُونَ فيه 4 آي: علیه. 


(و) المعنی الثاني: تأي (لاشتغلاء) أي: بمَعنی ۳ كما تَقَدَّمَ ۷ 


7 1 و ۳5 7 3 
(و) الثالث: ل( َعْلِيل) کقوله تعالی: ذلك الى لت فيه 24 أي : 
لأجله. 
(۱) البقرة: ۰۱۰۲ (۲) رواه مسلم )١560(‏ من حديث أبي هريرة نع 
(۳) الروم. )٤(‏ طه: ۰۷۱ 


(۵) الطّور: ۳۸. (5) و 


7 4 7 007 5 00007 7 ۳ 3 ع 
(و) الرابع: (سَسببية''1) کقوله: «دخلت امرّأة النارفی هرة»۳" اي: 


بسبب هرة. 
اا ۱۰ (مصاعت) کش زر - ۱ AON‏ (۳) ۲ .سم 
(و) الخامس: ل(مَصَاحَبَةٍ) کقوله تعالی: الوا فى آم م۲ آي: مَعَهِم 
مصاحبین لهم. 
(و) السادش: ل «توکید) کقوله تعالی: #وقال ازکوانها ۹ إذ 
الرُكوبُ یُستعمَل بدون «في» فهي مزيدةٌ توكيدًا. 
ی 2 > ه 0 عو رم و 3 
(و) السّابع: ل (َعْويض) وهي الزائدة عوضاعن آخری محذوفق 
کقوله: «رَغبّت فيمّن رَغبت»؛ أي: فیه. 
ناوي ON‏ 1 2 ا ید 2 
(و) الثامنُ: (بِمَعْنَى البَاءِ) كقوله تعالی: «یذَروکم فیه 4 آي: 
كدق زد 
م وك خی من ی ا ا ب هس كد رد شش اه 
(و) التاسع: بمعنی (إلى) كقوله تعالى: #فردوا يرهم ف أفوتههر 4 
(و) العاشر: بمَعنى (مِنْ) کقول امْرِئ القیس"": 
عاش رد ر زو ۹ رام اه عر ر داس 
وَهَل يَعِمَنْ من کان أخدّث عهده ثلاثِينَ شهرافي اة آخوال 
)١(‏ في (ع): السبيية. 
(۲) رواه البخاري (۳۳۱۸) ومسلمٌ (۲۲۲) من حديث ابن عمرٌ وق 
(۳) الأعراف: ۳۸. (6) هود: ٤١‏ . 


(۵) الشّورى: ۱۱. (5) في (د): یدروک 
(۷) إبراهيم: .٩‏ (۸) من الطويلء «دیوائه» (ص ۲۷) . 


فصل في معا نی الحروف ۳ 
(اللام) الجازة 
4 (للْمِلْكِ) نحو: « وتوم كَالسَموتوَالْأرْضٍ 4 . 
في المهید»): م هی(" (حَقِيقَة) في الملك (لا يُعْدَلُء نلاب بدلیل) 
انتهى. 
(وَلَهَا) أي: اللّامُ (مَعَان) كثيرةٌ» ومَجِيئُها لها مذهبٌ كوفيء وأمّا خذاق 
البصريّين فهي عندّهم على بابهاء ثم يُصَمُنو ن الفعل ما يَصلّح مَعَها ويَرَونَ 
الجر في الفعل آسهل مِنَ التجوز في الحَرفء إذا عَلِمْتَ ذلك فهاك المهم 
من معانیها لتعرف: 
آحذها: التّمليك. ومنه: لما الما 0). 
الثاني: شِبْهُ الملك نحو : وال جحل لک من سک روج 4 
الا التَعليل» ووه كله تعالى: ایتک بَيْنَا لاس . 
لرَّابعُ: الاستحقاق نحو: التارٌ للکافرین. 
الخامش: الاختصاص» نحو: الجنة للمُؤمنِينَ 
والفرق بين الاستحقاقٍ والاختصاص: أن الاختصاص أخص؛ فان 
ضابطه ما هد به العادة كما شهدت للفرّس بالسرج. 


(۱) آل عمران: ۰۱۸۹ (۲) «التمهید في آصول الفقه» (۱/ .)١١5‏ 
(۳) ليست في (ع). (6) التوبة: 1۰. 
)٥(‏ التحل: ۷ (1) النساء: ۱.6 


السادس: 0 
الفط ا 3 عم لكر دوع ا ۹ 

السَابعْ : توكيدٌ الثفي ی نفي کان نحو: #وماحكات الله لیعزبهم 
وت فم 7#" یر عنها بلام الجُحود لمجیها بعد نفي. 

لبخ شلا ویب وهي E‏ ضعيفي با 
نحوٌ: نکر لیا تروت € الاصل: توت الّؤْيَاء أو لکونه فرعا 
في العمل » نحو: #فعال لما ري4 وهذان مَقیسان. 

لتّاسع: أن کون بمعنی «إلى»؛ نحو: بان ريلك ایی لها 4 . 

العاشرٌ: التعدية» نحو: ما أَضرّبٍ زيدًا لعمرو. 

الحادي عَشر: بمَعنى «على) نحو: دون دقان که 

الثاني عَشَرّ: بمَعنى «في»)» كقولِه تعالی: # وتضع الْمَوَرِنَالْقِسَط لو 
قبح 4 

الثالتٌ عَسَرّ: بمَعنى «عند» أي: الوقتية وما يجري مَجراهاء كقوله 
هالصلا والسله : (صومُوا لِرَؤْيته ينه وأفْط روا یه( 


الرابع عَشْرَ: بمعنی امن) "۲ نحو : سفت له صراخا؛ آي: منه. 


. ٤ القصص: ۸. (۲) الانفال: ۳۳. (۳) یوسف:‎ )١( 
.۱۰۷ البروج: ۱۱. () الرّلزلة: ۵. (1) الاسراء:‎ )5( 
1۷ الأنبياء:‎ )۷( 


(۸) رواه البخاري (۰)۱۹۰۹ ومسلم (۱۰۸۱) من حدیث أبي هريرة وله 
)٩(‏ زاد في (د): کقوله تعالی. 


1 


ی 


فصل في معانی احروف 
سم عشر: بمعنی «عن» کقوله تعالی: « وا ان كهروا للدي 
منوا وان اما مه 74 آي: قالوا عنهم ذلك» وضابطه ا: نها 
يديه حقیقة» و كما عن قول قائل تعلق به. 
ربل) 

(۱) تأي (عطف. واضراب. إِنْ وَلِيَهَا مُفْرَهُ) وتسلب الحکم قَطعًا (في 
با قطي حَكْمَ ما قَبْلَالِمابَعْدَهَا) أي: يَصِيرُ الأول كالمسكوت عنه 
ويثيُت | لخکم للثاني» نحو: جاء زيدٌ بل عَمرّو. 

(و) إن ولیّها مُفرد في (تنفي نها (تُقَرّرُ) كم (ما قَبْلّهَاء و) تقرز 
(ضِدَه) آی: ضِدَّ کم ما ها (لِمَابَمْدَمَا )في الأصح. نحو: ان 
عمرو فتقرّرُفي القيام لزید وضله لعمرو. 

(۲) أم إن وَقَحَتْ «بل» (قَبْلَ جَمْلَةِ) نحو: قاع زید بل عَمرٌّو]”" قائم؛ فلا 
تکون عاطفة بل حرفاء (لَابْتِدَاءِ وَإِضْرَاب) وهو ضربان: 


- إضرابٌ (لإبطًال) للحكم السّابق» كقوله تعالی: ارق و 


بل جاءهم بالق ۳ 

- (أو) آي: والثاني إضرابٌ (لانتقال) من خکم إلى خکم من غير ابطال 
الأول» کقوله تعالی: # بل در تم الجر لحف تزا شم 
مَنْهَا اوه 74 لم بطل شيئًا یم سبق ب وإِنّما فیهانتقال ین خبر عنهم ٩‏ 
لیخ ره فالحاصلٌ أن الإضراب الانتقالي قطمٌ را لخر عن 
Mull NO‏ و 
(4) التّمل: 35. (٥)ني‏ (د): عنهم من خبر. 


روز بجر جرا رر 
رای 
حرف عطفب. وتأتي: 
(۱) (لِشَّك) نحو: قام زيدٌ آو عموی إذا لم یلم أيهم قاع. 
والفرق بیتها وبين «إمًا» التي للشَّكُ: أن الکلام مع »لا یکون لاب 


على الك بخلافي «آو» فقد ی يبي المُتكّمْ کلامه على الیقین» ۳ 
سك فيي با. 
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(۲) (و) تأتي ل (بهام) ویعتر غاا ىك ن قامَ زید أو عمرّوء 
إذا عَلِمْتَ القائمٌ منهماء ولکن قَصَدْتَ الامهامٌ على المخاطب» فالكَكٌ من 
جهة ة المُتكلّم؛ والإبهام على 8 

(۳) () تأتي أيضًا ل (إِيَاحَدٍ 


> دي 


و هن مه : ترّوخ هنذا 
أو آختّها. 

والفرق بیتهما: جواژ الجمع في الاباحق وامتناعه في التخيير. 

(5) (و) تأت آیضا ل (مطلق ‏ جَمُع) كالواو» كقوله تعالی: © وارَسته ال 
اه تة لب أو یزیو 4 . 

(5) (و) ل (تقییم) نحو الكلمة: 3 أو فعلٌ أو حرفٌ. 

(۷) (وَبِمَعْنَى إِلى) نحو: لالم أو تمد تَقَضِني!" حَقي. 


(۱) في (ع): لتشکيك. 
(۲) الصّافات: ۱1۷ 
(۲) في (د): تقضيني. 


فصل في معافي الحروف ب 
(۸) (و) بمَعنى () نحو: لأَقتلَنّ الکافر أو يّسْلِمَ؛ أي: لا آن يُسلِمَ [فلا 
یله ]۱۱ 


() (و) بمعنی ((ضرات ک «یل») کتوله تعالی: «ازتدوسک6 
على قول من لا يَجِعَلها لمطلق الجمع في الآية. 
وقیل: إنّها تأي للتقريب أيضناء و عل منه قوله تعالی: ناا الک امه 
إلا كنع ار ره وان رب ۰۳ 
(لکن) 


Cî 


0( ۳۹ َاسْيِدرَاكٍ) بشرطين: 

آحذهما: (إِنْ وَلِيَهَا) أي :وفع بعاها رد في تفي» ونهي) أي 
انوي ما قاع زد لکن صو آو نی نحو: ۳۹ 
و اا لضان 


0 


السرط الثان :لا 7 تقترن بالواو. 

ato‏ قَعَثْ بل جُمْلَةٍ) فتکون حینٍبعد إيجاب» أو نفيء 
ار ای ا 

فائدة: تا وه موب کي با 
لها ولذلك لا بد آن یمد يتَقَدّمَها کلام مُناقض لما بَعدّها. 


(۱) لیس في (ع). ٠‏ (۲) السَافّات: ۱6۷. (۳) التحل: ۷۷. 
)٤(‏ في (ع): أو نهي. (0) ليست في (د). (ج). ضرب علیها في 


55 روز بسن صتخي 
(الباع) 
و دک عه و ا هس 2 مه ص ے ے 
أصل معانیها أن تكون (لإلصّاق) لا تنفك عنه» لكنْ قد تحجر د له» وقد 
یدخلها مع ذلك مَعنّى آخرّ. 
و ¢ ۳ ° 8 ۳ 
والالصاق: أن يُضافَ الفعل إلى الاسم يلص به بعدما كان لا يُضافٌ 
و :7 1 75 ع 
اليف لوال دعو نهاك > حصت الما ات اس 
ل E‏ ق وس ا ع ای 0 
ثم قد تكون (حَقِيقة) نحو: أمْسَكت الحبل بيّدي» (و) قد تكون (مَجَارًا) 
و 2 ۰ م م4 رم 0 
نحو: مَرَرْت بزيدٍ» فإن المرور لم لصق بزید وإنما لصق“ بمكانٍ یقرب منه. 
م ع ر و 
(وَلَهَا) أي: للباء (مَعَانِ) كثيرة: 
آحذها: التّعدِيةٌ» وتس كى باء التقل» وهي القائمةٌ ماع الهمزة في تصییر 
2 تج 4 - حص 4 ع و 2 
الفاعل مفعولا» کقوله تعالی: ذهب أله نورهم »۳ وأصله: ذَهَبَ نوژهم. 
الشاني: الاستعانة وهى الداخحلة على آلة الفعل وتحوهاء نحو: کت 


بالقلم. 


عم 
ی حت مر 
۰ 


الثَالثةُ: السَب کقوله تعالى: «فکلا دب ۳ 


رس 


راب :ای کقوله تعالی: عم یت اذو © 29 


والفرق بیتهما: أن العِلَةَ مُوجبة لمعلولهاء بخلاف السبب لمُسَيّبِه فهو 
کالامارة علیها. 


() ي (ع): لصق. (۲) البقرة: ۱۷ . 
(۳) العنکبوت: ۰. (٤)النساء:‏ ۰۱۲۰ 


الخامش: المُصاحبة» وهو الَّذِي يَصْلّحُ في موضعها امَع) أو يُغني عنها 


وعن مصحوبها: الحال» كقوله تعالی: لکد جاک سول بالق ۳ 
آي: مع ال آو مُحقا. 

التادش: الظَرفةٌ بمَعنى «في» للزمان» کقوله: ٭ ولتک ارود عم 
شید © ر4 وللسکان كقوله تمالی: وقد رن 
بذر 4 وربّما كانّتِ الظّرفيّةُ مجازيّة نحوّ: بکلامك بهجة. 

السَابِعٌ: البَدليةُ بأن يَجيء موضعها بدل كقولِه في الحدی*: )٩«‏ 
نها خر التم” أي: يَدلها. 

الثامن: المُقابلةء وهي الدّاخلةٌ على الأثمانٍ والأعواض» نحو: اشتریت 
الفرس بألفب. ودْخولها غالبًا على الثمن, وربّما دَخَلَتْ على الم 


ی 
>< بغر م كر 4 


كقوله تعالى: ولا مروا يعاق تا قلبلا 4 7". 


1 و 72 سس ه مره و ۳ و 0 > 
التاسع: المُجاوزة» بمَعنی «عنْ» ونکشر بعد السوال نحو: #فسکل 
اوم ا ا رکم ری 


4 ت 
بمب 6 وتقل بعد غیره نحو: 9 ووم نع له الم 4 وهو 
ماه کف وار تاغل آنها با الب 2 

العاشر: الاستعلا کقوله تعالی: #وَمِنْهُممَنَ إن تَأَمَنَهُ بدیتار ۱ آي: 


(١)النّساء:‏ ۱۷۰ (۲) الصَّافات. 

(۳) آل عمران: ۱۲۳. (6) زاد في (ع): الصحیح. 
(9) في (د): وما. (1) رواه البخاري .)٩۲۳(‏ 
(۷)المائدة: ٤٤‏ . (۸) الفرقان: ٥۹‏ . 


.۱۷۵ الفرقان: ۲۵ . (۱۰) آل عمران:‎ )٩( 


0 


جوز بسح مجصرالتجرير 
الحادي عفر الق هو أصلٌ روز نز !لاک 
الاي عَشَرّ: الغایة نحو”": وقد لَحْسَنَّ ی 4 آي: أَحَسَنَ”؟ إلىّ. 
الثالتٌ عَشَرٌ: التُوكيدٌ وهي الزَّائدةٌ نحو: بحشبك درهم. 

الراب سر : الیش قَالَ به الكوفيُونَ وغیزهمی نحو: «# ارب چا 
عباد له 24 أي: منها. 


(إذا) 


مر 


0 


تاتی. 

)١(‏ (لِمْمَاجَأَةِ خر نا یبا المُبتدأء كقوله تعالى: ها له 
هی نع 04" ولا تحساج إلى جواب» ومعناهاالحال قرفا بيتها وبين 
الم طیة فان الواة قعَ بعدّها الفعل وقد اجتَمعتا في قوله تعالی: ثم لا 
دا ی الأرض لد َس يحون 4" ومعنی المُفاجأة: ضور الشیء 
مَعَكَ في وصفی من آوصافك الفعلیّف کقولك: حرجت فإذا الأسد فخضورٌ 
الاسدٍ مَعّك في زمن صوك بالخروج. أو مکان خروجك [وحضوژه 
مَعَك في مکان خروجك]” ألْصَّنُ بك من حضوره في زمن خروجك؛ 
وکنا كان ال كانت الاجا فيه آقوی. 


(0)(وتأتى) «إذا» (ظرفال) زمن (مُستقبّل) نحو: إذا جاء زيد يد فقم 
إليه» فهي باقية على ظر فيه اء و(لا) تَحِيِءٌ ظرفا لزمنٍ (ماض وَحَالِ) في 


(۱) في (ع): وهي. (۲) ني (ع): كقوله تعالى. 
(۳) يوسف: ۱۰۰. )٤(‏ ليست في (د). 
)٥(‏ الانسان: 1 . (1) طه: ۲۰ . 


(۷) الروم: ۲۵. (۸) ليس في (د). 


فصل نی معانی احروف CO‏ 
قول الأكثر» بل لمُستقبل (مُتَضَمُنَةُ نة مَعْنَّى الشَّرْطٍ غَالِئَا) ولذلك تجاب بما 
جات به آدواثْ الط ولم يقت بت ن لها سا أحكام الشرطء فلم جرم بجا 
المضارع. ولا EERE‏ اله ومنه امک اس في ابعر ۱) لأن 
مس اضر في البحر مق 

راذ) 

بإسكان المعجَمَة (اسم) بالإجماع | إلا إذاو قعت للتعلیل » أو المفاجاة 
كما يَأتي» ولها معان: 

أحدها: تسد ظرفا () زمن (ماض) كقوله 
تعالی: کد تمه اھ إ5 نرا كسا 4 . 

والثانی: آن يضاف إليها اسم ز مان» نحو: يومئل» «عَد لد هدت 4 . 

(و) الثالسث: (في قَوْلٍ: وَلِ) زمن (مشتقیل*) مثل «ذا»» كقوله تعالی: 
لصوت يلوت از الاغلل ف آمتمهم 4 وم نع الأكثر دل وأجابوا 
عن الآية ونحوها: بأنَّ ذلك رل منزلة الماضي؛ لتَحَقَقٍ وقوعه» مثل: لأ 

َم أل له 7#" . 

(و) الاب أن تک ون (مَفْعُولَا بو) نحو ۳: وڏ گروا اد کم قَليلا 


کرک عم ۷ ( 


(۱) الاسراء: 1۷. (۲) التوبة: 6۰. 
(۳) آل عمران: ۸. )٤(‏ زاد في «مختصر التحریر» (ص۵۸): ظرفا. 
(۵) غافر. (1) ليست في (د). (۷) التحل: ۱. 


(۸) في (ع): کقوله تعالی. )٩(‏ الاعراف: ۰۸۱ 


ووو بح مجح الجر 


۳ ۲ ¢ و 4 ۳ 6 ۶ ۳7 ۰ ۲ مه ی 7 1 
(و) الخامس: أن تک ون (یَلامنه) أي: من المفعول به» نحو: «وَأذكرْ في 
9 ص ص ور مر و 2 
1 کد ۲ مر از آنتبذت 4 ف «إذ) بدل اشتمال من مریم . 


(و) السادس: أن تون (لتَعْليل) حرفاء کقوله تعالی: « وکن بنقعتکم 
وم ادن e‏ 0 , 
© السابع: أن عون اجا حَرفا) وهي الو اقعة بعد (بينَ»؛ و ابینما 
نحو قولك: بینما" أنا کذا إذحاء زید. 
(لؤ) 
(حرّف) دل علی (امجتَاع) الثّانى ي (لامیتاع) الأول عند الاکش فقو ك: لو 
جتني لأكرمتّك يذل علی انتفاء المجيء والا کرام. 


فان قِيلَّ: قد لا یکون جوابها مُمتنعًا بل یب كقول التب صاله يوسا في 
سالم مَولى أبي حذيفة: نه شدید الحُبٌّ ی لو كَانَّ لا یاف الله ما عصاه»۵). 


والجوابٌ عنه: أن لانتفاء المعصية شيئين: المَحبَّةٌ والخوف. فلو ای 
الخوف لم توجدٍ المعصية؛ لوجود الا خر وهو المحبّةُ. 

(و) لها معانٍ: (تَأَتِي: 

(۱) 2 ی مس قرت مجان إلا 
إلى المضی» كما مَكُلناء عکس «إن» الشرطكة فإنها : تصرف الماضى إلى 


الاستقبال. 
(۱) مریم: ۰۱۱ (۲) الزخرف: ۳۹. (۳) في (ع): بینا. 


(6) رواه آبو نعیم في «جلية الأولیاء» (۱/ ۷ وضفّه اسخاوي في «الأجوبة المَرْضِيدُ (۱/ ۱-۰ 


فصل في معاني المروف عصا a ١١‏ 
0 ) الثاني : (لمُسْتَقبَلٍ قلیلا» تصرف المَاضِي إِلَيْه) أي: إلى الاستقبالء 
مثل «إِنْ»» كقوله تعالى: وما نتَيِعُؤْمِنٍ لا وا و 14 


(وَ) الثالش: (لِتَمَنٌ) نحو: فلو أن لنَاكرَة4”" أي: فلیت لنا کرة. 
(5) الرابع: ل (عَرض) وهو طلبٌ بلين» نحو: لو تنزل عنناه فتصیب خيرًا. 


(و) الخامش: [ (-تَخضیض) وهو طلب يقث نحو: لو تعلت کذا؛ 
أي: افعل کذا. 


(و) ال ادش: ل (تقلیسل) كقولِه علتام: «ردوا الس ال ولو بِظِلْفٍ 
مُحرَق»" ۲ و«التمس ولو حَاتَمًا من حديد)2. 


(5) الاب لععنی (مَصْدَرِي) وعلامتها ۳ في موضعها «أَنْ وأكثرٌ 
NR‏ : ودا احدهم لو يُصَمَرَأَلَفَ سک 4 . 

hn 
و 4؛ أي: ید آحدهم طول العمر؛ أي: لو یعَمَر آلف سنة لسر بذلك.‎ 


(۲) الشّعراء: ۱۰۲ 
(۳) رواه أبو داو (۱1۱۷ والترمذیٌ (110) والتسائيٌ (۲۵7۵)» وابنْ حِبَّانَ (۳۳۷۶) من 
حديث ین بُجَيْد الأنَصَارِيٌ» عن جَدته. 
وقال الترمذي: حسم : صحیح. 
و هه و رم ۰ ۳ 9 یا سا ۳3 
وا للع ب لح وسور O E‏ 
ارات :نها قَدْ وَعَبَثْ َمْسا لله وَلرَسُولِهِ متیر .. الحد 
() البقرة: ٩٩‏ . 


(لؤلا) 

لها معانٍ وأحوال: 

آحدها: ما أشارٌ إليه بقوله: (حَرِْفٌ يَقتَضي في جُمْلَةٍ اسْمَّةِ اماع جوابه 
لو جود رّطه) نحو: «لولا زيدٌ لأكْرَمْتّك)؛ أي: لولا زيدٌ موجودٌ فامتناع 
الإكرام لوجود زید. 

(و) الشاني: يقتضي (في) جملة (مُضَارِعَةٍ) يعني مُصَدَّرة بفعل مضارع 
(تخضیضا) نحو: لزل رورت له 74 فهي للتُحضيض. 

(و) الثالث:يَقتضي في جملة (مَاضِيَةِ) يعني مُصَدَرَةٌ بفعل ماض (تَوْبِينَا) 
نحو قوله تعالی: لماوع باو نت64 


(5) الخامش": يقتضي في جملةٍ ماضية أيضًا (عَرَضًا) نحو قوله تعالی: 


کول ليوك أجل تیب 0« ودک الهَرَوِيٌ نينا ترذ للتفي. مثل : «لم»» 


وجَعَل منه قولّه تعالی: ولا کات ريه .ام 6. 
وقال الأكثرٌ: هي هنا للتوبیخ؛ أي: فهل كانت قريةٌ من القرى المُهلَكة 


آمَنَتْ قبل خلول العذاب فتفعها ذلك. 
© © 


(۱) النمل: 45. (۲) الثور: 1. (۲) كذا. 
)٤(‏ المنافقون: ۱۰. (۵) يونس: ۹۸. 


فصل مبداً اللغات توقيف كه 
«فضل) 

(مَيْدَأً اللَّمَاتِ تَوْقِيف من الله ای لام آز خی آز كلام) واستدل 
بقولِه تعالى: $ وعَلم ادم الاساء 4 أي: إن الله تعالی أَلْهَمّه وَضعَهاء 
فعبسروا عن وضو بالتوقيف لإدرالكٌ الوضعء والاصل: اتحاد الم وعدم 
اصطلاح سابق» وحقيقه E‏ وقد أكده د١كُلّها).‏ 

(وَی جوز توي الشیء بعر توقیف قیفی مَالَمْ بُحَرمه له تعالی. فَيَبْقَى له 
اسمَان): توقيفىٌّ) واصطلاحيٌ. 

قال القاضي أبو يعلى كور أن تسكن الأشياءٌ بغير الأسماء التي وَضَعَها 
له تعالی عَلَمًا لها إذا لم يَقَعْ حطر 

«آنماز ) الخسنی سُبحاله و(تَعَالَى تَوْقِيفِية) بمعنى أنه لایور لأحدٍ 
أن یت شتی من الأفعال الثابتة لله تعالی سمات إلا إذا وَرَدَ نص في الکتاب ب آو 
e‏ ان ۱ 

قال الحافظ احير وهذا المختار. 
العو ا سا د 


الا 
قال: فإذا ای في حقْ المخلوقِينَ فامتناعه في حقٌ الله تعالی أولى. 
(۱) البقرة: ۳۱. (۲) «العدة في آصول الفقه» (۱/ .)۱٩۱‏ 


(۳) «فتح الباري» (۱۱/ ۲۲۳) نقلاً عن الباقلاني. 


2 3 ۶ تنم 0 د 2110 

واتفقوا على أَنّه لايجورٌ أن بُطلقَ عليه اسم ولا صفة توجبٌ نقصّاء ولو 
وَرَدَذْلك نضّاء فلایقال: ماهد ولا زار ولا فالقٌ» ون بت في قوله: عم 
لْمَنِهِدُونَ €“ ام ارو 4 ان ام واللوی 4 ونحوها. 

(وَطَرِيقٌ مَعْرِقَةِ اللَعَة) قسمان: 

6 و 

أحذهما: (النقل) وهو نوعان: 

(۱) ترا فیما لایقبل تشکیکا) كالسَّماءِء والأرض. والجبال» ونحوها. 

ولغاثٌ القرآنِ والأحاديثِ من هذا النوع. 

أ 2 بس بک .۰ 9 1 2 

(5) الثاني: التّقلَ (آحَادًا في غَيْرِهِ) أي: غير ما لا قبل تشكيكاء وهو أكثرٌ 
اللخةء فيتَمَسَكَ به في المسائل الظَنيّة دون القطعيّة. 

(و) القِسْمُ الشاني: (المُرَكَّبٌ منه) أي: من الثقل (وَمِنَ العقل) وهو 
استنباط العقل من التّقل. 

مثاله: کون الجمع المعرّف ب «آل» للعموم فان مُستفاد من مقدمتین 
کت 1 :. 
تقليتين حَكَم العقل بواسطتهما: 

احداهما: أنه بدخله الاستثناء. 

والثّانيةٌ: أنَّ الاستثناة: إخراح ما تناوله اللّفظ. 

فحُكم العقل عند وجود هاتین المُقدمتين بأنّه للعموم» ولا اعتباز بما 

و ل ل 5 > اس 7 َ 

بخایف ذلك ممّن یقول: إذا كانّتِ المُقدّمتانٍ تقلیتین كانّتٍ التَتِيجةٌ أيضًا 

e,‏ ی نز 1 ,هم و8 
نقليِّة وإنّما العقل تَمَطَّنَّ لتیجتها؛ لأنا تقول: یس هذا الدّلیل مر كبا من 


(۱) الذّاريات: ٤۸‏ . (۲) الواقعة: 16. (۳) الأنعام: ۹۵. 


فصل مبدأ اللغات توقيف 
نقليتَينِ لعدم تکرار الح الأوسط فيهماء وإنَّما هو مرب من مقدّمة نقليّة 
وهي الاستثنا وهو إخراج بعض ما تناوّله اللاو مد مخت لا نی 
لمُقدّمةٍ أخرى نقلي وهي أن کل ما دَحَلّه الاستفناء عام أله لولم یک 
عامًا لم یدخل الاستثناء فيه ثم جولّت هذه الق ك رى ل الأخرى 
الق فصارٌ صورةٌ الیل هكذا اي اللي ب «ال) بدخله الاستعنا 
و کل ا الاستثناء عام ينتج أد ليان ب «ال» عام. 
(وَزِيدَ) لمعرفة للع طريقٌ ثالتٌ: (و) هو (القَرَائٌِ) فإنَّالرّجِلّ إذا سَيِعَ 
وخداا في قول الشاعر“ 
وم لش دی اجب هم طاژوا إِلَبْهِ رَرَاقَاتِ وَوْحْدَانَا 
عَلِمَ أن «زّرافاتِ» بَعنی: جماعات. 
(وَالأَوِلَةُ نله قد تفیذ اليتقِينَ) فتفيدٌ القطع بِالْمُرادِء واختارٌ الامدی 
والرازي: ها قد فنص إليها تواترٌ أو غیژه مين القرائنِ ع الحاليّة ولا 
رة بالاحتمال» اه اذالم نا عن دليل لم عتیز وا لم وی بمحسوس. 
قال الكُورَانِيٌ: الأول اللَفظيّة له بدونِ" قرينة لا تفید القطع 
بالخكمء لاحتمال مجاز أو اشيِراك وغير ذلك ما بل بالّفامم وأا 
مع انضمام قرينةٍ طعي الاب على لش را" ذلك قطماء ولذلك لا 
(۱) من البسیطٍ وهو ا کی رای ریا 
الذین العينق (۳/ ۱۰9۹). 
(۲) في (د): بغیر. والمثبت من (ع)» و«الدرر اللوایع» 
(۳) زاة في الدّرّر اللوایم»: بالْفظ الفلا في المورد الفلازئ كذاء أو انعقد الإجماعٌ على ذلك 
فاته یفید کون المراد. 


شور للمجتهد آن بُخالف ما 0 سو 
ی اه ین راو ات ان من 
یکون حلاف خکم اللي فإفادةٌ اليقين بوثل هذه القرينة مُسَلمٌ ولکن المَتَنَ 
القَطعيّ إذا خلا عن هذه القَرينٍ لا“ يُقِيدٌ قطعاء ويَظهَرٌ ذلك في: یم 
اة وفي: َة فو ۳ فإن المتنَ في الکل سواب مَمَ أن المُرادَ 
: من الأول قطعیْ دون لثانی). 

0 ا : عند الم لب (لا يُعَارِض القرآن عیره ر بخال. و حدث ما 


و 
6 ہو م 


قیل: آمور قطعيّة عَفَِيهٌ تالف القَرْآنَ) انتهی 


() دعب أهل العلم م من الأئمٍّ الأربعة وغير هم إلى آله (لا مُتاسبة دی 
آي: طبعية (ْنَ لفظ وَمَدْلُولِهِ)؛ لِما تقد من المُشتَرك للشَّيءِ وضدّه کالقری 
والجَون» ونحوهماء وللشيء ةا ولاختلا لاس لا ختلاف الأمم 
مع اتحاد المُسَمَّىء وإلّما احتصض کل اسم بِمَعنّى پار ادة الفاعل المختار. 

(وَيَجِبُ حمل اللّفْظِ) إذا آتی له مَعنيانٍ أو آکثژ ولكنّ الاصل فيه مَعتّی» 
والمعنى الاخر طارئ» َِدَمُ سا كان هو الأصلّ عند احتمال التَعارُضٍ» 
فان احتَمَّتْ قرائنٌ بارادة غير ذلك اتبع» فمن ذلك: ذا دار اللفظ ب کونه 
جك آو مجازا مَع لاحتمال : كالأسدٍ مشلا للحيوانٍ المُفتّرس حقيقة: 
تج لشجاع عجاه ول (علی 


(۱) خقبقته) حقبقّبه) لأنّهاالأصل. والمجازٌ جلاف الأصلء ود م خکم 
المجاز الراجح» والحقيقة المرجوحة. 
(۱) ليست في (د). (۲) الأنعام: ۷۲. (۳) البقرة: ۲۲۸. 


(6) «الدَرَرُ وان شرح جَمم الجَوّایم» (۱/ 1۲۸ -4۲۹). 
(6) ینظر: «التحبیر شرح التحریر» (۲/ ۰4۷۱۱ و«أصول الفقه» (۱/ ۱۶۷). 


فصل مبدأ اللغات توقيف 


(5)(و)كذلك [ذا دار الأمرٌ في اللَفظٍ بين جَريانِهِ على عمومه وتخصيصه: 
حول على (مُمُووِهِ) کقوله تعالی: «وآن صَجمَعُوأ برص کین 
لأنَّ الأصل بقاء العُموم فیْذخل فيه الحُرَتين والأمّین وإذا كانّتْ إحداهما 
َة والأخرى خر لا تخصيص بالحُرَتينِ. 

(۳) (و) كذلك إذا دار اللفظ بین کونه مُشّرکا أو مُفردًا: حمل على 
(إِفْرَادِهِ) کالنکاح على الوّطءء دون العقدء أو على العقدٍ دون الوطي لا 
على الاشتراك بینهما. 

(6)(و) كذلك إذا دار الأمي بير كونه مها أو مُستقلا: ما على 
(استفلاله) كقوله تعالی: « ما جروا اَذ ارون الله ورسوله وَيَسَعَوْنَ 
في الأَرضٍ َسَادًا أن یکلا أو لبوا آز تَقَعَلمَ بر يهم وآزمجلهم من 
حالف أو ينوا مرت الارض 4 فبعض العلماء یمد آن توا *: إن 
واه «أَوّ نکم ید يه € ان سَرّقواء والاصل عدم التقدير. 

(5) (و) كذلك إذا داز الط بين کونه مُقَيَدَاء أو مُطلقًا: حُمِلَ على 
(إطْلَاقِه) كقوله تعالى: لن اشرت لبن عك 4 فبعضهم بيده 
بالموتِ على الشّرِكه والأصل الاطلاق فیکون مُجَرَّدُ اسر مُحبِطَلِمَا 
سبقه من الأعمال. 

() (و) كذلك إذا دار اللّفْظ بين كونه زائدًا أو مُيَأَصَّلًا: حمل على 
(َأصبله) كقوله تعالی: ل اق م يْدَا ار 04 فبعضهم یقول: «لا» زائدت 
وأصل الكلام: «أَفیسم بهذا البلی»» والأصل في الكلام الیل ویکون 
(۱) التساء: ۰۲۳ (۲) المائدة: ۳۳. 

(۳) الزمر: 1۵ . (6) البلد: ۱. 


حس(۱ )سح فلز «جی مجهرماتجرر 
3 ۲ 98 َ 7 
المعنی: لا َقیسم بهذا البلد وآنت لت فيه بل لایْعَظم ولايَصْلّحٌ للقَسَم 
الا إذا كُنْتَ فيه. 
(۷) (و) كذلك إذا داز الأمرٌ بِينَ کون النّفظ مورا أو مُقَدّمًا: محمل على 


ر لير هم ضماح 


(تقدیمه) كقوله تعالی: ‏ وت بطَهروت من ایم م م یمود ونما الوا هیر 


س 


2 


رب من بل أن يَسَمَآسَا € ف فبعضهم يَقَولُ: ان في الآيةٍ تقديمًا وتأخيرًاء 
تقدیره: والذین يُظاهِرون من نسائهم فتحريرٌ رقبة ثم يَعودون لِما كانوا 
بل الظهار سَالِمِينَ مِن الإثم بسبب الکفارة» والاصل الَرتیب» فلا تجبٌ 
الكمارة إلا بالظهار والعَوْدٍ. 

(۸)(و) کذلك |ذا دار اللظٌ بين کونه م2 کدا آو وا مل على 
9 8 ماج مگ سم EEK‏ ی 2 
(تأسییسه) كقوله تعالى: أي ءا لآءِ ربکا تکزذبان * من سورة ال حمن 
إلى آخرهاء فان جعِلَ توكيدًا لزع التکرا والتوکید أكثرٌ من ثلاثِ مرا 

م 4 9 1 1 ۳ 7 2 2 ےی 
والعّرب لا تزید في التوكيدٍ على ثلاث فيَحصّل في كل مَحَل على ما تدم 
على ذلك التکذیب. فیکون الجمي”" تأسيسًا لا توكيدًا. 

(9)() كذلك إذا دار اللْفظٌ بين كوه مادقا أو مُتباينًا: حول على 
سے ہے م 2 ل 2 ل 
(تَبَائِِد) كقوله صراكاعييرسار: «لليني مِنْكُمْ آولو الأخلام والنهی»۲ فالنهى: 

و ور ى ره ا ۱9 00 7 
جمع هة بالضم وهي العقلء فتعضهم فشر «أولو الأحلام» بالعقلاع 
ررق و 2 5 و و 
فيكون اللفظان مترادفین» وبعضهم فَمرّه بالبالغينَ وهو الاصل, فیکون 
() المجادلة: ۳. 


(۲) في (د): الجمم. 
(۳) رواه الرمذي (۲۲۸) من حديث ابن مسعود ونه وقال: حَسَنٌ غریب. 


فصا مبدأ اللغات توقیف ۱ تسس( ۱۱۷۱ ا 
20 ۲ ۳ ۳۳ 0 9 ۷ ۰۶ 2 0 5 5 ٍ3 
اللفظان متباینین وف العبار ۱ لف ونشر مرت وتقديره: يجب حمل 


لفط مع الاحتمال على حقیقته. 


(دُونَ: مجَازه و) على عمویه دون (تَخْصِيصِه وَ) على افراده دون 
(اشیراکه وَ) على استقلاله دون (اضماری وَ) على اطلاقه دون (تَقییده 
و) على تأصیله دون (ریَادته وَّ) على تقدیمه دون (تأخيره. وَ) على تأسیسه 


دون (تو کیده» و( علی تباینه دون (ترادفه). 


صر ۵۵ سے ر 


)0 ۱ ) كذايَحِبُ حمل اللّفظ إذا داز بِينَ نسخ الحكم وبقائه على 
(بقائه دون خو) كقوله تعالی: ‏ م لہ مدي ما ری رک رماع لاع 
تمه ال" أن يکوت مه أو دما مَسمُوعا أو لحم خنزمر که رجش أو 
سم للم بو € فحضر المُحَرّم في هذه الأربعة يقتضي اباحة 
ماعداها ومن جملته السباغ وقد وَرَد همع عن أكل کل ذي 
ناب من السّباع”"» وعن كل ذي مخلب من الط ربعم ول 7 
ذلك ناس لاباحق وبعضهم ول یس بناسخ» والاکل مصدژ ا 
إلى الفاعل» وهو الاصل في إضافة المصدر بنص الحاتهفیکُون ِل قوله 
تعالی: ما اکل الس لام کر 4 [فیکون حَكْمُها واحدًا]©. 


(۱) يعني عبارة المختصر: ویجب حمل اللفظ على حقيقته .. إلى قوله: وتباینه. 

(۲) الانعام: ۱6۵. 

(۳) رواه البخاري (۵۵۳۰) ومسلم (۱۹۳۲) من حدیث أبي تعلبةٌ الخكني تن 
)٤(‏ رواه مسلم (4 ۱۹۳) من حدیث ابن عباس ین 

(۵) المائده: ۳. 

() لیس في (د). 


(إلَالِدَلِيل رَاجح) ید على خلافي ما در أن اللّفظ يُحمَلُ عليه فیعمل 
به ويرك ما ذَكِرٌ. 

(و) يُْمَلٌ اللّفظ إذا احتمل معنیین فأكثرٌ (عَلَى عرّف مُبَكَلّم) إذا ان 
له بذلك عرف ويرك الأاصل لوج ود القَرينة والدّلیل الرّاجحء كالفقيه 
مشلا یرجم إلى عرفه ملا في كلامه ومُصطلحاتّهء وكذلك الأصوليٌ 
والمُحدّث. والمُفَسّرُ ونحوهم من أرباب العلوم. 

وكذلك إذا سیم من الشّارع شين(" حَمَلّه على عرفه من مدلول اللفظ 
7 سر اوه ۳ لعو ل 1۴ 4 ا (۳) ۰ و و ° زوه 
کقوله عَلَِهِآاتَك: «لا يقبل ال صَلاة بغیر طهور"" فيَجبٌ حَمله على الصلاة 
المعهودة في الشرع» ولو حول على الدعاء آزع آلا يقب الله دُعاءً بغیر طهوره 
ولم یقل به أحد. 

4 © © 


)۱( ليست في (ع). 
() رواه مسلم (۲4) من حديث ابن عمر وله 


فصل في معافي الأحكام الد 
(الأخكام) 

ما قرغ ین کر ما مد منه من الق شرع ف زر ما سد ینه ين 
الأحكام؛ لا با ین حاکم وخکُم ومحکوم فيه ومحکوم عليه؛ والكلام 
الآن في الخکم : (الحشن ًالقع ) وف لغلاثة اعتبارات: 

آحذها: (بِمَعْنَى ملاعم الطبْع و مُتَافْرَتِهِ) عقلىٌ» کقولنا "تسوت لت 
اس لور اه : 

(و) أي : والشاني: ِمَعْتَى (صِمَةٍ كمال و نقص) كقولنا : العِلمُ حَسَنٌ 
والجهل قبيحٌ : (عَقلي) ترا يعني 0_6 العَقلُ بإدراكهما من غير 
توقفي على شرع 

(و) الثالثٌ: (بمَعد بععتی المَدْح والثواب» وَ) بععنی (لذع الاب : شرع 
فلا خاک | إا الله دتَعَالَى). 

(والعقل لابحسن ولا بمب ولا بوب ولا یُْحَرمٌ) عند آکثر آصحابنا 
قاله ابن عقیل وغیره وذکرّه مذهب أحمد» وأهل السّنةء والفقهای 
والقاضي" وت بقولٍ حمد: یس في اة قياس ولا َضربٍ لها 
الأمغال ولا تدرك بالعقل؛ تما هو الاتباعٌ. 

(ولا یرد الشرم ع بحا ُخَالِف) العقل اتاقء ال بشرط منفعة ترذ في العَقل 

علی ذلك الخکم كذبح الحیوان والبطّ" والْصد). 
(۱) في (د): والقبیح. 


(۲) «العدة في أصول الفقه» (۱۲۱۸/4). 
(۳) بط الجر وال شمه ینظر القاموس المحیط (ص۹۵۱). 
(6) قَصَدَ يَفْصِدٌ قَضدًا: سى العزق. ينظر: القاموس المحیط (ص ۱۰۳). 


فال القاضي”" والحَلوانيُ وغیرهما: (مما يُمْرَفُ يدانه لمْقَول 
وَضَرُورَاتِهًا) التو حي وشکر المُنِعِم» وقبح للم لا يجُورُ أن یرد الشّرِعٌ 
بخلافه» وما یعرف بتولید العقل استنباطا أو استدلالاء فلایمتنع آن یرد 
بخِلافِه. انتهى. ۰ 


م 


4 ۰ 3 ۰ یی e‏ ھک ن سم 9 
مشل الأعيانٍ المنتفع بها التي فيها الخلاف. فیصح أن یرتفع الدليل 
ا 2 
والعلة فیرتفع ذلك الحُكمُ وهذا غيرٌ ممتنع» كفروع الذین كلها تبت 
بأدلْة ثم تن 3 لاد فيرتفع ا 4 لحكم. 

(وَالحَسَنٌ والقبیخ: 

شرعا) أي: ینقسم الفعل الذي هو متَعَلق ال لحکم الی: 

- حسن باعتبار إذْنِ الشارع: وهو (مّا آمر) الله تعالی (به) فشول الواجبّ 

والمستحت. 
- وإلى قبیح باعتبار إِذْنٍ الشارع» (و) هو: (مَا تَهّی) الله تعالی (عَنْهُ) 

یسمل الحراع» وظاهره یشم المَكروة؛ لا المكروة منهينٌ عنه 

۳ تنزيه وهذا هو الصحیح. 

(5) الحَسَنُ (عرفا) أي: في عرف الشرع: (ما لاله نك 
و لیخ (عَكّسُة): وهو ما ی لفاعله فعله. 
(۱) «العدة في أصول الفقه» (5/ 4٩‏ ۱۲). 


(۲) في (د): ثبتت. 0 
)۳( ليست في د ع. ومثبتة من التحبير شرح التحرير 04/۲ . 


فصل في معافي الأحكام سس ۱۷۰ اح 
(ولا یوصف فل غَيْرٍ کلب بحسن ولا قبح۲) قالّه في «المقنمٌ) 
وغیره» وقَطَعُوابه؛ لأنافعلٌ غير الما لا یل به به حکم؛ لأن الأحكاء 
نما بأفعالٍ المُكَلفِينَ فلا يَدحَلُ تحت أحدٍ قِسْميه وهو الحَسَنُ 
وأيضًا فغله لم یود فيه شرعاء فلا يَندَرِحٌُ تحت المأذون. 
(وَشْكْرٌ المُنِْم) مُبتدأ ومضاف إليه. خبزه قوله: «واجبان». وان 
هو ال ول عب ار من استسال جمیع ما انتم ال لله به على العبد 
من القوى. والاعضاء الظاهرة والباطنق المُدرکة والمُحرّكة فيما خلقّه 
اا لاجله» كاستعمال التظر في مشاهدة مَصنوعاتِه» وآثار رحمته. 


ال غل سانعهاء ركذا السّمع وغيره. 

(وَمعْرِقََه) سبحاته و(تَعَالَىء وَهِيَ أل وَ اجب لتفیسه) جوا بالنّظر في 
الوجودٍ والموجود على کل مُكلّفيِ قادر, والمُرادُ معرفةٌ وجود ذاتِه بصفات 
الكمال فيما تع يرل ولایزال دون معرفه حقيقة ذاته وصفاته. لاستحالة 


ذلك عقلا عند الأكثرين. 
إذا عَلِمْتَ ذلك فشکر المُنعِم ومعرفته (واجبان شرَعٌا) لاعقلا؛ لأن 


العقل لا یوجب وَلَا يحرم كما تقد 

تنبيه: قوله: «وهي َو واجب لتَفْسِها: 

قال القاضي وابن حَمذان وابن ن ملح وجمع: یجب لها النظل 
يعني في الدلیل : فهو أل واجب لغيره. انتهى. 


(۱) في (د» ع): قبيح. والمثبت من «مختصر التحریر» (ص ۱۳). 
(۲) «أصول الفقه» (۱/ ۱۱۸). 


یزاس هر تخر 
فلا ی النْظرٌ ولا المعرفةً ضرورة على الصحیح. 


رم 


(وفي قَوْلِ) للزازي "۳ رآ فرق بَيْنَهِمَا) أي: , ن الشّكْر ومعرفة الله تعالى 
نلك فمی تانكر عَقلا أجَب المعرفت ومن لا فلا. 


قال الأَرْمَويٌّ: هما متلازمان. 

والقول الثاني: أن الشكرٌ فرعٌ المعرفة. 

ااا ا لعلت وَ) لا (حِكْمَةٍ في قَوْلِ) اختارّه 

يو أي: على القول بإنكار عله تعالی وأمره لع وحكمةٍ فده 
مَشِيئَيه) تَدس (مُرَجحْ) لإيجاده فعل ما شاء» فإذا شاء سُبحانّه شيئًا ِن 
ا ك الإشاءة و ويقولُ القائل بهذا عِلَلُ السرع أماراتٌ”" 
محضة واحتج بان اللةً إن كاّث قدیمة آزع ين یهت لفمل» وهو 
شحال. وان کانث مُحدكة ار إلى عِلّة أحرى» ورم EA‏ 
مرا المشايخ بقولهم: کل شيء صََعَه» ولا عِلََ لصُنِْه. 


و 
0 


واجیتب بان وله «لو کانت قديمة لزم م دم الفعل»ء غير ملم لال 

لا ”رمن تیه م المعلول» ک: الازادء قديمة ومتعلقها اوت ول 
کات حادثة لم تفت إلى عل أخرىء و میرم لو ال: کل حادث مفو 
إلى له وهم لم , یقولوا ذلك» بل قالوا:یفعل لحکمة فإنَّه لا يلرم ین کون 


.) ١١ /١( «المحصول»‎ )١( 
في (ع): أمارة.‎ )۲( 
ليست في (ع).‎ )۳( 


فصل في معاني الأحكام س 
الأول مُرادًا لغيره کون الثاني کذلك وإذا كان الثاني محبوبا لم يَحِبْ کون 
الأول كذلك. فلا يَتَسَلْسَل. 


وأيضًا المُنازعونَ يتقولون: کل مخلوق مرا له نیجوز في بعضها 
أن يَكُونَ مُرادًا أؤلىء والتَّسلسَل إِنّمَايَكُونُ للاستقبالیع") فإِنَّ الحكمة قد 
تکون حاصلة بعدّه» وهي مستلزمةٌ لجكمة أخرى وملم جرا» فعلى هذا 
کون فعله مره تعالی لعِلّة وجكمة» وخکي إجماعٌ السَّلفٍِ. 


وقال الشیخ: آکثر أهل السَّنَةِ على إثباتٍ الحكمة والتعلیل. انتهی. 

کقوله تعالی: من جل دك كينا عل بن سیل ۳4 وقوله تعالی: 
وک ایک دول بن الوه میک »۰۳ وقوله تعالی: لوَمَاجَعَلْنَا بل 
آل یکت عا الا لتعلم ٩4‏ ونظائرهاء ولأنّه شبحائه حکیم شرع الأحكام 
لحکمة ومصلحة؛ لقوله تعالی: مک امه »۵ 


(وَهِيَ) آي: مشيئة الله (وَإِرَادنَُ) تعالی (لَيْسَنَا بِمَعْتَى مه ورضاهه 
وَسَخَطِو وبفضو). 

وب بعضهم إلى أن الكل بمَعتّی واحدء والّذي عليه السَّلفُ وعامّةٌ 
الأئمّةٍ من الفقهای ومن أصحاب الأئمّة» كالحنفيّة والمالكيّة والشُافعية 
وأصحابناء والمُحَدَثينَ والصّوفْيّة والنظارٍ وغيرهم: المَرْقُ. 
(۱) في (ع): للاستقبال. 


(۲) المائدة: ۲ 7. 


(۳) الحشر : ۷. 
(6) البقرة: ۰۱6۳ 
(۵) الانبیاء: ۰۱۰۷ 


2 و 2 وى نم 2 9 ۰ 
3 ُ 2 جَ 6 3 و حم رم 9 م ۾ ھر ے 6 ۱ 
(فیحب) سبحاته: الإيمان» والعمل الصالح. (ویرضی: ما امرب فقط) 
لو ع : : وام ركوو ف عد 
ولا یّرضی بالکفر والفسوق والعصیان ولا یحبه» كما لا یأمر به» وان كان 
(e‏ 2 وه ‌ > 7۹ م 3 ۵ ات 
قد شاءه۰ (وخلق كل شیء) لحكمة'' (بمشیئته) فیکون ماساء لمشیئته» 
۰ 06 : “2 2 0 ےه 0 + ین ی 4 ٠‏ 7 
فیحب تلك الحكمة» وان كان لا يجبه» فلم یل قبیخا مُطلقاء ولهذا كان 
۱ 4 1 ۰ 0 ۹۵ أ ع را ک2 رو ص یز ۳4 
حَمَلَةَ الشرع من اس لف والخلف متفقین على أنه لو خلف لیفعلن واجبا 
۶ 2 0 2-2 وذ ۰ ۶ ای 4 رم و ۳ ۰ م - 
أو مستحبا کقضاء دين يَضيق وقته» أو عبادة یْضیق وقتهاء وقال: «إن شاء 
الله ثم لم يَفعَل؛ لم یَحنث. 
(فاندة) 
(الاعتان) و و 82 و ٣‏ و و م و1 ) ۶ 50 7 ( 
2 ن) والمعاملاات والعقود بها قبل ورود لشسرع 
ع E‏ ر RO‏ ا 5 
بحكمها مباحة؛ لأن خلقها لا لحكمة عَبّث» ولا حكمّة إلا انتفاعنا مها؛ إذ 
ّ ۳ ۳ 3 م1 ا شيو ر مص ص ر 
هو خال عن مفسدةٍ كالشاهدء وقد قال ال تعالی: « وی حل کم ما 
۳ 5 اه مه میس ار ممه م ححس ے 
قالارض جمیا ۰۳ وقال تعالی: « قل من حرم زیت ال الق احج لبدو »۳۳ 
)1 هوم أ[ ح 4 س #2 عم 1 رم و له ۰ ۰ 
وقال ص [لله علِه وس ار : (ما سكت عنه فهو مما عفاعنه»۱ وغیر ذلك من 
() في (ع): لحكمته. 
() البقرة: 79. 
(۳) الأعراف: ۳۲. 
() رواه أبو داو (۳۸۰۰) من حديث ابن عباس ون 
ورواه الترمذي (1757)؛ وان ماجه (۳۳۱۷) من حديثِ سلما یه قال: یل رور الله 
وء رم 2 يه مر هه e‏ 2 رم بير 0 
۶ عن السمن والجبن والفرای فقال: «الحلال ما حل الله في ابوه والحَرام ۳ حرم 
اله في کاب تا کت عَذه ها اه 
دا ل ٠‏ 7 7 70 5 و 6 م موه ر و و 
قال الترمذي: حَسَن غريب» ورجح وقفه على سلمان یوبن وقال في «العلل الکبیر» (۵۱۳): 
سال شاف هدا الحديت فقال: ما ارا حفر طا 


7 2 1 ۰ العامة الحوینی في «الفتاوی الحديثية» (۳). 


فصل في معاني الأحكام 
ال اس رعیّ اما إليه احمد حَيْتُ سُئل عن فطع النَّخْلء قال: لا بأس 


وقيل: لا کم لها قبل السّمعء قَالَ المجدٌ: هذا هو الصَّحيحٌ الذي لا 
ور على المذهب غيره. انتهی. 

فعلى هذا لا ثم بالناول كفعل البهيمة» لكنْ لا يُفتى به في الأصحٌ» هذا 
(زن) فرض أله (حَلَا وَفْتٌ عَنْهُ) أي: عن الشرع. 

والصَحیخ آنّه لم یخل وق من شرع» لأنّه ول ما حَلَقٌ آدمَ قَالَ له: 
اس أت وروی يد وگلا منهارعه اعیک يفشا ولاکترا هذ الجر 4 
آمرهما ونَّهَاهما عقب حَلْقَهماء فکذلك کل زمان. 

(أَوْ) أي: والأعيانء والمُعاملاث والعقود المنتفع بهاء (بَمْدَهُ) أي: بعد 
ورود الشرع» (ولا) الشَّرعٌ (عَنْ حُكْيِهًا) إن فرض ذلك كما تَعَدَمَ. 

قا زیمت لام ين یواح بقوله تال« 
ادن ستی 6 والسدّی: الذي لا ومر ولا هُی» وقوله تعالی: مد 
من کل مو رسوا ۰۸4 وقوله تعالی: ون مه (لاعلا انز 04 . 
رد۳ 
(۲) في (ع): الجزري. والمثبت من (د)؛ وهو الموافق لما قيده به ابن السمعاني في «الانساب» 


«تاریخ بغداد» (7/ ۰6۶۱۳ واطبقات الحنابلة» (۲/ ۲۱۷). 


(۳) ینظر: «التحبیر شرح التحرير» (۰)۷۷/۲ و «شرح الکوکب المنیر» (۱/ ۳۲۳). 
() القيامة: ۱ .١‏ 
(ه) التحل: .۳٩‏ 
)١(‏ فاطر  :‏ ۲. 


قال القاضي: هذا ظاهرٌ رواية عبد الله فيما رجه في محبسه(: الحمد 
شه انَّذِي جعَلَ في کل زمان فترةٍ ين الرُسلء بقايا من أهل العلم. فأخبر أن 
کل زمانٍ فيه قوم ین أهل العِلم". ١‏ | 

رو لا) ا أو لم یخل الشرم عن حکم الأعيانٍ والمعاملات والعقود 
بيد تاد وا I‏ قاط فا رت 
فواكة وأطعمة. 

إذا عَلِمْت ذلك: فالاعیان والمعاملاثْ والعقودٌ(مُبَاحَة بالههام» وَ) 
لاله ا: (مُوَّمَابحَرّكُ لب بیلم) بعد النّطر في الدّليل» (ویطَینْ) القلبُ 
(به) آي: بذلك اليم نی (يَذْعُوَ) القَلبُ (ی العَمَل به) أي: بالیلم 
لَّذِي اطمأنَ القلبُ به» ولیس المراد الإيقاع في القلب بلا دليل» بل الهداية 
إلى الح بالدّايل» كما ما علي تتئاعنة: «إَا آن يُمْطِنيَ ال با هما في 


کتاںه)". 


5 و 2 ی‎ E 9 4 E 
وکان شيخ الإسلام این يتقول: الفتوحات التي یف بها على العلماء‎ 
في الاهتداء إلى استنباط المسائل المُشكلاتِ من لاله َعظم نفعًا وأكثر‎ 

2 ۳ 7 ۳ 0 ۰9 2 ۶ ۰ 

فائدة ممّا یفتح به على الأولياءٍ من الاطلاع على بعض الغيوب» فان ذلك 
2 و مو 7 و 5 1 ع ص 6 ۳ 

لايحصل به من النفع مثل ما يحصل بهذاء وأيضا هذا موثوق به لرجوعه 

إلى أصل شرعيق» وذلك قد تضطرب"". 

(۱) في (ع)» (د): مجلسه. والمثبت من «العدة»» وكذا هو في «المسودة في أصول الفقه» (ص4۸1). 

(۲) «العدة في أصول الفقه» /٤(‏ ۱۲۵۰). 

(۳) رواه النّسائيُ (6 4 4۷) سانا عَلیّ: هَل عِنْدَكُمْ من سول الله موسر شَيْءٌ وی القرآن؟... 

() ینظر: «الغيث الهامع» (ص16۱). 


(وَهُوَ) أي: الإلهام”" عل يَحَدّث في لس المُطمئئَة ارت قاله 
السهر ورد في «أماليه)”"'. 


عع و aT‏ فيه ۳ 

وَ(فِي قولٍ:) هو" (طريق شرعي) وهو إلهامٌ من اللو تعالى لعباده» بحخظره 
واباحته» كما له أب بكر وعمر رها أشياء وَرَدَ الشَّرعٌ بموافقتها» كما 
لهم أبا بكر أن في بطن أمٌّ عبد جارية". 

قال أبو زید: الالهام: ما حَرّك القلبَ بعلم یّدعوك إلى العمل به» ین غير 
استدلال به“ » ولا نظر في حجة. 

وقال: ال دی عایه جمهور العلماء: الخال لا ر العمل به [لا غند 
o‏ ۲ 2 2 که م از 0 
فقد الحجّج كلهاء من باب ما أبيحَ عَمَله'' بغير عِلم". 

© © چ 


)١(‏ قوله: أي الإلهام. ليس في د. 

() ينظر: «التحبیر شرح التحرير» (۲/ ۷۸۷). 

(۳) ليست في (د). 

)٤(‏ رواه مالك (۲۱۸۹) من حدیث عائشة رَابَدعَتَهًا. 

)٥(‏ في «تقویم الأدلة» للبُویس. باية: 

() في (ع): علمه. والمثبت من (د)ء و«تقويم الادلة للدّبُوسِي. 
(0) «تقويم الأدلّةَ؛ للدَّبُوسِيَ (۱/ ۳۹۲). 


«فضل) 
ر( التَرْعِيٌ) ص أحم آنه خطابُ الشرع وق ات ادها 
رقم به الخطات؛ أي : (مَدْلُولٌ خطاب ب الشرع) وهو الایجاث والتحريم 
والاحلال وهو صفةٌ للحاکم» فشَول الاحکاع الخمسة وغيرّها. 


نجه الحکم نفس خطاب ال فالایجاب ميلا هو: تفس قول اللو 
تعالى: # أَقِ لو 4 وس الفمل صفة ين القول؛ الق ول 
2 ا روا يا سه 
فصمَتُه الما عنه ی بالعدم. لحم وهو الإيجابُ مشلا له تعلق 
فعل الكل وإ كان تعدوماء بط إلى تیه الي هي صفة ف تم 
یسمی ایجاباه وبالتظر إلى ما تعلق به یسم وجوبّاء فهما مدان بِالذَاتِ 
مُختلف ان بالاعتباره ولهذا رى المُحققین تار یعرف و الایجابت" وتارةً 
یعرّفون الوجوب" نظرا إلى الاعتبارین. 


(وّالخطات َوْل) احتررّ به عن الا شارات والحرکات المُفهمةٍ. 


وقوله: : (یفهم منه) أي ین ذلك القول خر من ایهم کالصغیر 
هد ان ول 


EY‏ سیعَة) ليَعمَّ المُواجهة بالخطاب وغیره ولیخرح النائم 
والمغمى عليه ونحوهما. 
)۱( الإسراء: ۰۷۸ 


(۲) في (ع): بالایجاب. 


وقوله: شین مُفِيدًا) حرج المهمل. 
وقولّه: (مُطلقا) عم حالةً قصدٍ افهام السّامع وعَدیها. 


(ویْسمّی به) أي بالخطاب (الکلام في الأَرلِ) يعني یسمّی الكلامُ في 
الازد خطابًا (في قول). 


PL 0 ۴ 5 ۳ 1)‏ 1 ۰ ۳ ت 
قال ابن مُفلح: ولقائل أن یقول: انمّا يصح هذا على قدم الکلام الذي 
و و و 0 
هو القول”"'. انتهى. 
والقول الثاني: لا يُسَمَّى خطابًا لعدم المخاطّب حينئذ» بخلاف تسميته 
: 5 5 م سح .م 56 2 2 ۰ وس 0 
في الازل أمرًا ونهيا ونحوهما؛ لآن مثله يَقوم بذاتٍ المتكلم بدون مَن يتعلق 
و ار بر کف اد و 7 
به» كما يقال في الوَصی: أَمَرَ في وَصیتّه ونهی ولا یقال: خاطب. 


مُعَّ) اعلم أن حطاب الشّرع إِمًا أن يَرد: باقتضاء الفعلء أو باقتضاء 
یرل أو بالتخییر بين الفعل والثّركء ف (إِنْ ورد 
(۱) بطلّب فِعْلٍ مَعَ جَرْم) وهو القطعٌ المُقتضِي الوعيدّ على الثّرك» نحو: 


ی 


وآقی وا الصّلَوءَ رة 4 (فایحخات). 
(۲) (آو) آي: وان وَرَد بطلب فعل, و(لا) جَزع (مَعَهُ) أي: مم الطلب 
یقتضی الوعيدَ على الترك نحو: واه دواد یشم 04 (قَتَذْبٌ). 


() في (ع): خرج. 

(۲) «اصول الفقه» (۱/ ۱۸۳). 

(۳) البقرة: ۰6۳ ۰۱۱۰۰۸6 النّساء: ۷۷ الثور: ۵. 
() البقرة: ۲۸۲. 


٠‏ وزج مج ررر 
(۳) (أَوْ) أي: إِنْ وَرَدَ خطابُ الشرع (بطلّب نَرْكِ) و (مَعَهُ) جزمٌ يتقتتضي 
الوعيدٌ على الفعل» نحو: «لا تلو لیوا ۳4» و« ولا تقو لز 4 
(فتخریم). 
(4) (أَو) أي: وان وَرَد بطلب ترك و(لا) جزم (مَعَهُ) يتقتضي الوعید 
على الترك كقوله e.‏ ۳ وا دک وضوءه ٹم 
رح عَامذا إلى المَسْحد. فلا شبك بير سا (فَكَرَاهَةٌ). 


مق حين سیل عن نون 8" لت نا یت وا و 


حف). ولا تقد استفادة أدلّةٍ الأحكام ین صریح الأمر والتّهيء بل 
تكون بنص» أو إجماع* أو قياس . 

وال :اما أن ك ا ارا ا دا ار تاها أو ا 
بالځکم» نحو: َعَم لیام ۹ داه يمرم أن َو الات له 


(۱) آل عمران: ۱۳۰. 

(۲) الاسراء: ۳۲. 

(۳) رواه أبو داودَ »)٥٦۲(‏ والرمذی (۰۳۸۲ وان ماجه (۹7۷ وابنْ حبّان (۲۰۳۰) من حديثٍ 
)٤(‏ رواه مسلع (۳۰) من حديثٍ جابر بن سَمَرَة. 

(۵) في د: واجماع. 


(0)البقرة: ۱۸۳ . 


فصل في الأحكام 55 
مها ۰۳۹ «ن اهنا کم أن م لوا یاک »۳ لثمل لک ید ال لحر 7# . 
(ورلا) مان لم یرد الخطابٌ مث هذه الصّيّغْ المُتقدّمة في الأحكام 
الخمسق كالم ة والفساهه وئصب الشََيْءِ سسكا آو مازعا آو 
وکون*) الفعل ادا أو قضاءً» ورخصه ة أو عزيمة» (فْوَضعِنٌ) أي : ون 
من خطاب الوضم. لا من خطاب التکلیف المتقدم ذِكْره. 
یت و ی ی ی 
إن حرام وسببٌ للح وقد نفد خطابٍ الوضع» كأوقاتٍ الصَلاة سببٌ 
وجوب الصّلاق وقد یرد خطابٌ التکلیف» [كصلاة ة الظهر مثلا. 
وقال في اشر ح التتقیح» : ولا یت يتَصَوَّرٌ انفرادٌ خطاب التکلیفی]٩‏ عن 
خطاب الوضع؛ ذلا تكليف إلا له سيب أو شرط أو مان 
(والعشکول) قیل :یس شکم) وهو الصّحيح وال لامذهب ل 
والوقف قیل: مذهت. وهو أ لاه للق به ویدعو زليه 


© © ¢ 
(۱) النساء: ۵۸. 
(۲) رواه البخاري (۰)۱۱۰۸ ومسلم (۱۱6) من حدیث ابن عمر نع 
(۳) المائدة: ٩٦‏ . 
)٤(‏ في (ع): أو کون. 
(6) ليس في (د). 


)1( «شرح تنقيح الفصول» (ص١8).‏ 


لتك لسلس ر بن مج اجر 
(فضل) 

الفعل الواجبٌ: ما اقْتَضَّى الشَّرعٌ فِعْلّه اقتضاء جازمًاء والمندوت: ما 
اقْتَضَى فعله اقتضاء غير جازم» والحرام: ما اقتضی الشرخ ركه اقتضاءً 
جازمًاء والمکروه: ما اقْتَضَى تَرْكَه اقتضاءً غيرٌ جازم والمباخ: ما اقَتَضَى 

وهذه الاشیاء هي مجالٌ الأحكام ومُتَعَلّقَاتَهاء وأمًا الاحکام تَقْسُّها فهي: 
الإيجابٌء والتّحريمٌ» والتّدبٌء والكراهة» والإباحة. 

إذا تقر ذلك ف(الواجب لَمَةَ: الساقط وَالثَابتٌ). 

قال في «المصباخ»: وَجَبَ البَيْعُ والحَق يجب وَجُوبًا وجبة: ارم وَنَبَتَ 


ر م سر ام © 


5 مع عر تسود سم اعجو ته لک سن * چ وو ر 
درد ۰ الشمس وجوبا: غربت» ووجب الحائط ونحوه: سَقَط(2. 


(و) أما الواجبُ (شَرْعًا) فلهم فيه حدودٌ كثيرةٌ» قل أن تلم ِن خذش: 
ا 


ولاها: (مَادْمٌ) شرعًا (تا رکه قَصْدًا مطلقا). 

۲ 0 5 ۳ 08 

فقوله: «ماذم» هو خير من قول من قال: «مایعاقب تارکه»؛ لجواز 
العفوء واحتررٌ به عن: المندوب» والمکروی والمباح؛ لأنّه لاد فيها. 
والمرادٌ دم تاركه: أن یرد في كتاب الله تعالی» أو نة رسوله ون 
7 مگ و 0 
أو إجماع لام ما يذل على الم 

وقوله: «شرعا»؛ لأن الم لیب لا بالشرع* بخلاف قول المعتزلة. 
(۱) «المصباځ المنيرٌ في غریب الشرح الکبیر» (۲/ 14۸). 
(۲) في (ع): بشرع. 


فصل في الواجب سس( ۱۸۷ص 

وقوله: «تارکه» احتّررٌ به عن الحرام فإنَّهِ ذم شرعًا فاعله. 

وقوله: فده فيه تقريران موقوفانِ على مُقَدّمةٍ: وهو آن هذا التعريفَ 
لاقتضی آن کل واجب لا بد من خصول الذَّمّ على ترکه» وهو باطل. 

إذا عم ذلك فاأحد التقريرين إِنَّمَايَأتي بالقصد؛ لأنّه شرط لصِحَةٍ هذه 
الحيثيّ؛ إذ التارك لا على سبیل القصد لیم 

وال ي: هار به عا إذا مَضَى من الوقت قذر عل الصلاق ثم ترگها 

م أو نسيا نسیان» وقد تمَکنَ» ومع ذلك لا يدم ؛ شرعا تارکها؛ لاله ما ترکها 
1 

وقولّه: «مطلقّا» فیه تقريران أرقا موقوفان علی تقدّمة: وهو أن الایجات 
باعتبار الفاعل قد ون على الكفاية» وقد یک ون على العين» وباعتبار 
المفعول قد کون یراد کخصال الكمّارةء وقد یکون میاه كالصّوم؛ 
فإذائرَكَ الصَّلاء في آوّل وَقتِها صدّق أنه تَرَكَ واجبًا؛ إذ الصَّلامٌ ت e‏ 
لوقت ومح ذلك لايم عله ذا نى بآ الوقت ويم إذا أخرجها 
عن جمیعه وإِذائرَكَ إحدى خصال الكفارة» فقد تَر ما یتصدق عليه أنه 
واج مع آله لام فيه إذا نی بغیره وإذا ترك صلاة جنازة فقد تر رل ما 
صَدَقٌ عليه أنه واجبٌء ولا يدم عليه إذا فَعَلّه غيره. 


إذا علِمَ ذلك فأحد التقريرين أن قولّه: «مُطلقا» عائد إلى الم وذلك 
لاله قد تَلَخْصٌ أن الذمٌ على الواجب المُوَسّع والمُخيّرِ وعلى الكفاية ین 
وجو دون وجوء وأن الم على الواجب المُضيّقٍ والمُحَتّم والواجب على 


وزج جرا رر 
العین( من کل وجه فلذلك قال: «مُطلمًا»؛ یسمل ذلك کلّه بشرطه. ولو 
لم يدك ذلك لَوَرَدَ عليه من تركٌ شيئًا من ذلك. 

والتقريد الشاني: أن «مطلقا» عائد إلى لس رك والتقدیو: تركًا مُطلقاء 
لت الم والموه سعٌ» وفرض الكفاية» فإنّهِ إذا 7 ترك فرص الكفاية لا 
GEE E‏ 
رکه لم یام وتا ينم إذا حصَل التّرك المُطْلَقُ منه ومن غيره» وهكذا في 
الواجب المُخير والفوشم. 

ول فيه أيضًا: الواجب المحتَم والمُضَيّقُ [وفرض العین]؛ لأنَّ کل 
مادم الشّخْصٌ عليه ٍذاترگه وَخده دم عليه أيضًا إذا تَرَكَه هو وغیزه. 

(وَهُِْ) أي: ومن الواجب (ما) أي: واجبٌ (لا بُنَابُ) فاعله (عَلَى فغله) 
بمجرو الفعل» (كُتَفْقَةٍ واجبّة ورد دیع )رد (غضب. ونخوه) کرد 
عاريّة (إدا معِلَّ) ذلك (مَعَ غَفْلَة). | 

تال لوف الواجب: هو المأموژ به جزماه وشرطه ترد تب" الثواب 


2و 


على ل نية التقرب بفعله(*۰. 


(وَمِنَ المُحَرّم :ما)أي: مُحَرَّم0* (لَايْتَابُ) تا رکه (عَلَى تَرْكه) بِمُْجَرٌ 
لك (کتر که) م وا اق" عن گنت ام معا لاس با 


(۱) في (د): المُعَین. (۲) لیس في (د). 

(۳) في (د): ترتب. والمثبت من (ع)» واشرح مُختصّر الرّوضة». 

(:) «شرحٌ مختصّر الرْوضة» (۱/ ۰6۳۵۱ ۰ (0)في (ع): حرام. 

)١(‏ قوله: کترکه غافلاً. في «مختصر التحریر» (ص1۵): کمحرم یخرج من عهدته بمجرد الترك. 
وی بعض نسخه الخطية كما هو مثبت عندنا. 


قال الط زه م (۱): : الحرام المَنْهِيٌ عنه جزمّاء وشّسرطٌ ترتيب الثواب على 
رک يه توب به رتب الاب دمه في فعل الواجب ولرل المحم 
وعَديهما راجعٌ إلى وجود شرط الثواب وهو اليه لا إلى انقسام الواجب 
والحرام في تفسهما". 
قَايِدَةٌ: قال ابن قاضي الجبل : تنبية: التصرّفاتٌ ثلاثه أقسام: 
- منهامالایمکر الا أن قد به الب الی الله کال کالعبادة 
المحضة. 
- ومنها: ما لا یمک لوب به إلى الله تعالی» وهو النَّظَرٌ الأول المُفضر 
إلى إثباتٍ العلم بالصانع. 
- ومنها ا 
کقول معاذ: و متي كما ا ا 


ر ےی 


(وَالمَرْض لد 
(۱) التَّقْدِي ) ومنه قوله تعالی: صف ما وضع 4 أي: قَدَرْتم 
(1) (وَالتَأِيُ) ال في «المصباح»0©: ْرْضَة الَوس: مَوْضِعْ د 


(۱) «شرخ مختصّر الزوضة» (۱/ ۱).- 

(۲) في (د): أنفسهما. والمثبت من (ع) و«شرح مختصّر الروضة» 
(۳) في (د): احتسبت. 

)٤(‏ رواه البخاري (۳۶۱؛). 

(۵) البقرة: ۲۳۷. 

(7) «المصباخ المنيرٌ في غريب الشرح الکبیر»(۲/ 14۸). 


(۳) (وَالإِلْرَامُ) والإيجابُ من وض فیهرک لج 4”" أي: أَوْجَبَ 
ينه فيهن الإحرام. 


(4) (وَالمَطِيهُ) قال في «الصٌّحاحٌ»: قَرَضْتُ له وَافْترَضْتٌ؛ أي: أعطَيته 


7 ص ص ا مه وم م 


() (و الإنْرَال) ان الى فرض عليّلك الْمَرءار 4 أي: انَل عليك 
القرآن. 

() (وَالإباحة): « ماکان ای من حرج فِيمَافرَضَألّهُ لم7 آي: فيما 
أباح الله له 

ويَحِيءٌ لمعنى البيان: سوه أنرلتها وفزشتها € بالتخفيفي. 

(و) الفرض (يُرَاوِفٌ الوَاجِبَ قََرْعًا) أي: ُّحدان عفهوما؛ إذ الاتحادٌ 
مَفهومًا هو معنی النَّرادُقِء لا المُتَحِدانٍ ذاتاء کالانسان والتاطق» فإنَّهما 
مدان ذانًا مع عدم اراد فبیتهما عمومٌ وخصوصٌ مُطلّقٌء فكل 


ت 


مُتَحِدَينِ مفهومًا مُتَحِدانِ ذاتاء ولا عکس لغويًا. 


إذاعْلِمَ ذلك: فالسَحیخ أنّهما مترادفان؛ لقولِه تعالى: فمن و 
فهك لح 4" أي: زجب والاصل تَنَاولُه”'' حقيقة» وعدم غيره نف 
للمجاز والاشتراك. 


(۱) البقرة: .٠۹۷‏ (۲) «الصحاح تاج الله للجوهريٌ (۳/ ۷ 
(۳) القصص: ۸۵. (4) الاحزاب: ۳۸. 

(۵) الثور: ۱. (1) البقرة: ۹۷. 

(۷) ليست في (د). 


فصل في الواجب 
(و) على هذا (ثوَابُهمَا) أي: ثوابٌ الفرض والواجب (سواء) من غير 
تفاوت. 
وَقِيِلَ: الفرض آكَدٌء وعلیه يَجُورُ أن یّقال: بعض الواجبات أَوْجَبُ ین 
وفائدته: أنه بات على أَحَدهما أكثرٌ وان طریق أحدهما مقطوع به 
والاخرٌ ظَن. 
ی 


م2 1 7 ۲ 
(۱) (وَصیعْتَهُتَا) آي: صيغة الفرض, والواجب") نص في الوجوب 
على الصّحيح. 
قالّ ابن عَقیل: «أَوْجَبْتُ» صريحة في الوؤجوب بإجماع التاس. 


قال الم في "الم 7" 77. والأظهرٌ أن الفرص بص وقولهم: فرض 
القاذ التَمَقَةَ فرص الصّداق لا یَخرجَ عن مَعنی الوجوب. وان انضم 
إليه التَقدِيرٌ. 


(۳-۷) (وَحَنْيٌ وَلَازِمٌ) کواجب» فالمحتومٌ ین حَتَمْتٌ الشیء مه 
نما إذا قَضینّه وحکمته وحتَمته أيضًا: أَوْجَبْتَه قاله الجَوَهُری. 


ال تعالی: کان عل ريك حتما مضه 6 آي: واجب الوقوع بأشره 
الصَّادقِ» ولا فهو کال لا يجب عليه شي واللّازمُ بمَعنى الواجب» 
ولایقبل وی عند الأكثر» وهو من الوم [وهو لغة: عدم] الانفکاك 
(۱) في (د): والوجوب. (۲) «المسودة» (ص ۳۰). 
(۳) «الصحاح» (۵/ ۱۸۹۲). (4) مریم: ۷۱. 
(۵) في (ع): وعدم. 


۱ | مرن و و اللي ا لجان 
SNE‏ تربع مجصرالتجرر 
عن الشيي فیقال للواجب: لازم ومَلْزومٌ به» ونحؤٌ ذلك» كما في حديثِ 
سَّ > رر هه ي ° 0 ۳ 4 0 7 و يج هويهم ع 
الصَّدَقَة: «وَمَنْ رمته بنت مَخَاض وَلَبْسَتُ عِنْدَه خد من ابْنُ لبون“ أي: 
جب علیه ذلك. 
۳ ۱ تا 3 50 وو هم 
(4) (وّ) کذا (اطلاق الوَعِيدِ) يقتضي الوجوب لفعل ما توعد علیه وهو 


الصَحین. فلا قبل تأویله؛ ا الواح ولا تَوجَدٌ خاصّة الشینء 


بدونه. 


[وفال لاض : الفاظ الوغید ترد والمراه به الوجوت والیدت ۳1 
ص حو ار ۶ و م 7 75 


قال الله تعالی: ربل امیت © الین همعن صَلَامهمَ ساود 0 


۰ 
و هه 


ام 


لبهم يروت © وَيمتعونَالْمَاعُونَ ©“ وذلك مندوبٌ إليه» ومع 

(9) ( و کب کم : ص فى الوجوب) آیضا؛ مأخود ین کب 
الشینء إذا حََمَه والْرّم به» ومنه قوله تعالی: بعکم لیام ۳ 
كيب کم تال ۳4 ما قوله تعالی: « کیب کحم 


چم مم 


که اموت إن رك حًا ألوَصِيَةَ 4" الآية. فقیل: المراد: وجب 


(۸) 


وكانّتٍ الوصيُّ فرضا ثم نسخت 

(۱) رواه البخاري )۱٤٤۸(‏ من حديث أنس يرعت أن بابک لته َتَبَ لَه التي أَمَرَ اله رَسُولَه 
:رمث صَدَقَهبنْتَ مَخَاضٍ وَليسٽ عِنْدَه وَعِنْدهبِنْتُ لبون تال ین ... 

(۲) «العدة في أصول الفقه» (۱/ ۲ ۲). (۳) ليست في (د). 

(6) الماعون. (6) البقرة: ۱۸۳. 

. ٠۸١ البقرة:‎ )۷( .7١5 البقرة:‎ )0( 


(A)‏ في د: ونسخت. 


فصل في الواجب 
وقیل: الما بالوَصِيَّة: ما كان عليه مِن الدَّينِ والوديعة وتحوهما. وقیل: 
المرادٌ في الوح المحفوظء فلا يكون ما نحن فيه. 
(وَإِنْكنّى الشَارعٌ عَنْ عِباةيبَعْضٍ ما فبها) ل ذلك على قرضه (نَحْوٌ) 
وة الصَّلاة آنا بقوله: (لإوَهْرْءَانَ الْفَجْر ۳۹ وتنییخا بقوله: «وَسَيَحَ 
ند ریت طرع الكتتين رك الزن 74 وکالّمیر عن الاحرام 


1ت 


م رد 2 20 مرح 7 1 
والنشك بأخذٍ الشعر بقوله: ( لين ره وسک ) وَمُقَصَرِنَ 4 ؛ (دل عَلَى 


ےه 


م ےی ام صرح صم و 


فَرْضِهِ) أي : فرض المُكَنَى به ل قوله: #وقرءان الفجر 4 على فريضة 
القراءة في الصَلاق [ودل قوله:۳۲ مسح عم رَيْكَ 4 الآيةُ على وجُوب 
السبيح فيهاء ودل قوله: نسح 4" على فريضة الحأقٍ في الحَج؛ 
أن العرت الا تك إلا بالاعض الي 
(وَمَالَايَيِمٌ الوج وب أ پو: لیس بِوَاجِبٍ مُطلقا) إجماعاء قَدَرَ عليه 
المُكَلّتُ کاکتساب المالٍ للكمّاراتٍ ونّحوهاء أو لمیر عليه كحُضُور 
العدد المُشْتَرَطِ في الجُمُعةء فّه لاصّئْمَ للمُكَلّفِ فيه. 
(وَمَا لاتم اواج المطلق الا به) لا يَخلو: 
- إا أن یکون جُزء! للواجب المطلق فواجبٌ اتَاقًا؛ لأنَّ الأمر بالماهيّة 
المُرَكّبة مر بل واحدةٍ من أجزائها ضمتاء کالسجودني الصَلاق فالأمْرُ 
بالصّلاة مثلا مر بما فيها ین ركوع وسجود تشه وغیر ذلك. 


A ۷ 


(۱) الاسراء: ۷۸. (۲) ق: ۳۹. 

(۳) الفتح: ۲۷. (6) الاسراء: ۷۸. 

.۹٩ في (ع): وقوله. (1) التصر: ۳ الحجر:‎ )٥( 
.۲۷ الفتح:‎ )۷( 


0 هاه 5 1 و 


* و 


- ما أن يكو خارجًا عنه کالسَبّب» والشرط (وَهُوَ مَقْدُورٌ لمکَلف) 
إذْغيرٌ المقدور من المُحال؛ لاله فر د ین أفراده» کالقدرة والید في 
الكتابة؛ لأنّهما مخلوقان له تعالى» فليس ذلك في وّسع المکلّب 
وطاعته؛ (فْوَاجِبٌ) على الصّحيح. 
فائدةٌ: قال القَرَافِيُ: فمعنی قَوْلِنا: «مطلقا»؛ أي: أَطْلّقٌ الوجوب فيه 
يصِيرٌ مَعنى الکلام الواجب المُطلقٌ إيجابه ففَرْقٌ بينَ قول الس لعبيه”"©: 
ای قوله : «ذا نب السْلَم اصعَدٍ السطحَ». فالاول مطلقَ 
في إيجابه» فهو موضع الخلاف» والثاني مُقَيّدٌ في إيجابه بالشرط فلا يَحِبُ 
تحصیل السرطٍ فيه إجماعًا". انتهى. 

تنبية: ظاهر من أَوْجَبَه(عَاكبُ) المُكَلَّفُ (بت رکه وساب بفِعْله) لان 
الواجبّ هو اي یاقب على ترکه» كما یاب على فعله. 


© © © 


(۱) في (ع): لعبد. والمثبت من (د)؛ و«اشرحٌ تنقيح الفصول». 
(۲) «شرخ تنقیح الفصول» (۱/ ۱)+- 


فصل في العبادة والوقت سر ٠١6‏ )د 
(فضل) 

(العِبَادَةٌ: إِنّْ لک لها وقت مُعَيّنٌ» أن لم یوقت )این قبل 
لشارع (لم 5 توف ب تادا ولا قضای وا عَادة) كالنواِل المُطلَقَةِ من 
صلاة» وصوم. وصدقت وحَح» وتحوها» وسواء كان لها سببٌء كتحي 
المسجد. أو لا 

وقد رت مالس دی که اش ات لت ها ملد 
فَدَارَكَها حَيْتُ يُمْكِنْه. 

(وَإِنْ) عيّنَ وَقتهاء و (لَمْ يُحَدٌَ كَحَج)و اجب (وَكَمَارَةٍ) وزكاةٍ مال» 

٤ 8‏ ان ا ر Ee‏ ر ا ى 
(توصف بدا ء)عین (فقط) آي: دون قضاءء ولو خر عن وَقتِه شرعاء لدم 
تعیسن وق الکو ونحوهاء E‏ الخو علی الفوٍه وهو 
وقت وُجوبهاء فلو َرَت عنه لغير عُذَرِ فلت 06 8 م قضاءً لوجهین: 

احذهما: أن وا محدود الطرفّین» ونحر فلا الفا هو فعل 
الواجب خارجٌ الوقتِ المُقَدّرٍ له شرعا. 

والثّاني: أن کل وقتٍ من الأوقات الّتى يُوَّحَرُ آداژها فیها هو مخاطّبٌ 
بإخراجها فیه» وذلك واجبٌ عليه فلو قلنا: إن آداءها في الوقتٍ الثاني بعد 
تأخيرها قضاء؛ آزع مثل ذلك في الثالثِ والرّابع وما بَعدّهء وكذلك الکمّارت 
والحجٌ فكأداء على كل حال. 

عر E‏ # رعو .2 ا ا 
تنبيه: فان قلت: أنتم قلتم: الحج لا یوصف بالقضای وقد وصفتموه هنا. 


(و)الجوات: (إطلاقٌ القَضَاءٍ فِي حخ فاسد؛ له بهه بخ )في 


استدراكه» وذلك أنه ما قرع وتلبّس بأفعالِه تَضصَيّنَ الوقت عليه» وذلك كما 


لو لب بأفعالٍ السَلاة مع أن الصَّلاةٌ واجب موسع. 


° 
س 


فد re‏ قووف ايه مرآ a‏ 2 
(وفعل صَلاة بعد تأخیر قضانها لا يُسَمَّى قضاء القضاء) لامتناعه وتسلسله. 


(وَإنْ خل) وقت العبادة من الطرفین كالصّلوات الخمس وشتنها؛ 
(وُصِفَتْ با فان فعلّث في وقتها المحدود مره کات أداءً» ولا کات 
5 ۶ ه ۳ م ه 5 م سم وان ب > ه عو ے۶ 
قضاء وان فعلّث ثانيًا كانت إعادة (یسوی جمُعَة) فإنَّها لو فاتث لا توصَفٌ 

0 2 ۶ 8 - ۶ 
پا تیاو ما تمایق ادو توصك الاو العا إن خضل فاخا 
ا ع ا ولو ی 
وأمُكنَ تدارکها في وقتها. 

إذا علمت ذلك: 

(قَالاداء: ما فعِلَ فى وَقْتِهِ المُقَدَّر لَه ارلا شَرْعًا). 

فقولّه: «ما فعل»: جنس للأداء وغيره. 

وقوله: «في وَقتِه المُمَدَّرا: يُخْرحٌ القضات وما لم يُقَدَّرْ له وق كإنكار 


المُنكّر إذا ظَهَرٌ وإنقاذ الغريق إذا وُجِدَء والتوافل المُطلَمَة. 


ےك 


وقوله: «أوّلا: ليحْرِجَ ما فعل في وَقتِه المُمَدَرٍ له شرعَاء لکّه في غير الوقتِ 
اي فد له لا شرّعاء كالصّلاةٍإذا دراه أو استیقظ بعد خروج الوقت» فإذا 
فَعَلّها بعد ذلك فهو وقت ثانٍ لا أوّل» فلم تکن أداءً لقوله که 
من نام عَنْ صلاة او نها تلیصلها رد ذَكَرّهَا؛ فان لك وَقَتَهَا» 27 ویخرج 


(۲)رواه مسلمٌ (58) من حدیثِ آنس یه قال: قال سول اللو میموعا: «إدا رد دک 
عن الصّلای أو غعَمَلَ عنهاء فَليصَلَّهَا دا كرما فَإنَّ الله یقول: قم اسر زكري 4. 
عنِ و ۳ رر 


فصل في العبادة والوقت سسا لص 
به أيضًا قضاءٌ الصّومء فان الشارع جعل له وقتّا مه مق ال عه 
وهو: من حين الفُوات إلى رمضان الس الآتية» فإذا فعله كانَ قضاء؛ لأنّه 


ع و # 


فَعَلّه في وقته المقَدر له ثانا لا أوَّلَا. 

وقوله: «شرما»: لخر ما فد له وقث لا باصل الشرع» کمن صي 
عليه الموت -لعارض ظَنْه- الفوات إِنْ لم یبایز. 

(َالقضَاءٌ: ما فل بَعْدَ وَفْتِ الأَدَاء) اشتدراگاه وذلك کفعل الصَّلواتٍ 
الخمس وسَنئِهاء والصوم بعد خروج وَقتِهاء (وَلَوْ) كان التّأخيرُ (لِعُذْرِ) 
سوا تكن يناي وت (5) صوم (مسافر) ومريضص» (أَوْ 

- ما (لمانع ا ری 

- (آز) لمانع (عَقَلِ ؛ نوم واغمای وکر وتحوها. 

وعلى کل حال فالطحیم ال عليه الجمهوز: أنّه بعد ذلك إذا زا 
العُذْرُ وفعل كان قضاء وذلك (لِوُجُوبِهِ عَلَيِْمْ) حالة وجود الحُذرِ» وحیث 
ید يس ری نوی 


وی صف لمت اتر قَضَاء) | جماعا لا حقيقة ولا مجارًاء 
مجح SS E‏ و 
ا ا E0‏ 
رز( أداءً) على الصحيح» لعَدم وجوبها عليه. 


(۱)ف (ع): وجوده. (۲)في (ع): یسمی فضاء. (۳) ليست في (ع). 


و ر بج مج ا (تجریر 
قال ابن مُفْلِح في «فروعه): صح الصَّلاةٌ من یر تاه ويال لما فَعلّه: 
صلاةٌ كذاء و في التُعليق: ها( 
(وَالإعَاد”: ما فیلَ) ین العبادة (فِي وه المُقَدّر) أي: المحدود الط رفن 
(تانیا) أي: بعد فعله ولا (مُطلقا) أي: سواء كات لحلل في لاله أو لا 
نی آو لا فیدخل فيه لو صلی اسلا یات ف اعت 
الصَّلاةُ” وهو في المسجد وصَلَّىء فإنّ هذه الصّلاةً تسى مُعادةً. 


(وَالوَقْتٌ) الْمُقَدَرُ لفعل العبادة: 
o ^7 6 2 1 1‏ ۳ 7 ۳ - ۳ 

)۱( (إما)أآن یکون (بقدر الفعل) فقط (کصوم) رمضان؛ (ف) هو 

الوقت (المُصََنٌ). 
e ۳ 2 1‏ ۵ عه 

(۷) (أو) ما آن یک ود الوقث للعبادة (أكَلَّ) من فعلهاء مثل آن يُوجَبَ 
عليه أربع ركعاتٍ كاملاتٍ في وقتِ لا یَسَعها؛ کطرفة عين ونحوه (وَ) 
التَكْلِيفُ به (محال). 

(۳) (أَوْ)إِمَا أن یک ون الوقتٌ للعبادة (أَكْثَرَ)مِن وقت فعلهاء ()هو 
الوقث (المُوَّسَعٌ» کصلاو مه تعلق أي : وجوبُها (بجوییه) أي: الوقت 
(مُوَسَعَا أَدَاُ) عند أصحابنا والاکثر؛ لقوله تَعالى: « اسر 4 الاي فهو 
فيد بجميع وقتهاء وصَلَى لالس وله وآخره. وقال: «الوقت ما 3 |« 0< 


(۱)«الفروغ مع تصحيح الفروع» (۱/ ۱۱۱). 

(۲)لیست في (ع). a‏ 

(۳)الا سراء: ۷۸. 

(:)رواه مسلم (1۱۳) من حديث بريدة» وفيه: «وّفت صَلاَيِكُمْ بَيْنَ ما رین 


فصل في العبادة والوقت 


وقالّه له جبریل أبضاء علخ ۱ ولائه لو تَعَيّنَ جزءٌ لم يصح قَبْلّه وبعده 
قضاءً فيَعصِيء وهو خلاف الاجماع. 
(و) علی جد ا اص لبر ود لوقت (إذا 


رت لو 


پیت أي: آخر وَقتها. 

(ویش تفر و- جوبُ) عل العبادة(بأَوِّه) أي : بأل وَقتِها المُقَدّر على 
لمحن ی ی ی 
فترتت تب عليه حُكمّه عند وجووه ولأنّها صلاةٌوَجَبَتْ عليه فوَجَبَ قضاژها 
إذا اه كانّي أَمْكَنَ آداژه فعلی هذا لو طَرَاً مانعٌ على المْکَلف بِعدَ 
دخول الوقتٍ بقدر تكبيرة: لزع القضاءٌ عند زواله. 

(وَمَنْ حْر) الواجب الوم (2 معط مانع) منهء (كَعَدّم القاء) بان ظنّ 
آنه يموت قبل أن يَبقى م ین الوقت زم ینس للفعل فيه: (أَيْم) إجماعًاء 
لتضييقه عليه بظَنّه» ومثله إذا ظَنَثْ حيضًا في أثناء الوقت وكا لها عادةٌ 
بذلك» أو یر شثرة رل الوقتٍ فقط آومتوضی یم الماء في الفر 
وطهاره تق الى اجر لوق وا تج ژجوته يانه لها ماد 
ا اق ر للها 2 E‏ فيتَعيِّنُ فعل الصَّلاةِ في ذلك الوقتِ في 
هذه الصّورء ولا يجوز له التَأخيرُ. 

من بَتقِي) من ظَنَ عَدَمَ البقاء (مَفَعَلَهَا) أي: العبادة (فِي ويها ف 
الصحيح عند جماهير العلماء نها (داء) لبقاء الوقتء ولا عبر بِالظَنٌ 
لین حَطَوه. 


(۱) رواه آبو داود (۳۹۳) والترمذي )۱٤۹(‏ من جديث ابن عباس يكن وفيه: «وَالوفت فیما 


(وَمَنْ له خی ها ومات بل الفعل» یه (َسَقْطُبِمَوْتَه) عند الأئمّة 
الأربعة؛ لأنّها لا تدغلها الثبایق فلا فائدة في بقائها في الم ةَ بخلاف ال كاة 
والحج. لم بَعص) بالتأخير في الأصح؛ لأنّه 1 ما له فعله واعتباز 
سلامة العاقبة ممنوعٌ؛ لأنّه غيبٌ فليس إلينا. 

(وَمَتَىَ: طلیت) العبادةٌ؛ أي: طْلب فعلّها (مِنْ كل وّاحد) من المُكَلّفِينَ 
(بالدًاتِ أ طلب فعلها (مِنْ) واحدٍ(معَيّن ن» کالخصایص) [فإِنّه 
َو خصٌ : بواجباتِ» ومحظورات. وات وكرامات. 


- (ف)]”" إِنْ كان لطلب (مَعَ جزم) كالصّواتِ الخمس» فالمطلوبٌُ 
(قَرَضعَيْن) وهومانگررث ملحن ره إن مصلحة الصلواتِ 
الخمس وغيرها: الحُضوع له تعالی» وتعظیشه ومناجائه وال 
له( والمئول ی دت وهده الاداث بك كلها وتا 

- () إن كان الطَلَبُ (بدُونِه) أي: بدون جزم کال واتب» فالمطلوبٌُ 


(وَِنْ طلِب الفِعْلُ) آي: طلِب حُصُولَه (قَقَطْ: 


- ق) ان کان طَلْبّه (مَعَ . جَرْمِ) کانقاز(" الغر یق» و سل المیّت. ودَفيْه 
وتحوها: فالمطلوب توس يما یة) وهو ما لا تتكرَرٌ اک رن 
ففرض العَين وفرض الكفاية مُتباينانٍ بتباد ُن النوعين. 


)١(‏ ليست في اد). (۲) في (ع): الصلوات. 
(۳) في (ع): كإنجاء. )٤(‏ في (ع): تباين.. 


فصل في العبادة والوقت سس( ١‏ حب 

- (و) از یرل مر (بذونه) أي : دور جرع كاعد السلا 

فالمطلوت (سَنَهُ كِمَايَة). 

(وهما) آي: فرض الكفاية. وة الكفاية؛ هد (مهم) أي : یهت به 
(بقصد حص حول ین قیل الشارع» فلحل نحو: الحرّف والصناعات. (من 
َر تَر الا ای اعِلو) لان مین فعليتَعَلَُّ به الحكم إل ll‏ 
الفاعل کی ات علی واجبه» وعندوبه» ویب علی ترك الواجب. 

وأنما يرن في كو المطلوب عیبر في الفاعل» یسح يكاب 
أو يُعاقَبء والمطلوت كفاية يقصد 1 حصوله قصدًا ذاتيّاه وقصد الفاعل فيه 
بع لا ذاتَيٌ 

(وَفَرْض الكِمَاَةِ) اجب (عَلَى الجَميع) عند الأربعة وغيرهم على 
شحو 

تنبية: اذا نا لته َه تن بالجمیع فهل معناه أله يہ بای بسكل نواد او 

المع بن عن هر جي . 
الم ون ی جيه 
رخصة وتخفيفًا؛ لحصول المقصود. 

ومعنى الثاني: أن الجمیع مخاطبون بإيقاعه منهم من أي فاعل فَعَلّه ولا 
یلم على هذا أن يَكونَ الششخص مُخاطبًا بفعل غيره؛ لاب تقول: كُلّفُوا بما 
هو أعم من فعلهم وفعل غیرهم. وذلك مقدورٌ بتحصيله منهم؛ لأن كلا 
قادرٌ علیه ولو لم یفعَله غیزه. 


ل بلس لو شح نج اجر 
وفرض العَينٍ المقصود منه: امتحان کل واحدٍ بما خوطِب به لحصول 
وین اس الجَازم) بفعل من يکني () سمط و ۰ بفعل من 

كفي )في فرض الكفايةٍ اجماغا؛لان المقصوة ينه الفعل» وقد ود 

ویکفی في شقَوطه: عَلَّبةٌ لظن فإذا غَلَبَ على ظٌ طائفة أن غیزها قاع به: 
(وَيَجِبُ) فرض الكفاية عَيْنا (عَلَى مَنْ ظَنَّ أنَّ غَيْرَهُ لا یوم به) لأن الظَنّ 

اط الم 


(وَإِنْ َعلّه) أي: فَعَلَ فرض الكفاية (الجَمِيعٌ مَعَا) أي: غيرٌ مُرتب» (كَانَ 
َرْضًا) في حق الجميع عدم التمييز. 

(وَمَرْض الیل ين فرض الکفاية على الحیج؛ لأن فرض 
لین آهم ولذلك وَجَبَ على الأعيان. 

(وَلَا فرق بََْهِمَا) أي: فرض الكفاية وفرض العَيِنٍ ن ( ابْتِدَاءَ) يعني على 
القول بان فرص الكفاية واجبٌ على الجميعء وا يتقان ن في ثاني الحال» 
وهو فرق حُكْوِيٌ. 

(وَيَْرَمَانِ) أي: فرض الکفای وفرض العَينِء ولو كان وقتهما مُوَسَعَاء 
(بشرٌوع) فيهما في الأظهر «مطلقَا) أي: سو اء كان فرض الكفاية: جهادًاء 
أو صلا على جنازة؛ أو غيرهماء وی روم بالشروع ین مسألة حفظ 
القرآن. فان فرض كفاية ة إجماعا. 


قال الامام أحمد: ما آشد ما جاء فِيمَنْ حفظه نم تیه با 


فصل ف العبادة والوقت 

وَقِبِلَ: لایر فرص الكفاية بالشروع إلا في الجهادء وصلاة الجنازة» 
واختار ابن الرَفعَة أنه لا یلم 

(وَإِنْ طلسب) شي ء (وَاحِدٌ من آشیا كَخخِصَالٍ کََارة) يوين في قوله 
جب #فكفدرته: إطعام عرو سکن این ماظن اهلك او و نهر 
و ر ا i‏ 

59 کفدية الأَذّى في قوله تعالی: می کان منک ریسا آز بو آدی ین 
اسه قذي مَنْصِيَام أَوْصَدَفَةِ آزشاه ۰۳ ومثل الواجب في المئتين من الابل 
أربعٌ جقاق» أو خمس بنات لَيُونِ؛ (فَالوَاجبٌ) من ذلك (واجد لا بعيْيه) 
عند أكثر العلماء. 


(وَيَتَعينُ) ذلك الواح دٌ (بالعل) على الصَحیح؛ لانه یور التکلیف به 
عتلا ٠‏ كتكلين اليد عبد بفعل هذا الشيْء أو ذاك علی أن تقب علی 
آیهما فعل ويُعاقِبه بر الجميع؛ ولو أطلق: نم یفهم وُجوبهماء والص 
ول عليه؛ لأنّه لمیر الجمیع؛ ولا واحذا بعینه لاه خر ولو أَوْجَبَ 
التخیط الجميع لو وَجَبَ [عتق الجمیع ]۳ إذا وَكَلّهِ في اعتاق أحد عَبْدَيْه. 

تنبية: قَالَ اب الحاجب"*: مُتَعَلَنُ الوجوب هو القَدْرُ المُشَتَرَك بِينَ 
الخصالء ولا تخیر فيه لاله واحدٌ ایو ركه رتش اشخیر 
خصّوصیَاتُ الخصال التي فیها اعد ولا وجوب فیها. 
() البقرة: ٠۹٩‏ . 


( ليس في (د). 
)٤(‏ «منتهی الوصول» (ص ۳۵). 


فائدةٌ: تخييرٌ المُستنْجى بینٌ: المای والحج والناسك بِينَ: الإفراد. 
والتمتع» والقران» ونحو ذلك؛ لیس ممّا نحن فيه؛ لاله لم يَرِدْ تَخييرٌ بلفظ 
رد ينغا 

(وَإِنْ کفر) المُحَيّرْ (بها) أي: بالأشياء المُحَيّر بها كلهاء أو بأكثرٌ من واحد: 

- (مُرَتَبَة) أي: شيئًا بعد شيء (فَالوَاجِبُ الأوَّل) أي: المُخرَج أوَلا؛ لأنّه 

لذي أَسْقَطَ الفرض. والذي بَعدّه لم يُصادِف وجوبًا في الم ولا يجب 
أكثرٌ من واحدة إجماعا. 
۳ ۰ 0 لدي ۰ 5 ر ق ع ه او م 

-(و) إذا کفر بها (معا) في وقتٍ واحدٍء ویتصوز ذلك بأن یکون قد بق 

قال في اشرح الأصل*': قَلْتٌ: وأُوْلَى منها في(" كفارة اليمين بأن ول 
ود ا 11 6 7. gE‏ ا ا 0 
شخصا يطعم ويكسو ویعتق هو في أن واحد» أو یوکل في الكل ویفعل في وقتٍ 

3 و ك2 هت 3 رس © 2 

واحی" (أَيِيبَ توا اجب علی آغلاها) وهو التق (فقط) وترجيحٌ الاعلی 
گن لاد فيه این بکرم افتمالی تضپیها على الفاعل مع الإمكان. 
وقضذها بالوجوب وان اقْتَرَنَ به خن ولا یقضصّه ما انض إليه؛ ولا یاب 
نوات الواجب علی كز واحد |جماعا. 

3 ود 0 ال ِ چ 9 مور ۳ 

(كَمَالَايَأنَمُ) على الكل (د01 تر کھا) کلها؛ لأن الكل لیس بواجب حتی 
ینم عليه إذا ترکه»(یسوی) يعني يانم (بقذر) عقاب أَدنّاها إذا ترگها كُلّهاء 
(لا) آنه (تفس عقاب أُدْنَاهَا في قَوْلِ) للقاضيَينٍ أبي يعلى وأبي الطْيّب» وقال 
غیزهما: يُعاقَتُ على الأدنى؛ لأن اوخوت قط به. 


(۱) «التحبير شرح التحرير» (۲/ ۸۹۸). (۲) في «التحبير شرح التحریر»: من. 
(۳) ليست في د »ع . ومثبتة من االتحبیر!. )٤(‏ في «مختصر التحریر» (ص ۷۰): لو. 


فصل في العبادة والوقت 
وقال أبو الخَطابء وان عقیل:یثاب على واحدٍ وينم به. 


(تنیه : العبّادة) هي (الطَاعةٌ غ قال القاضي: العبَادَةٌ کل ماكان طاعَة لله و 
ربهر أو الا لأمرو ولا فرق بينَ أنْ يَكونَ فعلاء أو ركا 


فالفعل: کالوضوی والغسل, والزّكاق» وقضاء الدّين. 


والكرك: کترلهٍ الزّناء والرّباء وتّركِ أكل المُحَرّماتِ» وشریها فما الترك 
یاج إلى ني برد المغصوب وإطلاق الحرم الصيد وفسل 
اليب عن بدنه وكؤبه؛ لأنَّ ذلك كله طریقه ار فان العبادة في تجثبه فإذا 
آصایه لم يُمْكِنْ د رکه بالفعل كان طریقه ار یحالف الوضوء لاله 
NE‏ ال O‏ 

(والطاعه): هي (مُوَاقَقةُ الأمرِ) آي: فعل المأمور به على وفاق الأمر به. 

قال القاضي: حَدٌ الأمر ما كان المأموز به ماه وَلَيْس حده ما كان 
طاعة؛ لان لعل کون طاعة بالترغيب في الفعل و لم يم مر به» کقوله: من 
صَلَّى عَمَرْتُ له» ومّن صاع فقد أطاعنيء وَلَا کون ذلك أَمْرٌ ا 


ےو 


) وَالمَعَصية محخالفته) أي : مُخالفة الأمر بارتکاب ضِدٌ ما کلف به. 


(وكل فرب طَاعَةٌ) فهي أخصٌ من الطَّاعةٍ؛ لاشتراط قصد الب فيها 
ی نمی ملی وا وا قفش آي: ولیس کل طاعة فرب 
2 شتراط قَصدٍ القربة فیها 
(۱) ليست في (د). 


(۲) «العدة في أصول الفقه» (۱/ ۱۱۳). 
(۳) ینظر: «المسودة في أصول الفقه» (ص؟ 5). 


لمر بح مجصر ا لتجرير 


(فضل) 


(الحرام : ضد الوّاجپ) باعتبارٍ تقسیم آحکام التکلیف» ولا فالحرام في 
الحقیقة: ضِدٌ الحلال. قال الله تعالی: جر یت رما ولا ۱۳ وقال 


تعالی: # ولا نقولولما تصف أل کم الکزب هنذا حل وهنذا حرام € . 


(وهو) أي: :خد الحرام :اذم فَاعله) رر بل عن: المکروه. 
والمندوب. والمباج؛ إذ لا دم فيهاء وبقوله: «فاعلّه) لج و فان 
دم تارگه لا فاعلّه» والمُرادُ اي مِن شأیه أن ید فاعلّه ولو تحْلف» کمن 
وط ی أجنبيّةيَظُنها زوجتّهء (وَلَوْ قَوْلا) كالغيبة والّميمة ونحوهماء(5) لو 
(عَمَلَ قَلب) کالحسد. والحقد والثفاقء ونحوها. 

وقوله: (یرْعَا): ملق لدع 

(وَيْسَمّى) الحرامٌ Ss‏ فييك و 
وَقَِيحَا وس وَفَاحِسَة وَإِنْمَا) فهذه عشرة آسماء ا وزید عليها 
رَجْرًا ومُحَرّماء لکن یمه لفظ وه مر اّما ین 0 
وزید آیضا: خرجَاء وتحريجًاء وعقوبة» والّما میت بذلك لأنّها تگر 
على يله له ترتع تسه بذلك نی تحطونا ينال 
وهو المنم فسُّمّيِ الفعل بالخکم المع به. 

قال ابن قاضي الجبل: والمعصية فعل ما تھی الله تعالی عنه(۳. انتهی. 

وسمّي معصية؛ ليه تَعالى عنه» وشمي ذنبا؛ لوقع المؤاححذةٍ عليه 


.١١١:لحتلا‎ )۲( .۵ ٩ يونس:‎ )١( 
.)۹٤۸ /۲( ينظر: «التحبیر شرح التحریر»‎ )۳( 


فصل في الحرام سح( 7 س 

(وَيجُورٌ له عَنْ واجد لابعینه کولکه تین وَوَطْتِهِمَا) يعني کر طیه 
اا باو تحریم رن ای ر [حداهما بل تحریم 
الأخرى؛ فهو ممنوعٌ ین إحداهما لا بعينهاء وکما لو أَشلَم على أكثرٌ ین 
أربع نسوة وأَسْلَمْنَ معه» أو كُنّ كتابيّاتء فان ممنوعٌ من اراد عن الأربع 
لا یه فیک ون الهش غر واحدٍ علی اير ۱ 

(وَلَهُ فل أَحَدِهِمًا) على التخیر؛ لأ هذه المسألةً كمسألة الواجب 
المُخَيِّرِء الا أن التَخبيرَ هنا في ار وهناك في الفعلء فكما أن للمُكَلّفٍ 
يني بالجميع» وان بالبعض ونر البعض الباقي في الواجب 
المْخْیّ له أن یر الجميع» وآن یر البق دون ا 
أصحابنا والأكثر» وکما لايَجُورٌ له الاخلال بجميعهاء بل عليه فعل شي: 
منها في الواجب المُحَيِّرِء لايَجُورُ له الاخلال بالرلهٍ جميعًا هناء بل يَحِبُ 
عليه ترك شيء منهاء ولأنّه الیقینْ والأصل. 

تشه مُحَرّمْبْبَاح) کم بدك" لوعت الكت ع دا 
بالأصالة والأخرى بعارض الاشتبای (وَلا بر یرم الما اخ) آکثر ما فيه أنه 
اشتبه» فمَتعناه لأجل الاشتباة لا أنه مُحَرَّمُ فاذا تین زال ذلك» فوجوت 
الکف ظاهرّاه ال على شمول التحريم» ولهذا لو لها لم اقب الا 
على أكل میت واحدة. 

فرع و طَلَقّ إحدى امرآتیه مهم أو مَُينةَ وأنْيسيّها: وَجَب الکف إلى 


۳ ه 0 - 2 2 و 
(وَفِي الشخص الواحد: ثوات. وَعقاب) كنوع الادمی؛ لأنه يَعمّل 


الحَسّنات والسیات. فتکتّت له الحسنات و اما الات فان تات منها 


سم 


7 ب ۰ اه عرس عن م - ۷ 

(وّالفغل الوَاحِدٌ: 

)١(‏ بالنّؤْع) کال جود مَثْلا (منهُوَاجِبٌء وَ) منه (حرَامٌ) باعتبار 
آشسخاصه ( کش ود تعالی ل لعفا رهما بالشخصیّة فلا 
استلزاع بیتهماه فان السجود نوعٌ ین الافعال ذو أشخاص كثيرة» فِيَجُورٌ 
أن یتسم إلى واجب وحرام» فیک ون بعض أفراده واجیاء کال جود ی 
وبعضها حرامّا کالسّجود لصتم ولا امتناع من ذلك. 

5 و ه ي ۳ و 2 

0 (و) الفعل الواحد (بالشخص) فيه تفصيل: تارة تکون له جهة 
واحدةٌ» وتارةً کون له جهتان. 

- (قَمِنْ جهة وَاحده: يَسْتَحِيلٌ كَوْنْهُ وَاجّا خراما) لتنَافِيهما. 

قال عَضد الدین ۶ فلو اكد الوائعد بال صن ان یکون ال ۶ الو اا 
من الجهة الواحدة واجبّا حرامًا معّاء فذلك مستحیل( قطعًاء إل عند من 
كوا تکلیف المحال» وقد مَتعه بعض من رز ذلك ناذا إلى أن اله خوت 


عبر 2 و 


یتضمن جواز الفعل» وهو یتاقض التحريم”". 
2 ۰ 2 ۰ 8 مه ّ 2 
- (و) الفعل الواحد بالشخص (منْ جهتیّن» كَصَلَاةٍ فی مَغْضُوب) من 
شرف أو بقع (لا) يستحيل گونه واجبّا حرامّاء (وََا تَصِحٌّ) الصَّلاةٌ فيه 


(۱) (ع): اجتنبت. 
(۳( اشرح مختصر ابن الحاجب» (۲۰/۲). 


فل في ره ببسو لد 
۳ 0 7 ۳ 2 2 2 2 ار 
) ولا ین قَط الطلّب بهاء ولا عندها) أي: عند فعلها؛ لأن تلع الوجوب 
والخرمة بفعل الم وهما مُتلازمان في هذه الصّلاق فالواجبٌ 9 
على الحرام وما لا يم الوا وا 

اسراف زا وهو هات بالشحال» راشا مضي اتيز مُرتكبٌ التهي 
قوط الغیاده ادها ون الم بال اة قرط والق رت المعضة 
مُحال, ولأنَّ مِن شرط العبادة: إباحة الموضع» وهو مُحَرَّمٌ؛ فهو کالنجس. 

oS‏ ۳ ء و بر 9 او و 7 و و , و 
عندها لا '. 

DEO IE الم لت َجمَغُوا‎ E ENE 
بقضاء الصّلاةٍ المُرَدَاة في الدّار المغصوبة» ولا طریق إلى التّوفیق بیتهما الا‎ 
. بما ذکناه(۲). انتهی‎ 

قال الصَّفِيٌ الهندي: السديخ آن نقاصي إا بقل بذلك لوبت 9 
بجة الا جماع على 2 E‏ ال ت يشت ذلك فلا د E‏ 
الطّلّبٍ بها ولا عندها(۳؟. انتهی . 


ولا إجماعً في ذلك لعدم ذکره وتَقلِهه كيف وقد خالف الإمامٌ حم 
رَحمَه الله تعالى ومن معه وهو إمام التقل وأعلم بأحوال السّلف. 


(۱) ينظر: «التحبير شرح التحریر» (۲/ ۹۵۵). 
(۲) «المحصول» للرّازيٌ (۲/ 586). 

(۳) «نهايةٌ الوصول في دراية الأصولٍ» (۲/ 1۰۵). 
(4) ليست في (د). 


2 | ۶ حل. م1 E a‏ 2 
قال ابن قاضي الجبل: قول ابن البّاقلانی: «يَسقط الفرض عندها لا پا 
باطلٌ؛ لأن مُسْقِطاتِ الفرض محصورةٌ: من تسخ» أو عجز أو فعل غیره( 

کالکفای ولیس هذا منها”'"'. انتهی . 


وعن الومام أحمد رواية: يحرم ِعلّهاء وصح وعلیه: لا واب فیها. 


وعنه: إِنْ كانَ عالمًا ذاكرًا لب وقت العبادة: لم تصحَ» وإلا: صَحَتْ. 
قَلَْتٌ: وهذا هو | لمفت به في المذهب. فان كان جاهلاء أو ناسيًا: و 


و 


دك المجد اجماعا. 
س و یوش > 1 7 ره E Br‏ ہم و 0 
(وَتَصِح تَوْبَهُ حَارج) أي: غاصب لمکان مَن عَصَّبَهُ حال خرو جه (مِنْهُ) 
o 1‏ و و سر o‏ 
وهو (فیه) بل إتمام خروجهه (وَلَمْ يَْص بِخُرُوجه). 


قال ابن عقیل: لم يُختلفوا أنه لايُعَدٌ واطنًا بَرْعِه في الإثم» بل في التُكفير» 


إلى صاحبهاء أو أرسّل صیدا صاده مُحْرِمٌ أو ني حَرَم من شرك والرّامي 
A TT‏ 
زال إلى" السَرَايةء ففي هذه المواضع ارتفع الإثمُ بالّوبةء والصَّمانٌ باق» 
بخلافٍ ما لو كان ابتداءٌ الفعل غير مُحَرّم؛ كخروج مُستعير من دار انْتَقَلَتْ 
۳ ل و 7 
(۱) لیست في (د). 


() ینظر : (التحبیر شرح التحریر » (۲/ ۷ 
(۳) في (ع): في. 


فصل في ارام سس( ۲۱۱ سد 

فائدة: قال الشيخ: التَحقِيقٌ أن هذه الأفعال يعلى مما حى لل وحق 
لادم فأمًا حق الله فزول بجر اندم وأا حقو العباد فلا سمط إلا 
بعد أدائها إليهم» وعجزه عن إيفائها بعد الَوبة لا ی قَطهاء بل له أن یأخد 
مين حسناتٍ هذا الظلم نيال رَة إلى حين زوا الظلم وآره 

اطع يجريح) تحر كمن نام على تطجه نی سق ین تس 
على قوم» ف(! )شا لی الجريج رتم وَ) یل (مِثْلَهُ) أي: 
و الذي سَقَطَ عليه (ون الْتقَلّ) عن مین سه سمط عليه لَِمَه المُحْتُ؛ لأن الصَّرّرَ لا 
رال بِالضّررء وَلَا یمن ما تلف , ام 


وني ةق ا أي : تال مس ات ی 
نها على المُفارقةٍ» بل هو مَحَ العزم والنّدم تارك مُقَلِعٌء كما تدم عن 
(۳) (وَيَحْوُمُ انتِقَالَُ) عنه إلى حر قال ابن عَقیل: قولا واحداء لا 
يَحْصُلٌ مبتدثًا بالجناية» كما لوط ین غير اختياره؛ فحَصّلَ سقوطه على 
سودي ا ا ای ی ی ی 
جناحان يَطِيرٌ مهماء أ ويَتَدَلَّى إليه حبل یمیت به» فإذا عَلِمَ الله تعالى ذلك 


(۱) ليست في (د). 

(۲) «الواضح في أأصول الفقو» (۵/ 4۳۳). 

(۳) في د» ع: إلا أنه لا. والمثبت من «الواضح) لابن عقیل. 
() في (ع): يتثبت. 


سس ةلازا بض مخت جر 
منه كان ذلك غاية جهده» وصار بعد جهده کحجر أَوْفَعَه الله تعالی على 
ذلك الجریح. 

فد مي م و < 0000 50 ام ۰ و 

تنبية: فرق ابن عبد السّلامء فقال بعد فرضها في صَغِيرينَ: الأظهرٌ عندي 
لزوم الانتقال فيما إذا ان الَّذِي سَقَط عليه مُسْلِمًا والمنتقّل إليه كافرًا [لكنّه 
مَعصومٌ لصِعَر]”" أو أمانٍ؛ لاه أخف مَفْسَدَة. 

قال لأن و | 0 9 مه IAN‏ 

ما الكافرٌ غیر المعصوم فیتَقل إليه قطعًا أو يَْرَّمُه وهو قوله: (وَيَلْرَ"" 
دی قَطعًا) إن كانَ هو الواقعَ عليه: آزمّه الاستمرارٌ علیه» وإِنْ كان 
جر ٢٤ر‏ و 52-8 2 ۳7 7 3 
الاخر: لزم الانتقال إليه قطعاء وهذا ممّا لا خلاف فيه» وعلى قياسه الزاني 
المحصن والله أعلم. 

© © © 


)۱( في (د): معصومًا لصغر. 
(۲) «قواعد الاحکام في مصالح الانام» (۱/ ۹0). 
(۳) في (ع): ویلزمه. 


(فضل) 
(المَنْدُوب لَعَة: المَدْعُوَ لِمُهِمٌ مِنَ الب َو الدعَاءُ) لأمْر مهم ومنه 
لخدت : اندب الله لِمَنْ رح في سَبِيلِها(" أي: آجاب له طلب مغفرة 


E‏ ل ندیه فانتات. 


ی أيضًا على التّاثیر ومنه حدیث مُوسى عیهاللن: دون بالخجر 
۴ -بفتح المُهمَلةِ- یس سبع صرب مُوسَى)”" وأصله الجرخ. 

وقال الط : الب في الأصل مَصدر ند لد و 
وهو المراذ؛ لأنّه المقابل للواجب. ويقال له: «تَدتَ» اطلاقا للمصدر علی 
المفعول مَجازّا*. 

وقال ٤‏ «القاموس» : د ا الأ کتصره : دعام و حثه . 

(2) المندوت(شوعا 1۳ یب قَاعِلُّ) کسنن الأفعالٍ في الصَّلاقٍ» والح 
وغيرهماء فخْرَجَ 2 الحرام والمکروة وخلاف الأولی والمباش (وَلَوْ) 
كان (قولا) کشتن الأقوالٍ في الصَّلاةٍءِ والصّوم والحَحٌ وغيرهاء (و) لو 
كان (عَمَلَ قلب) كالخشوع 8 الصّلای والنة لفعل الخیر» والذّكر. 

(۱) رواه التسائی (۳۱۲۳). 

(۲) رواه مسلمٌ (۳۳۹). 

(۲) في «شرح مختصّر الرّوضة): ندبه يندبه. 

(4) «شرح مختصّر الرّوضْةَ» (۱/ ۲۵۳). 

(۵) في (د): الندبة. والمثبت من (ع)» و«القاموس المُحيط. 


(1) «القاموس المحیط» (ص: ۱۳۷). 


وخر بقوله : (وَلَمْ يُعَافَبْ تار که وی 
وبقوله: (مطلقا) الواجت الخ وفرض الکفای کصلاة الجنازة. 
و ) و د ب لل م هو مراف لهما أي: پساویهما 
ف الحاو اف وا نما مت الألقاط والمغض واد 
و ره 
قال ابنْ حَمْدَانَ لوا سى النَّدبُ (تَطَوّعَاء وطاعت وله وَقَرْبَهَ) 
إجماعا. انتهی. 
(3) نسم ا ب أيضًا (اختّانا). 
قال في «شرح الاصل»: ورَأَيْتُ بعضهم ید قولّه: «إِحْسَانًا» إن كان تفع 
للغیر مقصودًاء ورَأَيْتٌ في کلام الشّافعيّة أن مِن أسمائه: الأوْلَى”". انتهی 
فائدةٌ: قال ال لیخ أبو طالب مُدَرّسٌ | لمُسَبَنْصِريّة من أئمّة أصحاينا في 
«حاويه الكبير»: أن المندو ا ثلاثة ه آقسام: 
أحدّها: ما يَعظمُ أجرٌ 3 سم 
والثاني: تا وتا از 
و ر و ۰ م ٠‏ ۳ 
والثالث: مایتَسَّط في الأجر بِينَ هذين. فیِسَمّی فضیلةً ورغية. 


ی یت (َأغلاه) أي: آعلی أسماء المندوب: (سنة 


(۱) «التحبير شرح التحریر» (۲/ ۹۸۰). 
(۲) «الحاوي في الفقه» لأبي طالب العبدلياني (۱/ ۱۳-۱۲). 


.ء:ا وت سل تسس 


آحدذهما: تسميته ُنة» نظرا إلى المواظبة. 

2 - 14 م م 

والثاني: تسميته فضيلةء نظرًا إلى ترك إظهاره» وهذا کرکعتّی الفجر (. 

(وَهُوّ) أي: المندوت: 

(۱) (تَكْليف) إذ مَعناه: طلبُ ما فيه كُلفةٌ وقد یکون أشقٌ من الواجب: 

۲ مد ۳۲ ۶ ۰ رت ٩‏ مع 1 
ولیست المشقه مُنحصرةً في الممنوع عن نقیضه ختی يَلْرّمَ أن يكون منه. 

(۲) (و) المندوب (مَأمُورٌ بو حَقِيقَةً) عند أكثر أصحابناء لذخوله في 
حد الأمرء وانقسام الأمر إلى: حقيق ومجاز» وهو مُسْتَدْعَى ومطلوبٌ. 
قال الله تعالى: فإ اهيمر مدشن € وإطلاقٌ الأمر عليه في 
الکتاب والسْتة» والأصل الحقيقة» ولأنّه طاعة لامتثال الأمی (ق)علی هذا 
کون لِلْمَوْرِ) قياسًا على الواجب. 

قال في «شرح الأصل»: لكنْ لو لم يَفعَلهِ على الفور ماذایکون؟ يحتمل: 
ما اتی به على وجهه". 

(۳) (وَ) ذَهَبَ الأكثرٌ أن المندوب (لايَلْرَمُ بشروع) فیه» بل هو مُحَيَرٌ فيه 
ِينَ إتمايه وقطوه» والأفضل إتمامّه بلا نزاع؛ وذلك لأن لصو 
كان ينوي صوم التطوع ثم یفطر. رواه مسلم”؟' وغيره. 

(۱) «الحاوي في الفقه» لأبي طالب العبدلياني (۱/ ۱۳). 


(۲) التحل: ۰ 

(۳) #التحبیر شرح التحریر» (۲/ ۹۸۹). 

()«صحیح مسلم» (4 ۱۱۵) عن مهم مین تج فَالَتْ: قَالَ لي سول الله میور 
ذَّاتَ يَوْم «یا عَائْسَة هل عندکم ی ۲۶ .. الحدیت. وفیه: «قَدْ نت أَصْبَحْتٌ صایمّا». 


ال لذ بقح مجر تجربر 

وتو تعالى: ( اتاگ حمل على التو جما بين 
الدّليلين» هذا إِنْ لم يسر بُطلائها بالرّدة بدليل الآية الي قَبلّهاء أو أن المُراد: 
فلا تّطلوها بالریای ولا فرق بين الصَلاق وال وم والاعتكاف. وغيرها 
على المذهب. (غَيْرٌ حج وَعْهْرَةِ) فيَْرَمُ إتمامُها لمن شرع فیهما لو جهین: 

آحذهما: (لوجوب مُضِئنّ في فایسدهما) أي: فاسد د التطوع منهما 
کواجبه فإتمام صحيح التطوع أَوْلَى؛ لان تفل الححّ کواجبه في الکقارت 
وتقريرٌ المَهْرِ بالخلوة معه» بخلاف الصوم. 

(و) الثاني: (لِمُسَاوَاة" تفلهما قرضهما یه وَكَمَارَة وَغَيْرهُمَا) كانعقاد 
ان حرام لازمًا في فرضهما وتفلهماء فوَجَب أن يَتَساوَيا في الإتمام واللزوم. 

(فزغ) 


سم 


لد لی قَذْرِوَاجِبٍ في) قبامء و(رُكُوعٍ) وشوو (وّنخوو) کقعود: 
(تفل)؛ لجواز تزکه مُطلقًاء وهذا شأن التّفل. 

واشتظهر القاضي ین کلام أحمة الوجوب. وه ین نَصّه على أن 
الإمام إذا أطال الرکوع فأذگه فيه مسبوق: درك الرّكعة» ولو لم يكن 
لكل واجبالَمَاصَحٌّ ذلك؛ لاله َو قتداءمفترض بمْتتفّل. 

وقال ار بن عقيل "۳ نش أحمد لايَدُلُ عندي على هذا المذهبء بل 


ُعطي اا ارين ما جواژ ائتمام مفترض بمتتفل» ویحتول أن يَجْرِيَ 


(١)محمّد: FY,‏ 
(۲) في (ع): مساواة. 
(۳) «الواضح في أصول الفقه» (۳/ ۲۰۷). 


فصل في المندوب a DOXÊ‏ ااا 0 )سس 
مَجْرَى الواجب في باب الاتباع خاصّة؛ إذ الاتباعٌ قد يُسْقِطُ الواجب كما في 

0 ۳ 0-0 0 ع 5-4 
المسبوق» ومُصَّلَي الجمُعة من امرأةٍ وعبدء ومسافر» وقد يُوجِبٌ ما لش 
بواجب. كالمسافر المُؤْتَم بمُقيم. وقياس الزيادةٍ المُنْقَصِلَةٍ -وهو فعل 
المثل- على الزيادة المتَصلة. 


(وَمَنْ أَدرَكَ رُكُوعَ إِمَام) ولو بعد طمانینة۳ منه: (أَدْرَكَ ال که ما تَقَدَمَ. 
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(۱) في (ع): طمأنينته. 


امورل بح مخصمالتجرير 
(فضل) 

(المَكْرُوهُ ضِدٌ المَنْدُوب) قال اب قاضي الجبل: المَكْرُوهُ لغةٌ ضذ 
المحیوب. ادا من ال اهف رقا تمن الكريهة وهي الد ى الحرب() 
انتهی . ۱ 

وأصل الكراهة لَمَهَ حلاف الارادق فمّعنی كراهة شرع لشيء: ما عدم 
إرادتِه» أو إرادة ضده كما في قوله تعالی: «وَلكن کر أله آیعاگهم 
َل . 

(و) المكروةٌ شرعًا: (هُوَمَامُدحَتَارِكُ) خر بما مخ المباح» فإنّه لا 
مَدْحَ فيه وَلَا ذم وبقوله: «تارگه»: الواجبٌ والمندوبٌ؛ فإن فاعلّهما يُمدَحُ 
لا تاركهما. 

وخرج بقوله: لیم َاعِلّهُ): الحرامٌ» فاته یم فاعلّه» فإنَّه ون شارك 
المكروة في المدح بالثَّركِ فهفارقه في ذم فاعله. 

() المكروةٌ (لَا تب في فِْلِه) إذا قن نه لا یاب على فعل عبادةٍ على 

ه پثاب علیها؛ فیثاث هنا قطفا. 


ا 


وجو مُحَرّم» وهو الأصحء وأمًا إذا قنا: | 
(وَهُوَ) أي: المكروه: 
(۱) (تكليف. 
1) وَمنهِيٌعَْهُ حَفيقة) لامجارًا على الصّحبحء كما آن المندوب مأمورٌ 
به على الصّحيح؛ أنه يُقابله» فهو على وزانه. 


(۱) «التحبير شرح التحرير» (۳/ 5 )٠١١‏ 
(۲) التّوبة: 61 . 


فصل في کرو يي ب ب اا سس 

(وَمُطْلَقٌ الآمر لا َيتَاوَلهُ) أي: لایتناول المكروة؛ لأن المکروه مَطلوبُ 
التركِ والمأمور ار الفعل» فیتنافیان. 

ولايَصِحٌ الاستدلال لصِحَّةَ طواف المُحْدِثِ بقوله تعالى: وَلبَطْرَفواً 
یی Sh‏ د ا 
الوضوء: ادا تم إِلَ سوه ایلوا وجوه وَأَيْدِيَكُمْ إلى الْمَرَافِقٍ 
وأمسحوا ءوس کم وَأَنَمْلَحكُمَْ رل کمن ۳ 

(وضو) آي: المکروه (في عرف) أي: في اصطلاح A)‏ للتنزیه) 
لا لتحریمء ون كان عتمي لا یّمتیع آن بطق علی الحرامه لکنقد جر 
عادتهم وعرفهم هم ٍذاآَطلقوه آرادوا الَنزیت وهذا اصطلاخ لا مُشَاحَة فيه. 


(وَيُطْلَقٌ) المکروه (عَلَى: 

(۱) الحسرام) وهو كثيرٌ في كلام الإمام أحمدٌ وغيره امین لكن 
لو ورد عنه الكراهة ق دون غير أن يدل لل من خارج على التحريم» 
ولا على التَّيه فللاصحاب فيه وجهان: 


آحذهما: المراذ: التحریم. 

قال الجِرَقِيٌ: «ویکره أن ر يتَوَضَّا في آنية الذهب والفْضّة» 9 وهو محر 
لو قالواعن كلامه: ما کات شک شا بدليل» وهو قونه: (وَالمبَحِدُ آنية 
الذهب والفضة عاص وعليه الرّكَاةٌ) © فهده قرينة تدل على التحريم. 
(۱)الحج: ۲۹. (۲)المائدة: ٦‏ 


(۳)لیست في (د). (4) «مختصر الخرقي» (ص١١).‏ 
(6) (مختصر الخرقي» (ص۷). 


سس ات رز( ب معا لتجربر 


والوجه الثاني: المُراذ التنزية. 


وفيه وجه ثالثٌ: : یرجم م إلى القرائن» وهو آظهر الااوجه. 


وقد قال الإمامٌ أحمد يدام آکره لس في الطَعا» وإدمانً الحم 
والخبرٌ الکبار . ومراده: كراهة التنزيه هنا. 

(۲) (وَ) یلق المكروة على (تَرك الأوْلى. 

وَ)تَرْكُ الاولی: (هُو ترك ما له رَاجِحٌ)على تزه (أَوْعَكْسَُ) أي: فعل ما 
ترکهراجع على له (وَلوَ لم ينه عَنه عَنْهُ) أي : عن تر که (كَتَرْكِ مَندوب) ومنه 
قول الخرقیع: «ومن صَلَّى بلا أذانٍ وَلا إقامة کرهنا له ذلك ولا یعید» 0 أي : 
ری أن يُصَلّيَ بأذانٍ وإقامةٍ أو بأحدهماء وان أَحَلّ بهما: تر وی فر 
الأَوْلَى مُشَارِكٌ للعکروو في حَدّه إلا أله مه عنه غیر مقصود. والمكروة 
بنهي مقصودٌ والمنع م مین المكروه أقوى من المنع ین خلافِ الأوْلَى. 

(ویتال لفاعله) آي: لفاعل المکر وه: (محالف و وميسيع ۶ وغیر مم 2 

3 رعو .2 ” ع مع 

قال الإمامُ أحمدٌ فيمّن زاد على التشهد: آساء. 


ےم تم 


وقال ان عقیل فين أَمرَ بحَجَّةٍ أو عمرو في شهره له في غيره: آساء 
لمخالفته”". 


(١)قال‏ في المغني ۹ ۳۲ : قال المروذٍی: سَأَلْت آبا عَبْدِ الل قلت: تَكْرَهُ الْخْبْرَ الکبار؟ ال 
أَكْرَهَهُ لیس فيه بَرَكَة نما الْبَرَكَهُ في الصّعَارٍ. . 

(۲) «مختصر الخرقي» (ص؟ ۲). 

(۳)ینظر: «التحبیر شرح التحریر» (۳/ ۰)۱۰۱۲ و«أصول الفقه» (۱/ ۲۳۷). 


(فضل) 

قال ابن قاضي الجَبل: (المُبَاحٌ لَعَةَ: المُعْلَنُ وَالمَأَدُونُ) أخدًا مِنَ الاباحة 
وهي. نی والاعلان» ومنه باح ت انتهی » ومنه. فكت له المیء؛ 
أي: أحللته 

(و) المباخ (شر رعا): هو (مَا)أي : کل فعل مأذونٍ فيه نَ السارع ”" (حلا 
ِن مدْح وم يني لا واب له على مه ولاعقاب في رکه أَْرَجَ به 
الواجب. والمندوت» والتحراء» والمکروة؛ لاد كلا من الاربعة لايخَلو ین 
مدح أو ذمٌ ما في الفعل وإمّا في الترك. 

وقوه: ِا ليرج ما رل به حراماء فإنَّه اب عليه ین تلك الجهت 
ویر أيضًا ما تَرَكَ به واجبّاء فان یم من تلك الجهة. 

تنبية: المُرادُ بالمّدح والدّمٌ: أن یرد ما يدل على ذلك بطریق من الطرتی؛ 
کمدح الفاعل» آو دم آو وعده أو وعيده» أو غير ذلك. 

(و) ليس المباح جنسا للواجب في ا ووا جب: نوعان 
لخکم) أي: من ی او E‏ 
به أل حك اله عُ» وتسميته بال فيجار ودلا أنه كان الما 

عي باح چنسا 
للواجب لاشتلرع لو -أعني الواجب- خر بين فعاله وره وان 
ظاهرٌ الفسادء فالمُمَدَم مثله 

(وَلَيْسَ) المُباح (مَأمُو هلان الأمر يَستلزِمٌ ترجيح الفعل» ولا ترجبح 
في المُباح» ولأن في الشريعة مباخا غيرٌ مأمورٍ به إجماعًا. 


(۱) ینظر : (التحبیر شرح التحریر» (۳/ ۱۰۱۹). (۲) ی (د): الشارح. 


ولا من أي: ولیش ین الماح (فملٌ ینبل القاضي: هو کل 
فمل ادون فهلفاعل لاثوات له على شمه ولا عقاب في کر 

قال الشيخ: فيه احيرا ین فعل الصبيانء والمجانین» والبهائم. 

(وَيُسَمّى) المُباح (طلقا؛ وَحَلالا). 

تال في «القاموس»: الطَّلْقٌ: الحَلال ۱ 

(وبطلق) مباخ علی: واجب. ومندوب. ومکروه. 

(وَيُطلَقٌ (حلال عَلَى غَيْرِ الحَرٌ میم الاحکام ار بعد وهي: الواجبُ» 
والمندوبٌ والمكروةٌ وامباغ یال للواجب» والمندوب» والمکروه: 
مباحٌ» وی ال لهذه الثلاثة ة وللمُباح: حلال لكنّ إطلاقٌ المُباح على ما 
اسْتَوَى طَرّفاه هو الأصل» قال ال تعالى: رنه ماوت 9 

(وَالاباحَه): شرعيّة» وعقلیّف 

(۱)ف رن ید بها خطاب)الشرع؛ آي: الخطابُ الوارد مِنَ الشرع 
بانتفاء ء الحرج من الطرفین؟ (ق)هي (شَرْعِيَة 

(0) إلا بان ريد بها عدم الحرج عن الفعل؛ فهي (عَقَليَة» لانْ الفعل 
قبل الشرع مُتَحَقَقٌ حَقَقٌ ولا حکم قبله. 

(وَتَسَمََى ) الاباحة (2 ۲ شَرْعِية بمَعْنَى : 

- قرب 


(۱)«العدة في أصول الفقه» (171//1). (۲)«القاموس المحيطٌ» (ص؛ .)٩۰‏ 
(۳)یونس: 0 . 


فصل في المباح 

- أَوْ) بمَعنی (الإِذْنِ) وليسَتٍ الإباحةٌ بتكليفيء لکن قَالَ المجدُ في 
«المُسَوٌدَةً): والتحقیق في ذلك عندي ُن المباح من آحکام التکلیف دون اه 
يَخْمصٌ بالمُكَلّفِين؛ أي: رن الإباحة والتخبيرٌ لايح ال لعن یم إلزامه الفعلَ 
أو لك فأمًا التاسي والنائم والمجنون. فلا إباحةً في حَقَّهِمء كما لا حَظْرٌ ولا 
إيجابء فهذا معنی جَعْلِها ین أحكام اتکی لا بمعنى أن المباح مُكَل به"". 


۷ عم 5 


00 


(وَالجَائِرُلَمَه: العَابرٌ) يُقَالُ: جار المکان يَجُورُه جَورًا وجَوَارًا: ار فيه 
وأخارسالالت: ف راا هة افد 

(5) الجائز (اصْطِلَاحًا): يعني (يُطْلَقَ) الجائزٌ في اصطلاح الفقهاء 

(۱) (عَلَى: مَا لا یم 

- شرعا) مباخا کان أو واجبّاء أو مندوبّاه أو مَكْروماء (فیعم غَيْرَ الحرام) 
من الاحکام ۱ 

- (و) يطل الجائڙ في اصطلاح المَنطقيّينَ: على ما لا يَممَنِعُ (عَلا) واجبًا 
کان أو راجحاء أو مُتساوي الطَرقين أو مَرجوحًاء وهو المَسمّی بالمُمكن 
العام (فَيَعُم کل ممکین و) المُمِكِنٌ: (هُوَ مَاجَارٌَ وُقُوعْكُ جِسَا أَوْ وَهْمَاء أو 
شَرْعًا) إذا قُلْتَ: «هذا مُمكِنٌ» صَعَّ حیث أَمْكَنَ وقوعه في الحس» أو الهم 
أو في الشرع» فمتى أَمْكّنَ وقوعه في الوجود قیل له: مُمکِنٌ 

(۲) (و) يُطلَقٌ الجائز أيضًا (عَلَى: مَا استوّی فيه الأمْرَانِ: 

- شرعا؛ کمیّای 

- َ) يُطلَقُ على ما اوی فیهالامران (عَفلا؛ کل صفیر) 


(۱) «المسودة في آصول الفقه» (ص۳۹). 


° ۷ 


الل لوا بيج متا لتجربر 

(۳) () يُطلَّقٌ (عَلَى مَشْكُوك فيه فیهتا) أي: في الشرع والعقل 
(بالاعتبار؛ ِنٍ) وهو استواء ارين وعدم الامتناع» يعني أنه كما يُقال: 
المشكولكُ ینلع العقل لما توي طرفاه في الس به ل لما 
لا يَمتيِعٌ في النَّمَسِ؛ أي: لايُجرَمبِعَدَمهء كما يُقالُ في التّقلياتِء ون غَلَبَتْ 
على الظٌَّبَعدٌُ: فيه شك؛ أي: احتمال» ولا يُرادُ به تساوي الطرقین» لذلك 
تقال هرجا )وال اد ادها 

فائدة: الاحكام السرعية الخمسة لها ظاه م مِنَ الأحكام العَقلية فنظيرٌ 
الواجب الشرعی: ضروري الوجود. وهو الواجب عَقَلاء ونظيرٌ المُحَرّم: 
الممتنم؛ ونظيرٌ العندوب: لمكن الأكتري با 
امن ونظيرٌ المُباح: المُمكنٌ المُتساوي الطرفین. 

ولو نیج وٌجُوبُ) فل : (یقي الجَوَارٌ) في الجملة فیْی الفعل (مُشْتَرَكَا رہ گا 
ین ندب وَإِبَاحَةٍ) لأن ابام الحاصلة بعد النسخ مُرَكْبَة من قیدین: 

آحذهما: زوال الحرج عنٍ الفعل وهو مُستفاد مِنَ الأمر. 


والثاني: وال الحَرَج عن رل وهو مستفاد ین اللسخ» وهذه الماهيّة 
صادقةٌ على العندوب والمُباح» فلا یبن أحدُهما بخصوصه. 


(وَلْوْ ضرف هي عن تخریم) نسي: : میت الكَرَاهَة) فيه (حَقِيقَةً) 
لا مجارًا؛ لأن الّهي لم تقل عن جميع مُوبه» وإنّما نتقل عن بعض 
لماو ار 

وتو 


وبخطاب الَفظ : شرع في الكلام على خطاب الوضع والاخبار» فقال: 


فل في خطاب الو 7 


«فضل) 
(خطات لوضع) 19 في اصطلاح ا (خبر) لا انشا 
بخلافٍ خطاب ب الشرع» (اشتفيد) ذلك الخبرٌ بواسطة (مِنْ تضب ب الشارع 
لا مرا حُكوو) وم ِل ذلك در معرفة خطابه في کل حال وني 
اللو وی کثر الوقائع من" الأحكام 


تن الوضع نها لسع وضع اي رع آمرواشتیت: اا 
وشروطاء وموانع. يُعرَفْ عند وُجودها أحكامٌ الشرع؛ ين: با أو تفي 
فالأحكامٌ نُوجَدُ بوجود الأسباب والشروطه وتتتفي بوج ود الموانع" 
وانتفاء الأسباب والشروط. 

وأا مَعنى الاخبار: فهو أن لسع -بوضع هذه الأمور- أخبرّنا بوجوب 
أحكامه وانتفائها عند وجود تلك الأمور أو انتفائهاء كأنّه قال مثلا: إذا وجد 
نصا ال هو سببٌ وجوب الرَّكاةِء والْحَوْلٌ ِي هو شرطه فاعلّمُوا 
ا قد ات عليكم أداء الرّكاق ون وجد این لني هو مان من 
وُجُوبهاء أو انتفى السرم الذي هو رط لوّجُوبها في السَائمةه فاعلموا أنّي 
لم آوجب عليكم الرَ کات وكذا الكلامُ في القصاص والسَرقةٍ والزّنا وغيرها 
بالتظر إلى وجود أسبابها وشروطها وانتفاء موانعهاء وعکسه. 

تنبية: الفرق بين خطاب الوضع» وخطاب التکلفی» من یت الحقيقة: 

ناکم في خطاب الوضع هو قضاءٌ الس رع على الوصفي بِكَوْنِِ سبّاء أو 


() ي (د): عن. 
(۲) في (ع): المانم. 


ورور بسح ج اجر 
شرطاء أو مانعّاه وخطاب التکلیف؛ لطلب مار بالأسباب والشروط 
والموانع 

والضرق بيهم من عبد الشک: آن حطاب الشرع ب وت بش ترط فيه عِلْمُ 
مُكَل وقدرته على الفعل» وكوثه من كَسْيِهء کالصّلاق والحَجّ؛ والصّوم 
وتحوها. 

(و) أمّا خطابٌ الوضع فالا یر طَلَهُ) شيءٌ من ذلك؛ أي: لا (تَكْلِيف. 
ولا سب وَلَاعِلم وَلَاقُدْرَةٌ) إلا ما اشتنی. ee‏ شتراط العلم 
فكالنَائِم تلف شيئًا حالّ نَوْمِهه والرّامي إلى صيدٍ في ظُلْمَةٍ» أو ین وراء 
حائل» فقيل إنسانًا فإنّهما يَضْمَنانِ؛ ون لم يَعْلَمًا. 

وأما عدمٌ اشیراط القدرة والکسب کال تلف شيئاه والصّبِي أو البالغ 
ا فیَضمَنٌ صاحب الذَابَةِ والعاقلة وان لم يكن القتل والاتلاف 
مَقدورًا ولا مُكتسبًا لهم. 

وما المُستثنى من عَدَم اشتراط (ٍ العلم والقدرة فقاعدتان» آشار إلى 
الأولى بقوله: 

(۱) (إلَاسَبَبَ عُقُوٍ) کح الزّناء فلا يَجِبُ على من وطی أجنبية ينها 
زوجته لعدم الم ولا على من أكْرمَتْ على الرنا لعدم در على الامتناع؛ 
إذالعقوبات تستدعي وجود وت ع التي بك بها خرمَة الشرع زجرًا 
عنها وردعا . والانتهاك إِنّمَا تن مد مع للم والقدرة والاختيارء والمُختارٌ 
هو اي إن شاء فعل وان شاء رك والجاهل والمکرة قد انتفی ذلك فيه 
وهو شرط تحت الانتهاكِ لانتفاء شرطه فتنتفي العقوبة لانتفاء سَببها. 


لطاب ارت سس 

(۲) وأشار إلى الثانية بقوله: NEY‏ والب 
والوصیّ ونحوها فيُشتَرَط فیها للم والقدرةٌ فلو لفط بلفظ 9 و 
وهو لا يعم مُقتضاه ه لکوه أعجميًا بِينَ العَربء أو عربا : ان 
على ذلك لم یه مقتضاه والحكمّة في استثناء ء هاتين القاعدتین: التزام 
لشرع قانونَ العدل في ال والرّفقٍ بهم؛ وإعفائهم عن تکلیف اشاق أو 
الكلفت بما لا تطاف: وهو حليم. 

(وآفس امه أى: أ فام خطاب الوَضع: (عِلَهُ) في قول الم(" وغيره: 
یبوط ماع وكذا که وفسا على الصّحيح. وقيل: وعزيمة 
ورزخصة. ۱ 

(وَالعِلَّةٌ آضلا أي: :ني أصل الوضع اللُغويٌ أ ر 
وف( ن رال فا یت 

وني اصطلاح لمکم ما شوم E‏ 
والحرکات والأصوات. وهو كذلك عند الأطباء؛ لأنّه عنذهم عبارة عن 
حادث ما إذا قَامَ بالبدن أخرّجّه عن الاعتدال. 

ول الوحت جروج البلَنٍ) هو (یجابٌ حادب کایجاب الکسر 
للانکسار» والتسويد للاسودای فکذلك الأمراض اه 2 موجبة ب لاضطراب 
البدنِ إيجابًا محسوسّا. 

وقونه: اي عن الاعْتدَالِ) احيرا عَنٍ الا والجمادي فان 
الأعراض المُخْرجَة لها عن حال الاعتدال ما 57 شأنه الاعتدال منهاء لا 
يُسَمَّى في الاصطلاح علیلا. 


(۱) «رَّوضة النّاظر» (۱/ .)١75‏ 


. وور ب مجصرا (تجریر 
وقول (الطبیعی) هو إشارةٌ إلى حقيقة ES‏ 
الحاصلةٌ عن تاغل کنات العناصر'"' بعضها في بعض» فتلك الحال هي 
الاعتدال الطبيع» اذا انْحَرّفت عن التوسط لغلبة) المرارة أو غيرهاء كان 
ذلك هو انسرات المزاج وه الیل ولمرض, را 
شم اسْمْييرَتِ) الله فلا أي: من الوضع ال وی فجُولث في 
التق فات ا( ا موی كدر اب 


لعقلكة 


لكونه سا ل لمر خاج ین وضمي. آواصطلاحي هلال : 
هي مور ذواتها بهذا المعنی» كالح رك المُوجب للحَرَک والتّسکین 
الموجب للسّكون. 

نُعَ) انستعیرّت العلّةُ(مَرْعًا) أي من التَصرّفِ العقلي إلى التَصرّف 
الشّرعيٌ» فجعِلَتُ فيه لثلائة معان: 


آحذها: استعارتها (لِمَا أَوْجَبَ حُكْما سَرْعِيًا لا محَالة) أي: ما وجد 
عنده الخکم قطعاء (و) المُوحِبُ لا مَحالة: (هُوَ) المجموغ (المُرَكٌبُ مِنْ: 
ُقتضبو) أي: مُقتضي الخکم» (وَشَرْطِ وَمَحَلَّه وَأَمْلِهِ). 

يثاله: ووب الصَّلاةٍ کم شرع وفقتضیه: مر لشارع بالصّلاق 
وشرطه: مره المُصَلَي تجو الخطاب إليه» بان يَكُونَ: : عاقلا» بالغّا 
ومَحله: الصَّلاهُ وأهله: المْصَلي. 


وكذلك حُصُولٌ لك في البيع والْکاب کم شرع ومُقضِيه :کم 
الا الها و ليجات والقيول فتهماة وشيرطه مادک وين تروط 


(۱) ليست في (د). 
(۲) في (د): لعليّة 


فصل في خطاب الو 57 

صح ابيع والکاح في شب الفقب کل ا 
ا عليهاة رام كذ العاقد صحيح الوبادة ارف وافرض 
ذلك في غيره» وهذا تَشبيهًا باللة الب ان المُتَكَلَّمِينَ وغیرهم قالُوا: 
كل حادث الارة له من علّ لکر ال 


لا ماديّةٌ كالفِضّة للخاتم» أو ور کاستدارته» أو فاعليّةٌ کالصّانع له 
أو غائيُّ: كالتَحَلَي به. 

فهذه أجزاءٌ العلَّةٍ العَقليّك ومَجِمُوعٌها المُرَكّبُ من أجزائها هو العِلَّه 
لا فلذلك استعمل الفقهاءٌ لفط" العلّةِ بإزاء المُوجب للحُكم الشَّرعيٌ 

(و) المعنى الثاني: استعارة العلَة (لِمُفْئَضِيه) أي: مُقتضي الحکم الشَّرعِيَ 
وهو المعنی الطالت له. ۱ 

مثاله: الیمینْ هي المُقَتضِية لوجوب الکفارق فتسَمّى عِلّة للحُكم» وان 
كانَ وجوبُ الکفارة لا يحم بوجود آمزین: الحلفف الَذِي هو یمین 
والجنث فيهاء لك الجنت شرط في الوْجُوب» والحلف هو السَّبِبُ 
المقتضي له فقالوا هل فإذا حَلَفتَ الانسان على فعل شيء أو تزه 
قيل: قد وُجِدَتْ منه عِلَهُ وجوب الکمّارته ون كان الوُجوبُ لا يُوجَدٌ نی 
يَحنَسَه وإثما هو بجر الحدث انعقد يبء وكذلك الکلام في جرد 
يلك التصاب وتحوه» ولهذا لما انه َْقَدَتْ آسبابٍ الوجوب بمُجَرّدٍ هذه 
المقتضیات: جار فعل الواجب بعد وُجودهاء [وقبل وُجودِ]" شَرْطُها 
تاه ككفي قبل الحنث وأخراج ال الل لت 


(۱) في (ع): لفظه. 
(۲) في (د): وقیل: وجودها. 


الحکم عن مقتضیه (ل)و جود (مانع) ین 00 كالقتل العمْدٍ العدوان» 
ی عّة وج وب القصاصء وان تلف وُجوبه لمانع يثل: أن یکون 
القاتل أيَاء فن الإيلاد 3 من وَججوب القصاص له الخکم 
ل(قَوَاتِ سَوْطِه”") کأن کون المقتول عَبدَاء أو كاف افو القت حرا أو 
مُسلمّاء لفواتٍ المُكافأة» وهي شرط له. 

(و) المّعنى الثّالتُ: استعارة العلة لْحِكْمَة) أ ت الحكم» و( 
الحكمَة: (هى المَعْتَى اماب الَّذِي یاه عَنْهُ الحكم. > كَمَسَقَةٍ سَمَرلِقَصْرِ 
وَفِطْرِ) وبين المُناسبة: أن خصول العف على المُسَافِرٍ مَعنَى مُناسبٌ 
لتخفيف الصّلاةٍ عنهبقَصْرِهاء افیف عنه بالفطر» (3ك) رجو ی 
على مالك الصا (9) وجو ی لقتل عفن ون اسب آن 
انقهار مالك التصاب بالدیْن لني عليه مَعنى E‏ (لمَنع وج جوب رکاة) 
د ea‏ ست لشقوط (قصّاص) عنه؛ 
لالهلا كا سب لإيجاده لم تقتض الحِكْمَة یو لول سا لاعدایه 
وهلاكه لمحض "۳" عم واحترزٌ بقید القصاص عن وجوب رجمه إذا رَنى 
بابنته» فهي ذا سببٌ إعدامه مَعَ كونه سبب إيجادهاء لکنٌ ذلك لمحض حقٌ 
لله تعالی» حتّی لو لھا لم يَحِبْ قتله بها؛ لأن الحکُم لها. 

(وَالمَسبَبُ لعَة: مَا) ب عار و ود کل در و 
إلى غَيْرِِ) كالطَريقٍ ونحوها. 

قال في «المصباح» : السَبِبُ: الْحَبْلء وهو ما يُتَوَصّلٌ به إلى الاستعلای 


() في «مختصر التحرير» (ص۷۹): شرط. 


فصل في خطاب الررضع يب ببس 


ثم استعِيرٌ لکل شيء توصل به إلى مر من الأمورء فقیل: هذا سببٌ» وهذا 
مت هل 

(و) الب (شرغا: مَايَلْرَمُ من وجُوده الوّجُودُ) ومذا احتراژ من 
الشرط؛ لاله لا يرم ِن وجوده الوجود. 

وقوله: (و) يلرم (من عََمه العَدَمُ) احتِرازٌ من المانع؛ لأنّه لا يَلْرَمُ من 
عدمه وجود ولا عدم. 

وقول:یو): زیت لوق ی 
رجُوده الوجوة لکن ل ذاه بل لأمر ارج منه وهو فرط ووجوة 
المانع» فالّقیبد بک رن ذلك لذاته للاستظهار تا ال و 
ال مع وُجدان الّیس لفقد شرطء أو مان کالتصاب قبل الحَْلِ كما 
قد وعلى مالو وچ المُسبّبُ مع فُقدان سب » لکن لوجود سبب آخز 
کال رد المُقتضيّة للقتل إذا فُقِدَتْ ووّجد قتل يُوجِبُ القصاصٌء فلت 
هذا التّرتيبُ عن السّبب" لا لذاته» بل لمعتی خارج كما تقد 

إذا عَلِمْتَ ذلك فالسَّببُ: هو الذي يضاف إليه الحُكْمُ وج لحم 
عِنْدَهُ لابه) كقوله تعالی: « رنه ون ملد ویر إذ لله تعالی في الزانی 
ا 


آحدهما: وجوت الرّجم. 


(۱) «المصباځ المُنيرٌ في غريب الشرح الکبیر» (۱/ ۲۹۲). 
(۲) في (د): المسبب. 
(۳) النور: ۲ 


كلس لبون مجصرا تجرد 
والثّاني: کون الزّنا سببًا. 
ولا سك الاسباب مُعرّفاتٌ؛ از الممکناث مد إلى الله تعالی 
ابتداء عند أهل الحق. وبين ١‏ المعرّف الَنِي هو ال سب والحكم الَذِي نيط 
به ارتباط ف فالإضافة إليه وة 


(وَيُرَادُ بو) يعني أن | E‏ 


آحدها: (ما يقابل الاسر کحفر بر مع َرْدِيَةِ) فيهاء فإذا حَفْرَ شخص 
برا وفع ار إنسانًا فتردّی فيها فهللت. (فَأوّلُّ) وهو الحافر (سَبْبَ بَب) أي : 
مسب إلى هلاكه”" (وَنَانِ) وهو الذافع ماشه فهو (عل) ) ناط الفقهاء 
الك على ما يقابل المباشرة [فقالوا: إذا اجتمع المُتَسَبِّبٌ والمباشر 
عبت المُباشرةٌ ووَجَبَ] ووّجَبَ مان على المُباشر وانقطع خکم 


الما 


۰ 
1 


(و) المعنى الا (عِلَةُالعِلّقَ كَرَمَى هو و سیب له و) هي (ِلَه 
37 بو اي هي له لزشوق أي : زهوق اس الذي هو القتل فالرمن 

و)الستی ایک ی 2 بدو شوه کراب يدون 
فاشيعيرت الل وشت ا 

© دیو ما من وال 
)١(‏ في (ع): مستندة. 


(۲) في (ع): الهلاك. 
(۳) ليست في (ع). 


o 


مرو سبيت ر 
الشرعية الکاملة: هي المجموغ المُرَكَّبُ من مق رت 
وانتفاء المانع» ووجود الأهل» والَحل» ین ی ی ستعارة؛ لاه 
لم تلف عنه ني حال بين الأحوالء وس ميث هي سببا؛ لا ن علتَها لیس 
لذاتهاء بل بنصب الشارع لها مار على الُم به بدليل وجُودها دوه 
کالإسکار تَبَلَالنَحريمٍه ولو كان الإسكاءٌ له لحریم لذاته لم يتخَلْفْ 
عنه في حال كالكسرٍ للانكسار في یه والحال أن الحرم وجب 
الخ فينو وان ونون هالا لك افأشييت ث لذلك اسب وهو ما خضل 
الحُكمٌ عنده لا به» فهو مُعرّف للخکم لا موب له وإلا لوَجَبَ قبل الشّرع. 

(وَهُو) أي: السّبَبٌ قسمان: 

(۱) (وَفیْ) وهوما ل و ل عرز للخکم جکمة بات (گرَوال) 
الشّمْسِ (ل) معرفة وقتِ وجوب (ظَهْر) وَلَا يكون مُتزمّا لجكمة باعثة. 

(و) الشّاني: (مَعتوي): وهو ما (يَسَْلْرِمُ حِكْمَةَ بَاعَه) في تعريفه للحُكم 
شرع (گاشگار) فاه مر معنويٌ یل عله (لتَحرِيم) کل کر 
وكالعُقوباتٍء فإنّها جُعِلَتْ لوجُوب القصاص أو الدّيّة. ‏ ' 

(رالشرط َع لعلاَة) لأنّها علامةٌ على امش روط ومنه قول تعلی: 
« هل وه لداع آن تیم فته ند جاه درطا ۳۹ أي: علامانهاه 
قال في «المُطْلِعٌ»: الشرّط بسكون الا ر یْجمَمٌ على شرّوط وعلی شرا 
والأشراط: واحدها شَرَطٌّ بفتح الرَّاءِ والشين”. انتهى 


(7) ليست في (ع). 
() محمّد: ۱۸. 


(۳) «المطلع على آلفاظ المقنم» (ص ۷۳). 


کشرز بشو مجر لتجربر 

فائدة: للشرط ثلاث إطلاقات: 

۳ مايدْكَرٌ ني الأصولٍ هنا مُقابا لس والمانع؛ وفي نحو قول 
الكل 5 شرط العلْم الحیاة وقول الفقهاء ء: شرط الصَّلاةٍ الطّهارةٌ» ونحو 
ذلك. 

الثاني: السرط لو والمراد صِيَغْ التعليتق ب«إن» وتحوها من آدوات 
ار تر ال فقو في اا الو نحو: لونک 
ولت حل مق € ومنه قولهم في الفقه: الطَّلاقُ والعتق المُعلّقٌ بشرط 
وتحوهما نحو: ان خلت لذ رفاظالل او ثفن حول الدّار لیس 
شرطًا لوقوعاللاق شرا ولا عقلاء بل ین الشّروط التي وَضَعَها أهل ال 

لثالث: جعل شيء قيدًا في شیی کشراء الاب بشرط گونها حاملاء وهذا 
تخل أن يُعاد إلى الأوٍّ بسبب مُواضعة المتعاقدین» كأنّهما قالا: جَعَلْناه 
نی عقن عدم بده ان اه شرع ياعد وان اه 
يُلغى العقد »بل یت ث الخيارٌ إن أخلف كما فصل ذلك في الفقو ويحتَملُ أن 
يعاد إلى مان كأنّهما قالا: ان كانَ كذا فالعقد صحيیح» ولا فلا . 

إذا عَلِمْتَ ذلك فالمقصود هنا هو القِسْمُ الأول وهو المُرادُ بقوله: 


(وشرعا: ما یر من عدمه الْعَدَمُ) وهذا احتراز من المانم؛ لته لا یل 
من عدمه وجود ولا عدم. 

وقوله: (وَلَايَلرَمُ من جود وجود ولا عَدَم): احیراژ من الب وتَقَدَّم 
ده ومن المانع یضا؛ لأنّه یل من وجوده العدم. 


(۱) الطّلاق: 5. 


فصل في خطاب لودع س 

وقولّه: (لِذّاته) احترارٌ من مُقارَنة الشرط وجوة السّبب. فَيَلْرَمُ الوجوف 
و قیاع المانعه ملع لکن لا لاه وهو کوثه شرا یل لا خارچ 
e‏ السب أو قيامٌ المانع. 

إذا عَرَفت ذلك» فالشرط المذكورٌ على ضَربَينِ: 

(۱) إن أَحلَ عد عدم يعني إن كان عدم الشرط مُخلا (کعَة لس 
فَ) هو( رط السّبَب)» وذلك (كَقدرَ رو ینیم مبيع) فإنّها شرط البيع 
يو سیب و الب المُشتول على الممصلحةء وهي حاجة الانتفاع 
بالمَبيعء وهي موف على اللي > فكان عدم اا ا اليا 
التي شرع لها البيخ. 

شان: (ٍن شرع ده حِكَمَة و و ی 
شت عتم رطع کم تتفي نقي کم الشبب م 
السبب؛ (ق)ذلك (قََرْطُ الْحَكْم) وذلك کالطهارة في باب 59 فان 
عدم الطّهارة حال القدرة عليها مع الإتيانٍ بالصلاة د يقتضي نقيض حكمة 
الصّلای وهو العقابٌ. فائه نقیض وصول لثواب. 

(وَهُوَ) آي: مُطَلَقٌ الشرط مدع في الفائدة آن له (طلاقات: 

(۱) منها (عَفَلِيٌ) وهو للتکلمین: (گحیاو یلم ؛ لأ ِن شرط الم 
اليا فإذا ان الحياةٌ نی ال ولايَْرَمّ ين وُجود الحیاو وجود الیلم. 


(۲) (و) منها (شَرْعِينٌ: کطهَارة لصّلاة). 
(۳) (و) منها (لعَوي: كَأَنْتِ طَالِقّ إن تفت وَمَذَا) الشَّرطٌ الل 
(كَالسّبَب) آي: : يترجع | م إلى كونة سيا ۶ ضع للمُعَلَقٍ حتّی يَْرَمَ ِن وجوده 


0 


و رز بسح مجضملتجرر 
الوجود وین عدمه ۳9 لذایه وَوَهِمَّ من فرّه بتفسير الط المقابل 
شیپ والمانع» فن وجو القيام یش شرطًا لوقوع اللاي شرعًا ولا 
عقلاء بل مين الشروط التي وَضَعَها هل اللّعْةٍ كما تََدََّ. 

(5) وزادوا رابعًا (و) هو: (عادی کفدّاء الحَيّوَانِ) إِذ الغالب فيه أنه 
يلرم من انتفاء اذا نا الحياقء وين وجوده وجوذها؛ دای 
حي وکالشلم للصعود فعلی هذا يكُونَ الط العادي كالشرط لو 
في أنه معد نعیش, ویکونان ین قبي الأسباب» لا من قبيل الشروط. 

() أا (مَا جيل تیدا ني شیء لِمَعْنَى) في ذلك السيء (كَقرْطٍ) 
ون الب حاملا (في عَقد) بیم» () هو (گ)شرط (شَرْعِيت) لا لْغَوِيّ في 
الأصحٌ وتقدع الكلامٌ عليه في الفائدة. 


(وَ) الشَّرطُ (اللْمَوِيٌأعْلَبُ اسْيَْمَالِهِ في) أمور: 
- (سَبَبِيةَ عَقِيَةِ) نحو: إذا طَلّعَتِ اش مس فالعالَم مغ مْضِيءٌ فن طُلُوعَ 
لشمس سببٌ لضوء العام عقلاء 
- (و) في سببيّةِ (َرْعِيّة) کقوله تعالی: ون تم جنا روا ۰4 
فان الجََابَةَ سببٌ لوَجوب التطهیر شَرعًا. 
(وَاسْسْمِْلَ) ارط اغوي يط[ 7 یب لمسب شَرْط سوا 
كقولك: إن تأي ارفك فالتیا سرط لم يق وکام یس و + لگ 
إذا دخل الشرط اللُغويّ عليه عم أن أسباب الإكرام حاصل لكن مر 
على خصول الإتيانٍ. 


(۱) المائدة: 1 . () (د): للاتیان. 


(والمانع) اسم فاعل مین المنع» وهو ني الاصطلاح: (مَا يرم ین وجوده 
العَدَمُ) وهذا احتراژ من السّببء وتقدع. 

وقوله: (وَا يلرم من عَدَمِهِ وُجُودٌ وَلَاعَدَمٌ) احتّرارٌ م من السَرطِء ومد 
أيضًا. 

ا (لِذَاته) احترار ین مقارنة المانع جود سبب آخی فاه ير 
ارما ري ب ارح ات ی 
فإنه قل بالردّف وان لم يتل قصاصًا؛ لأن المانع نما هو لاحد السببين. 


(وَهُو) أي: المنم المدلول عليه بالمانِع إا( أنيكرن: 


- (خکُم) فهو وصف وجوديٌ ظاهرٌ منضبط مُستازمٌ لحکمة تقتضي 
قيض کم الب مع بقاء کم اي قصاص) مع 
القتل العمد العُدوانِ» وهو كون الأب سَبَبًا لوجود الوَلَدِء فلا يَحسنُ 
تیب عدر فينتفي الحكم مع وجود مُقتضاه وهو القتل وسُمّيَ 
مانع الخکُم لأن یه مع بقاء جکمته لم یو 
- (أ) أي : ما أن يون المنع (لسَببه) أي : سبب الحُكمء فهو وصف 
یل وجوذه بحکمة السبب» (كَدَيْنِ) في زکاة (مَعَ مك نصَاب)» 
ای ری و یه 
نه کثرة تحتول المُواساةٌ ينه شکزا على نعمة ذلك لکن لما كال 
من الا تصرف ي لد یملکه بالدّين صارٌ کالعدم؛ وسكي ۳ 
السّبب؛ هلان كمه فُقِدَتْ مع وجود صُورته فقطء فالمانغ نتفي 
الح م لوجوده» والشرط ينتفي | حکم لانتفائه. 


(ونصت هده) الأشياء وهى: العلّةٌ والسّببٰ» ارط والمانع» حال 
کونها (مُفِيدَةَ مُقَتَضِيًاتها) أي: لنَفِيدَ ما اقَتَضَئْه من الأحكام (حُكُْما شَرعی) 


ومقتضیاتها أيضًا: کم شَرعٌِ؛ أي: قضاءٌ من الشّارع بذلك» فججعل 
انا سب لوجوب الحد کم شرعيٌ» ووّجُوبٌُ الحدٌ کم حر وذلك 
أن لله تعالی في الراني خکمین: وجوبُ الحدٌ وهو کم لفظىٌ؛ وسببه انا 
أي: کون الزّنا سببًا لوجوب الحدٌ کم آحَرٌ وکذلك وجوبٌ حدٌ القذفٍ. 
مع جَعل القَذْفٍ سببًا له ونظائژه كثيرة. 

(وَمِنْهُ) أي: من خطاب الوضع: (فسَاد وَصِحَة) اختّازه أصحابنا 
وغیژهم؛ لأنّهما ين الأحكام؛ وليسا داخلّین في الاقتضاء والتّخیر؛ لا 
الحُكمَ بِصِكّةٍ العبادةٍ وبطلانها ایهم ينه اقتضاء ولا تخييرٌ فكانا مين 
خطاب الوضع. 

(وهی) آي: الصَحَه (في عبادة: ی القضاء) للعبادة (بالفعل) أي : 
بفعلِها عند الفقهاء؛ لأنّ وجوبَ القضاء ما یقن بعد خروج لوقت» 
لا سما إذا نا بأمر جديدٍ لابالأمر الاو وإذا لم يَحِبٌ فكيف سقط ؟! 

والصَّحَةُ عند المُتَكلّمِينَ وغيرهم: موافقة الأمرء وَجَبَ القضاءٌ أم لا 
ورد ذلك بما تَقَدَمَ. 

قال في «شرح الأصل»: ثمٌ إن هذا قاع۱)علی مُوَقَتٍِ ید له القضاء 
والبحث في صِحَة العبادة مق 


(۱) في «التحبیر شرح التحریر» و«الفوائد السنية» (757/1): قاصر. 
(۲) «التحبير شرح التحرير» (۳/ ۱۰۳۸). 


قصل في خطاب الوشع اا 

فصلاةٌ من ظَنَّ الطهارة صحيحةٌ على قول الْمتكلّمِينَ فقط. فكأنّهم 
روا لظن المُكلّفٍء والفقهاء يما في تفس الأمرء والقضاءٌ واجبٌ على 
القولين» وهو الصَّحِيحٌ؛ والخلاف بِينَ الفریقین لفظيٌ. 

(5) الصّحَّهُ (في مُعَامَلَة: ترب أَحْكَامِهَا) أي: ا 
(المَقصُودَةٍ بهَا) أي: بالمُعاملة ة (عَلَيْهَا) لأن العقد لم بُو ضع الا لافادة 
مقصود كما نايم ولك انض ف اک مار 
مح وحصول دو ي ا 
ومُوجِبٌ له. 

تنبية: أكثر لین یف رد کل واحدٍ من الصّحَّةٍ في العبادات» والصّحَةٍ 
ي المُعاملاتٍ بِحَدٌ؛ لأنَّجَمْمَ الحقائق المختلفة في حدٌّ واحدٍ لا یمن 
لك ذلك مخصوت با اقا ید تمییز الحقيقة عن الأخرى بالذًاتياتِ وا 
غيرٌه فيَجُور فلذلك جَمَحَ بیتهما في تعریفی واحدٍ لصدقِه عليهماء فقال: 

(ويجمَعهما: ر ر بآ مَطلُوب) يعني یَجمَمٌالعبادة والمُعاملة في الحدٌ: 
0 رب الاثر المطلوب (من فعل) العبادة والمعاملة (عَلَيْهِ) أي: على ذلك 
الفعل. 

قال الکوران: لو قیل: الصّحَه مُطلقَا عبارةٌ عن رتب الأثر المطلوب 

ین الفعل علیه شم العبادات ین غير تطويل؛ لكان وى غايثه: أن 
لك ای تر عند المُتكلمية : موافقة الشرع وعند الفقهاء : إسقاط القضاء“. 
انتهی . 


(۱) «الدّررٌ اللّوامعُ في شرح جع نم الجّوامع» (۱/ ۶ ۲۷). 


تبلس لور ور یح تانر 

O ETT 
ما اجتمعث فيه الوط وات عنه الموانٌ کون صحيحًاء وما اختل فيه‎ 
شيءٌ من ذلك يکو فاسد!).‎ 

تنبية: تما قّنا: صورةٌ الط لا إلى آخره؛ لأنَّ الاطلاق الشّرعيَ على 
المُختل برکن أو شرط مَنفييٌ بالحقيقة؛ لأن الب نتفي بانتفاء جره 
ولذلك قالع ARI‏ في صلاته: ازجع قصل َك َمْ صل 
(فبصخه: عفد ان أن اث العقد» وهو اا اتف 
ما مو له یبا الم تب أثرُه من ملك وجواز التَصرّف فیه 
NET‏ سم سر و 
0 نب عليه ها ما آباعه كارع له به يتا ذلك عن لققده وأا 
ب ل O OTN‏ 
وصِحَةٍ النّصرّفٍ فان رنب الأثر عليها یس من جهة العَقَدء بل للتَّعلِيقٍ؛ 
وهو صحيحٌ لا حَلَلَ فيه» ولوجود الاذن في التَصوّف وان لم يَصِمّ العقد. 
() بصِحَةٍ (عِبَاةَة) یرب (إِجْرَاؤهَا) أي: يَنْقَأً إجزاءٌ العبادة عنْ 
صِحَتِهاء فیقال: مت العبادت فأَجْرَآتْ. 

(5) قد قیل في مَعنی الاجزاء فقیل: (موّ: کِفایتها) أي: العبادة (فی 
اشقاط التَعَيّدِ) وهو الأظهن فإذا صَحَّتٍِ العبادة تَرَنَبَ الاجزاب و ۳ 
إسقاط لته ويُنقَلُ عن المتكلّمِينَ» فعلیه فعل المأمور به بشروطه يُستلزمُ 
الاجزاء إجماعا. 

(۱) في (د): فاسد. 
(۲) رواه البخاري (۷۷) ومسلمٌ (۳۹۷) من حديث أبي هِرَيْرَةَ ڪن 


فل في خاب اون س 
وقد قیل: الاجزاء: هو الكفاية في | e ONY‏ 
وعلیه یستلزم الاجزاء آیضا عند الاکش والفرق بینهما من و جهین: 
احدهما: أنَّمَحَلّ الصَّحَّةِ أعمٌ ين مَحَلٌ الاجزای فان الصّحَةَ مَوْرِدُها: 
العبادة وغيرٌهاء ومَوردٌ الاجزاء: العبادة فقط. 


ِ ور ك ت E‏ 
الشانی: ان معنى الإجزاء عدم ومعتی الصحة وجودي؛ وذلك ان 
العبادة المأتی با على وجه الشرع لازمها وصفان: 


س مي 


- وجودی: : وهو موافقة الرع وهذا هو الصحة. 


جوا عا وهو شقوط ادو آو شقوط القضاء علی الخلا 


فیه» وهذا هو الاجزاء. 


(5) الاجزاء (یَختَض بها) آي: بالعبادی سواءٌ كانت واجبة» أو مُستَحَبَة 
وهذا هو الصحيح» فیقال: قراءء الفاتحة فقط تجزی في الافلة كما یقال 
ذلك في الواجب ولا يقال لغير البادق فلا يقال في المُعاملاتِ: تجزئ» 
بل مَوْرِدُها العبادة فقطء بخلاف الصَحَة. 

(وكصحة: ف تَيُولٌ) فهما مُتلاز مان فإذا انْتَمَى أحدهما انتفی الاخن واذا 
وج أحدُهما وُجِدَ الآحَُ وَقِبَ: دص تلف عن القبول؛ لأنّ ابول 
أخصٌ من الضّحَّةٍ؛ إذ کل مقبول صحيحٌ ولیس کل صحيح مقبولا لک 
قد أتى نف القبول في الشرع تا بمعنى نفي الق كما في حديث: دلا 
بل الله صَلاة بغیر طهور ولا صَدّقة من غلول»" '» وتارة بمَعنى نفي 


(۱) رواه مسلم (۲44) من حديث ابن عمر وه 


ال ر بيج مج را لتجرر 
القبول» كما فی حدیت: ف ا عَرَافا لم قبل لَه صااة»“ ونحو ذلك. 
فعلى الثاني يَكُونُ القَبولُ هو الَّذِي يَحصّلٌ به اماب والصّحَّةُ قد توجد 
في الفعل ولا ثوابَ فیه فأئرٌ القَبولٍ: التُوابُ» وأئرٌ الضّحَةٍ: عَدَمُ القضاء. 
ال ف «شرح الاصل) : وقد حكى القولينٍ ابن عقيل في «الواضح اك 
ورجح لد الحبح ایکون إلا مقبولاء لوف تردوةا! لا وهو باطلّ. 


ويرد عليه مجي؛ الأمرينِ مِن الشارع"" 


و 


و 

(وَنفیه) أي : : نفی القبول فيما ذکر (گنفي | ِجْرَاءِ) فکل ما لا يُجزُِ يُقَالُ 
فیه: لایقبل وکل ما تفال فیه: تجرئ» قال فيه: تقل . 

مشال نفي الاجزاء: قوله موس دا تخری ص لاه لا شرا فيها بم 
۳۹ ان رَو ۳ الدَّادَ طخ ٩‏ 

وق تفه از ار الاو لكأن ال فد قرول 
بخلافي ال جزاء مع | لس وسَبَقٌ الفرق بينَ الصّحَّةَ والاجزاء بما بخدش 
ما هنا. 

ا م و 

(وَالصَحَة) لها ثلاثة معا 

آحذها: (سَرْعِيَةَ كَمَا) أي: كالمذكورة (هُنَا) وهی الإذنٌ السَرَعِنٌ فى 


)١(‏ رواه مسلمٌ (۲۲۳۰) من حدیثِ صفيّة ن ھا: «مَنْ آتی عَرَاف فساله عَنْ سَيءِ لم تقبل له 
صلا رَيَعِينَ لَيْلَة). 

(۲) «الواضح في أصول الفقو» (۳/ ۲4۵). 

(۳) «التحبير شرح التحریرا (۳/ ۱۱۳)+- 

() «سَننٌ الدّارقطنيع» (1776) من حديث عبادةً بن الصَامتِ» وقال: إسنادٌ صحيحٌ . ورواه لترمذي 
عنه (۲۶۷) ولفظه: دلا صَلَاة لِمَنْ لَمْ يَقَْأ بفَاتِحَةٍ الكتّابٍ». وقال: حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ. 


جواز الإقدام على الفعل» وهو يَشْمَلٌ الأحكام الشرعیة إلا النَحرِيمَ» فلا 
إذن فيه. 

(وَ) الشاني: صحة (عَقلّ كَإِمْكَانٍ الشَيْءِ وُجُودًا وَعَدَمَا ) يعني إمكان 
ال وقبوله للوجود والعدم. 

() الثالث: صِحَةٌ (عَا ديه كَمَفْي) يمينا وشمالا وأمامًا وخلقًاء دود 
الصعودفي اله واء (وَنَحْوه) کالجلوس وقد اتَمَنّ لاس على أ نه لیس في 
الشريعة من عنهء ولا مأمورٌ به» ولا مشروعٌ على الإطلاق إلا وفيه الصّحَهُ 
العاديّة ولذلك حَصّلَ الافای أيضًا على أن الغ لم قفا طلبُ وجود 
با و ا 

جوز على ای لا بسب ما جور في الات فالْغاث موضعٌ إجماع. 

59 ن © وَفَسَادُ) لفظان (م مُتَرَادِفَانِ قابلان الصحة شرع عِيَّهَ) سواءٌ كان 
في العباداتء أو في المعاملات؛ 

- فهُما في العبادة عبارةٌ عن: عدم ترتب الأثر عليهاء أو عدم شقوط 

- وفي المعاملات: عبارة عن عم ترتب الآثر عليها. 

وفرق امه كاري الفاسد والباطل فيالفقو و مسائل كد كثيرة» قال 
بعضهم: الفاسدٌ ین اللکاح ما یو فيه الاجتها والباطلٌ: ما کات مج 
علی بطلانه. 

وَذْكَرَ صحابنا مسائل الفاسد غيرٌ مسائل الباطل في آبواب: منها بات 
الكتابةء والنكاح» والحج وغیرها. 


(فواند) 

الأولى: (النفُود: تَصَدٌ فّ لابقدر فَاعِلّهُ عَلَى رفعه) کالعقود اللازمة من 
البيع والوقف والتُكاح ونحوهاء إذا اجتمعث شُروطها وانتت موانگهاه 
كلكا الق وال ها 

قال في «البدر المُنير»: مد السَّهمُ تُمُوذًا كمَعَدَء وتَمَاذًا: حَرّقٌ الرَمِية وخَرَجَ 
منهاء وأَْمَذْتَهُ بالألفء ومد في الأمرينْمذَ تَعَاذًا: مَهَرَ فیه وف -قولا- تُفوذاء 
قیل: ومَضَىء ولد العتق» كأنّه مستعارٌ من تُفوذ السّهِمء فته لا مر له» وتَمَذَ 
المنزل إلى الطَّريق: ام به» و الطَّريقُ: عم مَسلکة لكل أحدء فهو نافدٌ؛ 
أي: عام ولد مغل مَسْجِدٍ: مَوْضِعُ لوف والجمع مَنَافِل". انتهی. 

فقوله: «تَمَلَّ العتق کته مستعارٌ من نفوذ السَّهم) هي مسألتتا فکان 
العقود الام المُتقدّمة مُستعارٌ لها افو ین نفوز السَهم» كما قال. 

رَقِيلَ: افو كالصّحَةَ فعليه يقال في صحيح الشركة وغيرها": نف 
آي: صَح. 

(5) الفائدة الثانية: (العَزِيمَةٌ) وهي (ْ): من العزم» وهو (القَضْدٌ 


2 و 


الم کد) ولو مرم مالسل ۳. 
قال في «المصباح»: عَرَّمَ على الشیء وَعَرَّمَهُ عَزْمًا من باب صَرّب: عَمَدَ 
ضویره على فِعْلِهِ وعزم عزیمة " وعزمه: اجتهد وجد في مره وعزيمة ال 


(۱) ینظر: «المصباح المنیر» للفيومي (۲/ 517). () في (ع): ونحوها. 
(۳) الأحقاف: ۳۸. )٤(‏ في (ع): وعزيمة. 


فصل في خطاب الوضع سیر 
فريضته التي افْتَرَضَهَاء والجمعٌ عزائم» وعزائم م السّجود: ما أَر بالس جود 
فیها(). انتهى. 

وأولو العزم من الرّسّل: الّذِين عَرّموا على أمْر الله فيما عَهدَ إليهم» وهم: 
نوخ وإبراهيبُ 5-5 وعيسىء ومحمَّدٌ صَلَوَاتَ اللو وسلامّه عليهم 
أجمعينَ. والعزٌ: الجذ والثباث والصَّبْرُ. 

(و) العزيمة (شَرْعَا يم سا عي 
القع | فیه التريمة وال حصة (خال) ذلك الیل د معارض 
و ی ای ار 
الاحکام؛ لأنَّ کل واحدٍ منها کم ثابتٌ بدلیل شرعیق» فیکون في الحرام 
والمكروه على معنى لقع المَعنى في ترك الحرام إلى الوجوپ. ‏ 

تنبیه: قوله: «خال عن مُعارض»: احیراز مما(" ثبت بدليل» » لکن لذلك 
الدّليل معارش مساو أو راجخْ؛ لاله إذا كانَ المعارش مُساويًا: زم الوقفُ 
ران العزیمة وج طلبْ مرج الخارجي,وان كارا جا زع 
العمل بمقتضاه وا كنت الكزيمة :ونكت یت الرخصة كتحريم المَيتة عند عدم 
المَخْمَصَةٍء فالتّحريمٌ فيها عزيمة؛ لاه کم ثابت بدليل شرعيٌ خالٍ عن 
ما ی یو ید ینت 
راجح عليه حفظا للتقس» فجارٌ الاکل» وحَصَلَتٍ الر خصهة 

(وَ) الفائدة الثالشة: (الّخْصَة) وهي (لَعَة: السّهُولَة) 505 أي 
(۱) «المصباخالمرٌ في غريب ار الكبير» (۷/ 4۰۸). 


(۳) في (د): احترارًا عما. 


و بيج مج ررر 
حلاف التّشدید» ومنه وحص د |ذا هل وال خض ا وهو 
راجع إلى مَعنی اليسر والسهولة. 

قال في «القاموس»: ال خص بالضم: 6 الغلای وقد ا ككرمَ 
وبالقتح: الَيْءٌالنَاصمْء والرّخْصَُ بضكة ويضمٌتين: تزخیض الله للب 
فيما بح علیه والرخیض بالتّشهيل. 

(و) الرّخصّة (شرعا: ما بت على جلا یل ری رما ا علی 
وف الیل الشرعي فإنّه لا کون رخصة بل عزيمة» كالصوم في الخضر. 


وقوله: (لِمُعَارِضٍ راجج) احیراژ۳۱ مما كان لمعارض غير راجح؛ بل: 
إِمّا مساو؛ یل لوق على حصول المُرَجحء أو: قاصرٌ عن مساواة الدليل 
الشَّرعيٌ؛ فلا یور وتبقى العَزيمة بحالها. 


وقیل الز وة هي استبایحة لمحظور معقیام الشبس الا وهو 


4 


3 


ی ی e O‏ و 


المُحَرَّمَةِ شرعا ع یم ایب از وهو قوله تال رت عي 


آل 


مه ر ماز لاثم ۳1 اله َد کر 20 هذا ۳9 
وسبب التحر؛ يم عام والخاص دم هذا مع التصوص وال جماع الخاص 
على جفظ النفوس واستبقائهاء وقد لا تكُونُ الاستباحةٌ تند | إلى الشرع» 
دک ا 


(۱) «القاموسٌ المحیط» (ص4 .)٩۰‏ (۲) في (د): احتراز. 
(۳) المائدة: ۳. )٤(‏ المائدة: ۳. 


(و) الرّخصة (منها: 

(۱) واچسب) کأکل مُضطرٌ ميق فإنّه واجبٌ لاه مسي لاحیاء الي 
وسا كان كذلك فهو واجبٌ» وذلك لا الوس حل لى وهي ما عن 
المُكلَفِينَ» فِيَجبُ جفظها ليستوفي الق منها بالعبادات والتكاليف» 
وقد قال الله تعالی: و نالک 

فائدةٌ: قال في «شرح الأصل»: وما يَجِبٌُ مِنَ الر حصة: إساغة اللقمةٍ 
بالخمر لمن غص بهاء فهي كالميتة للمُضطرٌ. 


قالّابنُ حَمْدَانَ: وجب فطرٌ المريض في رمضان إذا حاف الموت 


(۲) (و) الرّخصة: منها ما هو (مَنْدُوبٌ) كقصر الصّلاة للمُسافر إذا 
اجتَمَعَتِ الشّروطٌ وانتفّتِ الموانم. 

(۳) (و) منها ما هو (مبَا اخ) کالجمع بينَ الصلاتينِ في غير عَرفة ومزدلفة. 

والحاصل ین تقرير مُجامعة ال خصة للوجوب ونحوه: أن ال خصة في 
الحقيقة احلال الشّيءِ؛ لأنّها اسر والتسهیل, ثم قد یعرض له وصف آخرٌ 

ن الاحکا الول ای کل اک الب جرب وجوب حن 
النفس» فلذلك انْقَسَمَتٌ هذه الرّخصة | إلى هذه الاقسام» والصحيح أن اکلها 
واجبٌ فتَعَيِّرَ حُكمُها ین صعوبة التحريم إلى سهولة الوجوب؛ لموافقته 
لغرض اس لعُذرٍ الاضطرار مع قيام سبب الحریم حال الجل وهو الحَبَتُ. 
(۲) «التحبير شرح التحریر» (۳/ ۱۱۲۱). 


وفهم من المتن: أن ينا لم يُخَالِف دليلاء كاستباحة المّباحات وعدم 
وجوب صوم شوال لايْسَمَّى رحصة وفهم منه أيضًا: أن الرّخصة لا 


2 


3 ی مر مگ مر 6 - 9 5 رص ص مر 8 2 ۳ 
تكون مُحَرَّمَةَ ولا مکروهة وهو ظاهر قوله عََهسَواسَم: «إن الله بحب 


مه صم 


O E و‎ 


ل دو نی ر حصه 


(وّالانتان) وهما ال ية وال خضية قال جمع: (وَصمَانِ للحكم 
لوَضْعِيٌ) لا للفعل على الصّحيحء فتک ون الرّخصة بمعنی ال رخیص» 

بط ۱ ۳ ۶ 11 ۳ اس 4 عك ال ًَ 
والعزيمة بمعنی التاكيد في طلب الشيی ومنه قول أم عطیة: «نهینا عن اتباع 
الجنائز ولم يعرم علینا»". 


وقال جمعٌ: صف للخکم التکلیفی لما فيهما من مَعنی الاقتضای 
ولذلك قسّموهما إلى: واجبتة ومندوبة» ونحوهماء ولك ذلك لأمر 


© © © 


و 


(۱) رواه أحمدٌ (4 61۰۰ وابنٌ خر (۱۰۲۷) وابنُ حبّان )۲۷٤۲(‏ ين حديث ابن عمر نة 
وصححه الألبانيٌ في «إرواء الغليل» (۵16). 
(۲) البخاري (۱۲۷۸)» ومسلم .)٩۳۸(‏ 


«فضل) 

قال في «شرح الاصل) ماع ین الاحکام هو المحکوم هه وم یلگ 
هنا هو المحکوم فيه وهي الأفعال. 

ف(التځلیف) له معنیان: مَعنّى في اللغة و في الاصطلاح 

A‏ ال مَا) أي: شيء (فيه مه فإلزامٌ السَّيْءِ والإلزامٌ به: 
هو تصيِيرٌه لازمًا لغيره لا ينمك عنه مُطلقاء أو وقتّا ما. 

فال الجوقر ی( : الک سایتکلف ِن نائبة آ وحن وه تكليفً إذا 
مره ما وال : لحوق ما یُستصعت. قال ابن تعالی: ال ککونوا 
کلف إل الا بش لافس ۳ 

- (و) مَعنی التکلیف (تدْعًا : سرام مُقتضی خطاب الشرْع) یال 
الاحکام الخمسة : الوجوت. والتدبَ الحاصلین عن الأمرء والحظن 
e‏ الحاصلین عن هي 310 الحاصلة عن تخیر اذا قلت ان 
اختصاص قعل ال با دود فطل ال والمجنون. 

(وَالمَحْكُومٌ بو) على الم : عل سر رط مکا 
الفعل في الجملةء وقبل الشروع في المقصوی وذ مودي 

قال ابن قاضى الجبل ٩‏ اختلّف الناس في تكليفي ما لا يُطاق» للمسألة 
E‏ 


(۱) «التحبیر شرح التحرير» (۳/ ۱۱۲۹). (١)«الصّحاح»(577/4١).‏ 
(۳) الشّحل: ۷. (6) ينظر: «التحبير شرح التحرير» (۳/ ۱۱۳۰). 
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أا أُصولٌ الدّین فان المحققی»" ی 
المُمكِناتٍِ إلى الله تعالى لا وتدبيرً: لمهم لیف بما لا بطاق. 

. _ رر‎ E ee FT 

وأمّا أصول الفقه: فلأن البحتٌ في الخکم الشرعی يَتَعَلّقٌ بالنظر في 
الحاكم وهو الله تعالى» والنّظر في المحكوم عليه وهو العبدٌ والنظر في 

5 و و 0۳ م2 7 ۳۲ 

المحكوم به وهو الفعل والترك وشرطه: أنْيَكُونَ فعلا ممكتاء ويّستدعي 
ذلك: أن الفعلّ الغيرٌ مقدور عليه هل یحالف به أم لا؟ 

ويُسَمّى أيضًا التکلیف بالمُحالٍء وهو أقسام: 

أحدٌها: أن یکون مُمتنِعًا لذاته» كجمع الضَدَین ونحوه ما يَمتِع تصوّژه. 
فان لا عله قدرة مطلقا 

الثاني: ما کون مقدورا لله تعالى فقط کخلق الأجسام. 

الثالث: ما لم تجر عادةٌ بخلق القدرة على مثله للعبد مع جوازه» كالمشي 
على الماء. 

ييا 


2 


تست ان احا مك 4 مَشَّقَة عظيمةء كالتوبة بقتل النفس ا 
لل 


أو عقلیّا فقط: كإيمانٍ الكافر الْذِي عَلِمَ الله أنه لا يُؤْمِنُ. 


3 


ro 


۳ اله لا مر وذلك لذن اله Fo‏ بود يسوي 
الایمان والاسلام ین کل واحدٍ ولقّهم بذلك» وعَلم أن بعضهم لا یمن 

(۱) و(لا) يصح عند الأكثر التکلیف بالمُحال (لِذَاتِهِ) کجمع بين" 
ضدّین وهو المستحیل العَقليُ. ۱ 

(و) لا بالمُحال (عَادَةٌ) کالطیران وصعود السماء عند الأكثر؛ لقوله 
تعالى : # لا مكلف اله نار لا وستها 4 . 

(إلّا) المُحال (عَفَلَا) يعني لذاته» فيج وز التَكُلِيفٌ به (في وَجْهِ) وعليه 
لم يَصِحّ عند الأكثر. 

(۲) (ولا) يصح التکلیف (بغیر فِمْلِ) فإذا کلف بغير : نبي كالأمر کان 
کلم ج بيينَ العلماءء وإِنّما تركوه لوضوحه وعدم الخلاف فيه؛ 
ان مقتضاه إيجادٌ فعل مأمور به كالصّلاةٍ وتحوهاه ودروا ما هومَحل 
الخلافٍ وهو النَّهِئْ الآتي ذکژه. 

(وشرط) لِك لیف بالفعل: (عِلَمُ ُكلّفٍِ: 

(۱) حَقیقته أن يكو الفعل معلوم الحقيقة لب یلم حقيقته. 

وإلّالم بتو : قصله إليه؛ لدم تصور قصل ما لا بعلم حقیقته»ولذالم 
یرجه قصله إليه : لم يصح وجوده منه؛ لأن توج القصدٍ إلى الفعل من 
لوازم ایجاده فإذا انتقى اللازم وهو القصد. انتفى المّلزومٌ وهو الإيجاة. 


(1) في (ع): الكتاب. 
() ليست في (ع). 
() البقرة: 785. 


(۲) (و) شرط أيضًاعِلْمُ مكلف (نه نهُ) أي : ام مارو 

(۳) وَ) أنه (منَ ال تَعَالَى) وال لم يُتَصَوَّرْ منه قصدٌ الطعة والامتثال بفعله. 

(ق)لهذا (لايكفي مُجَرَده) أي: مُجَرَّدُ الفعلء لقوله عباتام: «إِنمَا 
1۳۹۹ بالنگة۱»/۱. 

(وَمُتَعَلَقَُ) أي: مُتَعلَقُ الفعل المأمور به (فِي لَهُي) نحو : کلک تأخلرا 2 
الریو 4 : ( کف لس عن ذلك عند الأكثر؛ O‏ 
5 ا رر محش. 

(وَتصح) ال کیت (به) أي: بالفعل» (حة حَقِيقَة) عند الأكثر (كَبْلَ حُدُوئِه) 
ال ابن عقيل إذا عدم الأمرٌ على الفعل كان أمرا عندنا على الحقيقة أيضّاء 
وان كان في 3 إيذان وإعلام“. 


قالّ المُحَقَقَون: الاجماغ على أن مر لرسول نیو انا وهو 
عم وهي أوامرٌء فالقول بالاعلام باطل» ولم یه ره يقر إلى آمر آخرٌ 9 
وقیل: إعلامٌ وأمرٌ إيذانِ لا حقيقة. 


0 تمر التکلیف حال حدوث الفعل ف(لا یط بو) عند الأكثر؛ ؛ لان 
الفعل و هلع الحالة مقدوژ وکل مقدور و کلف به: 


(۱) في (ع): بالنيّات. 

(۲) رواه البخاري (۱) ومسلم (۱۹۰۷) من حدیث عمر ین 
(۳) آل عمران: ۱۳۰ . 

.)۲۲/۳( «الواضح في أصول الفقه»‎ )٤( 

(۵) ینظر : «التحبير شرح التحریر» (۱۱۱۸/۳). 


فصل في ال محكوم فيه سس( 07 ] ل 

أمّا الأولى فلأنَ القدرة: نا حال الفعل» أو قَبْلّه مستمرةٌ إلى حين صُدُورٍ 
الفعل» وعلى الّقدیرین فالقدرةٌ عند الفعل حاصلةٌ فص به. 

وأمًا الثانية: فلأنَ المقدورَيَصِحٌ إيجاده. والتَّكْلِيِفُ نما هو الأمرٌ 
بالإيجاد. وَالتَكْلِيِفُ هنا على بمَجموع الفعل من یت هو مجموعٌ لا 
بأل جزء من فلا یط لیف بتمام الفعل» ويَكُونُ تیف بإييجاد 
مالم ترك منه» لا بایجاو ما قد ر ج بایجاد موجوی فلا محال. 

(5) يصح لیف (بمیر ا علم مر وَمَأمُورٌالَِْاءَ شَرْطٍ وُقُوعهِ) في وقته 
عند الأكثر. 

واعلم نامر تارةَيَعلّمُ انتفاء شرط وقوع المأمور به في وقته» وتارة 
E a‏ للق مزال 
الامر ویّعلم المآموز. 

إذا عَلِمْتَ ذلك: فیصح التکلیف بما عَلم الآمرٌ وَحدّه انتفاء شرط وقوعه 
ي وفته: 

مثاله: لو أَمَرَ الله رجلا بصوم یوم وقد عَلِمَ الله شبحائه موتّه قبله» وشرط 
الصّوم: الحیا فلا یمک وقوعه؛ لانتفء شرطه. 

ويَصِحٌ أيضَامَعَ جهل الآمر والمأمور اتفاقاء كأمر اس عبده بخياطة 
ثوب غدَاء وإن عَم مر والمأمورٌ ذلك فهذا لايَصِحُ. قَطَمَ به الأصوليُونَ؛ 
لامتناع امتثاله فلا يُعرّمُ فلا يطيع ولا يَعصي ولا ابتلای بخلاف المسألة 


ر بح جرا تجرر 

وأمّا إذا جَهِل الامر ذلك وعَلِمَه المأموژ: فلم أرَمَن صرح به» لكن 
يفم من كلامهم أنه لا يصح كالّتي قبْلّهاء كما لو أَمَرّه سيه بخياطة ثوب 
اوقا الادقا میاه میت 

(وَتِصِحٌ تَعْلِينُ أشر بِاخَارٍ مب في ووب وَعَدَ عَدَمِ) قال ابن عقیل: 
یج ور أن برد الامز من الله تعالى مُعَلَّقَا على اختيار المُكَلّفٍِ عل أو ترا 
ا إلى تاره با على أل مدوب مأمورٌ به مع كونه ُباب 
فعله وتركه. وبناءً على أن المندوب مأمورٌ به“ 


قال :هآ ال للشجتهي: اک بما شت“ 

و(لا) يصح (آنر بمُوجود) عند أصحابنا والجمهور فالامر بالموجود 
باطل؛ لاه تحصیل الحاصل. 

ولا فرع من حکام المحکوم به وأحکام المحکوم فيه وهي الأفعال» 
e‏ ی کیت نا فقال: 
لاله ين العقل اه لوزن کون عاقلا لا ا 

وأمًا السّكرانَ والمُعْمَى علیه فإنّهما في خکم الق لاء مُطلقاء أو من 
بعض الوجوی وهما لايَفْهمانِء وذلك لأن التَكْلِيت حطاب وخطابُ 
دو لاقل لمرلا تيع يساك کالجماو را نلک بدمطاوت 
خُصُونُه من المُكَلّفٍِ طاعة وامتثالا؛ لاه مأمو والمأمورٌ یجب أن يَقصد 


(۱) «الواضح في أصول الفقه» (۱۸۹/۳). 
(۲) ینظر: «التحبير شرح التحریر» (۳/ ۱۲۲۷). 


فصل في المحكوم فيه ظ 
إيقاعَ المأمورٍ به على سبيل الطّاعةٍ والامتشال. والقصدٌ إلى ذلك تم 
يتَصَوَّرُ بعد الفهم؛ لا من لايَفهَمُ لایّقال له: افهْ فلا یل مراهقٌ 
على الصّحيح؛ لأنّه لم يَكْمُل فهمّه فيما يعلق بالمقصوي فتَصَبَ اش ارم 
غ اهر وهو البلوغ فقيل اا لظهور العقل وکماله. 

و(لا) ترطف حكوم عليه (حُصُولُ رط َرْعِيٌ) لصحة الفعل» 
کاشتراط الاسلام لصحهة العبادات. ۱ 


إذا عَلِمْتَ ذلك: (فَالكُفَارُ مُخَاطَبُونَ بالفُرُوع) عند أكثر الأصحابء 
لورود الآآياتٍ الشّاملة لهم مثل: «وَأَقِِمُوا هاگره 74 ْب 
o‏ 2 س سس اي عرص 2 ور مس ء .ل رر صصص 
يڪم ألصِيَامْ ۰۳4 وتو عل الناس جح الْسِيِتٍ 4 ۾ يبن ءادم 4 
«يتأوْبي ال ل 4€ وغير ذلك مما لا يُحصّىء (ک) ما آنهم مُخاطبون 
ب(الإيمان) وَالإِسْلَام إجماعاء والكفرٌ غيرٌ مانع لإمكانٍ إزالتِه» كالآمر 
بالكتابة والقلمُ حاضرٌ يُمِكِنْه تناوله. 


وأيضًا فقد وَرَدَ الوعيدٌ على ذلك. أو ما يَتَضَمّنهء نحو: #ماماحك؟ :ذو 
سره الآية"2» وأَوْضَحٌ منه قولّه تعالی: ل ب كفروأ ردو عن سل اله 


ی 


دهم مب وتاب 4 آي: فوق عذاب الکفر. 
(۱) البقرة: 6۳ ۰۸6 ۱۱۰ النّساء: ۷۷ النور: .۵٩‏ 

(۲) البقرة: ۱۸۳ . 

(۳) آل عمران: ۹۷. 

(6) الأعراف: ۰۲۲ ۰۳۵۰۳۱۰۲۷ ویس: ۱۱. 

(6) البقرة: ۰۱۷۹ ۰۱۹۷ والمائدة: ۰۱۰۰ والطّلاق: ۱۰. 

(0) المدثر: ۲؟. 

(۷) التحل: ۸۸. 


ت . 1 e‏ 2 ۶ 
واحتج في (العدة»() و«التمهید» بأنّه مَخاط بالایمان» وهو شرط 
العبادق کالطهارة للصلاة 
والم را بالایمان: العقائدٌ الأوائل» الّتى لا توف على سَبْقَ شيب 
و مبأ: EY‏ ارس والکف عن آذاهم بقتل» أو قتال» أو غير ذلك» 
وان كانَ ذلك من الفروع. 
(وّالمَائدَة) ٤‏ خطاب اا بعر الر سلام: (کذرة عقابهم في الآخرّة) 
له المُطالة بفعلها ف الدنياء ولا قضاء ما فات منها في الا خرة](۳ لکن وا 
الاستاد ام شحاف الا سفرایینی في «أصوله»: لا خلاف بين المسلمین آن 
خطاب الرّواجر من الزّنا والقذف مُتَوَجْهَةَ علیهم كالمسلمينَ. انتهی 
لان الک ممكنٌ حال الكفرء بخلاف فعل الطّاعاتء وأيضًا: فإنَّهم 
يُعاقبون على ترك الإيمانٍ بالقتل» والسَّبْيء وأخذٍ الجزية والحد في الزّناء 
والقذف» وقطع السَّرقةَ» ولا يُؤْمَّرون بقضاء شىء من العبادات. 
(وملترمهم ۾) أي : ا a‏ (في | إنلافٍ) لمال 
غيره» (وَ) في (جَایة) على نحو بهيمة» (و) في (ر تب أَئَر عقد) مُعَاوَضَةٍ 
وغیره (کمسلم)! اجماعاء فهم مُوْاحَذْون بالإتلافات والجنایات وما 
رنب علیالعق ین الآثارٍمِن غير نزاع» لكنَّ هذه الأحكام ین حطاب 


(۱) في (ع) (د): العمدة. ينظر: «العدة في أصول الفقه» (۲/ 7715). 

(۲) «التمهيد في أصول الفقه» (۳۰۹/۱). 

(۳) ضرب عليها في (ع). 

(6) ینظر: «البحر المحيط» (۲/ ۱۳۱). و«الفوائد السنة» للبرماوي (۲۰۰/۱) 
(5) في (ع): حاله. 


فصل في المحكوم فيه ب لے 
الوضع لا ین خطاب التکلیفی» » فلا مدل لهذه المسألة فیما تقد دم ختی 
خر بل هم وی ین الصَّبِيّ والمجنون في اس مان بالإتلافي والجنايق 
ولا ین وجود الشروط في مُعاملاتهم وانتفاء الموانع» واكم كته 
وفساوهاء وترتب آثار کل عليه ِن بيع» ونكاح» وطلاق» وغیرها. 

(وَيُكَلَفُ) سکران (مَعَ سُکر لَمْ بعد و) بآن اسْتَعْمَلَ ما یکره مُختارًا 
عالمًا بأنه سکن یر راص الجر منة احمد واکتر مايه 
نص عليه في راوية حنبل: یس السکران بمَنزلة المجنون المرفوع عنه 
للم هذا جنايته من نفیه. 

EE‏ لَّذِي وق فيه الخلاف: هو اي یخیط في کلامه. 
وقراءته» وسَقَط تمیزه بین الأعیان» ولا ي فان کا 

ين السّماءِ والأرض» وبين الک والأنشى» وأَوْماًإليه أحمدٌ في رواية حنبل؛ 
قال: هو ذا وضع تیه في ثياب غيره فلم يعر فهاء أو وضع تعن في نمال 
فلم يَعرفه» وإذا مَذَّى أكثرٌ في كلامه» وكانَ معروفا بغير ذلك. 

(و) يُكَلَّفْ العاقل مَعَ م (ٍکراو) بح کاکراه الحربيٌ والمُرتدٌ على 
الاسلام فانه يصح مما وميا تكلنان لك وإكراه الحاكم المدیون 
0 

بسِحُ) الإكراة: (مَا َبح) فعله (ابْتِدَاءُ) واستدل الجمامة لذلك 

ای ی : بقوله تعالى: إل من ڪر ومد مق 
آلایکن 274 وبالاجماع وفیهما كفاية. 


(۱) التحل: ۰۱۰ 


ويُكَلّفْ العاقل (بضَرْبء و تهدید) عندنا وعند الأكثرء سواءٌ كان الإكراه 
(بن) كما تقد (أوْ عر) أي: بغير حق» له الفعل منه وثّركه ونسبة 
لسرا ونون ا ااي ` 

تنبيةٌ: ضابطٌ المذهب أن الإكراة لا ييح الأفعال. وم ييح الأقوال» 
وان اختلف في بعض الافعال» واختلف الترجيح. 

و (لا) يُكَلّفُ: 

(۱) (عن) هی الاکراء إلى سَلب قدرته واختیاره» حَنَّى صَارٌ ( كَل 


و و 


م م 0 

قال البمّاوي: المُكْرَهُ كالآلةِ يَمتنع تكليفه» قیل: باتفاق» لکن ”" الْآمِدِيٌ 
آشار إلى أن تَطَرقَه الخلاف من التَكْلِيفٍ بالمُحال» لصو ر الابتلاء منه» 
بخللاف الغافل ". 


9 و ور 2 .بير 5 .6 2 2 
(۲) (و)آي: ولا يكلف من (عَذِرَ بشکر) علی الصحیح. فمن آکره 
على شرب مُسکر فهو غيرٌ مُکلفی في حال شکره المعذور به. فحکمّه حکم 
المغمى عليه والمجنون في تکلیفه وعدمه. 


(۳) (و) لا یکلف أيضًا مَن (أكَلَ بَنْجا) على الصحيح» ولو لغیر حاجة 
e ۱ ۶‏ بو فا رد و لصوت 
إذا زال العقل ولا يَقَعُ طلاق مَن تناوله؛ لاه لا فيه» وفرّق الامامٌ آحمد 


(۱) ي امختصر التحریر» (ص۸1): بحمل. 
()زاد ي (ع): قال. وهي مقحمه. 


و ے مور 


(۳)«الفوائد السّنيّهَ في شرح الألفيّة» (۱/ ۱۹۱). 


فصل في المحكوم فيه ظ 
018 لا كنت OE‏ فهو نا مكل هال |غمائه علی 
الصّحيحء ONEN aE‏ في علم‌تالکلیف نصًا. 
)٥(‏ (و) لا يكلف أيضًا دنارب 


(5) وَنّاسٍ) حال الوم والسیانِ على الصَّحيح؛ لقوله”" ع هلت وا تاه : 
رفع م القَلَمُ عن النائم حَتَى »4۱ ودژفع عنأتي الط وَالنْیَانْ». 
(۷) «و) ولا یکت ايسا ١مُخٌِ)‏ بما هو مط فب؛ لقوله تعالى : 
وش کم جاح فیما شرب وکین ما تسکت لوك 0 
()(َ) لا لت أيضًا مر 


)٩(‏ و یر بالیغ) لقولِه عه اس «رف الم كام اتام حَتَى 
سبط وَعن ال حَبَّى يبرا وني روابة : «حتّی یَختلم»» وني رواية: 
حٌى تلع وَعنِ اممو یل( ولا یر البالغ ضعيفُ العقل 
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ابي ولا بد من ضابط يَضبِطٌ الح الَذِي یتکامل فيه بنیثه وعقله فإنّه 
یتراید تزایدا خفيّ التدریج فلا يعم بتقسه والبلوغ ضابط لذلك. ولهذا 
على به أكثرٌ الاحکام فكذلك الصَّلاة. 


(۱)في (ع): قال. 

(۲) رواه آبو داودَ »)٤۳۹۸(‏ والنسائق (۳1۳۲) وابنْ ماجه (۲۰۱) وابن حبّان (۱8۲) من 
حديث عائشة ئشة وِِوَإيَُعَنْهَا. 

(۳) رواه ابن ماجه (5 4 ۳۰) وابن حبّانَ (۷۲۱۹) من حديث ابن عباس و 

)٤(‏ نی (د)؛ و(ع): ولا جناح علیکم. 

(۵) الاحزاب: ۵. 

(1) سبق تخریجه قريبا. 


ر بسح مج اجر 

وج وب ر گاةٍ) على غير مُكَلَّفِه (3) وجو ب (لَقَقَةِ) على قریبه» (و) 
وَجوبٌ (ضمّان) بإتلافي (من رَبْط الخکم بالسبّب) علق هذه الأشياء 
ماه أو یه الإنسانيّة الي يَستعِدٌ ال الفهم في ثاني الحا کالمجنونه 
بخلاف البهيمة: فیکون ربط الخکم بالاسباب مِن خطاب الوضع. 

(۱۰) (ولا) يكلف (مَعْدُومٌ حال عَدَمِهِ) إجماعًا. 

(وَيَعْفّهُ) آي: یم الخطاب) المعدوم (ذ) وج و(كُلَّفَ كَمَيْرِِ) ین 
صغير ومجنونٍ على الصحيح» ولا يحتاج خطابًا آحَرٌ؛ لقوله تعالی: روج 


1 ان لا رکب ومع 4( إلى قوله تعالى": وان ها صرطی مستقیما 


وه 274 قال السلف: من بَلَعَّه القرآن فا بإنذار الب صا اوسا . 
وحکم الب والمجنون في التناوّل بشرط کالمعدوم» بل أَوْلَى. 
(ولا يجب عَلَى الو) شبحائه و(تَعَالَى شیء) قالّه الإمامٌ آحمد وغیزه من 
الأئكة وأتباعهم, بل یب المُطيع بفّضلِه وکریه ورحمزه» حَبَّى قَالَ اب عقیل 
وغیره من العلماء: لا (عَقلا ولا شَرْعًا). ۱ 
قال الشیخ بعد ذِكر الخلاف: وعندّنا وعند الأكثر لا یف الأمرٌ على 
المصلحة بل يجوز أن يَأمُرَ بما لا مَصِلَّحَة فيه للمآمور ولك التَكْلِيفَ 
ماوق على وجه المصلحة بناء على أنه قد يَأمُرٌ بما لا رید گوته» وأنّه 
لايَجِبُ عليه رعاية الصّلاح والأصلح. وأنّه سبحائه لایخ منه شيءٌ» بل 
یفعل ما شام ۱ ۱ 
(١)الأنعام:‏ ۱۹ 0202020222 ()في (د): وقوله. 
(۳) الأنعام: ۱۵۳ )٤(‏ ينظر: «التحبير شرح التحرير» (۲/ ۱۲۱۷). 


(تنبیه) : لما قرع ين أحكام المُقدَّمِ ومسائلهاء وما يعلق بهاء قرع في 
بیان نِ موضوع علم أصول الفقه» وهو «أدلَة الفقه» . 


و(الأَِلَةُ) المتفقَ علیها في الجملة ات 


(۱) (الکتات): وهو لفان( هو الاضل) أي : اصل ال ا قال 
الله تعالی: ورلا مک الکتب نیما لک سىء €“ ففيه البیان لجمیع 
الأحكام. ۱ 


(و) الثاني : (السُنَُ وهي محر" عَنْ کم اللو) شبحاته و(تَعَالَى) لقوله 
تعالی: $ مایق عناق © إن هو ار ری (7405. 
(و) الثّالتُ: (الإِجْمَاءٌ وَهُوَ مُسْتَيدٌ إِلَيْهُمَا) آي: إلى الکتاب والسنة. 


قال نی «شرح الاصل» : وإلى القياس؛ لأر أصلّه : ما الکتات اه 
فا أن الاجماع لا یکون إلا عن مستنَدِء ون کون عن قياس واجتهاد۹. 


0 


فائدةٌ ا : اتفاق الأئكة َة الأربعة» ومن تحانحوهم ولا اعتباز 
بخلاف من لا يعد بقولِهء کلام ار یی و از وه ا ا 


الثقل عنه هل مهب آنالاجماع لا یوضر ولكن : تَكَلْ عدر قله على 
وجهه أو لایر ولکن لا حُ'جّةَ فيه» وهذا ال هو امن عنه. 


(۱) التحل: ۸۹ 

(۲) في (ع):۱ لمخرة. 

(۳) التجم. 

)٥(‏ هو: إبراهيمٌ بن سَيّار آبو إسحاق لام البَصْرِيٌّ المُتكلّم المُعْتزليٌ. ترجمثه في «تاریځ الاسلام» 
(ه/ .(VYo‏ 


2 الرابع: (القيّاس): فهو من جملة أصولٍ الفقه على الصّحيح» خلافا 
2 ۳ ےرت e‏ 2 َي د عو 
لابي المعالي وجَمع. فاا لا بفید الا الط والحق هو الاول» 
والشاني CY‏ 8 فان القياس قد يفيك القطع كما سيأتي» وان ۳ لا 
بدا ال ی الو الحو و لابق رلا الط 

(وشو) آي: القياس (مْسشنبط مِنَ) الکتاب. والشتة والاجماع؛ لأن - 

م رهم 2 7 2000 / 3 

القیاس ينشأ عن هذه (الثلاثة). 

فائدةٌ: الأصولٌ التي اشتهرٌ الخلاف فيها خمسة: الاستصحاب وشَّرْعٌ 
من قبلناء والاستقراء ومَذْهَتٌ الصحابی» والاستحسان. 


© © چ 


باب في الدليل الأول: القرآن یت ص ت 
(باب) 
(الكتاب)ني الأصل: جنس وهوفي عرف أهل الشرع: (القَرآنُ) 
بدلیل قوله تعالی: یتست زک یبد موی ”» بعد قوله: 
ی من تین ارم ان" والمسموع زاس والاجماغ مُنعقد على 
اتحاد اللّفظينء فلا عبرة بمن خالّف» فائّه حطاً 


(وَهْوَ) أي: القرآن: (كَلَامٌ) وهو أَوْلَى من اللّفظ؛ لاد الكلام آخص 
من ال فهو جنس قريب وأُوْلَى ین القول» لمُوافقيِه القُرآنَ في قوله: 
ا ی سم کلم ألو 6 ۳ ولم يقل : «الکلاع) بالألفي و اللام؛ ان 
مساو ادر ا 
فرح بقوله: )ما یال ین الکلام لتفسیع. 


ورج بقوله: (عَلَى مُحَمَّدِ ملع مات على غيره من الأنبیای 
کصحف ابراهیم وشيثِ» وفي الحديث: «إ و إن الله تعالی أَنْرَلَ مق وَأَرْبَعةَ 
0 


٠ 
وو‎ 


ورج بقوله: (مُعْجِرٌ بتفیس) السّنَةُ؛ فإنّها ون كانّتْ مر وربّما كانت 


و 2۶ و و > و 


مُعجرَة أيضًا لکن لم يُقِصَدْ بانزالها الاعجاژ وإِنّما کات السنة رل لقوله 
تعالی: وَمَاينَِقُ موی © إن هو للا وی بو )4 ۲ 

(١)الأحقاف:‏ ۳۰. (۲)الاحقاف: ۲۹. 

(۳)التَوبة: 5. (٤)في‏ (ع): ب(ال). 


(6)رواه اب حبّانَ (۳۷۱) ضمنّ حديثِ طویل من حديث أبي ذر نع بسند ضعیف. 


(1)النجم. 


سس( )سس لسن نت رخن 


والمُرادُ بالإعجاز: أن اللي سل ناه .یدهم بما جاء به 
فیقول: هل تَقْدِرون أن تأتوا بهل ما فلّه؟ فيَعجزوا عن ذلك. فقد أَعْجَرّهم 
الس اس عة بو له لم لب منهم أن يأو 
ییاه ارآ عچر بالفعل لگؤنه تکداهم نو بوه بأمر للد له 
يب ول ایا نهذ افر یلامجا 


قال الإمامٌ أحمد: من قال القرآن 2 مَقدورٌ على مثله ولکن مَنَعَ الله فد قدرّتهم 
كلو بتفسه والعجر يمل السْلْق<. 

وزاة مشیم تب بقلاوته) لیخرح الایات المنسوخة فظها» سواءٌ 

بهي الحكمأم لاء لها بعد الخ صاوّث غير قرآن؛ لس قوط التي 

تلاوتهاء ولذلك لا عى حح اران 

(والکلام: حَقيقة) عند أحمد. والبخاری» وا بنالمباركی وأهل الستة 
وجمهور العلماء لیس مشترکا بينَ العبارة وتدلولهه .بل لکلا هو: 
(الأصْوَاتٌ وَالْحُرُوفُ) المسموعة فیکون الكلامٌ حقيقة في العبارق مجارًا 
في مَدلولها. 

قال الشيخ وَلَيْسَ ین طوائفٍ المسلمينَ م من آنکر أن الله 7 تعالی یکلم 
بصوت إلا ابن كلاب ومَنٍ اتبعَه» كما أنَلَيْسَ في طواتف المسلمينَ من 
قال: إن الکلاع مَعتّی واحدٌّ قائمٌ بالمتكَلّم لا هو ون اب كه" . انتهى. 

قالّ المُوَفَقٌ: أَجِمَعْنا على أن القرآن کلام اللو تعالى» وقد أَخبَرَ الله تعالى 


(۱) ينظر: «التحبير شرح التحرير» (۳/ 14 )») ولاشرح الكوكب المنير» (۲/ ۱۱۵). 
(۲) «مجموعٌ الفتاوی» (5/ 018). 


باب ٤‏ الدليل الأول: القران 
ذلك بقوله: في ع تتح نکر۰۳ وقوه تعالى: وذو 
ربق مَنْهُمْ مَسْمَعُونَ کلم اه 4 وقال الم صَإلعيووَسة: «فإنَّ فرشا 
متعوني 7 31 کلاع ر ر و 


وقال آبو بكر الصديق و رمع ڪنة: ما هذا کلامي ولا کلام صاحبي وَلَكِنْ 
کلام ابو تعالی . 


والکلاٌ: هو الحروف المنظومة» والکلمات المفهومة والأصواتٌ 
المفهومة. 
(وَإِنْ سمي بِ) أي: سمي بالکلام (المَعْتى التفیی) فمّجاز. 


(5) المعنی التفسي: (هُو سب بیْنَ مُفْرَدَيْنِ) أي بين لین المفردین» 
على آحدهما بالا ی وإضافتّه إليه على وجه الاسناد الإفاديٌ؛ أي: بحیث 
إذا عبر عن تلك النسبة [بلفظ يُطابقها ويُوّدي مَعناها كان ذلك اللّفظ إسنادًا 
إفاديًا (قَائِمَة) تلك المُسبة]©) (بالمُکلم) ومعنى قيامها به ما قالّه الفخرٌ 


- 
ل سم 
© © 


الرّازى” : وهو أن الشخص إذا قال لغيره: اشقني ما فقبل أن یتلفظ 
بهذه الصّيعْةٍ قام تسه تصوژ حقيقة السَّقّىء وحقيقة المای والسبة الطلبية 


(۱) التوبة: 5. 

(۲) البقرة: ۷۵. 

(۳) رواه آبو داود (4۷۳4) والتّرمذيّ (۲۹۲۵) والتّسائيٌ في «الکبری» (۷۸۰ وابنْ ماجه 
(۲۰۱) من حديث جابر بن عبد الله تلع 
قال التّرمذي: حدیث خسن صحيحٌ. 

(4) رواه البيهقيٌ في «الاسماء والصّفات» (۵۱۰) وصححه. 

)٥(‏ ليس في (د). 

() «الأربعين في أصول الدين؟ (ص .)١75‏ 


ارا بيج مجصما لتَجرير 
بيتهماء فهذا هو الكلامٌ التفسی. والمعنى القائمُ بالتقس» وصيغة قوله: 
«اسقنى ماء). عبارةٌ عنه ودلیل عليه. 
ذا عَلِمْتَ ذلك(3) إطلاقٌ المعنى التَّمْست على الكلام (مَجَارٌ) لا حقيقة. 
ف هذه المسألةٌ مين أعظم مسائلٍ أصول الدينِء وهي مسألة طويلة 
الیل حَنَّى قیل: 20 يسم علمٌ الكلام إلا لأجلهاء ولذلك اختلف أَتَمّة 
الاسلام فیها اختلافا كثيرًا مُتباينًا. 
قال الطوفث"۱: نما كانَ حقيقة في العبارة مجارًا في مدلولها لوجهین: 
آحذهم ا: أن مب ایز إلى فهم أهل اللّْةٍ من إطلاقٍ الكلام نما هو 


العباراتٌ» والمُبادرّة دلیل الحقيقة. 


لثاني: أن الکلاع مُشَيَقٌ ین الكَلم» لتأثيره في نفس ال امع» ولو 

نفس | ليا لسّامع لا هو العباراث لا المعاني التفسية بالفعل» نعم» هي مُؤثْرةٌ 

او والارء ا كانت ی بان تون حقیقةء وم 
ما بالق : مجاة. 

قولهم: استعمل لغة وغرفّا فیهما. 

قلنا: نع بالاشی راكب أو بالحقيقة فيما دنا والمجارٌ فیما دَكَرْتُموه 
والاوّل ممنوعٌ. 

تولهم: الأصل في الاطلاق الحقيقة. 


6 شرح مُختصّر الروضة» (۲/ ۱ 


باب في الدلیل الأول: القران 
قلنا: والاصل ۳ ی نم قد تعازض المجاز والاشیراك 
۶ ت 0 د وا عاد آرتی. ثه إن اف الكلام در ما اشتعمل ٤‏ العبارات» 


رو 


کا دا ی کا #ويفولونَ ف 
امم 4 فمجاژه لاله مدل على المعنى اس لقن وهي قوله: 
لن شب ۷ وا ی رد E‏ 
لباب فيد مع القرينة ومنه قول عم ون :رورت في تفيسي 
کلام نم ی قوله: ني تفيسي» و قوله تعالی: وای 
قو لک آواجهروآبوء ۱۹ فلا ة فیه؛ ان الاسرار د قيض الجهر » وکلاهما 


عبارة |حداهما أرق صوّا من الأخری. 
وأماالشعریعنی ول الشاعء “ 
رن الکلاع لَفِي الشوّاد وَإِنَمَا جُعِلَ اللّسَانُ عَلَى المُوَادِ ليلا 


فهو للأخطل. وال إن ال ف إن لین لفي الفوّادِاء وبتقدير 
یوت كما كرتم فهو مجلا عن مائو لكلا وهو لالخ 


عد وت 


له؛ إذ من لا يضور معن مایق لا یوج منه" کلاش »ثم هو مبالغة من 

هذا الشاعر في ترجیح الفؤاد على اللسان(؟. انتهی 

() المجادلة: ۸. 

() المجادلة: ۸. 

() الملك: ۱۳. 

)0( )من الکامل» ویب للأخطلء ولا یت له في ديوانه . انظر التذييل والتتکمیل لابي حیّان 
الاندلسی (۱/ ۳) دار القلم. 

( في (د) (ع): فیه. والمثبت من «شرح مُحْتّصَرٍ الرْوضة»: منه. 

)في (د)» (ع): اللْسانٍ على الفؤاد. والمثبت من «شرح مُختصَر الرّوضة». 


(وّالکتاتة بَهُ: کلام حَقِيقَةً) فا عائشة ره لنَدُعَنْهَا: : ما بينَ دَفّي المصحفی 
كلا 


الله. 


ا سس 


وأجمع السَلَف على أن الَّذِي بينَ الّفتّين کلام الله. 
وقال ابن قَتَيبَة: لسنا تشك أن القرآنَ في المُصحف على الحقيقة لا على 
5 2 و 
المجازء كما يَقوله بعص أهل الكلام: أن الَّذِي في المُصحفي دليل على 


سم 


القرآن“ 

یل : إن الكتابة لا تون كلامًا حقيقة. 

فال صاحبٌ «الأصل»: وهو آظهر وأص”" 

i ph 
َم يرل الله تَعَالَى مُبَكَلَُمَا کف شَاءَ وَإِذَا شاء بلا َيف‎ 

قال القاضي: إذا راد أن يُسوعَنا". 

وقال الامام آحمد أيضًا: لم یرل الله 4 ار بما شا وَيَحْكُمُ). 

قال السّلف والائمّة ناه تَعالى یلم بمشيثيه وقدرټه» ون كان مع 
ذلك قدیم او بمعنى آله لم رل ملد شاءء فان الکلام صف كمال 
ومن یکلم اکمل ممّن لا يلم1 ومن یکلم بمشيئته وقدرته اکمل 


(۱) «تأويل مختلف الحدیث» (ص ۲۹۱). 

(۲) «التحبیر شرح التحریر» (0/ ۵ ۲). 

(۳) ینظر: «التحبیر شرح التحریر» (۳/ 40 ۰۱۲ و«أصول الفقه» (۱/ ۲۹۲). 
(6) في (مختصر التحرير» (ص۸۹): یشاء. 

(5) ليست في (ع). 


باب في الدليل الأول: القرآن سس سس 
من لایکون شكلم بمشینته وقدرته» ومَن لا وال اا بمشیتته وقدرته 
أكمل ممّن یِکونْ الکلام مُمْكِنًا له بعد أنْ يَكُونَ مُمَنِعًا منه» أو در أن ذلك 
ممکن » فكيف إذا كان مُمتعًا لامتناع أن یویر رب قادرا بعد أن لم یک 
وأن يَكُونَ كلم والفعل مُمْكِمًا بعد أن كان غير ممکن. 

قال ابن قاضي الجبل 0" احتجٌ الجمه ور بالكتابء والسّئَة واللخة 
والّرف أمّا الکتاب فقوله تعالی: وک ان ای ات لیا 
وی 9 زج ومن المخراب خیم آن سحو هوبا 43 


lz 2‏ و 


SS‏ وقال لمريم: نرو رت کمن سوم فلن 


أ انسیا 4 . 
وني الصّحيح أن الي مت وسا قال : «إنَّ اله تعالى عَمَا لامي عَن 


oe 
2-6 


2 ەر 5 جر ار ەە 2ه ەر 
الخطا والنسیان وما حدثت ت به آنفسّها ما تتکلم أو تَعْمَل)9). 
وم أهل اللسان الکلام إلى: اسم» وفعل. وحرفي. 


2 2 2 در ےت رم و م 0 
ارو اس ان ادامر تلص اا لجاع رديت ی ی و 


PA 


ان قیل: الأيمان مبناها على العُرفٍ. 


(۱) ينظر: «التحبير شرح التحریر» (/ 4 ۱۲۷). 
)قرت 
(4) رواه البخاري »)٥۲۹۹(‏ ومسلمٌ (۱۲۷) من حديث أبي هِرَيْرَةً تن نله تَجَاوَرٌ عَنْ متي 


ما حَدَّنّتْ به آلفسها ما لم تَعْمَل أو تتَكَلّم). 


قیسل: الاصل عدم التغيير» وأهل العُرف يُسَمُون الط مُتَكَلّمَاه ومن 
عَدّاه ساکتا أو آخرزسش. 


1۳ 5 0 7 : اك I2‏ هر مک ل ال ا و ميرم يهو و 
قالوا: قوله تعالی: #إذاجاءك المََقَون فا لوا نهذ انك ارسول الله وله یعلم 


ره وم 


اتك سول ون ناموت لگزبوتک ۳ أَكْذَّبَهم الله في شهادتهی 
سل دمن مالس اي فلا بد نبا کلام في اس لكون 
الکذب عائدا إليه. 

قال ابن قاضي الجبل: الشهادة: الاخباژ عن الشَّيْءِ مع اعتقاده فلا 
لم يكرنوا مُعتقدین لبم افا 8 

ودک أبو نصر السَّحِسْئَانِيُ في كتابه رَد على مَن أَنْكَرٌ الحرفت") 
والصوت»*: عن ار عن أبي بكر بن عبد الرّحمنٍ بن الحارث. عن 
جریر بن جابر» عن کعب أنه ال اكلم الله موسّى واک لالاھ کلم 
بالالِنة كلها قبل لسانه مَطَفِقّ مُوسَى یقول: ولو یا رَب! ما 
کلم بلسانه آخر الألسِنَةٍ بوثل صَوْتِهِ). 


2 لس ۳۹ 
۰۰ و 7 ۰ 


أفقه هد ختّی 


۷ 8 28 2 كذ اسه 1 ی 2 
قال: وهو محفوظ عن الزهري. رَوَاه عنه"" ابن ابي عتيق» والزبیدی 
م ۶ و و 2 4 و و ۶ - 2 ع ف 
ومَعمر» ویونس بن يزيد» وشعيب بن أبي حمزة» وهم كلهم أئمّة» ولم 
ينكره أحل”" منهم. 
() المنافقون: .١‏ () في (د): بالإخبار. 
(۳) ينظر: «التحبیر شرح التحریر» (۱۲۷۱/۳). () في (ع): الحروف. 


(۵) «رسالة السجزي إلى آهل زبيد في الرد على من آنکر الحرف والصوت» (ص 4۵ ۲). 
)١(‏ ليست في (ع). (۷) في (ع): واحد. 


وقول : «بوثل صوته" معناه آن موسی عه عو الما واسلام حسبه مثل صوته في 
تكله میاه وه ته قر له دب الوا میک بَكََامِي 


هه 


لم تك شَيْن وَل تَسْتَقِمْ لَه . انتهی. 

قل في عن الحافظ بن شک ال ا ل: صح عن النبيئ وس 
أربعة عَشَّرَ حديثًا في الصّوتٍ””' 

وقد کر البخاري في «صحیحه» وفي «خلقٌ أَفْعَالٍ العباد» جملةً من ذلك 
وجَمَم الحافظ الضّياءٌ امیس جزءًاء وذَكَرَ ین ذلك في شرح الأصل»'" 


)€3 4 مه 


میت اا ج قال: یت لها عت وها وراه أبو شريح 


مه 04 ل و1 ° 6٠‏ 41 ع 
قَالَ: خرَّجَ عَلَيْنَارَسُولُ الله صع وس فقال: «آنشسموا ابروا ألَيْسَ 


هدوت الا له اه وی رش ول الله؟» الوا : پلی. قال: قن مدا لقن 


ep r‏ وَلَنْ تهکُوا 

۱-۳ بدا و ژواه ابن أبي شه 0 وروی معناه أبو داود الطَيّالسك0. 

(۱) أَظنْه والثة أعلَمُ يَقصِدٌ عبد الله بنَ عل بن الحسین بن عبدٍ الخالق الصَاحبٍ الوزيرٌ الكبير صفی 
لین لیضري المالكي» المعروف بان شكرء ترجمثه في «تاريخ الإسلام» (۱۳/ 5 ۷۰) ولم 
يدر الذَهبْ له تصانيفت. 
وذَكَرَ اب حَجّر في «المعجم المفهرس» (۸۰) «جزءٌ فيه الجوابٌ عن الأحاديثٍ الواردة في 
الصّوتٍ لابن المفصّل» نا به محمد بن عبد الرّحيم الجزري ثم الإسكندراني مُشافهَة .. إلخ. 

(۲) «شرح مُحْتَصَر الرّوضة» (۲/ ۱۸). 

(۳) «التحبیر شرح التحریر» (۳/ ۳ ۱۲). 

(4) في (ع)» (د): ابن. والمثبّتٌ من «التحبیر شرح التحريرا» و«مُصَئّف ابن أبي شَيْبَةه وهو آبو 
سرح الخزاعي. 

(5) «مُصَنففٌ ابن أبي مه (۳۰7۲۸) وصَحّحه ابن حِبّانَ (۱۲۲). 

(1) لم أقف عليه. 


وني «الصحیح»: ١مَا‏ مِنْكُمْ من ۳ب مت هلجم RE‏ 

وَبَيَْهُ ترجَمانْ»(. 
هذا آخر الأحاديثِ المي تَقَأْناها من جزء الحافظ ضياء الدّين وغیره 
المشتمل على الأحاديثِ الواردة في الحرف والصَّوتِء وهي قريب من 
ثلائينَ حدی بعضها صحاخ وبعضها جال حتج بهاء وقد أخْرَجَ غالا 
العافطا ابن حجر 2 اجرح البخاری». وغالبها احتج مها الامام انح 
والإمامٌ محمد بن سماعیل البخاريٌ؛ وغيرُهما مين أن الخدت على 
أن الله 4 تعالی تَكَلَّمَ بصوتء وهم ئة هذا الشَأَنْء والمُقْتَدَى بهم فيه 
والمرجع إليهم» وقد صَحَّحُوا هذه الأحاديتٌ واععَمَدوا عليهاء واعتقدوا 
ما فيهاء مهن لله تعالى عمًا لا یلیق بجلاله من سماتٍ الحخدوث وغيرهاء 
كما قالوافي سائر الصَّفاتِء فإذا رَأَيْنا أحدًا ین الاس ما يَقَدِرُ عَشْرٌ معشار 
آحد هولای قل لم بسح عن اللي ميد حدیث واحد أنه تكلم 
بصوت» ورَأَينا هؤلاء الائمّةَ أئمة الوسلام. اذد اعتمد أهل ا على 
قواله م» وعَولُوا بهاء ودوَنوهاء ودانو لله تعالى بهاء روا بان اله لله تعالى 
تكلم بصوتِ لا يبه صوت مخلوق بوجه من الوجوة الب مُعتَمَدِينَ على 
ما صح عندهم عن" صاحب الشريعة المعصوم في أقواله وأفعاله الذِي 
ان عن الهوى: ان هو إلا وحن يُوحى» مع اعتقاوهم -الجازمينَ ب 
اوم رياب تمي التّشبيه والتمشيل والتكييف» 
نهم قائلونَ في صفة الكلام كما ولون في جميع صفات الله تعالی» ین 


(۱) رواه البخاري (57 14)؛ ومسلمٌ )١ 8 ١(‏ من حديث عي بن حاتم وو‌تن. 
() ي (ع): الأحاديث. 
(۳) في (د): من . 


باب في الدليل الأول: القرآن 
التزولء والمجيوه والاستواءء والسّمْعء والبصر» والید وغيرهاء كما قال 
ل هه لك مَةِ الصّالحَ مع إثباتهم لها : #هَمَادًا بمَدَألْحَقَإِلَاألصَّلَدلُ 07# 
#ومن لر عل آنه ورا فما هون ذو ۱6 

كال لوق : فإذا كا حقيقة کلم والمُناداة : ا واااو ات 
الأخبارٌ والآثارٌ به فما انکاژه الا عنادٌ واتباعٌ للهوى المُجرَّدِء وصروف 
عن الح وترك الصراط المستقيم. انتهی. 


و سم و و 
2 ۰ دن و 2 ۳ ا و 7 
ر 


9ای سان ی مرو رش کشت 


لهج سماغ الوت ين غير ذلك كتسليم الأحجارء وتسبيح ال 
ی ی ا ا 4 تعالى: 
#وإن ین شیء الا سح رو »۰۳ وقال تعالی: مرجم متا ما 
وتقول هل من مر ر4 وما ی من ذلك منخرق بين جرمین. 

وقد أَقَرّ الاشعری* أن الک موات والارضص فالا أا طاپیر 4^ 
حقبقة لا مجارًاء وال للهُ اعلم. 

وقال السَّيحُ: ولا نزاع بين العلماء آن كلام الله لا يُمَارِقُ ذات اللو سبحا 
وآنه لا یباینه کلامه ولا شيء من صفاته» بل یس شي؛ ین صفة موصوفٍ 


(۱) يونس: ۳۲. (۲) الثور: ٤٠‏ 
(۲) الاسراء: ٤٤‏ . (4) ق: ۳۰. 
(5) «اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع" (ص۳۹). << (1) فُصْلَتْ: ۱۱. 


ور یی Nan‏ 5 
وينتقل إلى غير“ 


(وَفِي بَعْض آية) من القرآن (إِعْجَارٌ) دکره القاضي؛ لقولِه تحالی: « لیاوا 
يحَدِيثِ من € والظًاهر: أ له راد ما فيه الاعجاژ وال فلا يمول في مثل 


ت .و کے لم 


2 


قوله تعالی: 2۲ ۱ ر أن في بعضها إعجاراء أو فیها أيضّاء وهو واضحٌ. 


وقال آبو المعالي: نما یه يتَحَدَّى بالاية إذا کاتث مُشْتمِلةَ على ما به 


۵ م , 


التَعجِيِرٌ لاني نحو: ٤ر4‏ فيكون لبد قوله تعالی: « ینوا 
عریث مه 4“ أي: مثله في الاشتمال على ما به بِقَع الإعجارٌ لا مُطلقا. 


اعرسم سس شر 2 سم TEK‏ ا 
(ویتفاضل) القران؛ لقوله عالسَلادوالملام :یس قَلْبُ الق 9 


لکتاب الشل شووفي اران و« ية الکرسی سید و آی | آن»( و١‏ 


چ 


فل هو الله ا تَعْدل لت القرآن ا 


سس من °(. (۲) الطور: ٤‏ )۳( المدثر:١‏ 
)٤(‏ المُدَثر: ۲۱. (۵) الطور: 5". 
(7) رواه النسائئٌ ع في «الكبرى» (۱۰۸۷). 

وَل ابن الملقّن في «البدر المنير؟ (0/ ٤‏ تضعيمّه عن الدّارقطنيئ وابن ن القَطَّانِ وغيرهما. 
(۷) رواه البخاري (05) من حدیت إلى شعو بن انغ 
(۸) رواه الترمذیٌ (۲۸۷۸) من حديث أبي هْرَيْرَةَ تنه قال: قال سول الله صإَْءدوسَ: «لِكلٌ 


م و 


شَيْءٍِ سام وان ستَام الْقَرْآنٍ سور ابقر وفیها آي هي سيد آي انم هي آي الكزسِي». 
قال الترمذيٌ: غریب لا عرفه الم خد يثِ حكيم بن چیه وقد تلم شب ني حكيم بن جبير 


ود ¢ 
یه ۴ الخد . ۴ 
)٩(‏ رواه البخاري (۵۰۱۱۳) من حديثِ بي سعیل ري» ومسلم (۰۸۱۱ ۸۱۲) من حدیثٍ آبي 


- 


الدّرداء وأبي هر رة اانه عنر. 


باب في الدليل الأول: القرآن 
(و) يَتَفَاصَلٌ أيضًا ١نْوَابَُ)‏ للخبّرء والأخبارٌ الواردةٌ في فضائل القرآن 

وتخصیص بعض السور والآياتٍ بالفضلء وكثرة اواب في تلا تلاوتها: لا 
وقال الشَّحُ عر الدّينٍ بن عبد السّلام : کلام الله في الله آفضل من كلامه في 


ود م 2و 


غیره. ف#كل هو له کد 4 آفضل من تبت ۳ E‏ هبو 04 . 


(وَیَفاوت ك إِعْجَارُة) يعني آن في بعضه إعجارًا أكثرٌ يِن بعض. 
و 


(وَالبَسَمَلَة: 
(۱)منه) أي: من القرآنِء لاجماع الحا بة ایکون في المصحفي غير 
ترآ ون ما بين دفي المصحفي كلامٌ الى فان في ذلك دليلا واضحًا على 
ثبوتهاء وهذا قول أكثر العلمای 


(۲) و(لا) کون (مِنَ الفَاتِحَةِ) على أصمٌ الروایتین عن | لإمام أحمد ل 
وعليها مُعظّمْ أصحابه. 


3 
1 


TT‏ آنها من الفاتحة. وروي عن أ 
وع 


لكلبة لکل فعليها كرون ذِكْرا كالاستعاذة. 

(۳) (وَلا تکفیر باختلاف فیها) أي: البسملة من الجانبين» وذلك أنَّها 
لیسَث من القرآن القطعیي» بل من الخکوی. بناءً على نها هل هي قرآن على 
سبیل القطع. کسائر القرآنِء أو على سبیل الحُكْمء لاختلاف العلماء فیها. 


() الإخلاص: ا 
()المسد: .١‏ 


1 وى إلا فى 


(4) (وَهِيَ) أي: البسملة (آية فاصلة بَبْنَ كل سُورَئَيْنِ). 


قال آبو بكر الرَازي الحنفی: هي آية مُفر مر زک للمصل بينَ السور(. 
انتهی » وهی منصوص الامام حمت وعلبه آصحانه. 

(یسوی) يعني ليست البسملة في أوَّلِ (بَرَاءَةٌ) لکونها أمانّاء وهذه السَورة 
رت بالت یف وقد كَشَفَتْ أسرارٌ المنافقین ولذلك تَسَمّی الفاضحة أو 
لأنّها مُتَصِلَّه بالأنفال سور واحدت لي 

(ه) (وّ) البسملة (بَعْضْهًا) أي: بعض آية في قوله تعالی: من سین 
ونه براه لسن لیر 4 (من) شورة (النَّمْل) إجماعاء فهي فیها 
قرآنْ قطعًا. 

(و) القراءات (السّبْعٌ : مره عند العلماء إذا تواترت عن قارتها. 

قال في "شرح الأصل»: لا يسك أحد أن القراءاتِ السّبعٌ متواترة من 
السَحابة إليهم» ون لم يَكَنْ مذكورًا منها لا طريقين أو ثلاثة» لک لو سل 
كل واحدٍ من القرَاء مر 

ی مه و لاتم لك فيه: یا وین او 


() «المجموع شرح المهذب» (۳/ ۳۳۳). 
(۲) «أحكام القرآن» (۱/ ۱۶). 


."١ التّمل:‎ )*( 


باب في الدليل الأول: القرآن 
من بعدهم» وما أَحسَنّ ما قال بعضهم: انحصارٌ الأسانيدٍ في طائفة لا 
يَمنَعٌ انحصار القَّرآنٍ” عن غيرهم» فقد كان یله من کل أهل بل بقراءة 
إمايهم الج الغفیر عن مثلهم» وكذلك دائمّاء فالتواتر حاصل لهي ولک 
الأئمّة الذين قَصدوا ضبطً الحروفِ» و حفظوا شیوخهم فيهاء جاء السَّنَدُ 
ین جهتهم() 

تنبية: (طلاق الجمهور من تواتر القراءاتٍ السّبع لیس على اطلاقه» 
بل پُستکنی منه ما قالّه ابن الحاجب"۳ وغیژه: وهو ما كان ین قبیل صفة 
الأداء کالم والامالق وتخفیف الهمزق ونحوه ومراده بالتّمثِيل بالإمالة 
والمد: مقاديرٌ الم وكيفيّةٌ الامالق لا اصل المدّ والامالق فإنَّ ذلك متوانه 
قطعاء فالمقاديرٌ كمدٌ حمزة ووَّش» فاه در یسث اه وقيل: : خمس»› 
وق رخ ورجخوهه ومد عاصم قَذر د ثلاث أَلِمَاتِء والکسائی قدر ین 
ونصفّ» وقالونَ: قدرٌ ألِمَينَ والسّوسِيٌ قَدْرُ في ونصف. ونحو ذلك. 

وكذلك الإمالة نسم إلى : 

- محضت وهي: أنْ يُنْحَى بالالف إلى الياءء وبالفتحة إلى الكسرق 

- وإلى بينَ بي وهي کذلك. إلا أنّها تَكُونْ إلى الألف والفتحة أقربّ» 

وهي المختارة عند الأئمّة 

أمّا آصل الإمالة فمتواترٌ قطعًاء وكذلك التَّحْفِيفٌ في الهمز» والتَّسهِيلٌ 

منه: منهم من يُسَهل» ومنهم من یله ونحوٌ ذلك. 


(۱) قوله: انحصار القرآن. في «التحبیر شرح التّحرير»: مجيء القراءات. 
(۲) «التحبیر شرح التحریر » (۳/ ١ "501١‏ ). 
(۳) «شرح العضد على مختصر ابن الحاجب» (۲/ ۲۱). 


فهذه الكيفيّةُ هي الّتي ليست متواترةٌ» ولهذا گرة الإمامٌ أحمدٌ وجماعة 
ين ال لفب قراءة حمزة؛ لِما فيها من طول المد» والكسرء والادغام ونحو 
ذلك؛ لا ال إذا آجمعث علی فعل شيء لم یکره ر على ا 
الصفة لني فعلها ل صا دوسا ات إلينا یکرَهها آحد من العلماءء 
أو من المسلمینّ؛ فعَلمنا بهذا أ هذه الصّفَاتٍ ليست مُتواتَرَةٌ وهو واضحٌُ. 

وكذلك قراءةٌ الكسائي لأنّها كقراءة حمزة في الامالة والإدغام» كما قله 
اسر خی من أصحاب الشافعی ف اشرح الغایة». ۱ 


و 


(وَمُضْحَفٌ عُنْمَانَ) بن عفَانَ (ََإِتَهُعَنه) الذي كتبه وأَرَسَلَّه إلى الآفاق 
(أَحَدٌ الحُرُوفٍ السَبْعَةِ) والشَّادُ: ما خالمّه على الصحيح» فالقراءةٌ التي 
بأيدي الناس من | 9 ۱ لسبعة وا لعشرةء وغيرهم: هي حرف من قول النبيّ 

م رم 3 ۹ ودع ره 0 ءًَ 
صَََْلنَهَلِتوِوَسَل: «أنزل القَرَآنُ على سَبعَة آحرف». 

إذا علمت ذلك: (فْتَصح الصّالاة: 

- ب) قراءة (مَا وَافْقَهُ) أي: وافَنّ مصحف عثمانَ ولو احتمالاء وواققّ 

العربيّة ولو بوجه واحد 
- (وَصَِحَّ) سنده» (وإِنْ لَمْ يَكَنْ) ما قَرَأ به (منَ) القراءات (العَشَرَةِ) نضًا. 
2 ی و 

ومتی اختل ركرٌ من هذه الأركان الثلاثة» أطلقّ على القراءة ضعيفة: 

آو شاد أو باطلت سواء كات عن السَّبِعة أو عمّن هو أكيرٌ مهم هذا هو 


(۱) رواه البخاري (۲4۱۹)» ومسلمٌ (۸۱۸) ین حدیثِ هشام بن حكيم ون 


باب في الدليل الأول: القرآن 

(و) ما ورد (غَيْرُ مُتوَاِر) كقوله تعالی: لوال ديت 3 ولا ردیل 3 
7 و( 

(وَضو) أي: وغیر المتواتر: (مَا حَالَفَه) أي: خالفَ مصحف عثمان بن 
عفان رضی الله تعالی عنه: 

(۱) (ليْس ب بَرآن) لان القرآنَ لا یکون الا موا تاه وما خالف مصحف 
عنمان غير مُتواتر» فلا كود ره (فَاتَصِح) الصَّلاة(بي) عند اند 
الأربعة وغيرهم. 

(۲) (ومَا صح منه) أي: من غير المتواتر (- حُجَةٌ) عند الاکش واحتجوا 
على قطع یِمَتی(" السارق بقراءة ابن مسعود: «وَالسَارِقَونَ اس ارقات 
اش وا يات واحتجوا أيضًا بما ل عن مصحف ابن مسعوو: 
«فصي‌ام ثلاث هیام مابات و قالوا: لاه ما قرآن أو خبَّرٌ. وكلاهما 
موب للعمل. 

(۳) (وّ) ما صح من غير المتواتر (تكرَهُ قِرَاءَنَهُ) نصا. 

ومَااتضم مَعْنَاهُ) من الکتاب. کالتصوص والظواهر فهو (مخکم)؛ 
لأنّه ين البیان في غاية الاحکام والاتقان. 
واختلف العلماء رَحِمَهِم الله له تعالی في المُحكم والمُتشابه في قوله تعالی: 
مه ایت حكمات هن أم الکتب وا ا و متشلیهنث 20# على أقوال كثيرة. 


(۱) وهي قراءة ابن مسعود تیه كما رواه عنه البخاري (۳٤۹٤)ء‏ ومسلم (4 87). 

(۲) الليل. (۳) في (ع): یمین 

.)۱۲۱۰۳۰۱۲۱۱۰۲( رواه الطبري (۸/ ۰۷). (5) رواه عبد الرزاق‎ )٤( 
.۷ آل عمران:‎ )1( 


رفظ لمحکم مفعل من أَحكَنْتُ النَّيْء أُحكِمُه إحكامًا فهو مک 
إذا تمه 4 نقنّه فکان في غاية ما ينبغي من الحکمق ومنه: بناءٌ مُحَكَمٌ؛ آي: ثابت 


و فد ره و ۶ 


متقن يبعد انهدامه. 

(وعکسه مُتَشَابةُ) ماع من الب والشْیّه والمییه): وهو ما بيه 
وبين غيره آمز مد م ك وه تبه ویلتّبس به فهو غير متض الم فة تبه 
بعض مُحتملاته ببعض : 

(۱) (لِاشْيَرَاكِ) کالعین والقرء [وتحوهما مِنَ المُشّرکات](. 

(۲) (آو) یشتبه ل(إِجْمَالٍِ) کاطلاق اللّفظ بدون بیان المراد منه 
کالمُتواطی» کقونه تعالی: ان له يام رک أن کو بر 4( وکقوله 
تعالی: و توح ور حادوء ۹ ولم ر فقا الخ 

(۳) (آو) يَشتبهُ ((ظهور ب تبي کصقات اللو َعَالَى) أي : يات ت الصفات 
وأخبارهاء اش مره على لاس فلذلك قال قوم . بظاهره؛ نا 
وجَسَّمُواء وقرّ قومٌ من الّشبيه؛ لوا و ع نوا اقتطلوا: 


0 31 ف 1 27 8 
وت قومٌ و ا: فامروه كما جاء مع اعتقاد التنزيه» فسَلِمواء وهم 
ع م۶ 


أهل الستة وأئمّةُ السَّلفِ الصالح. 

وقيل: المُحكّمٌ: ما عرٍف المراڈ به: إمّا بالظّهوره وش بِالتّأويل؛ 
والمتشابه : ما سأر ال 4 بیلیه» کقیام الساعت و جروج الدَجَال 0 
والحروف قطن أوائل السور. 


(۱) في (ع): والتشبیه. (۲) ليست في «د». 
(۳) البقرة: ۱۷ . (5) الانعام: ۰۱۶۱ 


وقيل: المُحكَمٌ: ما لا بحتمل من التّأويل الا وجهًا واحدّاء والمُتشابة: ما 
احتمل أوجهاء وقیل غيرٌ ذلك. 

تنبیه: الجكمة في إنزال المُتشابه: ابتلاءُ العقلاء. 

(وَلَيْسَ فیه) أي: الکتاب: 

(۱) «ما لامَعْتی لَهُ). 

قال في «شرح الأصل) e‏ به کل عاقل» من شم رائحة 
لین ولايُخالف ني ذلك إلا جاهل أو »ان ما لا معنى له : هذيان» 
ولا يَلِيقُ النطقٌ به ین عاقل» فكيف بالباري سبحا سبحانة وتال 3 . انتهى. 

وقال ای في «المحصول»: لا بو آن تكله الله ورس وله بشيء ولا 
يعت ا 

(۲) (وّلا) أي : ولیس في القران شيء (2 نی به یر ارو لاه یرجم 
في ذلك إلى دلول ال فيما فتاه نظامٌ الكلام» ولان الط بالسسبة إلى 
غير الظَاهِرٍ كالمُهِمَل. 

E‏ : لا بدییل) : احترازٌ" من ورود العام وتأخر المُخَّصَّص له 
وهذا قول ثم المذاهب وأتباعهم وغيرهم. 

(وفیه) أي : لقرآن (ما لیم یله | لاله تعالی) وتأویله بما يو جب 


.)۱۳۹۹ /۳( «التحبير شرح التحریر»‎ )١( 

(۲) «المحصول في علم الااصول» (۱/ 5۳۹ 

(۳) في (ع): احترارًا. 

(6) زاد في (ع): وفي نسخة معناه. وهو کذلك في (مختصر التحریر» (ص .)٩۹۱‏ 


تناقضًاء أو تشبيهًا زیغ» ولیس یندفع أن يَكُونَ فيه ما يَتَشَابَة؛ لنوْمِنَ بمُتشابهه 
وتَقِف عنده فیکون کلف به هو الإيمانَ به جملت ول البحثِ عن 
تفصیله كما کتَم لوح والسَاعَة والآجالء وغيرٌ ذلك من الغیوب. 
A‏ التَصديقّ به دون أن يُطلعنا على علمه قالّه ابن ما 


وهذا مذهت سلف هذه الأمَةَء واختارّه في «المحصول»"" بناء على 
تکلیف ما لا بطاق. 

(وَيَمْتَنِعٌ دَوَامُ إِجْمَالٍ ما فيه تکلیف) قال البِرْمَاوِيٌ: و حکی ابن برهانٍ 

ع د اش 0000 و و 2 
وجهين في أن کلام التو هل يَشتول على ما لا يفهم معناه؟ ثم قال: والحق 
۳2 و 8 کل ےر و و ع ه رو م 

التفصیل بينَ الخطاب الذيیتعَلقَ به تكليف. فلا يَجُورٌ أن یکون غيرٌ مفهوم 
المعنی» أو لا يعلق به تحور 

(وَیوقف()) نی الأصحٌ (عَلَى) قوله تعالی: (*ّ ال46) (ل) یوقت 
على (لوَاَلرسِحُونَ في الیرم ۳) وهو المختان واستدل له بسیاق الآية من ذم 

9 ص2 ب نیم ۵ 2 مل رم يه أ- 
مبتغي التأویل وقوله: #ءامتَا بو- کل ین ند ربا 6 » ولان واو وال ییون که 
للابتدای و« 4 خبره؛ لانها لو كانّثْ عاطفة عاد ضمير يوون 4 

۳ و 2 م2 

إلى المجموع؛ ویّستحیل على الله تعالى» وکان موضع يوون € نصا 
حالا» ففیه اختصاص المعطوف بالحال. 


طء ۶ 


(۱)«الواضح في أصول الفقه» (۱۷۲/۱). 

(۲) «المحصول» (۱/ ۳۹۶). 

(۳)«الفوائد السَّيّة في شرح الألفيّةه (۱/ 4۰۷). 
(؛)في «مختصر التحریر» (ص۱٩):‏ (والوقف). 
(6)آل عمران: ۷. 


باب في الدليل الأول: القرآن 
وقول من قال : مَعئاه وال ل مايق 
وزعم: : آن 0 م ليوو # نصبٌ على الحال. فعامّة مه أهل اللّ ة ينكرونه 
واوا وله زان الصرت لا نض الفعل والمفع ول ماه و تک حالا ل 
مع ظهور الفعل» فإذا لم يَظهَرْ فعل: فلا یکون حالا. 
1۳ يرم تفرير يدَهُ) أي: القرآن: 
- (يرَأي)؛ لقوله عیاسَلاهواملم : من ال في القراً 3 با لالم 
َو فده من الار» رَوَاه أبو داود '» وال مذ ي والنسائغ" 
عن ابن عباس. 
- () يحرم أيضًا تفسيرٌ القرآن ب ها بلا ضل) أي: بلا مُستتدِ؛ 
انار الواردة في ذلك واحتجٌ القاضي ”© بقوليه تعالی: («إوآن ور 
عم ماوت *» وبقوله تعالی: سین لتاس ما رل له 04 
فأضاف یت 


و (لا) يحرم تفسيره (به بمُقْتَضَى اللَمَ) عند الإمام أحمد وأكثر أصحابه؛ 
لان القَرآنَ عربىٌ» وا ل عن ابن عباس: الاح جاح في ال 5 نمق 
لح کی« 


(۱) «سنن آبی داود» (۳۱6۲). 

(۲) «جامعٌ مه (۲۹9۱. 

(۳) «سَننٌ التسائی الکبری» (۱۳۱ ۸۰ 

(ع) «العدة في أصول الفقه» (۳/ ۱۰ ۷). 

(ه) الاعراف: ۳۳. 

(1) التحل: . 

(۷) ینظر: «التحبیر شرح التحریر» (۳/ ۰۱۶۷۱ و«شرح الک وکب المنیر» (۲/ ۱۵۸). 


)سے ارسج مهما حجر 
فائدةٌ: قالّالإمامٌأحمدٌ: ثلاثة کب لیس فيها أصولٌ: المغازي. 
والملاحم والتفسيرٌ. يعني لیس غالبّها اصح وال أعلم. 
© © © 


(۱) ينظر: «أصول الفقه» (۱/ ۳۲۱)» و«التحبير شرح التحرير» (۳/ .)١514‏ 


الدليل الغاني: الشته 
(باب) 
ور 


(السنة لغَة: لطریَ هلاه قال الله له تعالی: # ود ۳ لت خلت من بلک سان 0 
یروا فى ألارض 4 “ی طرّقَ 

(و) تطلى السَته (2 َسرْعَا على ما یال الفرض ونحوه ین الأحكام. 
وربّما یافیا مایقابلالقرض, کفروض الوُضوءِ وشتیه ول 
على ما يقابل البدعة» فيقال: أهل اس وأهل البدعة. 

وتطلّقٌ على ما بُقابل القرآنَ (اضطلاخا) كما هناء ومنه أحاديثٌ وَرَدَثْ 

كثيرة : منها ما في اصحیح مسلم»"": 4 00 
انوا فى القراءة سَوَاء َأَعْلَمُهُمْ , بالشة» الحديث 

إذا عَلفت ذلك: فالسّئَةُ في اصطلاح علماء الأصولٍ محصورةٌ عند 
آکثرهم في ثلاثة آشياء: 

آحدها: (قول لّسی) محمد" ( ماعرس عير َير الوخي) كاله مرآن 
والأحاديث الإلهيّة فاته لایقال فيه ان من الست (وَلَوْ) كان ة قوله آمرا 
(یکتابة) كما ۷ لني کید عليًا بالکتابة یوم الحد: 1 مر بالكتابة 
إلى الملوك وقال عسَ: «اکتبوا لأبي شا 8 يعني الحُطبة التي حَطَبّها 


وغير ذلك. 
3 » ۰ ۳ 912{ 5 1 1 
(و) الشاني: (فعله) عمش (ولو) كان الفعل (باشارة) على 
(۱) آل عمران: ۱۳۷. 
(۲) «صحیح مسلم» (1۷۳) عن أبي مسعود الانصاري وین 
(۳) ليست في (ع). 


)٤(‏ رواه البخاري (۲4۳4)؛ ومسلم (۱۳۵۵) من حديث أبي هريرة ون 


ت 4 ی وا وا رو مر ما اج جم م فد 
الصحیح. کاشارته صلله ییوس لابي بكر أن یتقدم في الصلاة. و 
علیه(۱). 

وآشار ال موسر بيده نحو الیَن» وقال: «الإيمَانُ ها ها“ 
التخلانت: 

a 4 ۱‏ َه 
تنبیه: القول وان كان فعلا لآنه عمل بجارحة اللسانء لكن الغالت 
و 
استعماله في مقابلة الفعل كما هنا. 
سے م 9 و د 2 2 و ۳ ص إا من 

تنبية آنحرّ: من الفعل أيضًا: عَمَل القلب» والترك؛ فإنّهِ کف التفس» ولا 
عجره و 

- فإذا تقل عن التي تيوس أنه آراة ذلك: فهو من السّنَة الفعليّة» كما 
2 ۳ ا ای رس ی رده مه من :9 e‏ 
في حدیثِ آنس: أَرَادَ الب مس أن یکتب الی رهط وأناس من العَجَم؛ 

ور اي ا رش د “o‏ 0 1 
فقیل: إِنَّهُمْ لا يَقبَلُونَ کتابّا الا بخاتم فَاتَحَدَ خاتمّا مِنْ فضة. متمق علیه(. 


یت 2 مه رم > عم مر و2 مه > ۶ ص 4 مه 20 
- وإذا تقل عنه صَِرَتَهعليهوَسَلََ أنه ترلك كذا: كان أيضًا من السّنةٍ الفعليّة 


ر ر ر ت ویو رم رر ك ۱ 4 2 ,۶و > مر م 95 4 ٤‏ ۳ 
كما ورد أنه ص هرسام لما قدم إليه الضب فامُسَك عنه وترك أكله؛ أمسَّك 


الصحابة عفر وترکوه» حتّی بیّن لهم أنه حلال, ولکن يَعافه 9. 

ا د دم رم < 2 2 ء و 

(و) الثالث: (اقر اره) عبر على الشيء: یقال أو يفعّل بحضرته. 
أو رَّمَنْه؛ فهو من السَّنةِ قَطعّاء إذا كانَ عالمّا بهي وكان من غير كافر» كما ياي 
آخرّ الفصل الآتي. 


(۱) رواه البخاري (۰)1۸۱ ومسلم (4۱۹) من حدیثِ أنس تن 

(۲) رواه البخاري (1۳۸۷) من حديثِ آبي ما امن 

(۳) رواه البخاري (3) ومسلمٌ (۲۰۹۲). 

)٤(‏ رواه البخاري (۵۳۹۱) ومسل (۱۹۵) من حدیث ابن عباس تة 


الدليل العافي: السئة سح( ۸۱۷) )سس 
(4) (وَزِيدٌ) على الثلاثة ثة: (الهَمٌ) بفعل» ومثله الس افعية بما إذا هم م الي 
صا یرتم بفصل وعاقه عنه عانق وكا ذلك الفعلّ مَطلوبًا شرعًا؛ لال 
لاهم إلا بح محبوب مطلوب شرا له مبعوثٌ ینارحب 
وذلك كما في حديثِ عبد الو بسن زيد بن عاصم: اق ول 
صَآتَدعَدووْسَلٌ وعليه حَمِيصَةٌ سوداتٌ فأراد رسول الله ةير أن خد 


رح و ساس 


بأسفلها فیَجعله أعلاهاء فلَما نمَلّت قَلبها على عاتقه 0 


فالمرا: لولاثقل الحْميصة فا تحب الشّافِعنٌ ر حِمَهُ الله تعالی لأجل 
جاح نی دیون نی نون تنکیسه بجَفل أعلاه 


۱ 


قال في شرح الأصل»: مذهبٍ أحمد وأصحابه لا يزيد على التحویل ٠"‏ 
(وَهِيَ)أي: أنواعٌ السب كلها (* .2 حُجّةُ) على بو الأحكام الشرعية 
(ل)ثبوت (العصمة) لاله صا َيس معصومٌ» والعصمة ابتة له ولسائر 
الأنبياء صلوات الله تعالی وسلامّه علیهم جمعینَ" (التي هي: سَلْبٌ 
القَدْرَِ) ین المعصوم (عَلَى المَعْصِيَة) فلا يُمْكِنْه فعلها؛ لأن الله تعالی سَلَبَه 

القَدَرَء عليه كما اة رة الات رال وع هة 

قال في «القاموس»: العِصْمَة بالكسر: المَنْمُ» واعَصَم بالله: ان بطفه 
من المَعْصِيَة *". 
(١)ني‏ (ع): استقى. 


(۲)رواه أبو داود (۱۱) والنسائى »)١601/(‏ وابن خزيمة »)١516(‏ وابن حبان (۲۸۲۷). 


(۳) «التحبیر شرح التحریر) (۳/ ۱۶۳). 
(6) «القاموس المحیط» (ص۱۱۳۸). 


O‏ لس ون اکر 

ال ابن الباقلانی: لا تُطلَقُ العصمةٌ في غير الأنبياء والملائكة الا بقرينة 
ارادة معناها للع وهو السَّلامَةٌ مِنَّ الشّيءِ 0 

فامتناغ المعصيّة منه مر قبل البعشة عقلا مني على التقبیح 
العقلیت» فمن یمه کالروافض مَنَعَها للتنفير فتنافي اللحكمة وقاله 
المُعتزلة في الكبائر» ومن نى التقبيح العَقليّ لم ها 

قالّ في «شرح الاصل»: اما دنا هذه المسألة لأجل ما بَعدّها؛ لان 
الاستدلال بأقوالهم وأفعالهم م۳ علی عصمتهم. 

(5) قد دعب آکشر العلماء إلى أنه (لا يَمْتَنعٌ عقلا) من الأنبیاء (مَعْصِية) 
أي: صدورٌ معصية ينهم صغيرق أو كبيرة (مبْل ال 

و) كل ني شرل فهر منضو نُصومٌ بَعْدَهَا) أي: بعد البعثة: 

(١)(مِن‏ تَعَمَّدِمَا) أي کذب قول أو فعل (يخِلَ ديه فیتا) أي: في 
کم وم این به لب لمن رة دق فيه ين رت وین 
إجماعاء فالإجماع منعقد عد على صمة المُرسَلِينَ ين تشد الكذب في 
لأحكام» ماين اء لاد لُمجزة قد ّث على صدقهم فيهاء فلو جار 
کذبهم فيها لبَطَلَّتْ دلالة المُعجزةٍ. 

(وَلَايَقَعُ) منهم ما یل بصذقهم لا لاه وَ) لا (سَههْوًا) عند الأكثر؛ 
ما مر من دلالة المُعجزةٍ على الصَّدقٍ. 
(۲) في (د): وقالت. 
(۳) في (ع)۰ (د): متفق. والمثبت من «التحبير شرح التحرير». 
)٤(‏ «التحبیر شرح التحریر» (۳/ ۱4۳۹). 


الدلیل الغاني: اسنته» سس و اس 

ا نع الوقوع الأحاديتٌ الواردة في هو لیم يانه 
قصَد بذلك التشريمَ» كما في حدیثِ: «أنتَّى »۳ بالبناء للمفعول. 

وينهم من يعني دنت ذلك ليق الْسیان فيه بالفعل» وهو 
خطاً؛ لتصريجه مت بايان في قوله : انما اه بر نی گما 
تون 1۳ سيت ت فد رون »۱ و الاأفعال العمدية هط الصَّلاة 
والبيان كافٍ بالقول؛ فلا ضرورة إلى الفعل. 

وذَكَرَ القاضی عیاش" وغیزه الخلاف في الأفعال وأنّه لا يَجُورُ في 
الأقوال البلاغيّة إجماعاء ومّعناه لابن عَقِيل في «الارشاد» فِنه قال: الأنبياءً 
لم يُعصَّمُّوا من الأفعالء بل في نفس الأداءء فلا يَجُورٌ عليهم الكذبٌ في 
الأقوالٍ فيما دوه عن ال ولا فيما تَرَّعَه مِن الأحكام, عمدًا ولا سهوا 
لا انا انتهی . 

ثمّ إذا قلْنا: یم ذلك منهم غلطًا ونسیائا» فإذا وَقَم لم يَُرّ عليه إجماعاء 
بل يُعْلَمُ به» قال الأكثرٌ: على الفور. 

(۲) (و) ما (مَا لا يُخل) بصدقه فيما دَلْتِ المُعجزةٌ على صدقه فيه: 

7 (قَ) هو معصوم (من) وقوع (کبیرة) عمد إجماعاء 

- (و) کذا هو معصوم ین فعل (مَا یُوجب خآ قاط مُرُوءَةٍ نذا 

قال جماعة: اجماعا. 
(۱) رواه البخاري (4۰۱) ومسلمٌ (۵۷۲) من حديث ابن مسعود و 
(۲) رواه البخاري (4۰۱) ومسلمٌ (۵۷۲) من حديث ابن مسعود و 


(۳) «الشّفا بتعریف حقوق المصطفی» (۱/ ۱۵۰). 
(6) ینظر : (التحبیر شرح التحریر» (۳/ 6۵ 6 ۱). 


سس( لوادج مجتانجیر 


وقد قَطَمَ بعض أصحابنا أن ما یُسقط العدالةَ لا يَجُورٌ علیه. 

(وفي وجه) لابن آبي موسى: 

- (و) معصوم أيضًا من وُقوع ذلك (سَهْوًا)» وعند القاضي والاکثر: 
جور ذلك. ۱ 

- «و) معصوم (من) وقوع (صَغِيرَةِ) عَمْذَا على قول. 

وأمَاسَهوًا: فدهب الأكثرٌ إلى الجوازء ومَنَعَ الاستاذ أنو خان 


الإسفرايينيُ وجماعةٌ من أصحابنا وغيرهم من انب (مُطلقًا) يعني سوا 


۳1 


ع 


د ET‏ سد دل 

قال القاضی حسين: هو الصحیخ من مذهب آصحاینا). 

فالعصمة ثابتةٌ له ولساثر الأنبياءِ هرس ین کل ذنب صغيرًا كان أو 
کیره عمدًا كان أو سهرًا ني الأحكام وغيرهاء مبَرّؤُونَ ین جميع ذلك لقیام 
الح على لك ولانَ أن باهم في أفعالهم وآثارهم و برهم على 
الإطلاقٍ من غير التزام قرينة» وسواءٌ في ذلك قبل النْوّةِ وبعدّهاء تَعاضَدَتِ 
الأخبارٌ بتنزيههم عن هذه التقيصة مُنذ دوا وتشآتهم على كمال آوصافهم 
في توحیدهم وإيمانهم عقلا وشرعا على الخلاف في ذلك ولا سسيِّمَا فیما 
بعد البَعثةِ فيما ينافي المعجزة". 

© © 

(۱) في (ع): و. 


(۲) ینظر: «روضة الطالبین» للنووي (۱۰/ ۲). 
(۳) ینظر: «الفوائد السنية في شرح الالفیة» (۱/ ۰)۳۸۲ و«التحبير شرح التحریر» (۳/ ۱4۵۳). 


«فضل) 
(۱) (ما اختص) أي: ما كان من أقْعَالِهِ سا رل) مُخْتَضًا (به) من : 
واجب» ومحظوره ومباج» وكراهقا ؟ مخصوصٌ"" به (وَاضِمٌ) لان له 


صعَ یوس خصائص كثيرة رد دت بالكّصنیف". 
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(۲) (وَمَا کَانَ) من أفعاله صََّادَاَ مر (جبلیّ) واضحًاء (َوم) وأكل. 
وذهاب» ونحوهاء فمباخ؛ لاله یس مقصودا به المَشریع» ولا تََبدَنا به 
ولذلك نیس إلى الجبلّة: وهي الق لکن لو تَأسّى به مُتأسٌ فلا باس 
كما قعل اب عمر رَضی الل تعالی عنهما: فّه کان إذا حج يَجُرٌ بخطام ناقته 
کی إل بها يت ب رکٹ تاق تربار اه لا رخ 
عنه» ولا استكبارًا: فلا بأس. 

(۳) (أَوْ) أي: وما كان ن أفعاله میور (یختمله) أي: یحتمل 
الجبلّيَ وغیره» من حَيْتُ إِنّه واظب عليه: (كَجِلْسَةٍ الا" سْيْراحَةِ) وركوبه في 
الحيحٌ» ودخوله في مکة من كَذَاءِ (وَلْبْسِه 4) التعل (السّبْتِيَ والخاتم» 

(فَمْبَاحٌ) عند الأكثر» وقيل: مندوبٌء وهو أظهرٌ وأصمٌ؛ وهو ظاهرٌ فعل 
الامام آحمكت و واختفى في الغار ثلاث نيم ثم تقل إلى موضع 
خر اقتداةبفعل الي مر سره وقال: : ما بَلّعَي حدیث لا عَمِلْتٌ به 
حتی أعطى الحَجّام دينارًا. 


(۱) في (ع)» (د). والمثبت من نسخة على حاشية (ع). 
(۲( في (ع): فخصو صه. 
(۳) على رأسها: كتاب «الشمائل» للترمذي» و«الشفا» للقاضي عیاض و«الخصائص» للسيوطي. 


سر لس اا بز مج اجر 

ومنشاأً الخلاف ی ذلك: تعازض الأصل والظّاهی فان الأصل عدم 
التشريعء والظاهرٌ في أفعاله التشريع؛ له وت لبان ال عات 

قال في «شرح الأصل» ی ی مندوت» نَصّ عليه 
|مامنا وأصحابه : كذهابه من طریق» ورجوعه في أخصرى في العید۱» حَتَّى 
نص عليه الإمامٌ أحمدٌ في الجمعة أيضًاء ودخوله مَکَة من كَدَاءِ و تطبه عند 
الاحرام وغسله بذي طَوّى. ۹ ان واختلقَتٍ الرٌّواية 
تس و و ای مستحبة أو لا؟ 

والمذهت أَنَّها لیس مُستحبّة قال : أكثرُ الأحادیث على هذا. 


(4) (وَبَيَانهُ) أي: وما كان بيانًا: 


موا 


- (بقَؤْلِ)ه مرن («3: صلوا گم ني أَصلّى) 


و«حْذُوا نی َتایسکَکم»( فواجبٌ عليه. 

- (آو) کان بیان ب (فدکه (عند حاجة) مثل أن يه يقَحَ الفعل بعد إجمال» 
(کقط مد السارق (مِنْ ت_ دون المرفق والعْضد بعدّما تَرّلَ 
وه تعالى : رش رهق وال ۱0 


(۱) روی البخاري (487) عن جابر رنه قال: «گان 5 یرذا کان يَوْمُ عبد حالف 
الطريق». 

(۲)آي: الإمامٌ أحمذء كما في «التحبير شرح التحرير). 

(۳) «التحبیر شرح التحرير؟ (6/ .)١٤١١‏ 

(؟ )في (د): صلوا. 

)٥(‏ رواه البخاري )٩۳۱(‏ من حديثِ مالكِ بن الحُويرثِ وَدَإئعَنة. 


() رواه مسلم (۱۲۹۷) من حديثٍ جابر وفع 
(۷) المائده: ۰۳۸ 


(و) كإدخال (عنسل مِرْفْق) في وضوءء بعدما نَرَلَتْ: : #فأعسِلواً لواف جوف 
کم رل الْمَرَافِقِ 4. 

: (فْوَاجِبٌ عَلَيْهِ) صَعَ ور الإعلامُ به؛ لوجوب التبليغ عليه. 

(۵) (5) ما (غَيْرٌ دك من فِعْلِه) تیور يَعني لا مُختصًا به» ولا 
جبليّاه ولا مُتَرَدداه ولا بيانًا فهو قسمان؛ لاه (إنْ فلت صَفَنهُمِنْ وُجُوبٍء 
7 ندب آز إبَاحَةٍ) فاته مثله. 

والثّاني: ما لم تلم صفة فعله وهو نوعان: 

(1) ها فد رازم رد 

والثاني: ما لم يُقِصَدْ به القوبة: كما ای تو ضیحه. 

۳ .2 ا رس #۶ مگ و ع ۳ 

وتعرف صفه فعله صعََیَرٌ هل هو واجب. أو مندوب. أو مباح: 

- اما (بتصّه) على ذلك. بأنْ یقول: هذا واجبْ. أو مُستحب. أو مباحٌ» 

أو مَعنی ذلك بذکر خاصّة من خواصه أو نحو ذلك. 

E oN 1 9‏ 4 و م 
- (أ) أي: وإمًا ب (تَسْويَيهِ) الفعل الَّذِي لم تعلّمْ صِفة حكمه (بِمَعْلُومِهَا) 

أي: بفعل معلوم صفةٌ حكيه. بأن يَقولٌ: هذا مله أو مساو له» ونحوه. 

- (آو) آي: وا (بقَرِيئةِ نبيّنُ) تلك القرينة (أحدها”) أي: : صِفَة أحد 7" 

3 ۶ . 6 ه۰ 2 ل 0 
- أا الوجوبٌ: فکالأذان للصَّلاق فقد رون الشرع أن الأذانَ والإقامة 


()المائدة: ۱ . 
0 (ع): |حداها. 
1 (ع): (حدی. 


من أماراتٍ الوجوب. ولهذا لا يُطلَبَانِ ني صلاة عیدٍ وكسوفٍ واستسقای 
فيدُلَانِ على وجوب الصلاة؛ لأنّها شعارٌ مُختص بالفرائض. 
دو لدت : فكقصد القربة مُجَرّدَا عن دليل وجوب وقرينته ینته» والدّليل 
علی داك ور ان :أن مل كر امقصناة لفعل رت 
لا القضاء يحكي الأداء”". 
یو اما ال ناه : فکالفعل الذي ظَهَرٌ بل لقَرِينةِ أنه لم یَقصذ به القربة. 
2 و 1 
- (أو) اع ناما a‏ فعله مر (بوقوعِه) أي: 
الفعل (ببَانَا لِمُجْمَل) کالصّلاة بيانًا بعد قوله: #وَأَقِيعُا أَلصَّلَدةَ ۷ 
وكالقطع من الکوع بیان لآية السرقةء ونحو ذلك. 
(آَوْ) بوقوع ال (ال لت بل على ځکم) يعني اننال لأخر عم 
أنه أمرٌ یجاب أو ندب فیکونْ هذا الفعل تابعًا لأصله في كمه فك 
فعل من ذلك عَلِمَتْ صفة كمه في حقه ای 
۰ 5 و و ۳۹ ۹ ۰ ع 
(ف)قال أصحابنا وأكثرٌ العلماء: (َممثله) في ذلك؛ لأنَّ الأصلّ مشاركة 
تیه یدیل على غير ذلك» نعم» في الوارد بين لفعل رآ 
وهو. : أنه صا مر َچب عليه بيان رع للم بقوله أو عله فإذا نی 
و بيانًا أتى بواجب» وان كان الفعل ییات لام ندب أو إباحة بالنسبة 
لام فللفعل حينئذٍ جهتان جه الٌشریع وصفش الوجوب. وجههٌ ما 
بفعل ال َة تابح لأصله من ندب. أو [باحة. 


)۱( ینظر: «الغیث الهامع شرح جمع الجوامع» للولي العراقي(ص ۳۹۱). 
(0 البقرة: ٤۳‏ . 


فصل في أفعاله مر لبس سس )سس 
(وإلا) أي: والقسم الثاني من فعله سل ما لم یکن مُختَضّا به 
ولا چبلیّه ولا مُتَرَددَاه ولا بياناه ولم تعلّمْ صفةٌ خکم فعله» وهو نوعان: 


6 مس هم 


(۱) (فَِنْ تقرّب) أي: قَصَدَ الب َو (بو) أي : بالفعل القربة؛ 
(ف) هو (واجب عَلَيْنَا وعله فلتو عند اخم وأکثر آصحاب» لقولهتعالی: 
#فَأتَمِعُوَهُ ۳ وقوله: وم يبب ويا الا مر 
وقوله تعالى: «وما ءالخ أسَُولُ مخ دوه ۳4 وقوله تعالى: « لَمَدَكَانَ لک 
في رو لَه أسوة حَسَئَةٌ 04 آي: تاس وا به» وقوله تعالی: « فلإ ن کرش 
تنب له 0) ومَحبتّه واجبة؛ فيَحِبُ بُ لازمها» وهو اتباغه» ول 
مکح موسر تمه في الصلاو لوا الهم!0» ولا رم بلحلل في 
صلح الحُدَيْبِية تَمَسّكوا". ۱ 

(0 (وَإَِا) أي: والنّوعٌ الثاني ما لم تُعلّمْ صفثّه إن لم يَقصِد به القربة 
(ف) هو (مُبَاحٌ) اختاره الأكثر. 

وم فیرعت الفعل (الكْرُوة جنپ اجان بل إذا 
حل سور فلا له یَنفي) به (الکرا هةَ) لاه بحصّل فيه لس ي» 
والمُرادٌ (حَيتْ لا مُعارض لَهُ) آي: لذلك الفعل ولا فقدیفعل غالبا شيا 
ثم يَفعَل خلاقه؛ لبيانٍ الجواز» وهو كثيرٌ کقولهم في ترك الوضوء مع الجنابة 
لنوم» أو أكل» أو معاودة وطء: «تَرَكّه لبيانٍ الجواز» وفعله غالبا للفضیلة». 


(۱) الأنعام: ۱۵۳. (۲) الثور: ۳۳. (۳) الحشر: ۷. 
(ع) الاحزاب: ۰۲۱ (۵) آل عمران: ۳۱. 


و 
(7) رواه أبو داود (565)) وابن خزيمة )۷۸١(‏ من حديث أبي سعيد الخدري رصكاَدُعَنْهُ . 
(۷) رواه البخاري (۲۷۳۱) من حديث المِسْوَّرٍ بن مَحْرّمَة ومروان وین 


)تمعن مص التخريد 
(وَتَشْبِيكة) موسر بينَ أصابعه في حديث ذي اليدين في المسجد() 
م۵ ”ا ٩‏ 60 لس 7 6 4و - چ 00 و 
(بَعْدَ سهوه لاینفیها) آي: الکراهة» (لِأنهُ تادز) ثم التأسي والوجوب 
بالسّمع لا بالعقل. 
وقالَ البزماوي وغیره: لاقع المكروة من الأنبياء يللم لأن 
لسع بن ا ¢ ع ا م‌ ۳ ع و 0 
التأش ی" مطلوت» فیلزم أن یتأشی بهم فيه فیکون جائزاء وایضا فإنهم 
ع و ۳ 1 ت ل فنك ق و 20 لار 2 
اکمل الخلقی. ولهم اعلی الدرجات. فلا يلائم مایقع منهم ما نهی الله عنه 
ولو نهي تنزيه» فان الشيْء الحَقَيرَ من الكبير آمز عظیم ويقرّرٌ ذلك بأمر 
آخر وهو. أنه لا يتصور أن یم منهم مع كونه مَكروهًا2. 
i‏ ا و مه 4 ‌ 2 2 ی ا 9 واه ار ص 0 
قال ابن الرفعة: الشئء قد یکون مکروها ویفعله النبيثٌ صَتع وس لبيانٍ 
وى وي 27 ٍِ 
الجواز» ویکون افضل 5 حقه(٩).‏ 
تنبية: تلخص مما تقد أن أفعاله یر محصورة في: الواجب» 
71 3 . ری ت * مه 2 
والمندوب والمّباح وم المُحَرَّمُ فلا يَفعَله البتةء واختلفٌ في المکروه 
e‏ و ع ره ا 1 ع ره ی و 
والصحیح آنه لايَفعَله أو يَفِعَلّه لبيانٍ الجوازء أو يَفعَله نادرًا كما تقدع 
ذلك كله. 
و و ل ل لي 7 ر 94 وم رر ر ۵ ° سه ۰ # هم ورك 2 
(وَإذا سکت) النبيٌ صَإْلنَهَيْنَهِوسَلمَ (عَنْ |نکار*)) فعل» أو قول يفعّلء أو 
۳ 1 ؟ م ا ۳۹ ° مه e‏ 0 م3 مر 5 
يقال (بحضرته آو) في (رَمَنْهِ من غَيّر کافر) وكان سر (عَالِما به) 
(۱) رواه البخاري (4۸۲)» ومسلم (۵۷۳) من حدیث أبي هريرة تن 
(۲) في «الفوائد السّنيّة»: التَأسّي بهم. 
(۳) «الفوائد السنية في شرح الألفيّة؛ (۱/ ۳۸۰). 
()) ینظر: «الفوائد السنيّة في شرح الألفية» (۱/ ۳۸۵). 
(ه) زاد في «مختصر التحریرا (ص ۹۵): أمر. 


فصل في أفعاله صاَع 
أي: بذلك الفعل» (كل) PEY‏ أو القائل 
۳ لأنَّ الأصل اسعواء کلف الأحكام. وأمَّاإِذا صَدَرَ من 
الكافر فعل د بعتقدّه كدّهابه إلى كنيسةٍ ونّحوهاء فلا أ ر له اتفاًا ولم فيد 
المسألةٌ بكونه قادرًا عليه؛ لأنَّ ین خصائصه مب أنّ وجوب إنكاره 
مر لا یَسقّط عنه بالخوف على تفه وان كان ذلك نما هو لعدم تَحَقَقٍ 
خوفه بعد اخبار الله عنه بوصعیّه مِن الناس. ۱ 

بيت لفعل أو الق ول الواقع بحضرّته و رنه من غير 
ق ت تحریمه؛ ف( شکونه ار عن إذكاره (نسخ) لذلك 
التّحريم السَابق؛ لملا یکون سكوته م 2 او أن فيه اخ 2 
الحاجة لا سِيّمَا إن اسْتَبْشَرَ به. 


كافر» قد (سبق 


(فائدة) 

(التَأسّي :فغك كما قعل) الم صيرى (یاجل أنه نه فَعَلَ) والنَأسّي 
في الرك: جر کك لفكي : َرك؛ لأجل أنه ترك هذا في الفعْل وتركه. 

(و) ما التَأسّي (في القول) فهو (امَْالَةُ) أي : امتثال القول (عَلَى الوّجْهِ 
الَّذِي افتضاه) قول ای وت 

(وَإِلَا) بان لم يكن كذلك في الكل ؛ (3ٌ) هو (مُوافَقَة لا مُتَابَعة) إذ المُوافقة 
2 وار لاجله لفق أ ين اش فك 
تاس موافقةٌ ولیس کل موافقة تسه فق د وف ولايتأَسَىء فلا بد ین 
اجتماعهما لحصول المقصودٍ وهو المتابعة. 


() في (د): المتابعة. 


اوو بح مجصرمالتجرر 
«فضل) 

الصادر منه صَوَاتَدعَكَووَسل: اما فول أو فعلء أو هماء فإذا انْمَرَدَ أحذهما 

وربّما تعازض دلیلان من ذلك: اما قولان» آو فعلان» أو كول وفعل. 

ما القولانِ فسيّأتٍ إِنْ شاء الله تعالی حکم تعاژضهما في باب ترتیب 
رل آخرٌ الکتاب. 

وارد ض الفعلین» أو الفعل والقول» فَذكورانِ هنا. 

إذا تقر ذلك ف (لا تعارض: في فِعْلَيْهِ:'' صَرََعَلرَسَة) إن تماقلا "کفعل 
صلاق نم فعلها مره أخرى في رقت آخر. 

- (و) کذا (واتلم) وأَمْكَنَ اجتماغهما : کفعل صوم وفعل صلاو. 

- (و لَم بُنین اجْيتِمَاعْهُمَا لین لایتتافض حکمَاهمّا) فلا تعازض 
بینهما؛ لامکان الجمع» وحیث أَمْكَنَ الجمعٌ انم التعارض 

- (وَكَذَا إِنْ تتاقض) خکماهما: (كَصَوْم)-ه میور في (وفت) 
بعينِه. و(فطر)ه في (مئْلِه) فلا تعارض أيضًاء لامکان كَوْنِه واجبّاء أو 
مندويّاء أو مباحًاني ذلك الوقتء وفي الوقت ال خر بخلافه مین غير أن 
یک ون أحدّهما رافعاء أو ثبطلا لخکم الآحَرِ إذ لاعُموم للفعل» ٠(لكِنْ‏ 
ِن دل دلیسل عَلَى وجوب تَكَرّرِ) صومه (الأَوَّلِ لَهُ) اي: علیه (أَْ) َل دلیل 
(لِأمَيِه) على وجوب التَأسّي به في مثل ذلك الوقتء (َتَلبَسَ لبس بِضِدّه) كالأكل 
مع قدرته على الصّوم» لاله على نسخ تکرار الوم في حَقّه لانسخ 


() في (د): فعله. 


فصل في أفعاله مر مسا( ا اس 
وا و ا ون 
قر آلا من الا (في مثیو) أي: مثل ذلك الوقتٍ (3) إقراره (تشح) 

بابي واي جو رن 

وقد یی الما رفصي علی لفعل بعنی ورا مجاژّ 

وإذا ص در منه صالعوو ور قول وفع [کل منهما]”' يقتضي خلاف ما 
یمَتضیه الاح ففيه ائنان وسبعون مسألة. 

ووجة الحصر في ذلك: أنه لا بل و إِما: ألَاِيَدُلٌ دلیل على التكرار 
والّصي أويَدُلٌ على کل منهماء و یل على التّکرار دون اي أو 
بالعکس: بأن يَدُلَّ على التَّاسّي دون التكرارٍ. 

وکل واحد من هذه الاقسام الاربعة لا ريخل ما آن يكون القول خا 
به» أو بناء أو عامّا له ولنا. 

وعلی کل تقدير ين هله الأنواع الثلاثة لا یخلو: شا أن كود القول 

مقدما على الفعل أو مارا عنه أو مجهول التاريخ, فهذه تسعة أنواع من 

ضرب ثلائه في ثلاثة. 

وعلی کل تقدیر منها لا يَخلو: ما أن یظهر أثرُه في خقه أو في حقناء 
صارّث ثمانية عَسَرَ مضروبة في الاربعة الاقسام. 

القسم الاو انَّذِي لايَدُلٌ على التكرار والتَّسَى ي المُشار إليه بقوله: 
ولا تصازض (في قعل َكَل زمر (حَبْتُ لا لیل عَلَى بک ر( 
في حقّه» (ولا) على (َأ) به. 
(ا )لیس في ددا ...۰ ۲(2)في(ع):تکرار. 


سك “علس !لور بش لصم لتجربر 
- (وَالقَولُ) أي: والحال أن القول (حَاص به وَتَأخَر) عن الفعل» کفعله 
شيئًا في وقتء ثم یقول بعد ذلك: لاجو لي يتل هذا الفعل في مل هذا 
الوقتِ فلا تعارْض بيتهما أصلا ني له ولا فیح أيه لامکان الجمع 
لدم تَكرارٍ الفعل» ولم يكن رافعًا لحُكم في الماضي ولا المستقبل. 
ما في حقّه: فلأنَ القولّ لم یتناّل الزَّمانَ الَّذِي وق فيه الفعل» والفعل 
أيضًا لم یال نيع به القولٌ» فلا کون أحدُّهما رافمًا لحُكم 
لا ره وأماني حن الم ة فظاهرٌ؛ لأنّه لیس لواحدٍ من الفعل والقول 
علي با 

لین نت القول على الفعل کقوله مه وس ابیت 
تسس بنضده فيه» (قالفعْل) الَذِي لیس به (تاځ) لخکُم قوله السا اما 
لجواز الخ بل امن م ین الفعل على الصحیح. 

(وَإِنْ جهِلَ) هل تدم لقول على الفعل» أو عَكْسّهِ فلا تعارض في حَمنا؛ 
ن لقو لم نویه «وجب لقع لقو لأنَّ الفعليحتائج إلى 
القول في بیان وجه وقوعه قدمَه في شرح ۷ 

- (ولا) تعاره ص أيضًا في قوله وفعله (إنِ اح حص القَْلٌ بتا) لعدم اجتماع 
لقو والفعل في مل واحل؛ لا الفعل اص به؛ ادلی على وجو 
الا به» والقول خاص 2 تكليننا: 

وقوله: (مُطْلَعًا) سواءً تقد الفعل أو تخر أو هل السَّابقٌ. 

- (أَوْ) أي: ولا تعازش أيضًا إِنْ (2 عَمٌ) القول لنا وله (وَتَقَدَم م الفِغل) على 


فصل في أفعاله موود سس حم ۳.۱ سس 
القول» فلا عارص في حقه؛ لاه سَبَىّ ولا في حقنا؛ لأن فعلّه لم علق بنا. 

(وّلا) تاره ص ف (حَقَمًا | ان تدم القَولَّ) على الفعل؛ لأنّهما لم يَتَوَارَدًا 
عليناء (وَهُوَ) أي: : وحم ذلك (5) قول (حَاصٌ به) كما كن اسا 
الثانية» فیکون الفعل ناسخًا فى > حَفَه لجواز التسخ بل سکن ين الفعل 
كما هو الصَّحيحُء ١لَكِنْ‏ إِنْ كَانَ العَام) أي: العموم (ظَاهِرًا فیه) أي: بأن 
يَكُونَ الحُمومٌ يتََاوَلُ القول ظاهرّا (قَالفِعْل) مار (تخصیض) للقول في 
حقّه وني حى امه إن كان الیل على وُجوب التَّسّي مَخصوصًا بذلك 
لفعل فتسخ» والا نتخصیص. 

والقسم اي ین الاربعة: وهو الَّذِي يذل على التکرار والتَأسّي عکسش 
الأول المُشار إليه بقوله: (ولا) تعاض (فيتا) أي: في حى الأَمَةِ (مُطْلَقَا) آي: 
سواء تقد القول أو الفعل. (مَعَ ليل عَلَيْهِمَا) أي : على التكرارٍ والتَّسّي؛ 
(وَالقَوْلُ) أي: والحال أن القول (خاص به)؛ لأنَّ القول ۱ یتناول الم 

(و) أَمَا(فِيهِ) أي: في حقه َو ماد ین الق ول آو ۳ 
الفعل (ناسخ) نلمتقدم مع علم لتاریخ, (وَمَءَ مَعَ جَهل) 9 بالقَولِ ل( 
وُجوبا؛ لته أقوى دلالة ین لفعل؛ ان لول لاله على الوجوب. وغيره 
بلا واسطة ویب ال کید بالقول؛ لا القول وضع لذلك”» بخلافِ الفعل 
َه لم يُوصَعْ لذ 

(ولا) تصازض (فِي حََِ) مرت (مَعَُ) أي: مع الدّليل (عَلَيْهِمَا) 
آي: علی التکرار والتاسي: ۱ 


(۱) في (ع): و. 


2.5 2 a ی‎ eg حر‎ 


(وَالقَولُ) أي: والحال أن القول (مُخْمضٌ بتا) مطلقًا؛ مد تال اقول له 


(و) أمَا (فیتا) أي: في حقناء إن عَم (المت رین القول والفعلء 
هر يسع تنم نهما؛ سواء كان اقول متمد مدا والفعل تاره أو 
بالعكسيء إلا أن يَتَقَدٌ م القولُ على الفعل بعد من ین مُقتضى القول» 
والقول لم يَقتض ض التکراه فاّه حينئذٍ لا مُعارَضة في حفًنا أيضًا. 


2 وَمَعَ جهلٍ) بالتاريخ یل بالَولِ) وجوبًا؛ لأن لفعل مخصوض 
المحسوس؛ لاه لیب عن المعقولء والقول یل على المعقول 
والمحسوس فیکون عم فائدةً؛ فهو أَوْلَىء وان عم القول: : فالمُتأخَرٌ ناسخ 
في حقه وس لوجوب تكرار الفعل في هه ولوجوب الاي في حقّنا. 
فان جل التاريخ عمل بالقول» على المُختار؛ لاد لقول لم حتف في 
كونه دالّاه والفعل احتف فيه» والمتمق عليه أَوْلَى من المُختلّف فيه. 


۷۱ 


والق' لس وهو الَِي يذل على التكرار دود الاي به امش ار إل 
بقوله: (ولا) تعارّضَ (فِينَا) أي: في حى الم( مَعَ) َلالةٍ (لیل عَلَى تکرر) 
فقط في حقه سره أي : (لا) مع دَلالةٍ دليل على (تأسٌ) ني حن الم 
(إن احص القول بو) میتی (آز عم ءِ عَمَّهُ) وعم الم فلا معارض في 
الاک سواء تقد الفعل» أو القول لعدم تناوّل الفعل لهم. 


- 


رو) ما (فيه) أي : في حقه لو مر: ف (المعاً خر تاسخ) للمتقدم ان 
عُلِمَ التأخيرٌ (قإن جهل: عُمِلَ بالقول» لأ العمل بالفع ل بيبطل الق 
بالكليّق ما في حقه الم : فلعدم تناول القول له» وآاني حل الم 
e‏ العمل بالفعل حينئذ» والعمل بالقول لا ییطل الفعل بِالكلْية؛ٍ له 

: يتفي العمل بالفعل بالثسبة إلى الرّسولٍ عون فلو عَمِلْنا بالقول 


فصل في أفعاله مارا کک احج 
أنكن الجمع بيتهماين وجو ولو عَوِلّنا بالفعل لم ُن والجمعٌ بينَ 
الدلیلین من وجه آولی. 

ون اختص) القول (بتا: فلا) مُعارضة (مُطْلَقَا) أي: لا نی حَّه» ولا في 
حل الأكة سواءٌ ََدَعالقول» أو الفعل؛ لعدم تواژوهما علی مز واحده 
كما تقدمَ نظیره. 

والقِسمٌالرَابعٌ: وهو الَذِي یل على اس به دون تكرار الفعل في حم 
عکس الثالثِ المشار إليه بقوله: (ولا) تعازض (مَعَهُ) أي: مع الدّليل (عَلَى 
ع2 سَّ) به (فقَط) أي: دون التکوّر في حقه وم 

وَالقَوَآ ) أي: والحالٌ أن القول (حَاصٌ بد وَتَأَكَّرَ) عن الفعل (مُطْلَقَا) 
أمَا في حقه: : ندمت وجوب الفسلء وأ في حن لس فلعدم تور 
القول والفعل على مَحَل واحلٍ. ۱ 

(وَإنْتَقَدَّمَ) القول على الفعل (قالفغل تایسخ) للقول (في حقه) سل 

(فَإِنَ جهل: عمل بالقول)؛ لما سب 

و(إِنْ اختص) القول (بتا: قَفِيِ) أي: في حقه مور (لا) تعاض» 
َم لقول ره لعدم تواژوهما على مَل واحیه (5) ما (فِينا) أي: في 
حى الم ة ف (المُتَأَخَرُنايسحٌ) تقد سواء كان قولاء أو فعلاه فان هل 
عمل بالقول. 

ولعم الق ول ال مور وعَمَ لام (فَإِنْ) تقد الفعل على 
القولء و ١تَأَخَّرَّ)‏ القول عنه (قَفِيهِ) أي: 39 ص انيوس (لا) مُعارضة؛ 
لعدم وجوب تکرر الفعلء (و) أما (فيتا) أي في حٌّ الم (القَوْلُ) الا 


الو لازا ميج جرا رر 
(نایسخ) للفعل قبل رتو ي ي به» وبعده ناسح للتکرار في حقهم | نُدلّ 
دلیل على و جوب التکرار في حقه. 

(وَإنْ َقَدّمَ) القول على الفعل (الفغل) المُتأخَرُ (تایسٌ) للقول في حقه 
قبل امن ین الإتبانٍ بفقتضی القولء إلا أن تاو موم له ظاهرا فان 
يَكُونٌ الفعل تخصيصًا للقول» وفي حن الأَمَّةِإِنْ كانَ الدَلِيِلُ على وجوب 
التأسّي مَخصوصًا بذلك الفعل: اا 

(9) کال ذلك (بعدَتمَكنو مِنَ العَمَلِ) بمة بمقتضى القول ف (لا تَعَارض) 

ةو لاال (إلَا أن ا ی اقول را في حقه. فان جهل 
یق المُتأخرٌ (تاسم ۳ آي: للقول» وهي من نع التي لها 

(فَإنَ جُهل) التاريخ في هذه المسائل (عوِلَ بالق فِيهِنَ) ما سَبَقَ. 

(فائدة) 

لهذه الفائدة تع بما قَبْلّها من الأفعال. 

(فِعْلٌ صَحابی) أي: إذا قعل الصحابي فعالاء فهو (مَذْهَبٌ لَهُ) في الأصحٌ. 

ال تم ی و 

لالص اة والس ). 

ر وت وتا مین 

كان كفعل ار سول مور لثبوت العصمة. 


© © چ 


(۱) ينظر: «أصول الفقه» (۱/ 77554)» و«التحبير شرح التحریر» (۳/ ۱۵۱۵). 


(باب) 

(الإِجْمَاع لعَ: العَرْمُ وَالانقاق) قال الله تعالی: « رم 4 أي 
اعزموه. 

باع ی ا بان على 92وی : عم عليه 
ویقال جمَمٌ القومٌ على کذا؛ آي: اتفقوا عليه» فكل مر من الأمور ات 
عليه طائفةٌ فهو إجماعٌ لَعَةَ. 

(وَ) الاجماغ (اضطلاا: انا مُجْتَهِدِي) هذه (الأمّةِ). 

فقو له «تفاق) احتراز من الاختلاف» فلا یکون إجماعا مع الاختلاف. 
والمرادٌ بالاتفای: اتحادٌ الاعتقای عم الأقوال والافعال والشکوت» 
والتقریر. 

وقول «مُجته دي الا احتراژ ین خیرم محمد مور 2 
إطلاق لفظ الا يتصرف ليها دون ۳ 
الإجماع م محصوص بالصّحابة. . 

وقوله :(عَلَى أمر)ء كم حي الامور من: : الفعل» والأمر الذنيوي 
رال وغیرهما و يا وة (وََوْ فلا مع دُخوله في قوله: 
اعلی آمر»؛ للويضاح والبیان والتأكيد. والاجتهاد | ۳۹ (بعد بعد التي 
صعس)؛ لقوله تعالی: #فإن رع في سیو فردوه لاله ارو 4 
والمشروط عُدِمَ عند عدم شرطه فاتفاقهم کاف. 


(7 بو تن ۰ ۷۱۲ : (۲) النساء: .۵٩‏ 


کے ولو بیج هرا لتخرر 
وقد اختلف العلماء فيما إذا ات تفقوا على فعل فلوم أو فَعَلَ البعض وسکت 
البعض مع علیهم: هل یکون | إجماعًا أم لا؟ والأرجح نید به الإجماع؛ 
لعصمة ال فيَكُونُ کالقول المُجمّع علیه وكفعل الرَّسِولٍ مت 
قال بعض أصحابنا: هذا قول الجمهور حتّی أحالوا الخطأ نهم إذا لم 
يَشَرطوا انقراض العصر. 
ويتقرّعٌ على هذه المسألة: | إذا فَعَلُوا فعلا ریت ولكنْ لا يُعلّمُ هل فَعَلُوه 
واجياء أو مندوياء فمُقتضى القياس: جم متا هیوست لاتا 


و 2 8 


تین أي : لإجما (* (ححه قَاطعة) عند 59 الاربعة وغيرهم ودَلالَهُ 
كَوْنٍ الاجماع حُجة قاطعة لاش رع) فقط عند أكثر العلمای وذلك لول 
الواردة مين الکتاب والسّنَةِ في ذلك: 


منها: قوله تعالى: ولا تفر وخلاف الإجماع : تفر والنهی عن 
لفق نس في الاعتصام؛ کید ومخالفةالظاهي وتخصيصّه بها قبل 
الإجماع لیم الاحتجاج به ولا یختص الخط اب بالموجودین ره 
TN‏ لیف لکل من وجد تكزنا کما سبق. 


ومنها: وله تعالى: راجت کاس 4 فلو اجتمعوا على 
اط کانواقد اجتمعسوا على رم نواعت ومع رو لم يأر 6 
وهو خلاف ما وَصَمَهم الله 4 تعالی به» ولائه جَعَلَهِم َم 2 وس]طا؛ آی ي: عد عدولا 
ورضی بشهادتهم مطلقا. 

(۲) آل عمران: ۰۱۱۰ 


الدليل الغالث: الإجماع 


A‏ 2 245و سي رم گر o2‏ ° مم ری 9 رای و م 6 م م 
ومنها: قوله صَإْإللَمْعَلِدهِوْسَلمَ : «عليكم بِالجَمَاعَةٍ فان الله تعالى لم یَحمع 
ی لا عَلی هُدَى) رَوَاه أحمدٌ عن أبى (. 


ا 


وعن أبي مالك الْأَشْعَرِيٌ مرفوعًا: ان الله تعالى أَجَارَكُمْ من ثلاث 
خلال: لا یَذمو عَلَِكُمْ کم نتهلکوا جویماه ولا یر اَهَل البَاطِلٍ عَلَى 
هل الحق وألا تَحْتَمِعُوا عَلَى ضَلالهة» رَوَاه آبو داود". 


e ُ ٠ 4‏ 6 و 6 و م ه مه ê‏ ا 
وروی التّرمذي عن ابن عُمَرَ مرفوعا: ١لَاتَجْتَوِعُ‏ َو لام عَلّى ضَلالة 
ید۳ 


س مر هه 6 


وعن أبي هُرَيرَةَ مرفوعًا: ١مَنْ‏ َرَج مِنَ الطَاعَة وَكَارَقَ الجمَاعة ات 

وأَجِمَعُوا على القطع بتَخطتة المُخَالِفء والعادة تجيل |جماع عددٍ كثير 
ین المُحققينَ على قطع في شرعيّ من غير قاطع؛ فوّجَبَ تقديرٌ نص فيه. 

وأجمعوا أيضًا على تقدیمه على الدّلیل القاطع» فكانَ قاطعًاء ولا 
تعارض الإجماعانٍ لتقديم القاطع على غير و اماع 


صر 
ن 
8 م 


۰ کے ۶ ی و 6 س 
وهذان الاجماعان لا يَلرّمُ أن عَددهما عدد التواترء وان لزم فيهما فلا 
و 
لزم في كل إجماع. 
(۱) «مسند أحمد» (۰)۲۱۲۸۸ وضعَمَه ابن المُلمَنِ في «تذكرةٌ المحتاج إلى أحاديثِ المنهاج» 
(۱/ ۲ ۵). 
(۲) «سنن أبي داود» (1۲۳). ۱ 
(۳) «جامع الترمذيٌ» (۲۱۷) وقال: حدیث غریب. 
(( انا رواه مسلم (۸ :۱۸6 من حدیت أبي هريره نة وف عليه من حدیتث ابن عباس 
تفه رواه البخاري ( 6۷۰۵ ومسلمٌ (۱۸4۹). 


(وَينبَتَ) الإجماعٌ (بكَبَرٍ الوَاحِدِ) عند أكثر العلماء؛ لأن تَقْلَ الواحد 
للخبَر الي مُوجبٌ للعمل به قطعًاء فنقل الواحد للدّليل القطعي اي 
هو الاجماغ أَوْلَى بوجوب العمل؛ لأنَّ احتمال شرف مخالفة لمقطوع 
اک ین احتماله نی مخالفة المظن ون واحتمال الغلط ل د ف وجوب 
العمل قطعًاء خر الواحد. 

(وَا يُعْتَبرُ فیه) أي: في انعقاد الاجماع عند العلماء (وَمَاقٌ: 


في وإِنّما يُعتبرٌ قول المُجتهدينَ فقط؛ لقوله تعالى: #مَسسَلوا هل الک إن 
ْم لات 4 فد الم إلى قول المُجتهدين. 

(۲) (ولا) عبر أيضًا في انعقاد الاجماع وفاق (مَنْ عَرَفَ الحَدِيتٌ) 
55 (أو للع و غل (الکلام ونحوه) كالعريَة والمعانی» والبیان» 
والتتصريفي؛ لأنّه من 3 جملة | لمُقلّدِينَ» فلا يعتبر مُخالفْتّهم. 

ەا و ا ا 5 0 عن . 2 1 

(أو) أي: ولا يُعتبَرٌ وفاق مَن عَرَفَ (الفقه) فقط في مسألة في أصوله (أَوْ) 
عر ا ب و 2 ءِِ ع 4 5 كوس ٠‏ ۲ 7 ¢ 
عرف (أصولة) أي: أصول الفقه في مسألةٍ في الفقه على الصحیح)؛ لأن من 
و ا ره , 
شرط الإجماع اتفاق المجتهدین» فمن لم يكن من المجتهدین فهو مِن 
المُقزَّدِيتَ؛ لأنّه لا واسطة بيتهماء فعلى هذا لا يُعمَدٌ بقوله ولا بخلافه. 

۹ ع ور و تاسمه و ع 

(۳) (أَوْ) آي: وکذا مَن (فائّه بَعْض شروطه) أي: شروط الاجتهاد يَعنى 
لا اعتبارٌ بقوله في الاجماع؛ لأنّه لَيْسَ من المُجتهدينَ. 

.٤١ التحل:‎ )١( 


الدلیل الثالث: الا جماع 0۳۹3 سس e‏ 

قال المجد): م تن أحكم َر أدواتٍ الاجتهاوه ولم يب ی له الا خصّلت 
أوتحضلتابيء از تفع الفقهاءٌ والمُتكلّمونَ على أنه لا ید بخلافه» خلامًا 

(6) (ولا) د يعتبر أيضًا في الاجماع: قول(گافر) مُطلقاء سواءٌ کان ول 
ومو ای ل الاصول و غیزه : كالمُرتدٌ؛ لخروج الكل عن ال فلا 
55 50 لاه المشهود د لهم بالعصمة. 

ما الكافرٌ الأصليٌ والمُرتد: فلا نزاع بين | له أن فولهم لا رق 
الاجماع» ولو انتهى إلى رتبة الاجتهاد؛ لما علم من اختصاص الأمَة ام 
محمد صلعَبَ سر 

ومحَلّ الخلا في بیع ذا كمّرنا )هه وتحريرٌ القول في ذلك: 
أن عند من كَفرَه ببدعة لا يعمَدٌ بقوله في الإجماع (عِنْدَ مُكَمّرِو) بارتكاب 
تلك البدعة» ومن لا يُكَمُرٌه فهو عندّه من المُبتدعة الّذين يُحكَمُ بفسقهم» 
وهم الق م الآتي بعد هذه المسألة. 


تا فق" في «الروضة» : لا يعد بقول كافره سواءٌ كان بتأويل أو 


بغي تأویل"۳. 
ناگ ای في موزل : وقيل: : رل کالکافر عند المكفر 
دون غیره*) 


(۱) «المسودة في أصول الفقه» (ص۳۳۱). 
(۲) هنا نهاية السّقطٍِ في (د). 
9 «روضة الناظر» (۱/ ۳۹۵. 


.)۳۷ /۳( «شرح مختصر الروضة)‎ )٤( 


قال في «شرح الأصل»: ولا فائدةً في هذا القول» ولا ئمرة؛ لد مَحَل 
الخلافی() في المَحکوم بکفره(. 
2 ف و بو a AE‏ ۳ 
(5) (ولا) یعتبر فيه أيضًا: قول مجتهدٍ (فایسق مُطلقا) أي: سواء كان 
فسقه من جهة الاعتقاد: كالرّ فض والاعتزال» أو ین جهة الأفعال: كشرب 
الخمرء والزناء والرّباء وتحوهاء وهذا هو الصَحیح. 
2 3 2ء ع و ت و 
ال الأستاذ أبو منصور: قال أهل الشنَه: لا يُعتبَرٌ في الاجماع وفاق 
القَدَرِيّة والخوارج والرّافضة””". انتهی. 
وذلك لأنّه لایقبل قوله ولا يفلد فى نوی کالکافر والصّب لكنْ 
قال ابن السَمْعَانِتَ: هذا في الفاسق بلا تأويل» ما الفاسق بتأويل فمُعتَبرٌ في 
الإجماع كالعدل. 
(وَلا يَنْعَقِدٌ) الإجماعٌ عند الإمام أحمدّ والأكثر (مَعَ مُُحَالَِةِ) مجتهدٍ 
(وَاحِدِ)؛ لاله لا يْسَمَّى إجماعًا مع المُخالفة؛ لأن الیل لم ينهض لاف 
2 25 ¢ ۳ 4 ىد ع م _ 
كل الا لأن المُؤْمنَ لفظ عام والأمّهُ موضوعة للكل. 
قالوا: يُطلق الكل على الأكثر. 


فلنا: معازض بما کل على له آهل الحنْ» ين نحو: کم ین کت 
یوت که کر 4 “١‏ لاه 04 رن راکو 74 
(۱) في #التحبیر شرح التحریر؟: المسألة. (۲) «التحبیر شرح التحرير» (4/ ۱۵6۹). 
(۳) ینظر: «الفوائد السّنية في شرح الالفیة» (8۱۹/۱)» و«التحبير شرح التحریر) (۱۵۵۹/4). 
(4) في (ع): الأمّة. (۵) البقرة: .۲٩‏ 
(7) ص: ۰۲ (۷) سباً: ۰۱۳ 


الدليل الثالث: الإجماع سس ا د 
وعکشه کثرة آهل الباطل» تحو: کڪ رر لَايمقَو 274 ليتر 4 
(لامتگزرت 4" «لايؤيئن2"4 وإذا: من ن الجائز سا الاقل وخطاً 
لا > كما کت لوحي عن إصابة بویت رف 


هذا ع مالسالا ردق لمعب قري 
ينَ عصر وعصرء فك وهم الأدِلَّهُ ولأنَّ معقول السّمع (ثبات الح 
الإجماعية ية مده التكليف وليس مُختصًا بعصر الصحابة. 

رو ا : (مْخَالَقَةُ مَنْ) أي: مجتهد (صَارَ أَهْلَا) 
للاجتهاد (قَبْلَ ا: نقراض العصر) يَعني: إذا اجتمع أهل العصر ر على کم 
فتَشَأمجتهدٌ قبل انقراض E‏ نیکست E‏ 
2 وتا یت ند يوني ۱ 
اللو 
في زمانهم وإذا عبر قولّهم في الاجتهاد فلیعبر في الاجماع؛ إذ لا يَجُورُ 
مع تسويغ الاجتهاد ترك الاعتداد بقولهم وفاقاه واختصاص الصَحابة 
)١(‏ العنکبوت: ۰1۳ الحجرات: ٤‏ . 
(۲) البقرة: ۰۱۳ وآیات کثيرة. 
(۳) البقرة: ۲۶۳ وآيات آخری. 
() البقرة: ۰7 وآیات کثيرة. 
(0) زاد في (د)» (ع): إصابة. 
() رواه مسلم (۱۳ ۱۷). 


حجر سح رولا ورزر ووأ بج متكا اتجرير 
بالااوصاف الشّريفةٍ لايَمئَعٌ من الاعتداد بذلك وال لزع ألا تقب الانصاز 
مع خلاف المهاجرین»والمهاجرون مع الق ولا تولهم مع الخلفاء 
الاربعة وهل جَرّا؛ لظهور لفات والّفاضُل ولم يقل به أحد. 

إذا عَلِمْتَ ذلك: فلا فرق بِينَ أن یک ون المُخْالِفٌ للمُجتهد تابعيًا مع 
الصحابةء (أَوْ) يَكُونَ (تَابعٌه) أي: تاع الاب (مَمَ التَابعِينَ) كما سبق. 

تنبية: إذا انعقدَ الاجماغ ثم حَدَتٌ مجتهد فان وافقهم: فلا كلام 
وان شكت : لم یقدخ في الاجماع؛ لاد شکوتّه الاب علی المخالفق ذ 
(لا) تعتیر (مُوَاة وا لما آجمعوا علیه. بل یر ع اه عا اا 

ولس إجْمَاع الم الحَالیة) > e‏ الا کفر. 


وقال بعضهم: إن کان سَنَدَهم قطعيًا: ف فة اور : فالوقف. 
(5) رجماغ (أمل الم لمَدِيبَةِ حح حجّة) عند جماهير العلماء؛ لأن العصمة ین 


الخطأ نما تن بل لها وهم بعص الأمِّ لاكلهاء ولا دح للمکان 
في الإجماع؛ إِذ لا أذ ر لفضيلته”" في عصمة أهله بدلیل مک المُشرّفة. 
(ولا) أي : : وليس (قَوْلٌ الحُلَمَاءِ ا رْيَعَةِ) وهم: أبو بكر» وعمرٌء وعثمان» 
و » يعن باجماع ولا - ۳ حجهة مع مخالفة يجين وهو الصَحیخ عير 
نم لأنّهم ليسوا کل لام ة لذین جُعِلتٍ الْحُجَّةٌ في قولهم ولا ابنَ 
وم اب ور یی نی ونوا 
مسعود ني أربع» وغیزهما ني غير ذلك» ولم يَحتَجّ علیهم أحد باجماع 
(۲) في (ع): لفضيلة. 


الدليل الثالث: الإجماع 
الخلفاء الاربعة وا حدیث: لكشتي وش الخُلَمَاءِ الرَاشِدِينَ 
المَهْدِبَّينَ من بَعْدِيء سک کوابهاه وعَضوا عَلَيْها بالَواجذ»() فسیاقه فیما 
ES‏ ويه حخجَج الشرع. الا أن اد يبتع الانسان 
بمالم یک U GS‏ السلا الا ریعةه رب 
کت 2 ابیت ۳ 

1 7 2 و 
ابوك اموا ییا ود 
وغیره. 

(وَ) آهل البيتِ (هُمْ: على وَ) زوجته (فَاطِمَةُ) بنت رسول اووس 
(وَتَجْلَاهَا”") -بنونٍ وجيم- وهما: حسن وحسَیِنْ» في الأصح؛ لقوله 
تعالی: مارد له ليذْهِبَ عنم الرس أهل الي € لرواية هر بن 
5 ا 

عنم سَلَمَة: أن هذه الآية لا نزلث جل عليه ياء وثَالَ: 

لل کو ؤلاء اهل بي وَحَاصَتي یب عنم رس وَطَهُرْهُمْ تَطْهيرًا» 
فقالت أَمٌ له وا مه كُمْ. فقَال: «إِنْكِ إِلَى حَيْر. رَوَاه حمد والترمذى 


حه 


سلا 


وصحّحه). 


(۱) رواه أبو داود(57017). والتّرمذی (7717)» واب ماجه (4۲) من حديث العِرَْاض بن 
سارية وله 0 
قال التَرَمذيٌ: حدیث حسنٌ صحيحٌ. 

(۲) ي (ع): ونجلاهما. 

(۳) الاحزاب: ۳۳. 

)٤(‏ رواه أحمدٌ (۲۷۲۶۰)؛ والتّرمذيٰ (۳۸۷۱) وقال: حسنٌ صحيحٌ. 


روز بسح جت اجر 

وقیل: أهل البيتِ: أزواجه. وقيل: أهلّه وآزواجه. 

وعلی الصّحيح: ليس قولهم (بإِجْمَاءء ولا خجٌت مع مُحَالمَةِ مُحْتَهدِ) 
واحدٍ؛ لما تَقَدَمَ. ۱ 

(وَمَاعَقَدَهُ أَحَدٌ) الخلفاء (الأَرْبَعَةِ) رَضِيَ الله تعالى عنهم أجمعينّ (مِنْ 
صُلْح) كعقدٍ عمر لح بني تغلب (و) عقد (خراج) السّوادِ'"» (5) من 


وس و و 


(جریة) وما جری مشر ذلك: (لا جوز نَقَضْهُ) عند أكثر أصحابنا. 
وقیل: يَجُورٌ تقضه إذا رأى الامام ذلك فیکون حَكمُّه(” حکم رأيه في 
جميع المّسائل؛ لذن المصالح تختلف باختلاف الأزمنة» قال في (شرحه»: 
وهذا الع عند أصحابنا الات ين وال أعلم. 
© 9 $ 


(۱) رواه البيهقي (9/ ۳۱۰). 

(۲) يعني: أرض السواد بالعراق. 

(۳) ليست في (د). 

.)۲ ۵ /۲( «شرح الک وکب المنیر»‎ )٤( 


الدليل الغالث: الإجماع 
«فضل) 

(يُعْتَسَرَ) لصحّة 2 انعقادٍ الإجماع عند الإمام آحمد وأكثر أصحابه: 
(انْقِرَاض العَصر)» وظاهره: لا فرق بينَ إجماع الصحابة وغيرهم على 
الصّحيحء ولا بِينَ الإجماع السّكوتِيَ وغیره» خلافا للآمِدِيّ وغيره» ولا 
بين القياس وغيره» خلامًا لامامالحرمین» وسواءٌ كان فيه مهلةٌ أو لا مُهل 
فيه» معا لا یُمکن استدراکه ین قتل نفس» لي خلافا لبعضس 
أصحاب الم افعیی» وسواء بهي منهم عدذ لائر ورَجَعواء أو أقلء خلت 
للباقلانیی وغيره» والّذي عليه الأكثرٌ: لا يشرط الانقراض. 

واستل لاحمد ومن تابه بقوله تعالی: نامدا عل لایس ۰۷ 
ومَنعهم من الرجوع مفض ` كوئهم شهداء على أنفيهم. 

(وهو) أي : الانقراض :موت من اغتبر فيه فیه) آي :ي الوجماعء ین 
المُجتهدينَ لا غيرهم على الصَحیح. 

يوع لَهُمْ) أي: لمُجتهدي العصر كله 0 7 

عن إجماعهم (! ِدَلِيِلِ) یتتضیه (وَلَوْ) كان رُجُوعُهم عة 2-7 
|جماعهم على الحُكم؛ لأنّ الاجماع لم يَستَقرً؛ ی 

تنبية: المُشْتَرطونَ للانقراضي لا يَمنَعون كَون الإجماع ححجَّة قبل 
الانقراض» بل يُقولون: یج به» لکن لورّجَعَ راجع: قَدَحَ أو حَدّتَ 


() البقرة: ٠٤١‏ . () في (د): بعض. 


لل بيج ج ررر 

ونظیزه أن ما يقوله الم سول ايرس أو یفعله: جه في حياته» وان 
احمل أن یل بدسخ؛ عملا بالأصل في الموضئین» فإذا جع ين أنهي 
کان وا علی خطأ لا یرون علیه بخلافه مان عییزسلن فان قوله وفعلّه حق 
في الحالین. 

و(لا) ر عبر (عَدَدُ تواشر() في الاجماع عند أصحابنا والاکش کدلیل 
السمع؛ لأن المقصوة اتفاق مُجتهدي الأمَّةٍ وقد حَصَل» ()علی هذا 
ین أي: لم يُوجَد ني ذلك العصر (إ) مجتهٌ اد ول بز 
مُخالِفٌ أهلا”"' حتّی مات ذلك الواحدٌء أو قل عددٌ الاجتهاد فلم يب إل 
الواح تالآ خرها ناژ بای كم قل لقا ۳ 
قتالٍ أهل الرّدةِ بكثرة من قَيِلّ ین المسلمینّ: (فَإِجْمَاعٌ) يعني كان من بَقِي 

ين المسلمينَ مسا بالإجماع ولم يَنَْرِم الاجماغ لعدم الكثرة. 

تنبية: ا إذا كانَ هذا العدذ القلیل یصلم لاثبات ت أصل 
ال جماع المقطوع ؛ فاو لی أن صل لفك الا جماع واختلاله بمخالفعه. 


و 8 


ول مجْتَوِ) واحد: إجماعٌ نم وحيث قلّنا: : إنَّه | إجماعٌ أو حجة 


آحدها: أَنْيَكُونَ قوله: (فی) مسألة (اجْيَهَادِيَة د تخل نخرج ما لیس من 
مسائل التکلیف» کقول القائل مَْلا: عمّار ٩‏ افضل من خذيفت وبالعكس . 
وال : من حخذيفة» وبالعکس 
(١)في‏ «مختصر التحریر» (ص ۱۰۲): التواتر. 
(۲) ليست في «د). 


(۳)«الواضح في أصول الفقه» (۰/ ۱۳۷). 
)٤(‏ في (د)» (عباد). والمثبت من نسخة بحاشية (ع). 


والثاني: أن يَكُونَ في مَحَلْ الاجتهاد لا في غيره. 

وااسث: آن طسو علیه» وه انشراقلیه: (ان اسر فحَرَحَ ما 
لم عع عليه المساكتون» فاه لا یون * حَجَّة قطعًاء وهل المراد د القطع 
باطلاعهم أو غلب الظّنّ؟ 

قُلْتُ: ظاهرٌ قواعدٍ المذهب أله يكفي غلبةٌ الظْنٌ بذلك لانتشاره وشهرته؛ 
لأنّ ذلك الاجماع ظَنَىٌ. 

(وَ)الرَابِعٌ: إن مَضَتْ مُدة بر فیها) ذلك القول عادة في تلك الحالق 
فخْرَّجَ ما إذا لم مض مد َه النظ لاحتمال آن کون الماک في مهلة النظر. 

(و) الخامش: إن ىقلا جن (عَنْ قَريتة رضًا وَسَخَطِ) وان لم 
يُصَرّحوا به» فحَرّج ما كان هناك أمارةٌ سخط. فانه لیس بحْجَةٍ بلا خلافٍ. 
كما أنه إذا كان معه أمارةٌ رضًا يَكُونُ إجماعًا بلا خلافي» كما" قال بعضهم. 

(و) السادس: ان (لَمْ ینک ذلك 3 طول الزّمانٍ. 

وع أن یک ون (قبل اد شتقرار امد اهب فما بعد استقرارها فلا 

ار للسُّكُوتٍ قطعًاء کافتاءمَُلدٍ سكت عنه المُخالفونٌ ن للم بذهم 
ومذهبه» كحنبليٌ يفي بنقض الوضوء بمسٌ اه فلا يدل كوت من 
AS‏ ی وی تورث هذه الشروطٌ للمُجتهر. 

ه: (إِجْمَاعٌ ظَنٌْ)؛ لأنَ الظاهر المُوافقة فقة» لبعد سشکوتهم عادةً. 

و (لا)یک ون (الأخدٌ بأقل ما قيل)! إجماعا (كَدِيَةِ الکتابی) كاليهوديٌ 

(الثلْتُ) مغل قول الشافعی رال إن ديه 2 اليهودي ثلث دیة المسلم. » فان لا 


(۱) لیست في (د). 


لوللا بسح صر ا حجر 
يخ تن بای رد لامع عن نار 
بالكل وبالصفب وبالثلْثِ, والکل قائلون الب وهذا لیس بصحيح بح لان 

وه یشتمل على وجوب ال وتفي رد والإجماع لم يدل على تفي 
یه بل على وجوب الب فقطء وهو بعش المُدّعَىء لك وإن كان 
مُجِمَعا عليه لكنّ في الزيادة لم يكن مُجِمَعًا عليه فالمجموغ لا يكو 
شجمها علیه» والقائل بالتكت مطلو 4 كرك ین آمرین: الكت ونفیی 
لزید فلا يكوه ب عليه نان نی نفي اراد بوجود لمانج ین 
الزیادی أو بنفي شرط الزیادی أو أَبْدَى تی لز يادة بالااستصحاب: لم يکن 
حي تفي لاد اب بالإجماع» مسك اي وأتباعه بذلك هو 
للبّراءة الأصليّة» ولذلك كان فرض المسألة فيما إذا كان فيه الأصل براءة 
الم فإنَ الأصلّ في مسألة الدية مثا براءةٌ ذمّةالقاتل من الزائ على الأقل. 

(ولا بضاد إِجْمَاعٌ) |جماعا(آخر) عند الجمهور يعني إذا انعقد 
الاجماغ في مسألةٍ على حکم لا يجوز أن يَنعقِدَ د بعده إجماع يُضَادُه؛ 
لاستلزامه تعارض دليلين قطعین. 

(وّلا) اجماع عند الآئمّة الأربعة وغيرهم (عَنْ یر دَلِيل)؛ لذن اوج 
ایکون الا ین المُجتهدينَ» والمُجتهدٌ لا قول في ادن بغير دليلء فا 
القول بغير دليل خطاء وأيضًا فكاد يقتضي إثبات شرع تاتف بعد الي 
ةيسار وهو باطل و لاله مُحالٌ عادت وا والدّلیل: 


ما كتابٌ: كإجماعهم على حد الزّناء والسَرقة وغيرهما ما لا يَنْحَصِرٌ 
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أو سنه كإجماعهم على توريثِ كل من الجدّاتِ السّدّسَ ونحوه. ويأتي 
القياس بعد ذلك» 


الدليل الغالث: الإجماع 

وفائدته: سقوط البحث عنًا عن دليله. 

( وور أن یرن الإجماعٌ (عن اجتِهَادِ وَقیاس) عند جماهیر للم 
(وَوَهَعَ) الاجماغ عن اجتهادٍ وقياس» كإجماع الصحابة رضي الله تعالى 
عنهم خی على خلافة آبي بکر الد ر یی ال تعالی عنه وعلى 
قتالٍ مانعي الزّكاقٍء وتحريم شحم الخنزيرء والأصل عدم الس ثم لو كان 
لظَهّرَ واحتجّ به. 

(وتَحرم مُحَالَمَتَهُ) أي: مُخالفة الإجماع الواقع عن اجتهاد وقياس عند 
الأربعة وغيرهم. 

(وَفِي قَوْلِ) لاب حامر“ وجمع: (يَكُفدُ نکر حکم) إجماع (مَطْعٌِ). 

قال في اشرح الأاصل»: والحق أن مك الجن علیه الصضروريٌ 
والمشهور المنصوص علیه: ار قطعاء وکذا المشهوژ فقط لا الخفش نی 
الأصحٌ فيهماء فهنا أربعة آقسام: 

لول المُجمَعٌ عليه الصَّروريٌ ولا لك في تکفیر مُنكر ذلك» وقد 
قال" الإمامٌ أحمدٌ والأصحابٌ بكفر جاحد الصَّلاةِ وكذا لو نکر رک 
من أركانٍ الاسلام؛ لکن لیس كغيره ين حَيْتْ كَوْنْ ما جَحَدَه مُجِمعًا عليه 
فقط. بل مع كونه ما اشترك الناس في معرفته» اله يَصِيرٌ بذلك کاله جاجد 


(۲) «التحبير شرح التحرير» ١81-١54٠ /٤(‏ ). 
(۳) في داه لتحبير شرح التحرير»: قطع. 


ومّعنى كونه مَعلومًا بالضرورة: أن يستويّ خاصّة أهل الدين وعامّته 
في معرفیه» خی یتصیر كالمعلوم بالعلم الضّروريٌّ في عدم تَر الك 
إليه؛ لا أله بستقل إدراله العقل به غ ا 
ورّكعاتهاء والزكاق والصيام» والحَج. وزمانهاء وتحريم الزنى» والخمرء 
والسّرقة» ونحوها. 1 

وان لم ین مَعلومًا من الذین بالضرورق ولکنه منصوصٌ عليه 
مشهورٌ عند الخاصّةٍ والعامّة» فیشارك القشم لذي قبلّه في گنه ممنصوصًا 
ومشهوزا» ویخالفه من حَيْتُْ نه لم ینتو إلى کونه ضروریّا في الین؛ فیکَفر 
به جاحده أيضًا. 

ون لم يَكُنْ ممنصوصًا عليه لکنه بل مع گنه مُجمَعًا عليه في الشهرة 
بل المنصوص بحیث یعرفه الخاصّةٌ والعامَّةٌ فهذا أيضًا یکفر مُنکره في 
أصح قولي العلماء؛ لأنّهِ يصن تكذيبهم تکذیب الصّادق. 

وقیل: لا يكفرٌ لعدم التّصریح بالتکذیب. 

إن لم يَكُنْ مَنصوصًا عليه» ولا بل في الشهرة ملع المنصوصء» بل هو 
ی لا یعرفه إلا الحَوَاص» كإنكار استحقاق بنتٍ الابن السدس مع البنت» 
وافساد الحج بالوطء قبل الوقوف بعرفة: فهذا لا يكفرٌ جاحذه ولا مُنکره؛ 
لعُذر الخفای خلاقّا لبعض الفقهاء في قوله: (إنّهِ يَكمُرٌ»؛ لتکذیبه الأمّة. 


e و‎ 


ورد بأنّه لم يُكَذَّبْهم صریخا إذا فرض اہ لم یکن مشهوراه فهو یم 
فى علیه هله فهذا تحقیق هذه المساألة وف غا 


(۱)في (ع): أي. 


الدليل الغالث: الإإجماع 
(وَإذَا اخَلَفُوا) أي : مجتهدو العصر في مسألة (عَلَى قَوْلَيْنِ: خر حرم 


قول (نَالِثْ) عند الجمهور» كما لو ا وو 2 ۷ 
إحداث قول ثانٍ. 


وقال جمع: إن رف القول الثالث المُجِمَعَ عليه: حَرُمَ إحدائّه» وان لم 
برقع | جع عليه: جا فاّذي رقم المُجمَعٌ عليه ایکا یب بعد 
وَطْيِها مَجَانَاه فهذا القول یرم إحداثه. فاّهم اختلفوا في البكر إذا وَطِئّها 
لمُشتري نم وَجَدَ بها اه قبل: رد مع الازش . وقیل: لا ترد بوجه فالقول 
انا ترذ مجَانًا رافعٌ لاجماع القولينٍ على مَنع ار قهرٌ اما 

والصّحبحُ بين ممذهينا: أن المُمَريَ مير ين الإمسالءٍ وأخذِ الأرش. 
وبين الرَّدٌ واعطاء الأرشء إن لم یک دس البائع» فان دس لم یر 


م راع انيه 
المشتری أرش. 

وکذا اخونمع جد ل بالممُقاسمة» وقيل: يُسقِطُّهمء فالقو فالقول بِأنّهم 
يُسقطونه رافمٌ | مجمم عليه. 


ومثال ما لا یرفم م مجمَعًا الع ان بالعيوب الخمسة: الخو 
والجُذام» والبَرَصٌ» والجَبٌء وال نحها إن كان في روج ال 
والفتق» ونحوهما إن كان في الژوجة فقیل: لکل سيمااة عد بهاه وقیل: 
لوبي ا لبس باسني 

وعن الحسن البصريّ قول الث: أن المرأة تف فسخ دون الرّجلء تمزه 
ين الخلاص بان هذا الوم عمجت عليه بل واف ف 
کل مسالةقر لا وان عالمدق اخري واختاوه کی ون الماتاه وشگگوه: 


صح(۲) ولو سح مج اجر 

و(لا) يَحرْمُ على مَن بعد مُجتهدي العصر: إحداثٌ (تَفْصِيل لا الوا 
في سین عَلَى قَوَْيْنِ) حال گون آحدهما (إِنَْانَ و) الا خر (تَفْيَا) وحكي 
عن الاکثر. 

وقال آبو الحَطٌاب": ان صَرّحوا بالسّسویة: لم يَجُزْ؛ لاشیراکهما ني 
المُقتضي للخکُم ظاهرًاء وان لم يُصَرّحوا فان اختلف طریق الحکم فیهما 
كالئْيّةٍ في الوضوی والس وم في الاعتكافٍ : جار وال لزع من واقق إماما 
في مسأل موافقثه في جميع تذهیه» واجماغ الم خلاقه» ون ان الط 
کزوج ورین وامرأة ورین وكإيجاب نة في وضوء وتيمّم» وعكسه: لم 
یج وهو اهر کلام أحمد. 

وقال ابنٌ العراقی الشافعی: إذا لم يَفْصِل أهل العصر بين مسألتّین» بل 
أجابوا فيهما بجواب واحدٍء فليس لمن بَعدّهم التفصيل بيتهماء وجَعْل 
حكوهما مُختلما إن آزع منه حرق الاجماع» وذلك في صورتين: 

الأولى: أن يُصَرّحُوا بعدم الفرق بیتهما. 

الثانية: أن تج الجامع بيتهماء کتوریث العمّة والخالة فان العلماء 
بين مُورّثِ لهما يفاخ والجامع بينهما عند الطّائف تفتین کونهما من ذوي 
الأرحام؛ لا يجورم واحدة وتوريث أخرى» افص هما خارق 
الإجماعهم نوی نضّاء وفي الثانية: تصهنا و تجوز التقضيل فیما عدا 
هاتین الصورتین"" 
)١(‏ «التمهید في آصول الفقه» (۳/ ۳۱6). 
(۲) «الغيث الهامع شرح جمع الجوامع» (ص ۵٩۰۸‏ - ۵۰۹). 
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الدليل الغالث: الإجماع م 

(ولا) يحرم إحداث (دَليل» أو عِلَةِ خر َيْنِ) فج وز إحداث دليل ار 
عند أصحابنا والأكشرء زا القاضي من غير أن ید بيان الخکم به بعد 
ثوته۱ لاله قول عنٍ اجتهاو غير مخالفب إجماعًا؛ لأنّهم لم نوا على 
فساد غير ما ذَّكّروه» وأيضًا وق كثيرًا ولم که ولأن الشَّيْءٌَ قد يَكُونْ عليه 
أدلّة كثيرةٌ. 

وجو إحداتٌ عل أخرى عند الأكشرء بن على جواز تعليل الح 
الواح بولتين على ما يأي» وهو الصَحيح في باب القياس. 

(أو) أي :ولايَحرُمُ إحداث تور (لائْضِلُ) التو (الأوَّل) 
ذَكَرّهُ ه بعضهم عن الجمهورء وقیل: لايَجُورٌ إحدائه واختازه القاضي عبد 
الاب المالكييٌ» قال: لا الآية لا ذا احتمل معانی؛ وأجمعوا على 
تأويلها بأحدها: صارّ کالافتاء في حادثةٍ تحتول أحكامًا بِحُكمء فلا يَجُورٌ 
أن يُوّوَلَ بغيره» كما لا یفتّی بغير ما أَفتَوَا به 

(وَاثمَاقُ) مُجتهدي (عَصْرِ ان عَلَى أَحَدٍ د مَوَْي) أهل العَضر لول ود 
اسْتَقرٌ الخلافٌ) في العصر الأول (لا يَرفَعَهُ) أي: لایر خلاف أل العصر 
الأول عند أحمد وأكثر آصحابه» ولايَكُونُ إجماعًا؛ ان موت المُخالٍِ 
في العصر الأول لا يكون مُسْقطًا لقوله. فيبقى» ولا يون حُحجّة؛ له لو كان 
حجّة لتَعارَصٌ الإجماعان. 

وأيضًا: لم يَحصّل اناق الأمَة؛ لا فيه قولًا مخالقًا؛ لاد القول لايَمُوتُ 
بموتِ صاحبه. ۰ 


(١)«العدة‏ في أصول الفقه» (ص ۵۰۸ - ۵۰۹). 
(۲) ينظر: «التحبير شرح التحریر» .)٠١١١ /٤(‏ 


لوج كل لس لبون e‏ 

(وَإِلَا) بأنْ لم يكن اسْتَقَرٌ الخلاف في العصر الأوَّلٍ (فَإِجْمَاعٌ) قطعًاء فإذا 
رقم الاتفاق بعد الاختلافٍ وکان فا آمل عصر بعد على أحد القولّين» 
وکان قبل استقرارٍ خلافي الأوّلين؛ أي: قبل مضي : مد على ذلك الخلافب 
یلم بها آن کل قائل مُصمّمُ مج على قوله لاب نی عنه» فهذا انوا على جوازه؛ 
وذلك كخلاف الصّحابةٍ لأبي بكر رضي اله تعالى عنهم في تال مانعي 
الرَّكاق » وإجماعهم بعد ذلك على قتالهم؛ وإجماع العصر الثاني عليه أيضًاء 
إذ ذ الخلاف لم يكن استقر. 

(وَلَوْمَاتَ) أربابُ أحدٍ القولین (أَو اد أَرْبَابُ أَحَد القَوْليْنِ: لَمْ صر 
قَوْلُ الباقي) منهم (إِجْمَاعًا)؛ لأنَّ کم الميِّتِ في کم الباقي الموجویه 
وهو قول الأكثر. 

تنبية: لو مات أربابٌ آحد القولين» ورّجَع من بي منهم إلى قول 
الآخرين. 

قال ابنُ ك ': فيها وجهان: 

أحدهما: أنه (جماغ؛ لأنّهم أهل العصر. 

والشاني: المنعٌ؛ لأنّ الصّدّيِقٌ جَلَدَ في حدٌ الخمر أربعين» وقد أَجمَمَ 
الصَحابءة على ثمانينَ في زمن عم فلم يجعلوا المسألة إجماعًا؛ لأن 
الخلاف كان قد تَقَدّم وقد مات ممن قال بذلك بعص ورَجَعَ بعض إلى 
قول عمر. 
(۱) ینظر: «الفوائد السّنية شرح الألفية» (۱/ ۰64۵۲ و«التحبير شرح التحریر» (4/ ۱10۰). 


(۲) رواه البخاري (۰)1۷۷۳ ومسلم (۱۷۰۲) من حدیث أنس راهن . 
(۳) ليست في (د). 


الدليل الغالث: الإجماع - 


(وَاثَعَاقَ مُحْتهِدِي عضر er‏ اختلانیم) وقبل استقرار الخلاف: اجماغ 
وكذاهو جهن الأ صحٌ ويُمَثْلُ له بماو قَمَ لأبي بكر الصدیق رنه في 
قتالٍ آهل ردق وني اختلافهم في أيّ موضع یفن سل ییوس ثم اتفاقهم 
سريعا فيهما. 

© كذا إن کان (ي(" ا شیر احتلافهم» فاتفاقهم بعد ذلك : (إجْمَاعٌ) 
عندّناء وعند الأكثر» وکل من ا 1 ا مت 

(ولا صح تمس بِإِجْمَاع فیتا وة قف صحته) أي : َة الاجماع 
(علَنو) تفاقاء ( وجو و انك فان رصخ الزكالة)وذلالة التعدرة 
يتوق قف الاجماخ على ذلك فلا يَصِحٌ النمسّكُ به؛ لاستلزايه عليه لوم 
شقی ام ماگ منیا الا 

(وَيصِح) التَّمسّكُ بالاجماع (في عَيْره) وهو ما لاتوقف صِحَّةُ الاجماع 
عليه» من أَمْر: 

(۱) (دينيٌ» كتفي الشريك)» ووجوب العبادات, وتحوهاء فان الاجماع 
لوقف على ذلك؛ لامکان تخر ععرتتها عن الإجماع» وسواءٌ كان 
الدین: عقليًا: کرژية الباري» ونفي اس ريك. أو شرعيًا: کوجوب الصّلاق 
وال کات والصیام وغیرها. ۱ ۱ 

(۲) راو من أمْر (عقلی : کخدوث ث7" لالم فمن إثباته؛ لأنّه بمکننا 
بات اسان بحدوث الأعراض» نع عرف صِحَّة الق نم يعرَفُ به 
الاجماع ثم د یعرف به ُدوثُ الأجسا» وهذا الصحیح لذي عليه الأكث. 


(۱) في «مختصر التحرير» (ص4 ۱۰): لو. 
(۲) في «مختصر التحریر» (صء ۱۰): کحدث. 


() (أَوْ) من أمر (دُْيَوِي: كرأ في حَرْبٍ) وتدبير مر الجيوش والرّعِية. 

قال البرْمَاوي: فيه مذهبان مشهورانء مرجم منهما: وجوبٌ العمل 
فيه بالإجماع"'". ۱ 

قال في «شرح الأصل»: وهو أظهرٌ؛ لأن الدَّلِيلَ السمعی دَلّ على التَّمسّكِ 
بهمطلقّا ین غیر تقیده فوجب العصیر لیه؛ لا لاصل عدغ ك0 

(4) (آو) من آمر (لُقَوِيٌ) فيُعتَدٌ بالاجماع في أمر نُغْوِيٌ ککون الفاء 
شیب تلعب اماي 7 ۱ 

وقیل: ی بالإجماع فيه تن لین و فلا 


© © © 


(۱) «الفوائد السنيّة في شرح الألفيّة؛ (۱/ 4۱6). 


(۲) «التحبیر شرح التحریر (5/ .)١541/‏ 
(۳) «الفوائد السنية في شرح الألفيّة؛ (۱/ 4۱۳). 


(فضل) 
(ارتداد الم مَة) الإسلاميّة في بعض الأعصار (جَایز عَقلا) آي: في تور 
العقل قطعا؛ لاله لیس بمُحالء ولايَلْرّمُ منه مُحالٌء و(لا) يجوز ارتدادُها 
مداه 0 ۰ 2 ع 2 ع 
0 لال وانعقاد"" الإجماع. 


و #۶ 


جوز ها على جَهْلٍ مَا) أي : شيء (لَمْ كَل به) في الأصحٌ» لعدم 
اس نب : كتفضيل عمّارٍ على حذيفة وعکیسه ولان ذلك لا 
يَقدَّحٌ في أصل من الأصول, آمًا ما کلف به: فيَممَيِمُ جهل جميعهم» ککون 
الوتر و ااام لاه ونحوه. 
و( جور نت اما أي: الأ فز فرق تس کل )من خط في 
ماو مُحَالَِة) للمسآلة(الأخرَى) مثل آن : تقول البعض بأن العبد يَرث» 
ويول الباقي بأن القاتل یرث؛ [فلا يَجُورٌ]1" لاه إجماعٌ على الخطأ. 


واا باتفاق قطر الا ة على نالرت في الوضوء واجبٌ» وني 
الصلاء الفائتة غير واجب» والفرقة الأخرى على عکس ذلك في الصورتین» 
َب الاک إلى المنع؛ لأن حَطَأّهم في المسألتین لا يُخْرِجُهم عن أن 
ر تفقوا على الط ول في المسالنين» وهو مني عنهم» تا 


eg 5 


ی از 


ما ینکر ولو قل فهذا لا بد للش 4 
(۱) سبق تخریجه. () في (د): وانعقد. 
() ليست في (ع). 


۳ 2 ع مس م ‏ 6 ے ر ء 7 ر 8 مس مس 
(وَلَا) يجوز أيضًا: (عََم عِلْمهَا) أي: لاد (بلیل) إذا (افْمَضَى) ذلك 
الیل (حُكْمًا) على المُكَلَفِينَ (لا دَلِيلَ لَهُ) أي: لذلك الحُكم (غَيْرُهُ) أي : 
غیر ذلك الدّليل؛ لأنّه إن عمل بذلك الحُكم كانَ عملا به عن“ غير دليل» 
بل عن تَسَةٌ والعمل بالحُكم عن التَّشَهّي لايَجُورُ وان لم يُعمَّل به کان 
ترگا للحم المتّجه على املف أما إذا كان في الواقعة دليلٌ» أو خبرٌ 
راجحٌ؛ أي: بلا مُعارض قد عمل على وَفْقٍ ذلك الدّليلء أو الخبر بدليل 
0 7 و 5 ۳ 57 / ۶ 1 0 6 1 
اخر: جاز عدم علم الامة به» وهلا ظاهر ۳ اصحاينا؛ لان عدم اليلم 
ء و و ٤‏ 
لیس من فعلهم» وخطوّهم من أوصاف عدم العلم» فلا يَكون خطأء فلا 
(جماع منهم ولأنّ اشيّراكَ جمیعهم في عدم العِلم بذلك الخبر أو الدّليل 
الرّاجح لم يوب مَحذورًا؛ لد ليس اشتراك جمیعهم في عدم العلم إجماعا 
4 يجب متابعتهم فيه» بل عدم علمهم بذلك الدّلیل أو الخبّر كعّدم 
۱ ات E‏ مس ار ۱ 5 *” م : 
ذلك الدّلیل أو الخبر لیعلَم 
© © © 


(۱) ي (د): من. 


فصل في الأبحاث المشتركة بين الادلة: الكتاب والسنة والإجماع سس( ۳۲۰ )سس 
(فضل) 

وی و ریا ون 
الكتاث» وال والإجماع. شرع 2 الأبحاث ف المشتركة بين 

واعلم أن الكلامَ في اش ایکون بعد يُبُوتِه» نم ینلوه ا فت اه 
مِن حَيْتُ لاله الألفاظ؛ ا ی ماو ل ۱ 
ذلك الثابتُ) ثم ينوه ما یوق عليه مِن خی استمرارٌ الحُكم وبقاؤٌه فلم 
نسح نم يتلوه: ماقف عليه الدَّلِيِلُ الاب وهو القیاس من بیان أركانه 
وشروطه وأحكامه؛ له قرغ على الثلاثة الأَوَلٍ. 

قال العَضدٌ: لا مك أن الطریق إلى السَّيْءٍ مُقَدٌَّ عليه طباه فقَدَّمَ عليه 
وَضعا"''. 

1 اد فسن و عور قد SO‏ 

وقوله: (يشترك الکتاب والسنه وال جماع في: 

(۱) مَسئَلِ) إشارةٌ إلى أن المراد بالبُوتٍ صِحَّهُ وُصولها إلينا لا ُبُوتّها في 
مهام با نا لقيو ) السَّدَ (إسْتَادًا) . 

واصل لت في :مایت" إليه» أو: ما ارتفع من الأرض. 

() اصطلاخا (موّ: إِخْبَارٌ عَنْ طریق المَئْن) قولا أو فعلا» تواترًا 
أو آحادذا» ولو كان الاخباژ بواسطة مُخبر آخر فأکتر» عمّن سب المتن 
العو اد المعنی الاصطلاحيٌ من الارتفاع أكثر مُناسبَة بة» فلذلك قال ابن 


)١(‏ في (ع): على. 
(۲) «شرح العضد على مختصر ابن الحاجب» (۳۷۱/۲). 
(۳( في (د): يبسند. 


لور بشو مختصم لتجربر 
طریفب*: أت الحدیت و رفعته إلى المُحَدَّثْ فیحتمل أله اسم مصدر 
e‏ سید و الیه» وأن کن موضوءَا لها سند الیه. 

یف 11111111 
به أو لیس له لا مُجَرّدُ روايته. 

(0)يشتر . ترك الكتابُ والستة والإجماعٌ في (مَنْنِ» وَ) المتن: (هُوَ 
لمعب ومائةٌالمتن في الأصل راجعةٌ إلى مَعنى الصَّلابٍ» یالما 
صَلَْبَ ین الأرض: مت والجمع ان ويُسَمّى ی سفل الظهْر بين ع الإنسان 


> هس ی 


والبهيمة مَتئاء والجمع: :مو فالمَتنُ ما َه الثلاثة ة المذكورة من أمر 


ونهي» وعامٌ وخاص» ونحوها. 
ا سير ور a‏ 1 1۹ : و ا 2 
(وَالكَبْرٌ) يُحَدَ عند أصحابنا والأكثر» ولهم فيه حدود كثيرة» قل أن يَسلمَ 


و و و۶ 


الق سه : وأَسْلَمُها قولهم: (م) يعني أنه في اللغة كلام (يَدْخُلَهُ 
دق وَكَذِبٌ)”. وثقض بیثل: محمد یمه صادقانء وبقول من 
یکذت دائمًا: ل آخباري ا لا ید خله 3 وال کیت 
آخباژه وهو منهاء ولا کب وال کت آخباژهمع هذاء وصَدَقٌ في قوله: 
َل آخباري كَذْبُ فیتاقش, ويرم ال ر تب تعرفتهما على معرفةٍ 
الخبر ؛ لأن الصّدقٌ: الخر المطابق لكات وی ی مُتقابلانِ» فلا 
یجتمعان في خبّر واحده فيلرَمٌ امتناعٌ الخبر» أو وجوده مع عدم صدق الحدى 
وبخبر الباري ۱ 


(۱) ینظر: «الفوائد السنیة» للبرماوي(۰)0/۲ و«التحبير شرح التحریر» /٤(‏ ۱۱۹۶). 
(۲) «شرح الکوکب المنیر» (۲۸۹/۲). 


فصل في الأبحاث المشتركة بين الأدلة: : الكتاب والسنة والإجماع 00 
وأجيب عن الأرّل: آنه في مَعنى خبرين لإفادته كما لشخصينء و 
وككان مايل ترك ها مه 


ورد لايَمَعٌ ذلك ين وصفه بهماء بدليل الک نب في قول القائلٍ: 5[ 
موجود حادیث» وان فاد حكمًا لأشخاص. 


ات ا کذت؛ لاه آضاف الکذت الیهما معا وهو لا حدهما. 
جسسبي ری ی 
ا بان مَعنى الحد بأنَّ للع لا تم القول للمُتكلّم به صَدَفْتَ أو 


ورد: 3: برجوعه إلى التصديي والتكذيب» وهو غيرٌ الصَّدقٍ والكذب في 
الخبر وقولّه: : «كل أخباري كَذْبٌ) نطاب فصدق, والا: فکذت ولا 


يَخلو عنهما. 
وقال يعفن أضصابنا: رل قاتا سى هذا ال ول لا يكون 
ر e‏ ال خر 


قالّ: وتص أحمدٌ على مِثْلِه ولا جواب عن الدَّوْرِ وقد قیل: لا تَنوَقَفُ 
معرفةٌ الصَّدقٍ والكذب على الخبّر لجلیهما ضرورة. 

واج عن لأخيروما اا الجر ج ال وهو قابل لهماه 
کالسّواد والبیاض في جنس اللُونٍ. 

ورد لا بد من وجود الحدٌ في کل خبّره ولا آزع وجود الخبر دون حذه. 

0 بان الوا و كانت للجمع لكنّ لراة رید بينَ لقستین 
تک صان الحد عن مثله. 


)تن نخت تخرد 

(و) الخبد ا 

(1) عجار ین جه ال ( على لتق شارة كات) کقولهم: 
عيناك تخبزني بكذاء والغرابُ بح بكذاء 

و ماعن ی ری نرق قار 
عند الإطلاق إلى ذلك 

(و) الصيغة دا بمْجَرَّدِهَا) آي: بلا قرينة (عَلَيْهِ) أي: على كونه خبرًا 
E E‏ ا : لأن 
الخبرَ هو اللفظٌ والمعنى» لا اللَفظٌ فقط فتقدیژه لهذا مرب جزء 
نفیه على المُرَكبٍ. 

وإذا قیل: الخبر: الصّيعْةٌ فقط؛ بي ادلی هو المدلول عليه» وعن ابن 
َقِيل: الصيغة: هي الخبَرٌ فلا یقال له صيغةٌ» ولا هي دا عليه. 

امم رط فيه ) آي: الخبر (إرَادَة) الإخبارء فهو ما يُفيد بذاته احترارًا 
عمّا یف باللازم أو بالقرينة» نحو: نا أَطُلْبُ ينك أن تخبرن بكذاء أو أن 
زیي مات ور الأذى نحوه اه نک دالا على الب لکن لا 
بذاته» بل هذه إخبارات لازمها الطلت: ولا بس ل اشتفهامًا» ولا 
الثاني أمراء ولا ال هیا» وکذا قوله: آنا عطشان. کته قال: اشقني» فان 
وی ور ا 
عبر عنه بما یفیده إفادة أو ری والکل صحیمْ 


إذا عَرَفْت ذلك ین أي: مجيء الخبر: 


(۱) «العدة في أصول الفقه» .)١595/5(‏ 


فصل في الأبحاث المشتركة بين الأدلة: الكتاب والسنة والإجماع حجر ۲۲۲ لس 

ا 
ا 

06 تحو قو له تعالی: « امن یرس ریاشع‎ OS 

تكار)؟ لأن ذلك لا بدحله فندی ولا کت 

فائدتان: 

إحداهما : الخبرٌ شتو على مَحکوم عليه ومحکوم به ويُعبرٌ عنه 
اجره مسد إليه» ومُسئَدِ ويَعُدُونه إلى مطلقٍ الكلام والمناطقة 
N 2‏ قضيّة؛ لما فيها منَ القضاء بشيء على شيء» ويُسَمُون 
لمقضی عليه: موضوعًاء والمقضي به تحمولا؛ لا نش ال وتیل 

يُقَسّمون القضيّة إلى: 

(۱) طب TT‏ 
ی هوء لا بالتظر إلى أفراده نحو: اج خير من المرأق 

(۲) وغير الطبيعيّة: وهي التي قصد الحُكمُ فيها على مشخ في الخارج 
لا على الحقيقة من حَيْتْ هي ثم یر 

فان حم فيها على جزء مُعیّن: شمیت خط ةل ا "لزيد فا 
أو لا على مُعَيّنِ 


() البقرة: ۲۸۸. 
() ليس في (د). 


فإن کر فيها سورٌ الکل أو البعض في نفي أو إثباتِ سَميَتْ «محصورة)ء 
نحوٌ: كل إنسانٍ کاب بالقوّق وبعش الانسان كاتبٌ بالفصل» ونحوٌ: لا 
شية» أو لا واحد ین الانسان بجماي ولیش بعش الانسان بکاتب بالفعل» 
الان لك ۲ 


وان لم يَكَنْ للقضيّة سور والمراد لحم فيها على الأفرادٍ لا على 
الحقيقة من حَيْثْ هي شمیت «مُهملة)» نحو: الانسان في خشر والحکم 
فیها على بعض ضروريٌ فهو ان ولایْصدّق عليها کی لكنْ إذا 
كان فيها «ال» كما في: «الإنسان کاتت» يُطلقٌ علیها ابن الحاجب"" وغیره 
کت نها كله نظرّا إلى إفادة «ال» العموع» فهي مثل کر وإن لم یکن 
ذلك من اصطلاح المناطقة. 

الفائدةٌ الثانية: سل بعضهم: إن سنَةَ ال يوسر فيها الامر وهی 
والاستفهام وأنواعٌ التَّمِيهه وغيرٌ ذلك فلع" کلها نمی أخباراء فیقال: 
أخبارٌ التب ص؟ 


وأجاب البَاقلَانْنُ”" بجوابين: 


أحدهما: أن الكل أخبر به ال ور عن خکُم الله تعالى. 
الثاني: آنها نما" شمیت أخبارًا لنقل المتوَسطین فهم یخبرون"؟ به 
)۱( امنتهی السول» (ص ۱۰). 
)۲( في (د)» (ع): فلزم. ولعله سبق قلم. ینظر: «الفوائد السّنية» لليرماوي (4۳۹/۲). 
() ینظر: «التحبیر شرح التحریر» (5/ ۱۷۲۳). 
() ليست في (ع). 


)٥(‏ في (د): مخبرون. 


فصل في الأبحاث المشتركة بين الأدلة: الکتاب والسنة والإجماع ززه 
عمّن أخبرهمء إلى آن د ينتهي إلى م من أَمَرّه ال توس أو نّهاهء فاد 
ذلك شرل أيزنا ويضاء اي مه ول آخیرنا فلان عن فلان با 
وس مر وهی( 

تیه لآ لکلا قفاب ناه وانفر ا 

الاستدلال بها على المرادء ولتاس في تقسیوه سا و : فمنهم من , يقسمه 
إلى: خب وانشام» وهو الح ی علیه امس لأنّهِ إن احتمل الصَّدقٌ 
والکذت فهو الخبر. 


ن ۳ 4 ا بم و م ۵ م ر مه 0 
(وغیره) وهو ما لا یحتمل الصدق والکذت: (انشای وَتَنبيه) وَمنه: 


£. 


)ا 

(۲) وهی 

(۳) وَاسْيَمَهَام م) وذلك الانشاء: طلت آو فیزه وهو المشهوز باسم 
الانشاء. والطّلبُ: ما آمن أو نم أو استفهام نحوّ: قُمْ ولا تَمَعْدُ وهل 
عند أحدٌ؟ وقد ذكرٌ من الانشاء مع ذلك: التّمنّي» والترجی» وال 
والتّدای فظاهره أن الانشاء: هو التَنبيهُ. 

وقال بعضهم: الکلام الذي لا یحتول الصّدقّ والکذب يُسَمّى: انشا 
إن 5ل بالوضع على طلب الفعلٍ یی : : أمرّاء ول على طلب الکف 
تم میاه وان دل على طلسي الإفهام ی : استفهاماه وان لم يَدُلّ 
بالوضع على طلب يُسَمَى rE‏ 

(6) (و) ينرج فيه (تَمَنْ 


(۱) في (د): أو. 


وهم وحن تخت ار 
اوی و تست انشمکن ان وگ ۳ 
لالات و يوقا 
و 8 ۰ ع (e‏ تس ت 

واشتَغني بذکر الترجّي عن الاشفاتی» وهو مایکون في المكروه. وربّما 
توح بإطلات اي على الأعمٌ» وقد جع في قولهتعالی: لوه أن 
E‏ م رز AN‏ وَعَسَ أن تحبا سیا هرک( 

(0) [(و) یندرج في الانشاء أيضًا (قسم)؛ نحو: « وله کید 
اص 4 

(۷) (ونداء) نحو: RS‏ 


ی 


4 
ڪڪ دن 


(و) من الإنشاء (صَِيعَة ء عفر وَهسْسخ) ونحوها: :وهو الذي يقترن معنا 
بوجود لفظه نحو: بت ا وأعتَفْتُ وطَلّفْتُ ومَسَحْتُ ونحوها 
مما يشابة ذلك. مما سويت به الأحكام فهي آخباو 2 الأصل بلا شك» 
ولك ْلا سيعت في شرع في معنى الإنشاء اف فبها هل هي باقية 
على أصلها من الإخبار أو نقلث؟ فأصحاينا والأكثرٌُ على الثاني؛ لأنّه لو 
کان خبرٌ | لکان اما : عن ماض» أو حال» أو مستقبل» والأولانٍ باطلان؛ لتلا 
رم لیب الطلاق ونحوه اش لیق؛ له ی توففت شيء لم ركذ 
على ما لم يُوجَدْء والماضي والحال قد وجِدَاء لكنّ قبوّه الق (جما 
والمستقبل یرم منه ألا يع به شى لاه بعنزلة: سأطلى» والغرض خلافه 


إلى غير ذلك من أَدِلَيه. 
(۱) البقرة: ۱۲۱ ۲. (۲) الأنبياء: ۵۷. 


(۳) البقرة: ۲۱. )٤(‏ ليس في (د). 


من ما یه کب ات را 

وأيضًا: لا حارج لهاء ولا تقبل صدقّاء ولا کذبّاه ولو كانت خبرا لا 

بلّت تعلیقا لکونه ماضيّاء ولأن الیل الضروري قاطع بالفرق بِينَ: طَلَقَتٌ 
إذا قَصَدّ به الوقوع وطَلَقَتٌ إذا قَصَدَ به الاخباز. 


تنبية: قالّ الشَّيحْ: هذه ایغ إنشاءٌ من حَيْتُ لها أَنيتِ الحَکی و 
تم وهي إخبارٌ لدلالتها على المَعنى الَّذِي في الَفس"). 

(وَلَوْ ال لِرَجْعِيَة: طَلَفْدْكِ؛ طَلَقَتْ) يالأصحٌ؛ أي على القول الذي 
عليه الاکثر ؛ َه إنشاء للطّلاق» فعلى هذا لا یل قوله أنه أرادَ الاخبار. 

(وَفِي وَجْه) لنا: أنّها تَطقَ أيضًا (وَإنِ”" ادعَی) طلاقًا (مَاضِيًا). 

ون قال في «شرح الأصل» : الغلّامة ر أنه انشا نشاف وهر ال نها زف انير 
الناس وهذا e‏ 
و لي رو تاشم رت تا :ا : لك 
وادّعى طلاقا ماضيًا فلا تَطلقٌ فان قولّه: «طلت» يَحتمِل أنه إخبارٌ عن 
لطّلاق الماضی" الَّذِي كان أَوْفَعَهء فلم يَقَعْ عليها غیزه» فليأمّل. 

(و) قول الشاهد (أَشْهَدٌ) قیل: إخبات: وقیل: انشا والمختار أنه (إنْشَاءٌ 


مر 


2 ۶ إِخبَارَا) عا في نف 4 وإنّما اتر هذا القول؛ لاضطراب الثامن في 


.)١716 /5( ينظر: «التحبير شرح التحریر»‎ )١( 
في «مختصر التحریر» (ص۱۰۸): ولو.‎ )۲( 

)۳( (التحبیر شرح التحریر» /٤(‏ ۵ - ۱۲ ۱۷). 
)٤(‏ ليست في (د). 


لوا مش مختصملتجرر 
ذلك فقائل بأنَّها إخبارٌ كما في کثب اللغة وقائل بأنّها إنشاء؛ لاه لا یدخله 
تکذیب شرعًاء فالقائل بالالت: رَأَى کلا من القولين له وج فِجَمَمٌ بيتهما 
بان قال: هو إنشاءٌ تصی إخبارًا. 

تنبیهان: ذکر لاف فروقا , بين الخبر والإنشاء: 

آحذها: قبول الخبّر”" الصّدقّ والكذبّء بخلاف الانشاء. 

الشانی: الختر تا بع لمخبره في أي زمان كان» ماضيًا کان أو حال آو 
مستقبلا والانشاء متموع م لمَتَعَلْقَه فرت علیه بعده. 
الخلاف في ذلك الآ أن يَمتَعَ مانعٌ» وليسّ الخبر سببّاء ولا مُعلقّا علیه» بل 
مُظْهرٌ فقط ۱ انتهی 


التنبية ال ني: معا ينبني على الفرق بيتهما أن الظّهارَ هل هو حبر أو انشا۶؟ 


قال القَرَافِيٌ: قد یوم أ أنه إنشاءٌ» وليس كذلك؛ لأن الله تعالى آشار إلى 


تكذيب المُظاهِرٍ ثلات مراب بقولهتعالی: «ً هرک مهو ون 
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للا یودهم َم مولو ڪرم امول وژوزا ۳ قال ل: ولگ حرام ولا 
سبب لتحریوه لا کونّه كذبًا. 
(۱) ليست في (د). 


(۲) «نفائس الاصول في شرح المحصول» (۲/ ۸4۵). 
(۳) المجادلة: ۲. 


فصل في الأبحاث المشتركة بين الأدلة: الكتاب والسنة والإجماع ج ۲۲۰ )حت 

وأجاب عمّن قال: سبب التّحريم أنه انم مَقامَ الطّلاقٍ الثلاث وذلك 
حرامٌ على رأي» وأطال في لك 

لكنْ قال البزماوي: مر إنشاءٌ خلاقاله. أعني: القرَاف ع؛ لأن 
مقصوة الثاطقٍ به تحقيقٌ معناه الخبّريٌ بانشاء التحريم» فالتُكذيبٌُ ورد 
على معنا لیر لاما َصدَه ين إنشاء التُحريٍء وهذا مل قوله: زب 
علىَ حرا م فان قضْدّه إنشاء التّحريمء فلذلك وَجَبَتٍ ب الکفارة حَيْتْ لم 
صد به طلاقاء ولا ظهارًاء لا من حَيْتُ الاخباژ. 

فالإنشاء ضربان: 

(۱) ضربٌ ود ارم فیه» كما راه المُنشِيُ» کالطلاق. 

(۲) وضربٌ لم يدن فيه لسع ولکن رَنَبَ عليه حُكمّاء وهو الا 
رتب فيه تحریم المرأة إذا عاد حَنَى يُكَفْرٌ. 

وقوله: «إلّها حرامٌ» لا بقصدٍ طلاقٍ أو ظهار رب فيه لتحریم حتّی 
6 

(وَحَعَلَّقُ بِمَعْدُو 1 مُستَقبَلِ) انتا عفر حقيقة: (أَْرٌ وله وَدُعَاءٌ 
ترجه وَتَمَنّ) ووجة اختصاصها بالمُستقبل: أن هذ ال طت 
وطلّبُ الماضي مُتَعَذّرٌ والحال موجوث وطلبٌ تحصيل الحاصل مُحالٌ» 

(وَسَرْطء ور هم ارط أمرء وتوقیف دخوله في الوجودٍ على 
وجود ره والّوقف في الوجود ایکون في المستقبل. 


(۱) «الفوائد السنيّة في شرح الألفية» (۲/ 46۰0). 


مب 
- 
مب و 


(وَوَعْدُ وَوَعِيدٌ) أنه عث على مستقبل» أو جر عن مستقبل بما َو 
لس ین خير في الوعد وشن الوعيدء والتّوقُمُ لا كود إلا في المستقبل. 
(وَإبَاحَةٌ) لأنّها تخیر بين الفعل والركی والَّخييرُ ما یکون في معدوم 


(وَعَرْض وَتَخْضِيض) لأنَّهما مُخْتَضَانٍ بالمُستقبل» فان قول القائل: 
«ألا زل عندّنا فَكْرِمَكَ»» لمُستقبل مدوم وكذا قولّه: «ملا تنزل عندنا 
فنكرمَك»» لك هذا أشد مِنَ العرض وأبلغ. 

© © © 


فص ار ب بجر 
(فضل) 

(الخَبر) محصور في قسمین لا يَخْرَحَ عنهما من غير واسطة بینهما على 
الصحیح: ناد وکذت. وعلیه الاکشر؛ أن الحکم الذي توف لول 
الخبّر : ما مطابق للخارج الواقع» أو غيرٌ مطابق 

(۱) ف (إِنْ طَابَقّ) ما نی الخارج: (3) هو (صِذْقٌ) سواءٌ كان مع اعتقاد 
مطابقة أو لا. 

(۲) (وَإلَا) بأنْ لم يکن مطابقا: () هو (كَذِبٌ). 

قال الكُورَانِيٌ: الانشا: کلام يَحصّلٌ مَدلولّه من اللَفظ في الخارج» مثل: 
اضرب ولا تضرب؛ذعدل ات شل ین انظهماء اليم بخلايها 
أي: ال مدلل راط ته النسية الذهنة هه وربّما لا تطابقه. فإذا تصَوَرتَ 
قیاع زید» وحَكَمْتَ على زید بأنّه قائم» فان کان قائمًا فقد طابی حكمك لما 
في الخارج» وهو تیم زيدٍ فكلامك صِدقٌ. وان لم يُطابقُ فَكَذِبٌء فتَحرَّرَ آن 
صدقٌ الخبر: مطابقة بق خکم المُبَكَلّم ا وكذبه: عدمها”". 

(و) الصَّدقٌ وَالكَذِبُ (يَكُوئَانِ فِي) زَّمَن (مُسْتَقْبّل ك)ما یکونان في 
(قاض). 

ایبنی ینت 


(۱) «الذّرر الوامع في شرح جمع الجوامع» (۳/ .)۲٩‏ 


کک ال ر بسح مجهرمالتجرر 

ولقوله تعالى: «وآشسموا لله جد امهم لَا يعت له من يمو 4 
وقولِه تعالى: أل رل ألمت تفقوا ولون الإخوينهم لت کفروا ین هل 
الکلب لين 4 جَمّمْ4”" إلى آخر الآية» فقال تعالی: وله هدن المُكَْمَينَ 
كبرت ۳ فَأكُذَّبَهم الله تعالی. 


اا عات دل علی ذلك". 
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ورد أبنو جعفر لكات علی تن اك ذلك بقوله ال وا 
تكب ایب را 4 . 


.ی سر 


(وَمَوْرِدُهْمَا) أي: الصدق والکذب (السْبة اي تَضَمَتَها) الخبر. 


عه 


ا : هذه قاعدةٌ مهم <( أمعلهاا لامو لون وأْخدَّت 
من البيان E‏ 9 ورد الصدق والكذب : النسبة 
أي تمتها الخ لا واحد من طَرَقَيّهاء وهو المستد والمستد" إليه 
فإذا قیل: زید بن عمرو قاء م فقيل: صَدَفْتَ أو كَذَبْتَ» فالصّدق والكذبُ 


)۱( التحل: ۸. 

(۲) الحشر: ۱۱. 

() المنافقون: ۱. 

)٤(‏ منها: ما رواه البخاري (4۳۸۰) وفیه قوله اتور: «كَذَّبَ سَعْد٬‏ وَلَكِنْ هَذَا یوم یُعَظم الله 
فيه الكغبة». 
وما رواء مسلم (۲۸۹0) من جاير» ان عبتا حاطب جاه ول الو مامتا يَْكُو حابي 
فقال: یا رَسُولَ الله ید خن حَاطِبٌ الناره فقال رو الله َوَلَعوو: كَدَّبْتَ لا يَدْخُلْهَاء نه 
شهد برا وَالْحدَيبية ۱ 

۱ .۲۷ الانعام:‎ )٥( 

(7) في (ع)ء (د): مهملة. والمثبت من «التحبیر شرح التحرير». 

() في (د): والمستند. 


وا ا 


راجعان إلى ا إلا الج البنوة الوا 2 المسند إليه. ولهذا قال مالك 


واا إذا شود شاهدان آن فان فان َكل فلاا فهي شهادةٌ 
بالوكالة فقط» ولا یت ا الا ا 

قَلْتٌ: وقواعدٌ مَذهبنا تقتضى ذلك( انتهى. 

قال الكُورَانِيٌُ: لكنْ جَعَلَ الفقهاءٌ هنا المقصود تَبَعَا کالمقصود أصالة؛ 
لان تلك النُسبة الإضافيّة في قَُةٍ الخبركة. 

(وَمِنْهُ) أي: ومن الخبر ما هو: 

(مَعْلُومٌ صِذْفَهُ و) ما هو معلومٌ (گزب و) ما هو (مُختول) للصّدقٍ 
ا و ا ین حیْث ذاته» لكنْ قد یعرض 
له ما رقو يقتضي القطع بصدقه أو كذبه. 

(قا لاو ) وهو الَّذِي يقتضي القطع بصدقه أنواعٌ: 

آحذها: ما هو (صَرُورِيٌ بتفيو) أي: بتقس الخبّره بتکور الخبر مِن غير 
نظر (کمتوایس): وهو الْذي بَلَعَتْ ژواته حد التّواتر سواءٌ كان لفظیّه أو 
معنوياء على ما يَأ تفسیرهما. 

(و) الشاني: ما هو ضروري (بغیرو) أي: بغر تفس الحَبَسٍ ' (کموافق 
ِضَرُورِي) وتعني به: یود له تعلومّالکل أحد ین غير كسب 
ود كر نحو: الواحد نصف الاين 

ام يي و 

(و) الثالث: ما یکون غيرٌ ضروري وهو (نَظَرِيّ کب اللو تعالى؛ و) خبر 


(۱) «التحبیر شرح التحریر /٤(‏ ۲ - ۳ ۱۷). 
(۲) «الدّرر اللُوامع في شرح جمع الجوامع» (۲/ ۳۱). 


تكب لس یوحن رار 
(رسوله » وت (و) حبر کل الأ مه أي : (الإجمّاع) لانه ie‏ 
واحد من هذه الثلاثة عِلْحٌ بالّظر والاستدلال. 
ا ل س .ا O,‏ 

والرّابع: مایکون غيرٌ ضروري وغيرٌ نظري» وهو: خب مُوافِقَ للنظري» 
(و) هو خبَرٌ(مَنْ وَافق أَحَدَّهَا) أي: أحد الثلاثة وهي حبر ای وخبرٌ رسوله. 
ك كقولنا: ادت( به) آي: برام هذه 
العلاثة ة (صدقه) ‏ يعي | اذا ده الله أو 0 106 أو( ٣‏ الإجماعٌ وت ّت ذلك . 

() الق سم (الثّاني) مالک اى يقتضي القطع بكَذِبه: هو (مَا حالف 
ما ملع صِدْقَهُ) وهو آنواغ أيضًا: 

أحدّها: ماعْلِمَ خلافه بالشّرورق کقول القائل: ار باردةٌ. 

الثاني: ما عم خلافه بالاستدلال» کقول الفیلسوف: العالم قديمٌ. 

الثالسث: أن یوم أمرًا باطلا من غير أن يَقبَلَ التأویل لمُعارضته للدّلیل 
العقلی» كما لو اختلقٌ بعض الرّنادقة حَديثا كذيًا على الل» أو على رسوله 
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یتَحَمَق أنه کذت. 
لرَابعُ: أن يدعي شخصٌ الرّسالةَ بغير مُعجِرَّةٍ. 
(و) الم (الثالث) من الخبر: الّذِي لايُعلَمُ صدقه ولا كَذِيُه ثلاثة أ: انواع: 
آحدها: : (مَاظَنّ صدفه قَه 5) خبر (عدل) لرجحان صدقه على كذبه. 
وخ العدل يَتفاوَتٌ في الظنّ 


(۱) في (د): و. 
(۲) في (د): و. 


فصل في الخبر 
(وَ) الشانی: ماظُی (گزیہ گ عر (كذَاب) لجان گزبه على یدق 
وهو مُتفاوت أيضًا. 


(و) الثالثٌ: (ما شك فيو) فيّستوي فيه لأمران لعدم مرج (5) خبر 
اسان ات کر عبرم یلم صِدْقُهُ گزبا). 

وقال قوم: کل خبرلمبُعلم صدفه: كذبٌ» وقولهم ذلك باطل واستدُوا 
لقولهم باه لو كان صدقا لنْصِبَ عليه دلیل» كخبّر مدعي الرسالة فإنّهِ إذا ان 
صدقًا دل عليه بالمُعجزة» وهذا الاستدلال فاسدٌ لجَرَیان مثله في نقیض ما أَخْبرَ 
به إذا أَخبر به آحَرٌ فيَلرّمُ اجتماع التقيضين» وْعلم بالضرورة وقوعٌ الخَر بهما؛ 
أي: بالإخبارٍ بشيء وبنقيضه؛ أي: ليس هذا مُحالا أن ی بل هو معلومٌ الوقوع. 

وأيضًا إن رم للم بكذب كلى شاه لیم صدقه بدليلء وال 
یگب کل مسلم في دعوی ٍسلامه؛ ذلا دلیل على ما في باطنه» وذلك باطل 
بالاجماع والضرورة 

ام القياس على خير مدعي الرّسالةٍ فلا يَصِح؛ لالہ ینب لعدم الو 
بصدقه بل للعلم بكذبه؛ لاله بخلاف العادق فان العادةً فيما يُحْالِفُها أن صق 
ا 

(وَمَدُلُولُّ) أي: الخبر : کم )نبوت (التشبة لا ثبونها) أي : 

الثبوت: فإذا قُلْتّ: زيدٌ قائ فمدلوله: افع ايه گرب 
لو کات الثاني رم منه ألا يَكُونَ شي* م وال گذباه بل کون كله عد قاء قال 
لرَازي) وجمع. 


ا ا 2 يم 
(ومنه) أي: الخبر: (تَوَائْرٌ) 7س بف ۰ ّ ۳7 
ر تواتر) واحادء وهذا ال ۳ 
ی و لتقسيم للسَّنَدٍ وهو الاکثن 
وريما اطلق على | ی . ولای فا“ 4 1 
لمتن ذلك. فیقال: هه اد م | 
توأ أو اه ۲ یقال: حدیث متواترٌ وآحاد» على معنی 
دواس او د سنده. 
(و 2 ےر © ي و عرس 
وهو) أي: التواتر (لغة: تانع ه ء . وله مع 
1 حر بع) شيئين فأكثرء (بمهلة) ای: شىء بعد 
شيء ومنه قوله تعالى: 9 ثم ارسلتارسلفا تر 20 )مآ 0000 
م سلنارسلنا ترا 4 ۳ امس( ۵۶ 1 ی 
من الوا East‏ صلها: وترَاء ابدلتِ التاء 
ين الواوء وهو تفاعل من الوتر» وهو العود. 
قال ي «البدر | مد ۹ الوا الاک قال : 2 2 9 م2 و9 ۰ 0 
e‏ ر 9 : تواترت الخيل إذا جاء 
نتبّع بَعْضها بَعْضاء ا 2 5 7 9 اد حاءت 
۱ َعْضَاء ومنه: جاؤٌُوا تترزی؛ أي: مُتَتَابِعِينَ وتزا بعدَ وتر» والوتر 
اله 5" . < 2ص زر . وتر» والوتر: 
() لّوا (اضطِلاحًا: خر عدد) فالخ 
, لاخا: بر عَدَّد) فالخبرٌ: کالجنس یش مَل المتواتر 
وغيرّه» وبإضافته إلى عدد يخر E‏ ‌ 
ع ديخرج عنه خبر الواحد. 
و ۲ 
OS‏ 0 
يَمتَنِع معه) أي : ذلك العدد (ل) أحا (6ث ته: تَر اط 
درم م (ع1 ۳ ا 7 و آجل يي ا فاعل 
يسرع على گذب) ميَعَلقٌ ب: «تَواطو 4 يخر ج هذا الة 
لبح ير سيوم 
د منم بالوصف المذكور. ۱ 1 
و 
وقوله: (عَنْ مَحسوس) آي: معلوم بأ مره 
أو و ي ¢ شاهده 
۱ جد و (خبرا) فحَرّجَ ما كان عن ۶ 
أهل السنة دهريًا بحد : العالم وا ليد ء 17 ليل عقلي: كإخبارٍ 
أ - ود د« وو » فانه 1 4 ۳ 5 1 
الاعتقاد. و سے . ا يوجب له علها لتجويزه غلطهم في 
ده بل هو مُعَمَدٌ ذلك وأيضًا فلم ال 9 ۱ 
مس اسح ۰ .. . سر لمخبرین به نظري. 


() المومنون: 4 . 
ینظر: «المصباح المنیر» (۲/ 1۷). 


فصل في الخبر j‏ 

(آو) بر عَدَدٍ (مَنْ عَدَوٍ كَذَّْلِكَ) أي: يَمتَنِمُ معه لكثرته تَواطُؤٌ على 
كذب (لی بََهِيَ إلى مَحْسُوسٍ). 

والمُتواترٌ (مُفِيدٌ للْیلم» فخرجٍ خبَّرٌ عد لا فید العلع بل ال نما 
قیل: تیه ليَخْرّجَ لبم اي نش المُخيرينَ فيه بسبب القرائن 
لزَائدِ على ما لا ينك عن المُتواتر عادةً وغيرهاء وما لامك عن المُتواتر 
الشرائط المُعبَبرَةٌ في المُتواتر: 

- منها: بلوغهم عَدَدَا يَمتنِعُ مه التَّوَاطُوٌ على الكذب لكثرتهم» 

- وأنْ یکونوا مُسْتَنِدِينَ في أخبارهم إلى الحسٌء لا إلى دليل عقليٌ كما 

: ۳ 

- وان يَكونُوا مُسْنَوِينَ في طرفي الب ووَسَطِه ان وج 

والقرائن الزائدة المُفيدةٌ للیلم: 

- قد تکون عاديّةٌ كالقرائن تي کون على مَن يُخبِرٌ بموت وَلَدِه ین 
شق الجيوب» والتقجع. 

- وقد تکون عقليّة: كخبّر جماعة تقتضي البديهة والاستدلال صدقه. 

- وقد کون جِسَيٌَ: كالقرائن التي تكُونُ على من يُخيرٌ عن عَطَشِه. 

(و) الم (الحَاصِلٌ) بخبّر التواتر (ضَرُورِيٌ) عند أصحابنا والأكثر؛ إذ 
لو کان نَظريًا لافتقرَ إلى توس ط لین ولمَا حصّل لمن لیس من أهل 
ال كالتّساءء والصَّبِيانِء ولأنَّ الضّسروريٍّ ما اضطرّ العقلٌ إلى الصدیق 
به وهذا کذلك. ولسَاغ الخلاف فيه عقلا كسائر النظريّاتٍ. 


(فائدة) 

حبر التواتر لا يُولّدُ الیلم» بل العِلْمْ (يَقَعُ عِنْدَهُبفِمْلٍ الله تعالى) عند 
الفقهاء وغیرهم؛ لاد مات من الأصول أله لا مُوجد الا ال وهو بعَنزلة 
|جراء العادة بخلتی الولَدِ من المع وهو قادرٌ على خلقّه بدون ذلك. 

(وَهُوَّ) أي: المتواتر قسمان: 

(۱) (لَفْظِنٌّ) وهو اشیراگهم في لفظ بعینه. ویکون في الکتاب والشنةه 
والاجماع. 

فأمًا الکتاب: فقد تَقَدَّمَ أنّ القراءاتِ البح متواترةٌ وكذلك العشم على 
الأصح. 

وأمًا الإجماع: فالمتواتر فيه کثیر. 

وا السّنةُ: فالمُتواترٌ فيها قليلٌ جدّاء حَنَّى ان بَعضهم تفاه إذا كان لفظیّ 
(كَحَدِيثْ: ١مَنْ‏ كَزَّب عَلَىَ) تاقوا مَفْعَدَهُ من الا ر(. 

قال الاکشر: ان متواتل فاه قد نله من الصَحابة الجَم الغفیزه رُوِيَ عن 
ثلاثينَ صحابيًا بسانید وه وحِسَانْء وعن خمسينَ صحابيًا غیرهم 
بأسانيدٌ ضِعافٍء وعن نحو عشرین آخرينَ بأسانید ساقطة وقد اعتنى 
جماعة بجمع طرق" . 

(۲) (و) قسم (مَعتوي: وه ار الألْقَاظٍ مَعَ الاشْيِرَاك في مَْتَّى کُل) 
ولو كان لعنی مت فهبطریق الوم (گدیت الحَوْض) أي: حوضص 


(۱) رواه البخاري (۱۱۰) ومسلم (۳) مِن حديث أبي هْرَيْرَةَ ڪنة. 
(۲) منهم الطبراني في جزء مطبوع. وابن القیسراني. 


رواش yg‏ 
الب سیر رده البيهقيٌ في كتاب «البعث والنشور»( رای عن 
أزيدَ من ثلاينَ صحاییّه ور الق سي" بالجمع. فا متواترٌ مَعنى 
دان شرط تئر في بعضر فا وكام بشجاءة علق وکا 
حَاتِمِ) مع اختلافي المُخرِينَ في الوقائع الدَّالَّةِ على ذلك لاشتراکها في 
المدلول» وَإِنْ کات جهة دَلالتِها : تارة بِالتضمّنِ» وتارةً بالالتزام» وكثيرٌ ین 
الول SL‏ كوا حصان رَضِيَ الله تعالى عنه في خروبه ین 
أنه رم في خيبر كذاء وفع في أُحُدِ كذاء إلى غير ذلك فا یل بالالتزام 
على شجاعته» وقد توت ذلك من ون كان شيء يسن تلك جات لم 
یلم درجة القطع» وکوقائع حاتم فیما يُحكى من عطایاه ین فرسٍ وابل 
وعین وثوب ونحوهاء فإنّها تتضمنْ جوده. فیعلم وان لم يُعلَمْ شيءٌ ین 
تلك القضايا بعينه. 

5-5 نْحصِرٌ) عدة التواتر عند أصحابنا والمُحققين (في عدو َ) 
اضابط حول الم في الب ف )> خُصُولٌ العدد إا حَصَلَ الم 
بالخبَرء (وَلَادَوْ) إِذْحُضُولُ الوم معلول الإخبارء ودليله -كالشبَع؛ 
والرّيّ- معلول 0 والمَروي ودليلّهماء ون لم يُعلّمْ ابتداء ذلك القدرٌ 
الكافي منهماء وما ذَكِرَ مِن الَقديراتٍ تَحَكُمٌ لا دلیل عليه. 


نعم لو ان الوقوف على حقيقة حقيقة اللُحظة اي يحص بها“ لنا الل 
المُحْبَرٍ عنه فيهاء أَمْكَنَ معرفة أقلّ عدو يَحصّلٌ العلم بخبّره» لكنّ لكنّ ذلك 
(۱) «البعث والنشور» (ص 419 باب ما جاء في حَوْض النببئ - مئيدوسة). 
(۲) ذكره الذهبي في ترجمته في «سير أعلام النبلاء» (۲۳/ ۱۲۸) وسماه: «ذكر الحوض». 
(۳) في (د): کقضاء. 
(6) ليست في (د). 


و بيج مجهمالتجرر 
ره از اظن يرايد تزا المُخبرِينَ رادا نی تدریجاه كتزايد ابا 
وعقل الصّبِيّ» ونمو بدنه» وضوء الصَبْح. وحَرَكة المَيْء. فلا يُدرَك. 

قال ابن فیح توش نس ما حصّل الم عنده لقطع به ین غبر جلم 
مد خاش اطع بل لا سیل إلى وجدالحصوله بترا رن 
على تٌدریج ی » كحصولٍ” كمال العقل به ولا دلي للحصر 

(و) العدةٌ الذي يَحصّلٌ العلم بصدق الخبَر عنده (يَخْبَلِفُ باختلافی 
القَرَائِنِ) أي: فراشن ن التعریفی» مثل : الهیغات المقارنة ای ای م 
تعریفی مق ولاختلاف أحوال المخبرین نی اطّلایهم علی قرائن 
التعریفه ولاختلاف إدراك المُسْتَمِعِينَ لتفاوت الأآذهان والقرائح» 
ولاختلاف لوقائع على عظیها وحقارتها. 

(وَيتَفَاوَتٌ المَعْلُومُ) على الأصحٌ عند أحمد والمُحققین فا تجذ 
ا یی کون اراس سيط لانن و ما ناه ین 
جهة التواتر مع کون الیقین حاصلا فيهماء وکیف یی التََّاوْتُ مع قوله 
یس : «لیس المخبر َالمُعَاین» ۱ 


(ه نت 


۰ 
ی 


5 م 8 E‏ 1 و و م سم 0 5 ۳ 
اشهذلال پاي باون ی يي ود سر 

(١)في‏ (د): بحصول. 

(۲) «أصول الفقه» (۲/ ٤۸۲‏ - 4۸۳). 

(۳) رواه أحمد (۰۱۸2۷ وابن يان (2۳۲۱۳. والحاکم (۲/ ۵ وصححه» من حدیث ابن 
عباس ی عن الب مات يوار قال: «لیس الْحَبَرٌ كَلْمُعَايئَةه. 


e e 
حَصَلٌ له على من لم يَحصّل له للم به؛ لأنّه, یقول: ما تَدَّعِيه من التواتر‎ 

غير مُسَلَّم؛ فلا أسمَعٌه؛ لاه ليس بمُتواتر عندي. 

() یسیع وتمان ید آي : أهل التّوارٍ(ما) أي: شيئًا (يُحْمَاحُ إلى نقله) 
خلامًا للرافضي حَيْثْ قالوا: لايَمتيع ذلك؛ لاعتقاهم کتمان لَص على 
إمامة علي و تنك واسْتَدَلُوا بأ الصارى وهم أكثر امو كوا نقل كلام 
المسيح ٤‏ یس في المهد. مع أنه من أعجب حادثِ حَدَث في الأرض. 

نا له كان قبل تيوه واتباعهم له» وظهور مره ولم يُعْنَ بذلك أحدٌّ 
والدّواعي إِنَمَا تتو 0 ر على نقل كلام البو وقد يِل أن حاضري كلاه لم 
ونوا كثيرينَ» فاختلى شرط الوا الطرف الأول (5)امتناع (گذٍ 
عَلَّى عَدَّدِهِمْ عَادَةٌ) يعني آن الكذت ممنوعٌ على عدد التواتر في العادة على 
الأصمٌ ون كان لا يُحيله العقلء لا لذاته» ولا يَلْرَمُ ین فرض وقوعه 
محال وهذا مأخذ المسألة المُتقدّمة في جواز ما يُحتاحٌ إلى تقله؛ لاله إذا 
E‏ ا 

(ولا بت ط 


Ka‏ اسلا م أهل التواتر» واشترط بعص العلماء: 
الإسلام. والعدالة أيضاء اف احبر النصارى مع کته بقل عیسی 
عَیداسَواسَل» ولم د توح ح ذلك لكفرهم» وأَخْبَرَ الإمامية بالنص على إمامة 
علي رم الله وجهه ولم تقبل آخباژهم. 

رجوابه فیهما: ال عدة الو ما زلف كل طب فقد قل بك 
نَصّرٌ النّصارى ولم يَبْقّ منهم الا دونَ عدد التواتر. 


إذا عرفت ذلك» فلا بُشترط pw‏ ولا العدالة ده طال ا 
وقوع المَخبّر به وبين الخبر. 

(۲) (ولا) يشرط أيضًا (ألَايَحْوِيَهٌ:ْ) أي: أهل التواتر رده وَلا) أل 
(يَحْصِيهُهْ عَدَهْ)؛ لأنَّ هل الجامع لو أخبَرُواعن سقوط المُوَذْنِ عن المنارق 
أو الخطیب عن الب لكان |خباژهم مُيدًا للعِلّم فضلا عن أهل بلدٍ. 

(۳) (ولا) یط أيضًا في عدد التّواتر (اختلاف: تسب وَدِينَء وَوَطَّن) 
وسرّط قوم الاختلاف في ذلك؛ لدم التهمة وهو باطلٌ؛ لأن التهمة لو 
حَصَلَتٌ لم يَحصّل العلم سواءٌ كانوا على دين واحد» ومن نَسَب واحدٍ. 
في وطن واحدٍء أو لم یکونوا کذلك وان ارتفعث حصَل العلمٌ كيف كانوا. 

(4) (ولا) + يشرط أيضًا في أهل التّوائرِ رمع فإن الق لا 
يَمتتِمُ حصولٌ الولم به ولا فات الط 

(6) (ولا) ر شترط أيضًا (ألّا يَعَْقِدَ) المُخبرٌ (خلافه) أي لاف ااه 
۷ تقد نقيضٌ المُخبر به أم لاء فلا 
تَوَقَفَ العلم على ذلك. 

مسو حصّلّ) العم (بمثله) أي 
بوثل ذلك الخبّر (بغیرها) أي: بغير تلك الواقعة () شخص (آخر). 

قال ابن قاضي الجبل كل عدو فا الم لسخص في واقعةٍ مفيدٌ للم 
لغيره في غيرهاء واطلاقه باطلٌ؛ | ذقد يَمَْادُ ر الشخص بِقَرْطٍ ذكائه في تلك 
الواقعة دون غيرهاء لکن هو صحيحٌ (مَحَ نَم وین كل وَجْهِ) وهو بعيدٌ عادة”2. 
(۱) ینظر: «التحبير شرح التحرير» (4/ ۹۵ ۱۷). 


(فضل) 
4 2 من احکام الخبر المتواتر ر شرع عن آحکام الاحاد فقال: 


(وَمِنَ الخَبّر: آحَادٌ) فالآحاد: ا وهمزةٌ أحَد 
مُبْدَلةٌ من الواحد» وأصل آحاد اد رین نرت الثانية ِا كآدم. 

(وَهُوَ) أي: خبر الا حاد: (مَا عَدَا التَوَائْرٌ) فالأخبارٌ قسمان: تواتل وآحاف 
لا غیژه فلا واسطة بيتهماء فالآحادٌ قسیم الوات فخبّرٌ الواحد ما لم ی 
إلى رُتبة الوار: ما بان بر وه من هو دون العدد الَّذِي لا بد منه في التواتر 
على الخلاف فيه أو يَرويّه عد التّواتر» ولکن لم يَنْتَهُوا إلى إفادة العلم 
باستحالة تواطيّهم على الكذب. أو لم یک ذلك في کل الطَّبقاتِء أو كان 
ولكن لم يُخبروا عن محسوس على القول باشیراطه في المتواتر» أو غير 
ذلك مما یعتبر في المتواتر. 

فالآحادٌ: هوالَّذِي لايِيِدٌ الم والیقین يعني أنّه لا يُفِيدُ العلمَ 
الضَروريٌّ» فلا يَقَصُرُونَ اسم الاحاد علی مايّرويه الواحدٌ كما هو 
حقيقة فيه؛ بل يُريدٌون به ما لا فيد العِلْمَ ولو كان مِن عددٍ كثير» ولو فاد 
خر الواح الیلم بانضمام قرائسّ» أو بالمُعجزةه فليس منه اصطلاخاه 
فاصطلاخهم محالت للخة طر5ا وعکتا. 

(فَدَخَلَ) في الاحاد من الأحاديث: خبَرٌ (مُسْتَفِيض مَشْهُورٌ). 

ا ا و 
ERE‏ 


(۱) «الفوائد السنيّة في شرح الألفيّة؛ (۲/ .)١١‏ 


اا و بيو مجصر | لتجرير 
(وَهُوَّ) أي: المُستفیض: الأصح أنه (ما رَادَ نله عَلَى ثَكَانَةِ) عدولء فلا 
بد أن يكونوا أربعة فصاعدّاه ما لم یوار 

(وَيُفِيدٌ) الحديثٌ المُستفيضُ المشهورٌ (عِلْما لظریّا» وقال ابن فورل: 
«المستفيض يفيد القَطْعَ»“ فجَعَلّه من أقسام المتواتر. 

2 عَيْره) أي: غیر المُستفيض م من الأحاديث كخبر الواحد العدل (يُفِيد 
الط فَقَطْ) هذا هو الصحیح عند د الإمام آحمد والأكثر؛ لاحتمال السَهرٍ 
والغلطٍ وتحوهماء ص عليه الإمامٌ أحمدٌ في رواية الأثرم» وأ لب 

ولا ی" بشهد أن ای مصََقاله وال ان قیال راغ اقول 
جمهور أهل الفقء والأثر والتض؛ لاه لو أفاد الم لناقض معلومان عند 
إخبار عَدلین بمتناقصین» فلا يَتَعَارَضُ را وی بر مُدّعِي النبوة 
بقوله بلا مُعجزة ولان كالمُتواتر فیعارَّض به المُتواترٌ متم الشكيك 
بما یُعارضه وكَذِبُُ وسهوه وعلطه ولا يرايد بخبّر ان وثالث» ویخطی 
من خالقَه باجتهاد» وذلك خلاف الإجماع» فظاهِرٌه آنه لا فيد الِلْم ( ولو 
مَعَ قر يتة) دل علی صدقه. 


وقیل: يفيل العلم بالقرائن. 
قال في «شرح الأصل»: وهذا أظهرٌ وأصح. لكنْ قال المَاوَرُدٍي*: القرائن 


(۱) ينظر: «تشنیف المسامع» للزركشي (۲/ » و«الغيث الهامع» لابن العراقي2(ص5١‏ 5). 

(۲) «التمهید» (۱/ ۷). 

(۳) ليست في (د). 

(6) كذافي (د)؛ (ع) واالتحبیر شرح التحریر»» واشرح الک وکب المنیر» (۳4۹/۲). وفي: «الفوائد 
السّنية» (۲/ 4۷) عراه للمازري» ولعله الصواب. فالنص في کتاب المازري: «إيضاح المحصول 
من برهان الأصول» (ص؛ ۲]). 


يار ب ب باس 
لا یمک أنْ تضبّط بعبارة. وقال غيره: يُمَكِنُ أن تضبط بما تسكن إليه النَفسُء 
کشکونها إلى المتواتره أو قريب منه» بیت لا يُبقى فيه احتمال عنده. 

ومن القرائن المُفيدة : الاخبار بحخضرته صلعومر ولا يذكزه. 
أو بِحَضْرَةٍ جَمْع یستحیل تَواطُوّهم على الکذب ونخوه(. انتهى. 

(إلا ذا تَقَلَهُ) أي : تقل غيرٌ المستفيض (آحَادُ لیم ی علِهم) أي: 
على عَدَلتِمْ ودينهم. (ین طرق تاو د وَتُلْقَيَ) المنقول (بَالمَبُولِ؛ َ) 
له يُفِيدُ (العِلْمَ في قَوْلِ) المُحَفَقِينَ مِن أصحاينا وغيرهم. 

قال القاضي منهم: هذا المذهب. 

وقال آبو الحَطًاب: هذا ظاهرٌ كلام أصحابنا. ولم یلك فيه خلاقًا. 


قال اب الصّلاح: ما ده البخاري ومسل العم اليقينيٌ التظري 


0 


واقعٌ به» خلاقالعن ی ذلك مُحتَجا أن لا فيد في أصله إلا ال تم 
له الم بالقبول؛ لأنّهيَحِبُ عليهم العمل بالظن والظَّنَ قد بط 
قال: وقد كُنْتٌ یل إلى هذا وأَحْسَبّه قويّاء ثم ظَهَرٌ لي أن المذهب الْذِي 
اخترناه ولا هو الصَحیح؛ لأن ظَنّ مَنْ هو معصومٌ من الخطأ لا یْخطی 
۳ 5 ع 
والأمّهُ في اجماعها معصومة من الخطأ©». 
۳ و و 1 5 2 وو م o‏ 2 ر و 
قال النووي: وخالف ابنَ الصّلاح المُحَمَقَونَ والاکترون وقالوا: بيد 
ال ما لم یات .٩‏ 
(۱) «التحبیر شرح التحریر) (4/ ۲ - ۱۸۱۳). (۲) «التمهید في صول الفقه» (۳/ ۸۳). 
(۲) ليست في (ع). (4) امَعرِفَةَ علوم الحديث» (۱/ .)٩۷‏ 
(۵) «التّقَريبُ والتيسيرٌة (ص: ۲۸). 


(ویفتلب باخاو) الأحاديث عند 7 ای وأكثر أصحابه به وغیرهم» 


قال 5 أحمد: لا تعد دی لد والحدیت(۱). 


غر و 


وقال القاضي: تعمل به فیها فما تله الأمة بالقيول ۳ 

وقال آبو الخَطّاب”, وابن عقيل *» و فا هه قفا 

قال في "شرح الأصل» : وقد لقع فرب أنه لا فید الیل تما يُمِيدُ الط 
ولأن طريقها العِلْمُ ولا فیذها خبّرُ الآحادٍ. وبنى البزمَاويٌ"" المسألة على 
أنه يميد العِلْمَ أو لا؟ إنْ قُلْنا: فید العِلْمَ: عمل به فيهاء وإِلّا: فلا . 

٠ ۸ ۰‏ ليصاه و 2 3 ۰ 2 ۹ وو 

فائدة: لنا في تکفیر مُنكر خر الآحادٍ وجهان (و) الأصح: (لا یکفر 
مُنُكِرٌهُ) والخلاف مّبنخ على القولين باه يُِيدٌ العع. أو لا؟ فإِنْ قُلْنا: إن 
فید العِلْمَ: کر مُنکره وإلا: فلا. 

قال في اشر ح الأصل»: وهو الظّاهِرٌ لكنّ التُكفيرٌبمُخالفَةٍ المُجِمّع 
عليه لا دنو مَعلومًا مین لین بالضَّرورةٍ كما سبق جر الاجماع, 
فهذا أوْلَى؛ إذ لا يرم ين القطع أن يُكَمرَ منکره!*. 


(۱) ينظر: «أصول الفقه» (۲/ ۹۳٤)ء‏ و«التحبير شرح التحریر» .)۱۸١۷ /٤(‏ 

(۲) ينظر: «شرح الكوكب المنير» (۲/ ۰.۳۵۲ و«التحبير شرح التحرير» (4/ ۱۸۱۷). 
(۳) «التمهيد في أصول الفقه» (۳/ ۳۷). 

(6) «االواضح في أصول الفقه» (۱/ ۲۰۳). 

(۵) «الفوائد السنيّة في شرح الألفيّة» (۲/ ۷). 

(7) «التحبير شرح التحریر» /٤(‏ ۱۸۱۸). 

(۷) «التحبیر شرح التحریر» (4/ ۱۸۱۸ - ۱۸۱۹). 


ودر 

روم من أَخْبرَ) عن شيء (بِحَضْرَتِه) آي: : حضرة ال سول (صلعَ هو 
وَلَمْ ُنْکر) + التي سیون دَلّ على صدقه ظنا لا قطعّاء في ظاهر کلام 
آصحابنا وغيرهم» لطرّقٍ الاحتمال؛ لاحتمال أنه ما سوه أو ما قهمّه أو 
أخرّه لأمر يَعلّمُه أو یه قبل ذلك الوقتٍ ونحوه» وظاهره: سواءٌ كان الأمرٌ 
ذينا أو دنیویا. 

وقیل: یل على صدقه قطمًا؛ لاله یزار لا رز الباطلٌ» وقد 
قريبًا کلام صاحب «الأصل» في الشرح ۱ 

(أو) بر عن شيء بحضرة (جمْع عَظيم و كب ا ول 
عَلَى صدقه تًا لا قطعاء اختارّه امد" والرّازي اذ ريما خی عليهم 
حال ذلك الخبّر» والقول باه ی بعد خفاؤٌه لا يُفيدٌ القطحَ وهو ظاهس وقَدَمَه 
ابن فلج" ونَصَره. 

(وَكذَا) في الدَّلالةٍ على صدق الخبّر ظتًا: (ا) أي: خب 00 الإسو : 
۳ بالقبول کاخبّاره ه صالهعنه وس عن تویم الدَارِيٌ) في قصة 
الجَسَّاسَةَ وهو في اح مسلم»" فاته صَدَقَه وواقيٌ ما كان د يخبر به 
سر عن الدَّجَالٍ. 

(و) یال على صِدْقٍ الخبر ظتا: (إخبارُ قسخصین عن قوب یر 

عاد تَوَاطْؤهُمَا يا يعني على الکذب فيهاء و عَلَى كَذِب وَخَطَإْ) قال 
بن ملح في «أصوله»۲ مُق مُقتصرًا عليه من غير خلاف. ۰ 


() في (ع): یقر. (۲) «الإحكام (۲/ 1۲). 
(۳) «المحصول» (۲/ ۰۷). (€( «أصول الفقه» (۲/ 45 ). 
)٥(‏ «صحیح مسلم» .)۲۹٤۲(‏ (5) «أصول الفقه» (۲/ /591). 


ت س ف 
(وَلَو ار مُخْبِرٌ فیما) أي: حبر تفر اي عَلَى تقله) أي: نقل 
ذلك الخبی (وَكَدُ سَارَكَهُ حَلقَ كثيرٌ فَكَاذْبٌ قَطُمًا). 
مثال ذلك: أن رد مُخرٌ بان مَلِكَ المدينة قل عقب الجُمُعة في وم ط 


٠ 05 2 2 9 2 1‏ 2 
اا ای ا E‏ اک 


تم 


العلماء ء المُعتبرينَ» وخالف في ذلك الشيعة 

لا الب بوشل هذا عاد نالعا ده تجیل الشّكوتَ عنه» ولو جر 
کتمانه لجار الإخبارٌ بالكذب: وکتمان مثل مک وبغداد وبوثله تقطع 
بکذب مدعي مُعارضة القرآنِء والنّصّ على إمامةٍ علي و يَإيَدعَنَُ [كما تدعیه 


الشسعة]. 
- 0 و 
(وَيُعمَل بخبر الواحد في : 
نتوی 


وَ) ني (حُكم)؛ لأنّه في المَعنى فتوی» وزيادة التَنفيذٍ بشروطه المعروفته 

(و) في (شَهَادَةٍ) إجماعاء سواءٌ شرط العددٌ أو لاء لاه لم يَخْرٌحُ عن 
الأحاد. 

و د 2 ر سین 4 2 

(و) في (أمُور )على الصّحيح؛ اي: في الرزواية في الأمور الدنيويّة. 
کالمُعاملاتِ وتّحوهاء لکنْ قال في «التمهید»: مَذْمَبُ كثير ممّن قال: لا 
قبل خبّرٌ الواحدء لا يَلْرَمُ تبول قول مُّفْتِ واحد””". 

(۱) لیس في «د». 


(۲) في «مختصر التحریر» (ص۱۱۶): دنیویه ودينية. 
(۳) «التمهید في أصول الفقه» (۳۸/۳). 


فصل في الجر حر ۲,۰ لس 
(وَالِعَمَلَ به) أي: بخبّر الواح (جائز ر عَقّلا) عند جماهير العلماء؛ لاه لا 
رنه مُحال» ولیش احتمال انکذب والخطأ بمانع» وال لمع في الشاهد 
والمُفتي» ولايَرَمُ لوصول ما سب في إفادته ال ولال رن لقضاء 
العادة فيه بالتَواتر» ولا لب في الاخبار عن و تعالی بلا مُعجزة؛ لأن 
العادةً تجیل صدقه بدونهاء ولا التَنافض بالتّعاژض» لاله يَندفِعُ بالتر جيح» 
أو التصيز آو ار قان فرلا لد ولا تعازض. ۱ 
ع ی واه وی مس د بل هو 
(وَاجِبٌ سَمْعًا) في الأمور الدينيّة عند أكثر العلماء. 
قال ابن القاض": لا حلاف بينَ أهل الفقه في قبول" خبّر الاحاد۳. 
فأصحات هذا القول انا تفقوا على أن الدَليلّ السّمعيّ دل عليه بين الكتاب 
والستةٍ وعمّل الصحابةء ورجوعهم» كما بت ذلك بالتواتر. 
وا واا ال ار 2 
ین غير نکیر يَحصّل به إجماعهم عليه عاد قطعًا. 
- فمنه: قول أبي بكر الصديق رَضى الله تعالى عنه لمّا جاءتة الجَدة 
تطلب میرائها ما لب في تاب الله شَيْء) وعا لت لب في سنو ول الو 
سور شیاه فازجمي حتی آسأل الناس فسَأل الناس» ققال المَغِيرَةٌ: 
حَضَرْتٌ رَسُولٌ الله یر آعطاها السَّدْسٌء فقال: هَل مَعَكَ عير ؟ 
(1) هو الم الامام آحمد بن ای آحمد الطبری أبو العباس ابن القاص» إمام عصره وصاحب 
التصانيف المشهورة وله مُصنفٌ فى أصول الفقه. ينظر: «طبقات الشافعیة» للسبكي (۳/ .)۵٩‏ 


() ليست في (د). 
(۳) ینظر: «الفوائد السّنية» للبرماوي (۲/ 57). 


غر بیج مخت تخر 


فال مه و مس امه لته تا مده لها ببسي 
1 م2 و و ع 


- واستشار عمر ر نة الئاس في الجنین. فقا ا 


0-1 
مر 


ل الله سور بالغرّق عَبْدِ أو مت فقَالَ: لین بمن يَشْهَدٌ مَعَكَ 
تعفر لدة 1 ۳ متف علیه(). 

مود راوس بو یی ا 
المَجُوس. رَوَاه البخاري 0 

وفیه عن ابن عمر: ات ئه أن الب مسر مَسَحٌ عَلَى 
الحْميْنِء قَسَأَلَ ابن عمر آباة عنة فقال: نَحَمْ دا دک سَعْدٌَ عَنْ سول الله 
موم فلا تال عَنْهُ یرو 


‌‌ ۳ 


۶ 


وتَحَوَّلَ أهل قباء إلى القبلة بر واحدٍ. رَوَاه أحمدٌ» ومسلمٌ» وأبوداوة 
من حديث أبي هِرَيْرَة”» ومعناه في الصّحيحين "من حديث ابن عمرٌ. 
عو و 1 / 
وغیر ذلك مما يَطول. 
(۱) رواه أحمدٌ (18777). وأبو داو (273845)» والتّرمذيٌ (۲۱۰۱» والنّسائيٌ في «الكبرى» 
(۱۳۰). وان ماجه ( ۲ ۲۷). 5 
(۲) رواه البخاري (1۹۰)؛ ومسل (۱3۸۹). 
(۳) يي (ع): بقول. 
(4) «صحیح البخاري» (7101) وفيه: وَلَمْ يکن عم ر خد الجزْيَة مِنَ الْمَجُوسِء حتی سهد عَبْدُ 
لرّحْمَنٍ بْنُ مرف آن سول اش صا مر ها ین تجوس جر 
(5) «صحیح البخاري» (۰۲ °( 
(1)إِنّما رواه أحمدٌ (۰)۱6۲۵۰ ومسلمٌ (017)» وأبو داود (55 )٠١‏ من حديث أنس رتوائعنة. 
(۷) (صحیح البخاري» (4۰۳)؛ و اصحیح مسلم» (6۲۹۱). 1 


لايّقالٌ آخباز آحادء فیلرم الدَّورُ؛ لها مُتواترةٌ كما سب في آخبار الإجماع. 


و تال یحتصل أن عملهم بغيرهاة لاله محال دق ولم بل » بل 
المنقول خحلافه کما 9 ولان يدل علیه. 


2 هم راع : : 3 ع 
ولا يقال: أنكرٌ عمر خبَرَ آبي موسى في الاستئذانٍ ختی رَوَاه أبو سعيد. 


ا ا سل 
ية . 


2 


تنبيه: ال یلاع لا ری ول فأمّا إذا كان 
ايه 


قال ابن مُفلِح: : ودک بعض أصحابنا عن أبي الخَطّاب”: | ات 


سواله صا يوسا : فكاجتهاده. انار E‏ بق أصحابن 
ا ٥‏ م و ۶ 2 
القاضي * وابن عقيل : یج را امس اه أو الا > جوع إلى التواتر 


محتجین به ٤‏ المسألة". 


© © © 


(۱) رواه البخاري (7754)؛ ومسل (۲۱۵۳). 

(۲) هو في رواية مالك (73774)» وأبي داود (۵۱۸۳) بنحوه. 
(۳) «التمهيد في أصول الفقه» (۱۸۸/۳). 

(5) أي: اختيار أبي الخَطَّابٍ. 

(6) «العدة في أصول الفقه» (۳/ 985). 

( ) ينظر: «المسودة في أصول الفقه» (ص۲۳۹). 

(۷) «أصول الفقه» (۲/ ۵۱۵). 


س بشو مجتهم رر 
(فضل) 


مرش اتی ی تن لارا في أي: في 
هذه الأخبار نا لحكا م 


وء عکنه) ی: عکس ما ذکر: (الشَّهَادَةُ) وقد خاض جماعة غمره» وأكثرٌ 
و و i‏ تراط العَددِ في 
الشهاقق والح به على قول» والذُكوريّة في صور» ولا يَخْمَى أنَّ هذه أحكامٌ 
مَرَتبةً على معرفة الحقيقة» فلو عرفت" الحقيقة بها آزع الدَورُ. 


و وهم ع 


قال القرافت: : مت مده سب الفرق بیتهما حَنَّى هرت في «قسرح 
لرهان» للمازری, فذَكرَ ما حاصنّه: أ احبر إن كان عن عامٌ لا خت 
مین ولا ترافع فيه مُمِكِنٌ عند الحُكَام فهو الرّواي ون كان خاصًا وفيه 
ترافع مُمكِنٌ فهو الشَّهادةٌ. 

وعلم مِن هذا الفرق المعنى فيما اختَصّت صت به الاد من العدی والد كور ی 
والحرّيّة وتحوهاء واحتررً: «بإمكان التّراقمٍ) عن «الرواية عن خاص مُعيّن»ء 
له لارا فيه مک انتهى ماه قله في «شرح الاصل»۰۳ 

ول بمضهم المعنى فيما ار الشهادق ما العددُ فإنّها لَمَا تَعَلَمَتْ 
بمَعنّى تَطَرَّقَتْ إليها التهمة باحتمال العداوة؛ فاختیط بابعاد التَهمةٍ بالعدد 


)۱( في «التحبير شرح التحرير»: ثبتت. وفي «الفوائد السّنية» (۱۰/۲): عرفت. كما في (د) (ع). 
(۲) «الفروق» /١(‏ 6). 


فصل في الرواية بسح ۳۰۲ سس 
بخلاف الروايةء وأا الذكورَةحَيْتُ اضرعت فن إلزاة م المُعَيّنِ فيه نوع 
سَلْطَئَةٍ وثَهْرء والنوسٌ تَأْبَاهء ولا يسيّما من النّساءِ لقص عَمَلِهِن ودِينِهنٌ» 
بخلاف الرواية؛ أنه ای فيها وس فلا وأيضًا فتقص 
النّساءِ بکثرة غَلَطِهِنَ ولا ینکش ذلك غالبًا في الشّهادةٍ لانقضائها بانقضاء 
مایا بخلاف ریقف ها موق م الکشف عنهاء فيتَينُ ما 
عساه وفع من البّراءةٍ من غلط وتحوه. 

(وَمِنْ شروط راو: 

(۱) عقل) إجماعًا؛ إذ لا وازع لغيرٍ عاقل یه ین الكذبء ولا عبادة 
آیضا كالطّفل. 

(۲) (و) منها (سلامٌ) إجماعا؛ لتهمة عداوة الکافر للر سول موم 
ولشرعه. 

(۳) (و) ينها (بُلُوعٌ) عند الأربعة وغیرهم؛ لاحتمال ذب مَن لم یل 
کالفاس بل أَوْلَى؛ لاله غیر مُكَل فلا یخاف العقابء ولا يبل ٍقراژه على 
نَفْسِهء فهنا أؤلى. 

(4) (و) منها (صَبْط) لبلا يعي اللّفظ والمعنى» فلا يوق به» والصّرطٌ: 
عمط وؤكْرُه على هوه لحصول لظن ذاه وني «الواضح"”" لابن 
عقيل قول أحمد وقي له : متیر حدیث الرّجُلٍ؟ قال: | إذا غلب عليه 
الخطأء فان جه حال الرّاوي لم ثبل روایه ذَكَرَه او" وغیژه» لاله 
لاغالبَ لحال الرواة. 
)مرها (۲) ینظر : «أصول الفقه» (۲/ ۵۲۸). 

(۳) «شرح مختصر الرّوضة» (۱/ ۳۳۶). 


,علس جوز بش مجعو التجرير 

(2()5) منها (عَدَالَة) (جماعا؛ لما م الا وهو کاف (ظَاهرا 
بان ) كالشّهادةٍ. 

قال في (شرح الأصل»: وهذا المذهب وعلیه أكثرٌ العلماء). 

(وَمَنْ رَوَى) حال کونه (بالغا مُشلما دلا وقد تَحَمّلَ) حال کونه 
(صغیر ) عاقلا (صابطا) : قبل عند الإمام أحمدءو 1 العلماء؛ لإجماع 
الصحابة ومن بعهم على قبول مثل ابن عبّاس» وابن الزبير وأشباههماء 
ولرسماع"" الصغیر. 

(أَوْ) تَحَمَلَ حال کونه (گافر) ضابطاء (أَوْ فَاسِقَا) ضابطاه وأَدّى مُسلمًا 
عدلا: (ثُبلَ) ما ده لاجتماع الشروط فيه حال أدائه. 

والعدالة لغةّ: لوط في الأمر ین غير زيادة ولا نقصان. 

(وَ) العدالة اصْطِلاحًا: (هى صف راسخة) والصّفة: هي المَلَكَة؛ انبم 
قَسّرُوها بهاء فالمَلكة : هي الصّفَةُ الرّاسحْة (في التفس) ما الكيفية يفيه النفسانية 
في رل ُدوثها قبل آن ترس نشستی: حالء وهذه فسوی 
التقس (تَحْمِل) صاحِبّها (عَلَى: 

(۱) مار مَة التقوّى) ومّلازمة (المُروءَق 

(۷) و) على (ترك الكتافر): فلا ياي كبيرة؛ للآيةٍ الكريمة في القاذف؛ 
وقس علیه البق ین الکباتر» ويّأي حد الكبيرة. 


)۱( احير شرح ره( ۱۸۷ 
قال ابن المُلمّن في «المقنع في علوم الحدیث» (۲۸۹/۱): ولم یزالوا قديمًا وحديئًا یحضرون 
الصبيان مجالس الحدیث والسماع ويعتدون برواياهم لذلك. 


فصل في الرواية 

(وَمنها) آي: الکباثر: (غِيبَة ونَمِيمَةٌ) على الأصحٌ» () تَحملّه علی زه 
(الرَّذَائِل) المُباحةٍ؛ أي: تَرْكِ ما فيه دناءةٌ» وترکه مروءةًء كأكله في السوق بينَ 
الناس الكثير» ومد رجليّه وكشف رآسه بیتهم. واللّیب بالحَمّام وصحبَة 
الأراذلء والافراط في العزح؛ لحديث ابن عسعود: (إِذَالَم جي فاضت 
اقلت واه البخاريٌ" أي اصع ما تشای فلا یری به لکن متیر تکراژ 
ذلك كالصّغائر. 

(۳) ور يُشتَرَطٌ مع ذلك کون (بلا بِذْعَةٍ ة مُعلَظَةِ) كالنّجهُم. 

بل قاذف بلفظ ل الشهادة) أي : 1 روایته؛ ان نقص العدد لیس من 
جهته» وا ف الاس على وی عن أبي کر (5) المذهب عندهم ( تخل 
القاذف بلفْظ الشهادة مع قبول روایته. 


كال لوازي في «للْمع»: وأبوبکُرَة ومن هد معه بل روایشهم؛ 
ود ون مُخْرّجَ الاخباره لا مُخْرّجَ القذف وجلدهم عمر 
باجتهاده”" 

(و) اما «الصفاه ر) فإتها لم تدخل في حدّ الحدالة؛ يما فيها ین التّفصيل؛ 
فلذلك ذکرها؟) على حدّة (وَهُنَّ) أي: الصّغائرٌ مع کثرة صورهِنٌ (سواء 
خُكُمَا) ولم يُمَرَقُ أصحابنا وغیزهم فيهاء بل أطلَ واه فظاهژه أنه لا قرق» 
بل كر أبو الطاب في «التّمهيد»”” التَطَفِيفَ منها واعتبر التَكرانٌ والأصح 
1) (إذالم تشتخي): بإسكان الحاء وكسر الياء مخقّفة: وعلامة جزمه حذف الياء التي هي لام الفعل: 

یقال: استحيا يَسْتحيي» ويروى: : (إذا لم تشتح) بحاء ليس بعدها ياء؛ من "استحى يستّحِي".. 


() «صحیح البخاري» (۳۸). (۳( للم في أصول الفقه» (ص ۷۷). 
() في (د): ذکروها. (5) «التمهید في صول الفقه» (۱۰۹/۳). 


a EAR هو‎ 2 

ولقوله عََنهاصَكاماتَكمْ في تكفير الصّلو ات الخمس والجَمْعَةٍ ما بينهما" 
إذا اجثیَت الكبائب”"؛ إِذْ لو كان الكل كبائر" لم يبق بعد ذلك ما یک 
دفي الع «الکباثر ر سبع r‏ وی روایه: اتسع 0 وعدّهاء فلو كانت 
لنوت كلها با رَ لمَا سَاغ ذلك. 

وقال الاستاد ولبَاقلَانْ وجمُع: ان جمیع الذنوب کباژه واختاژه اب 


ورل نظرًا إلى مَن عصي الله عرجل ٠‏ . 
ال القرافي و E‏ و ایحا 
يقد وإِنّما الخلاف في التّسمية فقطّ. 
وما أحسنَ ما قال الكورَانِيُ في اشرح جمْع نع الجوامع »: إن أَرادُوا اسقاط 
)۱( الساء: ۱ِ۳. 
(۲) في (د): بینها. 
(۳( رواه مسلم (۲۳۳) من حديث أبي هريرة هه «الصَلاٌَ الحا وَالْجْمْعَة ری الْجَمْعَقَ 
كَمَارَة لاهن ما لم تفش الْكَبَائرُ». 
(4) ليس في (د). 
(۵) رواه ال رن في «الأوسط» (۵۷۰۹) من حدیثِ أبي سعيدٍ الخُدريٌ. 
قال الهیشمی في «مَجِمَعٌ الزّوائدِ (۱/ ۱۰6): رواه الطَّرانيٌ في الاوسط وفيه آبو بلال الاشعری» 
وهو ضعیف. 
(7) رواه آبو داو5(٥۲۸۷)»‏ والتسائيٌ (۱۲ ۰ والبیهقی (۱۰/ ۲ )ین حديث عَمَيْر للع تن 
)۷( ینظر: «الفوائد السّنية» للبرماوي (۲/ ۰1۷ و«تشنيف المسامع» للركشي (۲/ ۱۰۰۲). 
(۸) «الفروق» (۱۲۱/۱). 


فصل في روايية اس سس 
الوا ات ارس م سب تين 
تغالى وان ال ا ا عم القول". انتهی 

إذا عَلمت ذلك فإذا کرت الصغاث ترا بخل الث بصذقه: دح 
ومُنِعَتٍ الرّواية عن صاحبها على الصّحيح؛ لما روی الى مَرفوعا: ١لا‏ 
صَغِيرَةَ مع اضرا ولا كَبيرَةَ مع اشیفّار»۳. 

قال في: «الترغيب» وغيره: : یقح : كثشرةٌ الصغائر» وإدمان واحدة. 
انتهى. 

فالادمانْ هنا: أن ك رمه رارزا قل ال بصدقه؛ مَلابَسَة 
الكبيرة. 


ی وگ ۳2 2 


ف(إِن لم تتکرر) الصغائر من الرّاوي (تکررا بُخل الثقة بصدقه: لم يَقدَخْ) 
7 ۰ م ص - 
فلا ني العدالة» ولا في الروایة؛ (لتَكْفِيرَِا باجتتاب الکبَار وبماب 
١ ۳1 4 ١ o3‏ ۳ 0 1 5 1 َو اد 0 
الدَنيًا) في الأصحٌ وهو ظاهر الآية» ودل على ذلك السنة. 
0 4 ی س ,۰ مر 9 ۰ 7 
قال الشيخ في «الرَّدَ على الرّافضيّ»: ولو لم یتب منه فالصغائر 7 
سه 2 2 ۲ ب و . 3 2 
باجتناب الکباثر عند جماهیر آهل | لسّنة» بل وعند الااکثرین: ان الکبائر 
(1) في (د): نظروا. ERY‏ 
۳ 7 فك رواه ان أبي الدّنيا في لوب (۰)۱۷۳ والقضاعيٌ في 
(مسند الشّهاب؛ (۸۵۳) من حدیث ی ابن عباس رضهالئةع: که 
قال العلامة المُحَدّثْ محمّد عمرو عبد اللطيف یحالف «تَنْييض الصحيفة» :)١١ /١(‏ 
منک ژوي من حديث ابن عباس وأنس وأبى هِرَيْرَةَ وعائشة. 
(6) ینظر: «أصول الفقه» (۲/ ۰)۵۳۰ و«شرح الک وکب المنیر» (۲/ ۲۹۳). 
(۵) في (د): تكررًا. 


3 > | وس م تر ر‎ DEC 
ألم : گس هو مه‎ ۳ > 


تمْحی بِالحَسَنَاتِ الي هي أعظم وبالمصائب المُكَمْرَة وغیر ذلك"*. 

(وَيرَُكَاذبٌ) آي: رَد روایشه بالكذب» ولوفي غير حديث التب 
سر حَنَّى (وَلَوْ تَدَيِّنَّ) أي: تَحَرَرَ عن الِب (في الحَدِيثْ) عند 
أكثر العلماء؛ لأنّه لا يُوْمَنُ عليه أن يَكْذِْبَ فیه» ولا تقدح الكذبة الواحدة 
على الصحیح؛ العف وعدم دليله. 

ود کب واحدةٌ (فيو) أي: في الحديثء فلا تقل روايثه حتی (وَلَوْ 
نَابَ) منها نصًا. 

قال القاضی: لأنّهِ زنديقٌ فتخَرّحٌ توبنّه على توبته» وفارق الشَّهادةً؛ لاله 
قد یذ فيها لرشوق أو يَتَعَربُ إلى آرباب الدّنيا"©. 

وقال ابن عقیل: هذا فرق بعيدٌ؛ لذن الرّغْبة إليهم بأخبار الرجاء أو الوعید 
غات الفس"۳. " 

وظاهرٌ کلام جماعة من أصحابنا أن توبته بل وقال كثيرٌ مِن العلماء: 
لكنْ في غير ما کب فیه» کتوبته فيما أَقر بتزویره. 

(وَالكَبيرَةٌ) ضابطها معروفٌ عند الأكثرينَ» قال الإمامٌ أحمدٌ: الكبيرة: (مَا 
فيه حد في النیاه أو وید في ال خرة) لوعدٍ الله مُجْتَييها بتكفير الصغائر. 


o ۰ 113 ۰ 00 ۱‏ م بس عم مه 
(وزید) أي: وزاة الشیخ وأتباعه (أوْ) ما فيه (لْته أو عُضب» أو نی 


و ۶ ۶ 


ایمان) قال: ولا یجوز أن یِقع نف الإيمانٍ لأمر مستَحَبَ» بل لکمال واجب. 


(۱) «منهاج السنة النبوية» (5/ ۳۱۰). 

(۲) «العدة في أصول الفقه» (۹۲۹/۳). 

(۳) ینظر: «أصول الفقه» (۲/ ۰۵۳۹ و«شرح الک و کب المنیر» (۳۹۲/۲). 
(6) في امختصر التحریر» (ص ۱۱۷): وعید خاص. 


مر هه و 


قال: ولیس لأحدٍ أن يحول کلام حمت. الا على مَعد يتبين من کلامه 
مايَدُلٌ على أنّهِ مُراده لا على ما بَحتملّه اللّفظٌ من کلام كل أحد'. 

وقیل: لا یعرف ضابط الکیرة. 

قال القاضي في «المعتمد»: مَعنی الكبيرة آن عقابها أكثرُ والصَّغيرةٌ آقل» 
ولا تمان الا بتوقیفی. 

5 ¢ ۳ 2 2# ريو 3 یز 
الناسٌ الصّغائرٌ واشتبّاخوها» ولك الله تعالى أخفى ذلك على العباد 
ر وس ۰ ع ۶۵ وم م2 و 5 5 
اللا الوسطىء وليلة القدر» وساعة الاجابة في الجمعةء ونحو ذلك”". 


تال العَلائيئٌ في «قواعده»: المَنصوص عليه في الكبائر في مجموع 
آحادیت كثيرة» واه کتبهانی مُصدّف مفرد: لش رل باش وقتل التفس بغير 
انا وأفحشه في حَليةالجاره ال راژ ين اف اش 
وأكل الرّباء وأکل مال اليتيم» وقذفٌ المُحصَّنَاتِء والاستطالة في عرض 
المُسلم بغي رِحَقٌ» وشهادةٌ الزورِء واليمينٌ العَمُوسٌء والنَّميمة والسرقة 
وشرب الخمر» واستحلال بيت الله الحرام ونكت الصّفْقَة ورك اس 
مرب" بعد الهجرةه والیأس ین رَوْح الل والامن ین مک الى ومن 


(۱) في (د): واحد. 

(۲) ينظر: «شرح الكوكب المنير» (۲/ ۰۳۹۸ و«التحبير شرح التحرير» (5/ ۱۸۷۹). 

(۳) «التفسير البسيط» (5/ 51/5). 

(4) قال في «لسان العرب» (۱/ ۵۸۷): هو أن يعود إلى البادية ويقيم مع الاعراب بعد أن كان 
مهاجرًا. وكان من رجع بعد الهجرة إلى موضعه من غير عذرء يعدونه كالمرتد. 


ا مو 
وال ا ان ماه وا رارق ال 


(وَيرَ 0 مد 


مغ دَاعِيَةٌ) أي: رَد رواية مُبتيع يدعو النَّاسَ إلى يدعت 
كالول بتغضي ل علي مه على سان الصّحابة وعَلّلوا ذلك 
بخوف الكذب لمُوافقته هواه» سواءٌ کات بدعتثه غير مُكَمْرةٍ كما مَرّ (أَوْ مَعَ 
مُكَفرَة) كقول أبي الخَطَاب باهي جعفر الصَّادقِ» وهو من مشايخ الرّافضةٍء 
نم اعى الإلهيّة لتقيس ديه لجان افو والملاتک لاس ا وهو 
واف تعلو الكَذْبَ لنصرة مَذمبهم فيَرَوْنَ السهادة بالژور لمُوافقهم 
على مخالفهم. 

وقال الشيخ : كلام أحمد يَُرَقُ ین نواع البدع وبينَ الحاجة إلى الرّوابة 
عنهم وعَدَمِها'. 

ا احولواعن المُرجئةٍ الحدیت. ويُكتّبُ عن القَدَ ری إذا 
لم يَكَنْ داعِيةء واستعظم الرّوايةَ عن رجل وهو سعدٌ الحَوْفِيْ» وقال: ذلك 
جهميٌ امْتحِنَ فأجابت”"» وأراد: بلا إكر 1 

وقال القاضي علاء الدين البَعْلِيٌ: إن کات بدعة آحدهم لت 
کالتجهم: : ردت روايته» وان كائّث مُتوسطةء کالقدر: رُدَّتْ إِنْ كان" داعیق 
ون كانت خفيفة کلارجایه فهل تنل معها مُطلقًا آم ترد غير الدّاعية؟ 
(۲) ینظر: «تاریخ بغداد» (۱۰/ ۱۸۳). 


(۳) في ع» د: کانت. والمثبت من «المختصر في أصول الفقه». 
(:) قوله: ترد غیر. في «المختصر في أصول الفقه»: أو ترو. 


قصل في ارو سس«( 
روایتان» هذا تحقیق مذهبنلا؟. نو 
فائدةٌ: إذا أَطْلَقّ" العلماء لفظة «المُبتدعة» فالمُرا به: أهل الاهواء من 
الجهميق والقترق والمُعتزلق» والخوارج؛ والرّوافض» ومن نحا لحوهم؛ 
ویس لفقَهاء)المْختمون في الفروع (م: مِنهِم) على الصحبح» وعليه الأكثر. 
() على هذا: (مَنْ شرب ذاختا فیه: خد) عندّنا على الأشهر ولا 


و مر ۶ 


پشسی: 
قال ابن مفلح ل د آضیق ورد الشّهادةٍ أوسم؛ لأنّه یرم 
ین الحد التحریم فيِمَسَّقٌ به. أو إن تكرّر0". 
فلهذا قال: (وَيُقَسَّقُه غَيْرُ مُجْتَهلِ) أذّاه اجتهاذه إلى [باحیه (أَوْ) غير (مُقَلدِ) 
PA‏ بدي وجا ره 
(وَحَرْمَ إِجْمَا عَا: إِقْدَامُ) مک (عَلَى مَا) آي: شيء (لمْيَعْلَم جوازه) 
من قول» أو فعل؛ لأن إقداته على ما لم یلم جوارّه''' جرأةٌ على الله تعالی 
وعلى رسوله وعلى العلماء؛ لكونه لم سل وقسّقَه لباز وقال: :صم 
جَهْلُا إلى فسق 00 
وفع ار عقيل "© عات شرت نید 
(۱) «المختصر في آصول الفقه» لابن اللحام البعلي (ص۸۵). 
(۲) في (ع): آطلقت. 
(۳) «أصول الفقه» (۲/ ۶ ۵۲). 
(4) في (ع): هل يَجُورٌ فعله. 
(5) ینظر: «الاحکام» للآمدي (۲/ ۸۳). 
(7) ينظر: «أصول الفقه» (۰)۵۲/۲ و«التحبير شرح التحریر» (4/ ۱۸۹۳). 


و 2 
(ویرد) ما رواه: 


(۱) (مُتسَاهِلَ في رواب يه) سماعا وإسماعا : كالنوم وقت السّماع» وقبول 
لتقن أو يُحَدْتْ لا ین أصل مُصَحح ونحوه في قياس قول أصحايناء 
وغیرهم اتح التساهل فق الفا راما معروف به ل 
ممّن هو على هذه الصفة أوْلَى بالتحریم. 

7 )برد ماروا جهو َن) عند اکن المُحدئِنَ وغيرهم؛ 
وتژول الجهالة بواحدٍ في الأصحٌ» ويأتي» وعزاه: بعص الشافعيّة إلى صاحبي 
الصحيح؛ لأنّ فیهما من ذلك جماعة. ۱ 

قال ابن رجب في «شرح الترمذيٌ» وس اة حمد ذل أنه ان 
عُرِفَ نه أنّه لا يروي الا عن ثققء فروایته عن إنسانٍ تعدیل له ومن لم 

م مَجْهُولُ (عَدَالَةِ) أي: رد روایثه عند الإمام أحمد وأصحابه والأكثر؛ 

اما ول بخبرٍ الواحد للإجماع» ولا اجماع ولا لیل على العمل ولان 


القسق مانع كجهالة الصَبيّ» والكفر. 
قالوا: الفسق سبب التَِيّتِء فإذا الْتَمَى ینتفی» وعملا بالظّاهر وقبول 
الصحابة. 


و , م 


رد. : تفي بالخّرة والتّركيةه وبمنم الظأهر والقبولء بل الخبر 
بالْك وال کاقه ولو ین فاستی وکافر للتصوص وللحاجة. 


فصل في الرواية - 


و 


والأشهرٌ لنا: في المجهولء واه مهن نیصح الاثتمامُ به لا أنَّ الماء 
طاهرٌ أو نجس في ظاهر مَذهبنا. 


0 5 .ده ۾ ارم ع س ر 7 ع 

(آو) مجهول (صَبْطِ) أي: ترد روايته أيضًاء وتقدع في شروط الرّاوي ولأن 
aN‏ ۵ همم a ٣‏ 7 هه و عو و ی طن 11 
أئمّة الحديثِ ترکوا رواية كثير ممّن ضعف ضبطه ممّن سَمِعَ كبيرًا ضابطا. 

و(لا) 5 ما رَوَاه: 

(۱) (رَقِيقٌّ) لظاهر الْأَدِلَّةَ فإنّها تشمله. 

ر ¢ ِ ا د - ۶ ِ 

(۲) (وآنشی) أي: فلا ترد روايتها؛ لقبولهم بر عائشتة. وأسماء وأمٌ 
سَلَمَةَ وأمٌ شیم وغيرهن رَضِيٍ الله تعالی عنهنٌ أجمعينَ» سواءٌ كن 
أحرارًا أو أرقاء. 

(۳) (وّ) لا ما رَوّاه (قريبٌ) عن قریبه؛ 

(4) (و) لا (ضرین 

)٠(‏ و) لا (عَدو) عن عَدُوٌه؛ لأن کم الرُواية عام للمُخبر والمُخی 
[ولایَخّصٌ بشخصء فلا تهمةً في ذلك بخلاف الشهادة» وهذا واضحٌ 
جَليٌّ ]”''. 

(5) (و) لا یرد ما رَوَاه (كَلِيلٌ سَمَاع الحَدِيثْ) فلا يعبر كثرةٌ سماعه؛ بل 
20 سمح ولو حدیثا واحدًا: صَحَّتْ روايته؛ لأن الصحابة روعش کات 
ےر 2 ۱ 0 
قبل رواية الأعرايع بحديثٍ واحدء وعلى ذلك عَمَل المُحدثِين. 

0 اص و ھە ۶ 0 
(۷) (و) لا یرد ما واه (جاهل بمَعتاه) أي: بمَعنى الحديث الذي پرویه. 


(۱) ليست في «د». 


(5) لاما واه جاهل ب (فقو ری ی فلا تب 
والفقه والعربية على او الذي عليه اد العلماء؛ لحديث زید بن ثابتٍ 
آن ال مر قال: ضر الله مرا سوح متا حَدِيئًا قَحَفِظَهُ حى بَلَعَهُ 
غَيْرَه فرب حایل فقو إِلَى مَنْ وفع منك ورب حال فقو وليس بفقیه» 


واه الشّافعك7"© والح بإسناد جید» وحسّنه “ الترمذی ۳ 


وقو له صََاَللَهعَلدِهِوسَلرٌ: انض الله رَوَاه الأَصْمَعِنُ بتشديد الضاد المعجَمّة 


"ال وفي حديثِ ابن مسعود: 7 بل 


وأبو عبید بتخفیفه؛ أي: عم 
َوعی من سامع» صَححه الّرمذي") 
تیه نما تعتر رواية الفقيه إذارَوى باللفظ والمعنى المُطابق» وكان 


یعرف مُعتَضیات الألفاظ والعدالة تمتحه من تحریف لا يَجُوزٌ. 

(۸) () لامُرَدُ ما واه (عَدِيمُ تب وَمَجهُله) فلا يُعببرُ معرفة لب 
الرّاوي» كالعبدٍ وغيره من لا یعرف تسب وان كان في الأصل له تسب 
ککدم تسب بالكل كوك هوبنا كانوا عدولا لاتم 
داخلون في عُموم الأول فصَحَّتْ روایتهم كغيرهم. 

© © © 


(۱) «مُسَئَدُ الشافعع» (ص: ۲6۰). 
(۲) «مسند أحمد» (۲۱۹۹۱). 
(۳) «جامغ الرمذي» (۲۱۵۰). 
)٤(‏ في (د): نعمه 

.)۲۱۵۷( «جامع الترمذيٌ»‎ )٥( 


فصل في الجرح والتعديل ببس )اس 
(فضل) 

(شرط) في جارح (ذکر سَبَبٍ: 

(۷)جزج) على الصَّحيح فلا یل الجرخ الط بل لا بد ین ذِكْر 
السَّببِ المُطلَّقٍء فقول ا هدقاف ا تفوت لته و بعر 
لاختلافي لاس في سب الجرح» واعتقاو مهم ما لا صلخ أن کون 
سيا للجرح جارحاء کشرب لاه ٍ يقدَحُ في العَدالةٍ عند مالك 
دون غیره» وكمّن رأى إنسانًا ول قائمً یدز بجرجه لذلك ولم ینز 
1 نه ماو مُحطِومٌ» أو معذورٌ» كما ژوي عن ال صا نوس أنه بال 
قا ل ان لها شون مسب اج ليَكُونَ على 
لقة واحتراز من الخطاً ولو فيه. 

ذال الطرقق في «شرجه»: ولقد رآ ن العا برت بدا علی بد 
ويُشِيرٌ إلى رجلء ویقول: ما هذا إلا زندیق» ليتتي قَدَرْتٌ عليه؛ فأفعل به 
وأفعل ی منه؟ فقال: راه وهو يجهر بالبسملة في الصَّلَاة". 
انتهی. 
(۱) روى في ذلك الحاكم (۱/ ۲۹۰ والبيهقي (۱۹4/۱) عَنْ أبِي هر لي انيوس 

«ال قَائمَا ین جُرْح كان بمابضو». 


قال البيهقي: وقد روي في العلة في بوله قائمًا حديثٌ لا یثبت مثله. اه فذكره. 
قال ابن حجر في «فتح الباري» (۱/ ۰ لو صح هذا الحديث لكان فيه غنى عن جميع ما 
تقدم لكن ضعفه الدارقطني والبيهقي والأظهر أنه فعل ذلك لبيان الجوازء وكان أكثر أحواله 
البول عن قعود» والله أعلم. 
قلت: الذي صح عنه مرفوعا في البول قائمًا ليس فيه ذكر العلةء رواه البخاري (۲۲۵)» ومسلم 
(۲۷۳) عن خی قال: «کنت مَمَ التب میور فانتهی إِلَى سَباطَة قَوْمء فبال قَائِمَا؛. 

(۲) «شرح مختصر الرُوضة» (۲/ ۱۱۵). 


e 

(۲) (5) شرط أَيضَاؤْكُرُ سبب (تَضْعِيفٍ) على الصحیح. فيُقبَلٌ الحديث 
إذا قال المُحَدِّتُ: هذا الحديث ضعیف من غير أن يَعْرُوَه إلى مُستتد يرجم 
إليه؛ له هه بشيء لو لو ذَكَرَه لم يَكَنْ قادحا. 

© إذا لم قبل الجر المُطلق ولا التصعيفتُ المُطلنٌ ف (لا یل وقف) 

عن" العمل بذلك الحديثِ (إِلَى نین) سب لوك أو التضعيف» 
بخلان الشّهادة؛ لأن خر یلم العمل به ما لم یت القدخ والشهادة 
آکد فاذا یی القدح: عمل به. 

ES‏ سَبَبَ الجَرح الذي 

قال ابن مُمْلِح E ETE E‏ لان 
الجرح غالبا" . 

قا في «شرح الاصل»: و( : 


و(لا) ر برط در سبب: 


۳ 
اطلقه . 


(۱) (تَعْدِيل) عند الامام آحمد والاکش بأن قول مکلا: هذا عَدلْ» لأنّه 
يُواظِبُ على فعل العباداتِ» وتزك المُحَرّماتِ» بل يفي قَوْلّه: هو عَدل» أو 
مَأُمون» أو رووا عنه» ونحو ذلك» استصحانا لحال العدالة. 


)١(‏ في (د): على. 
(۲) «أصول الفقه» (۲/ ۵۵۱). 


)۳( «التحبير شرح التحریرا (/ ۵۱۹ 


قصل في جرج والتعديل س 
(۲)(و) لاش ےط ایشا و يت سیب (تضچیح) فإذا أل تصحيح الخبر 
و : هذا الب صحیخ» فهو کالّدیل الط فا طلاق تصحيحجه 
یستلزم تعدیل واه فتلخص أن الجرح والتصعيف لا بدَّ فيهما ین ذکر 
السّببء وأمًا التعديل والتصحيح فلایشترط کر سَبِهماء بل يكفي |طلاقهما. 
(ويكفي فیهنَّ) آي: في مسائل الجَرح والتعدیل والتضعیف والتصحيح 
و عد اك بای مر راو راد افیا ای رسک 
وتضعیفه؛ لأنَّ السرطّ لا يزيد على مَشْر وطه» فتعدیل الرّاوي تبَعّ للزواية 
شرع لهسا له میراد لأسلهاء والزواية لا يُعتبَرٌ فيها العدف بل يكفي 
فیهاراو واحدٌ وتعدیله فكذا ما هو بع وفرع و لهاء فلو قلنا: (تكفي رواية 
الواحد. ولا يكفي في تعدیله إلا اثنان» لزاة الفرعٌ على أصله» وزيادة الفروع 
على أَصُولِها غيرٌ معهودةٍ عقلا ولا شرعًا. ۰ 
E e‏ يفي) مجهول: (وَاحِدٌ) عدل في الأصحٌ وتَقَدّم 
يشرط في ذلك الواحد أن يَكونَ (ليس من اديه د تَسَاهُل) في التعديلء 
اصع وميه ر لمن عادته التَسَاهُْلٌ في التعدیل أو المُبالغة: 
فیجرخ بلا سبب شرعق» آو عطیه فرق سمه وهاذا غير جائر. 
(وَمَن اه اسمه) من الثقاتِ (ب) اسم (مَجر 3 2 لذ 
وقح فيه التبا يتئم رذلكلاحتمال کون اراي ذلك 
المجروخ؛ فلا قل روایته بل رقف حَتى يُعلَّمَ هل هو المجروح أو 
ا د ا 
شارگه فيه راو عدلٌ؛ له ذلك العدل تَرويجًا لروايتهم ۰ 


ولا ا : باشتقراء) يعني بآ يَقَولَ تَتَبّعْنا كذاء فوّجَدْناه كذا مِرارًا 
كثيرة لم يَنْخَرِم فلو قيل: من وَجَذناهیفعل كذا فهو مجروخ واسْتَقَرَيْنا 
ذلك في أشخاص كثيرة» فوجَدناه کذلك. فهذا لیس بجرح» وليس من طرق 
الججرح حتی ر کم به. 

(وله) أي: للجارح (جرح) الرّاو ي (باشتیفاضة) على لصحیح. فإذا 
قاع من مح تن یف ُرجب السو وجزع بانج 
الجر بهاء كما تَجُورٌ الشٌهادة بالاستفاضة في مسائل مخصوصة معلومة 
ذَكرّها الفقهاءٌ في كتبهم» فكذلك هذا. 

و(لا) تجوز (تَرْكِيَةٌ) من شاعَت عدالته بمْجَدَّد الاستفاضة. قدمه ابر 
ممل" وغیزه. 

(وقيل: بَلَى). 

قال بعض أصحاينا: تَجُوزٌ التزكية بالاستفاضة واحتجٌ لذلك كثيرٌ ین 
العلماء: (إِذَا شَاعَتْ عَدَالة)ء وأمائثه. (كَأَحَدِ الأَيمّةِ) فان ری بالاستفاضة 
ا جَعَله) أي : جعل هذا الق ول الثاني القاضي علاء الدين 
المَرْدَاو ي (المَذْمَبَ في َصْلِه) أي: أصل هذا الکتاب وهو «التحریر» 
قال فيه: قلْتٌ: وهذا المذهبُ وهو معنى قول الإمام أحمد وجماعةٍ ین 
العلماء*. انتهى. 
() في (د): ورجحه. 
(۲) «أصول الفقه» (۲/ ۵۵۱). 


(۳) ليست في «د». 
(( «تحریر المنقول وتبذیب علم الاصول» (ص ۱۷۲). 


كما لو یل عن الإمام مالكِء والأوزاعیع» والثُوريٌ» وتحوهم. 
وقد سيل ابن مَعِينِ عن أبي عَبَيْدِه فقال: مثلي يسال عن أبي عَبَيْدِ! أبو 


وفلاخمد عن (سحاق بن واهوية فقال: مثل اسحاق ال عنه! 


(وَيُقَدَهُ جر جرخ على تعدیل على الصَحیح عند الأكثرء سول گت الجارخ 
أو قلّ» أو ساوى؛ لان مه زيادةعِلمِ لم بطع عليه امد فهو موافقٌ له 
على أن ظاهرّه کذلك. وهو مُخبرٌ بما في عن المُعَدَّلِء فلذلك قُدُمَ. 

تنبية: يَحصّلُ الَعدیل بأربعة أشياء: الخکم. والقول والعملء والرّوايةُ. 

(وََفْوَى) أي: أعلّى مراتب (تَعْدِيل) ین هذه الأربعة: 

(۱) (حکم مشتر : رط العدَالَة بهَا) أي : بالعدالة؛ أي : حاکم یشتر طالعدالة: 
وهو تعدیل ممق علی ولا كان الحاكمٌ فاسقا لقبوله شهادة من لیس عد لا 
عندّه» وهو أقوى ین القوليٌ بالتبب" الآتي ذِْكُرٌه؛ لأنّ ذلك قول مُجَرّدُ 
والخکم بروايته فصل تَضَمّنَ القول أو اسَلْرَمَه؛ إذ تعديله القوليْ تقديرا 
ین لوازم م الحُكم بروايته» وال كانَ هذا الحاكمٌ حاكمًا بلباطل» وهذا 
اختیام الم فق وغيره. 


مم م9 4 ۳ 4 ۳ و 7 و 
)۲( (فتول) وهدا الثاني من الاربعة التي یَحصل مهما التعدیل» واختاو 
المي وغيرٌه التسوية بيتهما 


(۱) في (د): على السَّبب. 
(۲) «روضة الناظر» (۱/ ۳۳۶). 


والقول في الرّاوي له صفتان: 

آحذهما: () هي (أغلاة) أي: أعلى مراتب التعديل بالقول قول 
المُعَدل: هو (عَذل رضي مَعَ ذکر سَببه) أي: بين سبب التعدیل مع هذا 
القولء بأن يي عليه بذکر محاسن عَمَلِه ممّا یلم منه ممّا ينبخي شرعا 
من أداء الواجبات واجتناب المحرّمات» واستعمال وظائف المروءة. وهو 
آعلی مراتب التُعديل للاتفاقی عليه" . 

(۲) (ف) يلي هذه المرتبة قو 5 هو عدل رَضِيٌ» (بدُونهِ) أي: بدو بیان 
سبب التعديلء وهذه اة الانة: فهي أَدنّى م من التي قَبْلَها. 

وقد ذَكَرٌ أربابٌ فنْالجرح والتَعديلٍ أنَّ مراتب التعديل أربعة: 

الأولی: العلا منها تکراژ اللفظء يان قر ل 0ة فة آو ثقة غدل أو فة 
مُتَقَرن» ونحو ذلك. 


۳ 


الثانية: کر ذلك من غير تكرار» کقوله: ثقدٌ أو عدل» أو متقن أو 
وة اوسائط اوخا 

۵ و رم اه ۶ م E.‏ هو ی ری 

الثالثة: قولهم: لا باس به» أو صدوقء أو مأمون أو خيّادٌ. 

الرَابعة: قولهم: كله ادن و اه آو صالمْ الحديثء أو 
قارب الحديث؛ أو حَسَنُ الحديثء أو ول أو صَدوقٌ إِنْ شاء الشف 
أو أرجو أنه ليس به بأس» ونحو ذلك. 
(۱) ليست في (ع). 
(۲) في (د): فعل. 


فصل في الجرح والتعديل کار س 

(۳) (فَعَمَلٌ) الرّاوي (برِوَابَتِ) أي: برواية المُعَدَلٍ (إن) اعُد بتعديله. 
و(علع) بالبناء للمجه ول (أَنَهُ لا مت ند لَهُ) أي: للعامل بروایته [في عَمَلِه] 
2 و یحصل به اكمدیل فان 
لم يُعلّمْ ذلك منه لم یکن تعدیلا؛ لاحتمال" أن کون َل بدلیل وق 
Os‏ وآبو المعالی" لا فیما عدر به احتیاط لفشتقه لو ول 
بفاسق» وهذا عند الاکثر. 

(وَلَيْسَ ترك عَمَل بها) أي: برواية رای (5َ) لا ترك عمل (بتسهادة) شاه 
(ج ا) لذلك ال اوي وال اهده لاحتمال سب یسوی ترا العمل» فلا 
يُحكَمُ على الرّاوي والشاهد إذا ترك العمل بهما بجرجهما عند الجمهور؛ 
لأ ترك العمل قد یکُونْ لمعتّی فیهما مِن تهمة قرابة» أو عداوق أو غير ذلك» 
ود ی یر ذلك فا احتمل واحتملٌ فلا تسام علي جرج بذلك مع 
الاحتمال؛ لأن الأصلّ عَدَمُه ولیس ترك الحم بها م منحخصرا في الفسق» ولا 
عَمَلَّه قدیکون مُتَوَقمَا على آفر خر زائ على العدالق فیک ون اترك لعدم 


دلك. لا لانتفاء العدالة. 
() (م) الراب ما یحصل به التعديل: (رِوَايةُ عذل عَادنَةُ) أي: إن عرف 
من مَذهبه» أو عادته» أو صريح قوله أنه لا یری الْرواية و(لايزوي إِلَاعَنْ 


عذل) : كان تعدیلا عند الإمام أحمد والمُوَفَقٍ قي" والشیخ وغیرهم» وان لم 
یعرف منه ذلك: فليس بتعدیل؛ إذ قد يروي الشخص عمّن لو یل عنه لسَكَتٌ. 


(۱) ليس في (د). (۲) في (ع): للاحتمال. 
(۳) «البرهان في أصول الفقه» (۱/ 5175). )٤(‏ في «ع؛: إن من. 
(۰) في (د): يروي. (7) «روضة الناظر» (۱/ .)١٤٤‏ 


ع و ع اج مسي و وع اه نو ر 
in POTN‏ 
و 8 


فهو حجة. 
2 و و ۶ 1 

(ولا یبا 5 یل مُعَدَّلِ لراو (مُبْهَمِ مک قوله: (حيبقة أو) رجْل 
ال ال (أَوْ من لا یه لاحتمال کونه مجر وخا عند 
غيره» وله المجدٌ وغیزه ول مار والمجه ول قال: لا ذلك 
وله ابن الصّلاح” عن اختیار بعض المُحققي ن أنه إذا كان القائل لذلك 
من أئمّةِ الم أن العارفينَ بمايَشتَرطه هو وخصومُه في العدل وقد ذَكَرّه في 
E 5 ۳‏ 2 0 5 و و ٠‏ سام 
معام الا حتجاج افیقبل؛ یا لي و ی 
في موضع یمن أن یخالف فیمَن أطلَقَ أنه ٩22‏ 

فائدة: إذا قال ال افعی رَحِمَهُ الله تعالى: «حَدَكي الثقة» فتارةً يُرِيدُ به 
أحمدء وتارة ری به حیی بن حسّانَ» وتارة رید به سعید بنَ سالم القَدَاحَ 
وتارة پرید به إبراهيمَ بنَ إسماعيل؛ واشتهر عنه ذلك فیه» وتارة يُرِيد به 
ملكا وقي لمم بن خالدٍ نج إلا أنّه کان يَرى امن واحتَرّرٌ عن 


(۱) «البرهان في أصول الفقه» (1۳۸/۱). 

(۲) «علوم الحديث» (ص 4 4 ۲). 

(۳) لیس في (د)» (ع) . ومتبّتَ من «التحبير شرح التحریر». 
)٤(‏ «التحبیر شرح التحریر» (5/ ۱۹۵۷). 


شروش سر ل 
(وَالجَرْحٌ) أي: حده: (أَنْ يُنْسَبَ) بالبناء م للمفعول لي ف ) أي: 
شيءٌ برد ِأجلِه) أي: لأجل ذلك ال( أي: قول ذلك | 4 
تبر أو شهادةٍ ين فعل معصية» أو ارتکاب ذنب, أو ما بل بالعد ۱ 
(وَالتَمدِيِلٌُ) بخلافٍ الججرح؛ فهو (ضِدَّه) وهو أن یسب إلى القائل 
سابل لاجله قوله ین: فعل الخبی را وا وت اا برو بفعل 
الواجبات وترك المُحَرّماتِ ی ۱ 


6 © © 


الیش له معنيان: ی في الل ومعّى في الاصطلاج. 
ا في الغ : تمان القیب في بیع أو غيره» وال دَالَسَه: خادعه 
کته من اس وهو الظَلْمَهُ لذأنه ]ذا على علیه الم 7 اه غله: 


وأمّا في الاصطلاح فهو قسمان e‏ نم منم القبول» وقسم غير مَُضِرٌ. 
(وَ) الأول : هو (تدليس المّتن) ويُسَمّى المَدْرِجَ؛ اسم فاعل» فالرّاوي 
للحديث إذا ذل فيه شيئًا ین كلايه رل أو آرًا على وجو یوم أنه ِن 
00 الحديث ِي واه وفعَلّه (عَمْدَا: مرم وَجَرَّحَ) ل[ لمتعمده؛ لما فيه 

فين ال الوا ی ذلك من غير قصل من صحابييٌ أو غيره» فلا یکون 
ذلك ما ومن ذلك كثير أَفْرَدَه الخطیت البغدادی بالتصنیف). 

وین آمثلته حديث ابن مسعود في التَسَّهّدِء قال في آخره: وإذا قُلْتُ هذاء 
جب روي مُت أن تقد فاقعُدُ. وهو من كلامه لا مِن 

وهذا من المُدرَج یز 

ومشال المُدرّج وَسَطَ ا: ما رَوَاه الدَّارَقَطْنتٌ ۳: غن سره بشت صدوان 
لعن قَالّتٌ: سَمِعْتَ سول الله ماه ووسر يقو ل : (مَنْ مس دک و 
کی آز دُفْمَهُ لوصأ“ 
() وهو كتاب: «الفصل للوصل المدرج في النقل». مطبوع. 
۲( ینظر: «الفصل للوصل المدرج في النقل» (۱/ ۲۶). 


(۳) «سنن الدارقطني» (0۳1). 
(4) ینظر: «الفصل للوصل المدرج في النقل» (۱/ 45 ۳). 


فصل في الجرح والتعديل سس( ]سنس 

ما مر هه سس ره 00 2 2 5 ۶و ا وه هام 

قال: فذکر الا نثیین والرفغ مُدرَج» نما هو من قول عروة الرّاوي عن بِسْرَة. 

و ۳ م ۶ 0 و ع 

ومشال المُدرّج الأَوَلٍ: ما واه الخَطيبُ”© بسنده» عن أبي هِرَيْرَةَ تن 
۹۹ 2 و 0 للاعة أ 72 ۰ 3 ۶ 7 00 
«أسبغوا الوضوء ویْل ل غقاب مِنَ النار» فان «أسبغوا الوضوء؛ من کلام آبي 
هريره ومرجع ذلك إلى المُحَدّثينَ. 

.و ۰ 7 3 3 عت ۳ 

یرف ذلك اباد ر طرق آحری التصریخ بان ذلك ین کلام الزاري: 
وهو طريقٌ ظَْ قدیقوّی. وقدیضعّف. وعلی کل حال > عیث فعل ذلك المُحَدّتْ 
عمد أن ص دراج كلام في حديث ال مور ین غیت بل دس 
ذلك : كان فعله حرامًاء وهو مجروخ عند العلماء ء غير مقبول الحديث. 

(و) الم الثاني: (عَيرُ e‏ غير تدليس المتن المَضِرٌ وله صور: 

إحداها: آن يسمي شیخه في روايته باسم له غير مشهور؛ مِن: كُنية» أو لقب» 
أو اسم» أو نحوه» کقول أبي بكر بن مجاهدٍ المُقَرِي : حَدَثَنَا عبد الله بن أبي 
ی بر به عبد الله بنَ أبي داوة السّحِسْتَانِيَ ويُسَمّى هذا تدليس الشيوخ. 

وأمّا تدليس الاسناد: وهو أن يروي عمّن لَقِيّهه أو عاصره ما لم ی بسمَعه 
منه» مُوهِمًا سماعه منه» قائلا: قال فلان» آو: عن فلانِ» ونحوّه» وربّما لم 
بط اه و اس فطع 

ومَثله بعضهم بماي الترمذي: عن ابن شهاب. عن ابي سَلمَة ۰ عن 
عائشة رََلتَهُعَْهَا مرفوعا: : لا َر في موی وَكَفَارتهُ کار یی ثم قال: 


(۱) «الفصل للوصل المدرج في النقل» (ص۱۵۸). 

(۲) رواه آبو داود (۳۲۹۰) والترمذي (۱۵۲۵) وضَعمّه» والنّسائي (۳۸۳4) وابن ماجه (۲۱۲۵) 
من حديث آم المُؤمنينَ عائشة كتا 
قال النّووئٌ في «روضة الطالبین» (۳/ ۳۰۰): ضعيف باتفاق المُحَدْئِينَ. 


هذا حدیث لايَصِحٌ؛ ET‏ را أن بيتهما 


٤ 


اه بنَ آرقع» عن یحبی بن كثير» وأنّ هذا وجه الحديث. 

الصورة الثانيةٌ: أن يسمي شیخه باسم شيخ اتر لا يُمكِنٌ أن کون رَوَاه 
عنه» كما يفول تلامذء( الحافظ ا أبي عبد الله الهبي: «حدثنا أبو عبد الله 
الحافظ» تشبيهًا بقول البیهقی فیما یرویه عن شيخه أبي عبد اللو الحاكم: 
«حدثنا أبو عبد الله الحافظٌ»» وهذا لا يَقدَحٌ ؛ لظهور المقصود. 

الثّالئةٌ: أن يَأ في التّحدِيثِ بلفظ يُوهِمُ أمرًا لا مد" في إيهايه» كقوله: 
احا اور له مرها اوم عسي وا ای و ازع : 
ونحوها بمصل فلا قَدح في ذلك؛ لانه من باب الاغراب ون كان فيه إيهامُ 


إذاعُلِمَ ذلك فالمُرادُ بذلك الأوَّلِء وأكثرٌ العلماء على أنَّ ذلك كلَّه 
(مکروه). 


وقوله: (مُطْلّقَا"") ظاهژه: سواء تَحَمَّدَ ادلی أو لا 


وقال ني «الأصل وشرجه» :ومن فلا فيل عند الأكثر» و يُفْسَّقٌ؛ 
له در من الاعیان المقتدی بهم وقل من سَلِمَ مه قیل للإمام أحمد: 
4 ل لتّدلیش كَذْبٌء قال: : لاء قد دَلْسَ قوم وحن تروي عنهم ٩‏ 


(۱) ي (د): تلاميذ. 

(۲) ي (ع): یقدح. 

(۳) زاد في «مختصر التحریر» (ص ۱۲۲): ومن فعله متأولا قبل. 
(4) «شرح الک وکب المنیر» (۲/ ١‏ 56). 


فصل في ا جرح والتعديل سس( )أ 
(وَمَنْ مرف بو) آي:بالّدلیس (عَن الضعَفَاءِ) مُوَهِمًا أن سماعه عنْ 
غيرهمء (لَمْ تقبل رِوَايتَهُ) عند المُحدّئِينَ وغيرهم. (حَتَى یی السَّمَاعَ) بأن 
يفْصِحَ بتَعيِنٍ الَذِي سمح منه» وسأل مهن أحمدَ عن هُسَيْمه قال: ثقةٌ إذا لم 
0 قَلْتٌ: الیدلیش عیب؟ قال: نعم. 
(5) قال المجد ابن تيميّة: (مَنْ کثر منه) الّدلیش: (لَم نب عنْعه۷) 
وما في البخاري ومسلم ین ذلك محمولٌ على السّماع ِن طريت أخرى 
تالا بن ملِح: كذا قله وقد يل لاحم في روايةٍ أبي داو : لجل 
يعرف بالتدلیس 4 3 ِحتَحٌ بما لم يقل فيه : حلّنی» أو ب تيت ٩‏ وال : لا آدری 
قَلْتُ: الأعمش متى تصَات" له)؟ قال: يَضِيقٌ هذا إن 57 يحت به" . 


() الاسناد (المُعَنْعَنْ بلا تدلیس بي لفظ كَانَ) فیشمّل: (عرْ»» ولا 
و«قال». و« ». ونحوه: متصل) عند د الجمهور. عملا بالظّاس والاصل 
عدم التدليس» وحکاه ابن عبد ۷ وغيره إجماعاء وط ثلاثة شروط: 
العدالة واللا وعدم عم التدليس. 


(۱) «المسودة في أصول الفقه» (ص۲۷۸). 

(۲) «سُوّالات أبي داود لأحمد» (۱۳۸). 

(۳) كذا في (د)» (ع)ء و«أصول الفقه» لابن مفلح. وني «سُوَّالات أبي داود لاحمد»: تصاد. 

)٤(‏ في «أصول الفقه»: له الألفاظ. 

(0) ليست في (د)» (ع). ومثبتة من «أصول الفقه». وَالّذِي في «سؤالاتٌ أبي داود لأحمدً؛ (۱۳۸): 
قَالَّ: يضيق هذاء أي: آنك تَحتَحٌ به. 

(7) «أصول الفقه» (۲/ ۵۷۳). 

(۷) «التمهید» (۲۸/۱). 


قال الإمامٌ أحمدٌ: ما رواه الأعمش عن إبراهيمَ عن عم عن عبر الله 

عن ال ایرآ أو رَوَاه اي عن سالم عن أبيه» وداوة عنٍ 
الشّحبيَ» عن عَلْفَمَةَ عن عبد الله عن الب ستطیموملی كل ذلك ثابت. 

(وَیکفی) في الإسناد: : (إمْكَانُ لِْيّ في قَوْلِ) كثير من المُتأخرين» ودک 
مسلم" َه الي عليه هل العلم بالأخبار ةادا 

(وطایره) أي : ظاهرٌ هذا القول أن التق (لَوْرَوَى عَكَنْ) أي: : عن شخص 
(لم یعرف ف بضَحبیه وَ) لا ب(روایته عَنه) آنّه (یشبل) سار اه عنه (مُطْلَقَا) 
يعني ولو أَجِمَعَ أصحابٌ الشيخ على أنه ليس منهم؛ لاه ول على 
هذا e‏ أحمد في اعتذاره لجابر الجعفی في قصة قصةٍ هشام بنِ 


ENE! المتقدمینَ:‎ 


قال فی «شرح الأصل»"" : ووظه بل کلام الإماء آحمد. وأبي 
رُرْعَة وأبي حاتم» وغیرهم ین أعيان الحمَاظِ يذل على ا فا یت 
لماع قال آحمد في یحبی بن كثير: قد رأى أنسَاء فلا أدري سیم منه 
أو لا؟ وكذلك كثيرٌ من" الصحابة بة روا ای مر ولم يَصِحَّ لهم 
سماعٌ منه» فرٍوايّاتهم عنه مُرِسَلَةٌ کطارق بن شهاب وغيره» وكذلك مَن 


)۲( (صحیح مسلم» (المقدمة ۲۹/۱). 

() ينظر: «المسودة في أصول الفقه» (ص۳۰۵). 
(1) «التحبير شرح التحریر» (4/ ۱۹۸۲ - ۱۹۸۳). 
)0( في «التحبير شرح التحریر»: من صبیان. 


فصل في ال جرح والتعديل لد 
غ ال لم یسعع من یهلا شا یسیزاه فروایثه عنهزیاد 
على ذلك مُرِسَلةٌ كسّماع الکسن ین عثمان» وهو على الونّر یأر" بقتل 
الکلاب وذح الحمام"» وروایائه عنه غير ذلك مُرسلةٌ. ۱ 

قال أحمدٌ: بان نْ عثمان لم يَسمَعْ من آبیه» من أين سَمع منه؟! 

وكلر اك ةير" اه ane‏ فا کان دز 
TWEET‏ سكن 

فدلٌ کلام الإمام أحمد وغيره على أن الانّصال لايِنَْتُ یت لا بشوت 
اثسریج بالسسماعء وهذا أضيقٌ ين قول ابن المَديني والبخاريّ» فإ 
المَحكِيّ عنهما أنه يُعتبرٌ أحدٌ أمرين: إا الس ماع وما ال وا جمد ونه 
هم لاب ين وت المع و على أن هذا شام انح ل 
قال: ابن سيرينّ لم يَجئ عنه سماعٌ م ین ابن عباس . 

a‏ (): : الزهري درك أبانَ بنَعثمانَ وتن هو کر منهه ولكن 
لاي ُت له الماع كما أنَّحبِيب بن بي" ثابتٍ لیب بت له الشماخ ین 


0 


شوه وقدتصع مگن هو اه ین هل هذا الحديث قدا تما على 
ذلك» واتفاقهم على شيء يكن حُجَة. انتهى من «شرح الأصل»" مُلَخْصًا. 


(۱) ليست في (د)» و(ع)» «التحبیر شرح التحرير». والمثبثٌ من التخريج. 
(۲) رواه أحمد(١67).»‏ وعبد الرزاق (۱۹۷۳۳). 

(۳) ليست في (د). 

)٤(‏ في «التّحبير شرح التحریر: تبعه. 

(5) «المراسیل» (ص ۱۹۲). 

(5) ليست في (د)» (ع). ومثبتة من المراسیل» (ص ۱۹۲). 

(۷) «التحبیر شرح التحریر» (4/ ۱۹۸۲ - ۱۹۸۳). 


۳ و ٩‏ م 9۹ 92 چ ea‏ 0 و سے ر ۰ رت اما 7 

(وّلا بُشسترط فی قبول خبّر) الثقة: (ألا ینکر) فلو رَوّی الثقة حديثاء 
و غیره: لم یرد عندناء أرما الم مام | حول 

قال اب عقیل: جواب من قال: «ردّه ال لف» أن الم لا یرد حدیثه 


۲ ۲ ع2 2 2 
بإنكار غیره؛ لآن معه زیادة؟. 


© © © 


(۱) ينظر: «أصول الفقه» (۲/ »)٥۷۷‏ و«التحبیر شرح التحرير» (4/ ۱۹۸۹). 


فصل في بیان الصحاي ومعرفته سس( ۳۰۱ أ 
۶ ۶ بغر 
رفصل) 
لگ یاه ام اه ل موه من سرام 
کر بان اما ارعن معفة رنه اب 
وقد اختلف في تفسیره على آقوال مُنتشرة المُختارٌ منها ما ذَّهَبَ إليه 
۶ و ۽ 5 8 2 
الر مام احمد وأصحابه وغیرهم» وهو قوله: 
(الصحَاء :من لیم ) ِن صغير» أو كبير» ذكر أو أنثى. 
فدخل : ن جيءَ به إلى التب مر وهو غير مُمّره فحنگه ال 
عون کعبد الله بن الحارث بن توا" '"» أو تفل في فيه کمحمود 
بن الرّبيع» بل مَجّه بالمای كما في البخاريٌ”" وهو ابن خمس سِنينَ» أو 
أربع» أو مَسَمَ وجهّه”" کعبد اللو بن تَعْلْبَة بن صَعَيرء بالصاد وفتح العين 
المهملتین»*) ونحو ذلك. فهولاء صحابة(*). 
زول ترا مه را ماما اه لا بر رها 
اجماعا. 


ع 


0 :] 6 


ابي (حَيًا) احترازٌ من رآه بعد مَوْتَه كأبي ذوَيْبٍ الشاعر خالد بن 


لد الهذلی؛ لته ما أَسْلَمَ وخر بمرض ال َو سافر ليرا 
ی اي 


(۱) ینظر: «الاصابة في تمییز الصحابة» لابن حجر (۸/ ۱۳). 
(۲) «صحیح البخاري» (۷۷). 

(۲) «صحیح البخاري» (4۳۰۰). 

() ليست في «د. 

(6) في (د): أصحابه. 


وقال| بل لبلقِينِيٌ : رسب 5 ۳ 0 07 
صحابيًاء الصحبة الْحُكْويّة لا حقيقة الصحبة. ذَكَرَه في اشرح الأصل"”". 

وق :مس لما) لیخرح من رآه وهو کافل للع بعد موه ویخرج 

أيضًا : من رآه واج جتمعٌ به قبل ال ولم رهب ذلك» كما في زید بن عمرو 
۳ هم 2 4 

بن یل فا مات قبل المَبعثِء وقال الب صله كوس : «إنه يبعت َم 


وحده) کہا“ روّاه ا 


و 
ت و 


وقوله: (وَلَو ارد م سل وَلَمْ يَرمهُ) أي: بعد إسلايه» (وَمَاتَ مُسْلِمًا) 
له مفهوةٌ» ومنطوق: 

فعفهوشه: أنّه إذا رتد في رمن ال ون أو بعد مَوْتِهه وفتل 
على الردّةِ کابن حطل وغيره؛ فاّه لايُعَدٌ من الصَحابة قطعًا 

ومنطوثه: لو ارده ثم رَجَعَ إلى الإسلامء كالأشعث بن قيس» فقد تین 
هم یرل موی فان كان قد رآ موم ثم ره ثم رآ انا موم : فَأَوْلَى 
وأوضّحٌ أن يَكُونَ صحابيّاء فان الصّحبةٌ قد صَحَث بالاجتماع نی قطعًا. 

وخرجَ: من اجتمع به قبل البق ثم الم بعد المَبْعَثِ ولم یله فان 
لظاهر أله ایکون صحابيًا بذلك الاجتماع؛ لألّه لایکون حينئذٍ مؤمنًاء كما 
َوَاه أبوداوة عن عبد اللو بن أبي الحَمْسَاءِ”» قال: بیع لصو 
(۱) «التحبير شرح التحریر» (5/ ۱۹۹۷ - ۱۹۹۷). 
(۲) ليست في (ع8. 
(۳) «سنن التسائي» (۸۱۳۱). 


6420 في (د) (ع): عن ابن. والمثبت من «سنن أبي داود. 
)00( في (د): أوف. 


فصل في بیان الصحابي ومعرفته هت 
قبل أن يُبْعَتّ فوعدته أن آنه في مكانه» فقال: يا فتى! لقد شَقَقَتَ علی. أنا في 
انتظارك 59 ثم لم یل أنه اجتمع به بعد المبعث. 

تنبية: قولّه: ١مَنْ‏ له یم لبصیل والأعمى» فهو أحسنٌ ین قول من زآه. 

(قَالَ) القاضي علاءً ۳ المَرْدَاوِي (في الأضل) الذي هو «التحریژ»: 
(وَلَوْ جا في الأَظْهَرِ)”" لاختلافٍ العلماء في الجن الّذين قَدِمُوا على 
لنت َو من نَصِيبِينَ وهم ثمانية ین البهود أو سبعة» ولهذا قال 
تعالى : ازل مد موس »۱ ودک في أسمائهم شاص» وماص» وناشي؛ 
ومنشي» والأحقب. وزوبعة وسرَّقٌ. وعمرو بن جابر. 

تال في «شرح الأصل» : والأؤلى آنّهم مِن الصحابة وأنّهم لقوا ال 
لاورس وآمنوا به وأَسْلّمواء ودَّمبوا إلى قومهم مُنذرین٩)‏ 

تنبية: قال بعض العلماء: خر من الصّحابة: من رآهم التب اووس 
حينَ کف له عنهم ليلة الإسراءء أو غيرهاء ومن رَآه في غير عالمالشهادة 
كالمنام» و کذامَن اجتمع به من الأنبياءء والملائكة في السَّمواتِ؛ لأن مَقامَهم 
أجل من رتبة الصّحبة وكذا من اجتمع به في الارض : كعيسىء والخضر 


(۱) «سنن أبي داود» (4۹۹) ولفظه: بَايَمْتُ المع یر بییم قبل أن بْعَت وبقیث هقی 
فرع أن آي بها في َكانه تیه نع از بنةتلایه فجن فاد هر في کان فقال: ديا 
تَىء لد سَمَقَتَ علی. آنا ماهتا منذ لاب أنتر». 
وضعَفه ابن الجوزي في العلل المتناهیة» (۲۳۹/۲). 

(۲) «تحرير المنقول» (ص ۱۷۷). 

(۳) الأحقاف: ۳۰. 


(4) «التحبیر شرح التحریر» (4/ ۲۰۰۳). 


لست لس |[ اج مختضص | لتجریر 
عليهما من الله الصَّلَاةٌ والسَلام إن صم فإِنَّ المُراد اللّقَاءُ المعروف على 
الوجه المُعتادِء لا خوارق العاداتء وال أعلمُ. 

(وَالصَّحَابَةٌ) جميعُهم (عُدُولُ) بتعدیل الله تعالى لهم عند أصحابنا 
والمُعْظَمِء ولا یعتد بخلاف من خالقهم. قال الله تعالى: 9وَاَلسيفُوت 


م۶ 6م م ا KT‏ > ممع ومو 000 - و2 
تجران والانصار لذن آتبعوهم بحسن رضوح له عنهم ورصوا 


۳ رم رصح 6" دوم رم ور 1 


الأولون من الم : 
یه وقال تعالی: مه رسو أنه وان معه: یاه علالکتار 4 الآية. 
وقد تور امتثالهم للأوامر والنواهي. 

وقال اعيرس : إن لله اختازني وَاخْتَارَ ِي آضحابّا وَأَنُصَارًا90, 


و 2 ۰ ۹۹ 
۱ تَوذوني في صحابي ۱۷ . 
رک f‏ 3 0 : م4 و 5 


1 م رسي و 0 و وه 0 
وإذا كان التعديل یت بقول اثنين من الناس» قلت: بل يبت بواحد فى 


ی 


الرواية كما تقد فكيف لا تثبت الحَدالة بهذا الثناءِ العظیم من الله تعالی 
ورسوله َو 


- 
۰ 


)۱( التوبة: .۱ 


68 الفتح: ۲۹. 


(۳) رواه البخاري (7707)» ومسلمٌ (۲۵۳۳) من حديث ابن مسعود ون 


)٥(‏ رواه ارم (۳۸۲۲) وابن حبَّانَ (۷۲۵۲) من حديثِ عبد الله بن مغفّل ره ال الله في 


اب 1۳2 

(والمُراد) أي: :مراد العلماء بتعدیل الصَحابة 5 ة ویعنطر: (مَنْ) جهل 
حاله منهم ف (لَمْ ب تیه مس العصمة لهم 
واستحالة المعصية عليهم» وإنَّما مراد الا يكلف البحث عن عداليهم. 
ولا لب التّركية فیهم. وأمّا ماوق بیتهم رَضِيَ الله تعالى عنهم فعحمول 
على الاجتهای ولا دح على مجتهدٍ عند المُصَوبة وغيرهم» وهذا م ارول 


و 


ومن الفوائد ما قالّه الحافظ المزی: | لم یُوجذ قط رواب معنن لور 
بالتفاق من الصحابة روا تھ 


وین فوائد القول بعدالتهم مطلقا: إذاقيلّ: عن رجل من الصا ا 
ال متسر قال: كذا؛ كان ذلك کتصریحه باسمه؛ لاستواء الكلّ في 
العدالة. 

(وتابمي مَم صحا صَحابی كَهُوَ) أي : کالصحایی (مَعه صَهعلدوسر) قياسَا 
على الصَحابة واشترط جماعة في التَابعيّ الصحبة »فلا یکتفی بمجرّد 
الرّواية در الصَّحابةٍء فإن لهم مَزِيّة على سائر النّاسء 
وشرفا برژیته ماله 

7 ۵ و ٥و‏ ثو د ۵ سم 7< 3 ۰ » 

0 


ا SS‏ ل خفیه. 


فالظٌّا هر معلومة: ف فمنها التواتن ومنها الاستفاضهة بکونه ضا ان أو 
بکونه من المهاجرین» آرینالانصاره وقول الصّحايئ ثابتٍ ال حیة: هذا 


(۱) ینظر: «الفوائد السَّنية» (۲/ ۰۸۷ واالتحبیر شرح التحریر» (4/ ۱۹۹۵۰). 


صحابيٌء أو ذْكْرٌ مايَلْرَمُ ينه أن يَكُونَ صحابیّه نحو: کت أنا وفلان عند 
لبي ین أو: دنا عليه» ونحوه لكنْ بشرط أن يُعرَفَ اسلامه 
في تلك الحال» واستمراره عليه. 


وتا الحَفيّة () كما (لَوْ قال مُعِاصِرٌ) للتيت هوس أنه صحابيٌ» 

فلو قال وهو (عَذل: «آنا صحابیٌ»؛ قُبلَ) عند أصحابنا والجمهور. 
دع Ku . f‏ 5 9 0 ےم مر ف 

و(لا) يقبّل في الاصح. لو قال (تابعی عدل: فلانٌ صَحَابيئٌ) في ظاهر 
کلامهم؛ لأنّهم خصّوا ذلك بالصَّحابِيَ. 

(و) لو قال: (أَنَ تابعیث) آدرکت الصحابة» (قال فى «الأضل») أي : 
«التحریر»: (قالظاهر) آنه (کصحابیع") في قوله: آنا صحابيٌ؛ لاله ثقة 
ان 3 « 

© © ¢ 


ص 


.)۱۷۷ «تحرير المنقول» (ص‎ )١( 


اعلَمْ آن مس الصَّحابِيَ عن ال سم نوعان : 

آحذهما: لا حلاف فيه؛ لد هو صريحٌ في ذلك لا یحتیل شيئًاء وهو قوله: 

(أَعْلَى مد صَحَابين) قولّه: سَمِعْتُ رسو ل الله مرول أو 
قعل كذاء أو: (حَدَّئَني) رسول الله (مَََ) بكذاء وأخبرني بكذاء (و) 
كذا (رَأَبتَُ) یقول أو (ِيَفْعَلٌ ) كذاء (وَتَحْوُهُمَا) ك: اه أو: حضرته یقول 
قعل كذاء وهذا رفح الّرجات؛ لكونه ل على عدم الواسطة بانط 

سومان ار و مود تسمل راا 
(و) الصَّحيِحٌ أنه (يُسْمَلٌ) على الاتصال قول الصحابی: (قَالّ) رسول الله 
صَعِ سر كذاء (وفعل) ملع وس مر كذا ( وتخو ھُما) ك: فرص 
على كذاء وأنّه لا واسطة بيتهماء (وَ) كذا قول الصحابع: قول ذلك (ء عَنْهُ) 
مودق (وآند) تعرس قال أو فَعَلَ كذاء فِيُحمَلُ ذلك که (عَلَى 
الاتصال) ویکون ذلك حکمّا رعا تج العمل به؛ لاه الاه من حال 
الصحایی القائل ذلك. 

(و) قول الصحایی: اال ول یت (وَنْهَى) عن كذاء 
(وََمَوَنَا) مور بكذاء (وَنَهَانَا) عن كذاء فحکمّه حکم : قال ال 
عم لکن في الد لالة ة دون ذلك؛ لاحتمال الواسطة واعتقاد ما ليس 
بامرٍ ولا هي أمرًا أو ياء لكنّ لظامر انه لم صرح بنقل الأمر الا بعد جزیه 
بو جود حقيقته. و ا و 


a‏ یک بیتهم ف e a‏ ل ا ا 
يسمه فعلى هذا يَكُونٌ حك ورَجَعَتْ إليه الصّحابةٌ وهو الصَّحيحٌ. 
7 ی ۶ , : 6 5 رع م ۰ م و #۶ م 
وقول الصحابی: أبيح لنا كذاء (وآمرنا) بكذاء (ونهینا) عن كذاء (ورخص 
نا) في كذاء (وَخَرّمَ) بالبناء للمفعول فيهنّ (عَلَيْنَا) كذا: جه عند الأكثر» ونم 
عن أهل الحديث؛ إذْمراةُ الصّحابيٌ الاحتجاجٌ به.فيُحمَلُ على صدوره من 
يحت بقوله وهو لس ول من هو الَّذِي آباح لهم وأمرهم وتهّاهی 
ورَخص لهمء وحَرّمَ عليهم تبليعًا عن الل تعالى؛ وان كان يُحتَمَل أله ین بعض 
الكلفاف لاعت فان المُسّرّعَ لذلك هو صاحبٌ الشّرع. 

NEE 

وقدیکون قوله(؟: من ال همه ناه کقول علي هعنة: من الستة 
وَضْعٌ الکف على الکف في الط E‏ ۳ 

ری ای روز یب 
عندّها سَبْعًاا". فليس في الصّيعْةٍ تَعيينُ خکم ین" وجوب أو غيره. 

(5) قول الصّحابيٌ: (كُنَاتَفْعَلٌ) كذاء أو تَقَولٌُ» آو ری کذا على عَهْدٍ 
ینم صا وس کل ذلك حجّة؛ لأنّه في معرض* الحجَيّة اه 
وو و 
بلوغه وتقریره. 

(۱) في (ع): قولاً. 

(۲) رواه آبو داود (۷۵7). وضعّفه النووي في «خلاصة الأحكام» (۱۰۹۷). 
(۳( رواه البخاري (۵۲۱۳) ومسلم (۱۶۲۱). 

(4) ليست في (ع). 

42 في ع د: معظم. والمثبت موافق لما في آصول الفقه ۲/ ۲۳۲. 


فصل في مستند الصحاقي وغیره سس( ۳۰۰ )سس 


فائدتّان: 


> 


الأولى: قول الصّحابِيَ ي: كن تفعصل» لم يذكر لاصویون وغير هم آنه 
حجة لتة بر ل تعالى»وذكرء الخ حول جاب بن عبد لتقل e‏ 


و ی ص و 
متفق 


نا نَعزِلُ والقرآن ينل ولو کان شي ٌيُنهى عنه لتهانا عنه القرآن 
عليه”. وهو ظاهر الا 

الثانية: لوقال الصَحابِيٌ: «تَرَلَْتٌ هذه اليه في كذا». هل هو من باب 
الروايةء أو الاجتهاد؟ وطريقة البخاري في «صحيجه» تقتضي أنه من باب 
المرفوع ولم یک حمد في «المسند» مثل هذا. 

(و) قول الصحابیی: (كَانُوا يَفْعَلُونَ دا عَلَى عَهُدو اووس وَنَحْوْ 
ذَلِكَ) کقوله: كان الأمرٌ على ذلك في رَّمَْهِ صتعَر: (حجّة) عند الاکش 
لقول عائشة كتا کاوا لا يَقطّعُون في الشیء الثّافو". 

(وَقَوْلُ غَيْرِ صَحَارِ بیخ(۳) من تابعیق وغيره إذا رَوَى حدیثا (عَنْهُ) أي: عن 
الصحابی (يَر فَعَه َعُْ) إلى التب لال لاحر ميات يكم 
بن جبیر» عن ابن عباس : ال فا في ثلاث: ا يي 
وَكَيّهُ بنار. ثم قال: رُفِعَ الحدیث. واه البخاری"*). 

(و) قال غير الصَّحابِيَ حديثًا عن الصحابی (يَنْمِيهِ 4) إلى النبی 
سر کروابة ماللٍ» عن بي حازم »عن سهل بن سع: : كان لاس 
مرو أن يصع الرّجُل ید ه الیْمتّی على ذراعه المُسرَى في الصّلاو. 


(۱) رواه البخاري (0۲۰۸) ومسلم  .)۱884۰(‏ (۲) رواه ابن أبي شيبة (۲۸۱۹۷). 
(۳( في (د): الصحابي. )€( (صحیح البخاري» (۵1۱۸۰). 
(5) «الموطأً» (4۳۷). 


قال أبو حازم: لا أعلَم لا أنّهيَنْمي ذلك. قال مالكٌ: رم ذلك. هذا لفظ 
رواية عبد الله بن يوسفء ورّوَاه البخاری) من طريق لفَعْنبِيَ عن مالك 
فقال: يوي ذلك إلى ال سل فصَرّحَ برفوه. 

(أو) قال غير الصحاب حديثًا عن الصحایی بل به) ی ءوس 
كحديث أبي الزّنا عن الأغرّجء عن أبي هُرَيْرَةيبلْعْ به قال: «الناس تب 
ریش وغیژه کل 

(أَوْ) قال (رِوَاَةً) عن ال مور كما في الصحیحین عن أبي 
هرَيْرَة رواية: ١ُقَاتَلُونَ‏ َو »۷ خفن تا کل ECE‏ (كَمَرْفُوع 


صریخا) عند أهل العلم. 
و" 
(و) قول (تابعن: آمرتا) بكذاء (وَنْهِينَا) عن كذاء کقول صحاب ذلك 


عند أصحايناء (و) كذا قوله: (مِنَ السّنَةِ) كذاء وأَوْمَاً إليه آحمد. 
00 2 5 20 7 ۳ 5ج رم 
قال الطوفیٌ ": وقول التابعيّ والصحابی في حياة رسول الله يووا 
وبعد مماته سوام إلا أن الحْجَة في قول الصحابع أظهك 7 . 
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)۱( «صحيح البخاري» (۷۰). 

( رواه البخاري (۳4۹۵) ومسل (۱۸۱۸). 

(۳) رواه البخاري (۳۵۹۱) ومسلمٌ (۲۹۱۲). 

( «شرح مختصر الروضة» (۲/ ۱۹۲). 

(5) قال لوف في اشرح مُختصر الروضة»: أي: قول الزاوی: من الم شاه كان تابعنا او 
صحابیّه في حياةٍ الرّسولٍ ليرا وبعد مَوْتَه سواء في أله حَجّةٌ؛ لأنَّ كلا منهما أضافٌ 
السَنة إلى من تقوم احج بإضافتها إليه» وهو الرسول مإْدَعكِوسَ1. 

000 ال الُوفيُ في «شرح مختصر الروضة»: لعدم الواسطق وكونه شاه مالم يُشاهِدُء وكونه عَدلا 
بالنص» بخلافي التّابع في ذلك کل 


فصل في مستند الصحاق وغيره ج ۱.: اس 

(و) قول تابعيق: (كَانوا يَفْعَلُونَ كذا ()قول (صَحَابِيٌ) ذلك (حُجَّةٌ) 
أي: في الاحتجاج به لا في الانّصالِء فهو كالمُرسَلٍ وقال التي اليس 
بِحُجَةٍ؛ لاه قد يعني من أَدرَكَه کقول إبراهيمَ يم النْحَعِيَ : کانوا یفعلون يريد 
به أصحاب عبد اللو بن مسعود. 

فَايِدَةٌ: مُستتد غير الصحابی في الرّواية له ان كان مها درن 
في الصّحابِيٌ وه کتکیسه؛ وهو أن ألفاظ الصحای قد یحو متها ما هو 
في غير الصحابی لك الصرورة داعية إلى بيان" مُستند تن غير الصحابي 
والاصطلاح ني ذلك. ولو كان لحم فيها سوات فلهذا قال: 

(وَأَعْلَى مد غَبْرِ صَحَابِيٌ : قَرَاءةٌ الشيّْخ) والرّاوي عنه یَسمَمٌ» سواءٌ 
كإن |ملاءٌ آو تحدیا ین جفظه آو ین کا 

(فن فصد) الشیخ بقراءته على الرّاوي (إِسْماعَهُ وخده آز) قَصَدَ 
إسماعه ۳ غير قال) الرّاوي: (أشْمَعناء وحدکتا و ۳ تا) وقال 
فلانْ» و فلانا ر و 

(وَكَلَ) عندهم قول الرّاوي في مثل هذا: ( 
استعمالهما اشتهر في الإجازة. 00 

(وَهِيَ) أي: هذه العبارةٌ (رُنْبَه) أي: في الرتبة (گمَا دکرث) يعني أَرْفَعُها: 
سَمِعْتُ» فحَدَّنَناء وحَدَّني؛ إِذْ في ذلك احتراژ من الإجازة» فأخبرناه وهو 
كثيدٌ في الاستعمال» فابآناه وتبناه وهو قلیل في الاستعمال. 


نا وتآنا) فلانٌ؛ أن 


(وَلَهُ) أي: للرّاوي إذا سَمِعَ مع غيره (| فاد الضوير) فیقول ت 


)۱( ليس في (د). 


حَتَى (و) لو سَمع (مَعَهُ map‏ اا مُعَهُ) 
أي : الضمیر | إذا سَمع وَحذه. فيقول: دتا ولو كان (منفردا) بالتحدیث. 

قال في «شرح الاصل»: ولم أرَ فيه خلافْا(). 

(وَإِلَا) أي: وإن لم یقصد الشيخ الاسماع (ثَالَ) الرّاوي عنه: (سَيعْت)ه 
(وَحَدث) ا وان وا 

(مُ) المرتبة الثانية: : (قِرَاءَنَهُ) أي : قراءةٌ الرّاوي على الشيخ وهو يَسمَعْ 

هذا الصَحیح عند أكثر العَلّمَاء الان قدو الخطاً والُسیان نی هذه الصورة 
أقربٌ من تجویزه في صورة قراءة لیخ والرّاوي عنه يَسمَع. 


عم 


(أَوْ) أي: والمرتبة الثالشة: قراءةٌ (غَيْرِِ) أي غير الرّاوي» وهو نف 
أحدٌ (عَلَى الشَيْخ) وغیر لقاري يسكع ويْسَمّى هذا عَرْضَاء كالّذي بل 
إن كاد أنزلٌ» وني الرُواةٍ به خسلاففٌ» والّذي عليه أكثرٌ أهل الهلم أن 

صحيح صحيحٌ» وعليه العمل. 

(وَيَقَولٌ) الرّاوي (فیهما) أي: في قراءته على لیخ وني سماعه من 
كاي (حَدَثْنَاء رو ی ا لأنّه الأصل . 


۵ فیقول: خد اء وا ا من غير ذکر قراءة علیه: 
ةلم أحمة ولي سا رف لاه مَعتاه. 


(وَسَكُوتُ اله 00 بخ ند قرو الڙاوي (عَأ یلا مُوجب» يعني إن عدم 
إنكارٌه ولا حامل له على ذلك مین إكراوء أو نوم أو غة غفلة, أو نحو ذلك 


)۱( «التحبير شرح التحریر» (9/ كا 2 6 
(۲) زاد في «مختصر التحریر» (ص۱۲۵): لا سمعت. 


E EVO PEPE E 
كاتزارو) على الصحیج؛ لأنَ ارف قاض بأن السُكوت تقريرٌ في هثل هذا‎ 
ولا لكان شکوته لو كان غير صحيح قادححا.‎ 

يَحْرّمُ) على الرّاوي: ندال و ول ليخ دابا كول:(أخير) 
من 
وهو: ابدال قول الشیخ: آخبرنا بِحَدَّئَنا؛ لما تَقَدَّمَ وعنه: لا يحرم وبناه 
الخلال على الرواية بالقعنی. 


قال ي اشرح الاصل»: او ظاهر . 
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وإ 


(وَ) يحرم على الرّاوي (رِوَايَةَ مَا) أي: حديثٍ (شسك في سَمَاعِهِ) مع 
السك ان لاصل عدمٌ السّماع» ولا ذلك شهادةٌ على شيخه. 


22 يحرم [على الرّاوي]”" أيضًا رواية حديث (مُشْتَهِ ب) حديث (غَيْرِهِ) فلا 
يروي شیا ممّا اتب به؛ لاد کل واحدٍ منها” یَحتول أن يَكُونَ غیر المسموع. 


() تحرمآیضّا رواية حَدِيثٍ (ُستفهم ین غَْرِالشيخ) فلا روي إلا مام نف 
منه» فلا يَستفهمُه ممّن سَوعه مه ثم يَرويه» وهو ظاهرٌ ما شن وقالة جماعة. 


فال حلف ین تميم: وع ين شور عشرة آلافي حديث أو نحوها 


و نوی فقلت لزائدةً» فقال: لا تحدّث ما إلا ما تَحمّظ 


بقلبك» وتسمم دیف قال: فألمَعها*. 
)۱( 0 °°( 
(۲) لیس في (ع). 
)۳( في (ع): منهما. 
)٤(‏ رواه الح لخطيب في «الكفاية في علم الرواية» ( ص ۷۰). 


لخ ر مسح نج ررر 


و(لا) يَحْرّمُ على الرّاوي رواية: 

- (مَا) أي : : حديث ماده مَسموءَه) من غير اشتبای 

- (أو) ظَنّه أله واحدٌ (مِنْ مه بِعَينه) فيُعمَلٌ به عند الأكثر عَمَلا بالظن. 

59 ۵ ون ۰ و ا ۰ 

قال صالح: قلت لابي: الشيخ يدغم الحرف یعرف أنه كذا وكذاء ولا 
یف عنه» ری أن يُروى ذلك عنه؟ قال الإمامٌ أحمدٌ: آرجو ألا يَضِيقَ هذا(". 

(و) ظاهرٌ ما سبق أيضًاء أنه (لَايوَئْرُ) في صح الرّواية عن الشيخ: (مَنْعُ 
الشخ) للرّاوي (من رايت عن عَْهُ) أي: عن الشيخ (بلا قَاِح) كأن بسند الشيخ 
ذلك إلى خطأ أو سَكُ. 

3 نُمّ) المرتبة 2 ال ابعة: الإجازةٌ؛ فتَجوز الرواية بها عند الأكثر؛ لاه إذا 
جار أن يروي عنه مرویّانه فقد آخبره بها جملت فهو كما لو آخبره تفصيلا. 
وإخباره بها غير موق على التُصريح نطقاء كما في القراءة على الشّيخ» 
قاله ابن الصلاح(. 

تحن الم با الحديف الم رش هو أعلدى الزوائة با المتاولة 


وا ا ل ی 
وهي نوعان: 

أحدهما": (مُنَاوَلةُ) الشّيخ كتابًا للرّاوي (مَعَ إِجَارّدَكه (أَوْ که له في 
روايته عنه» وصفته: آن يُجِيرٌه 55 اول اه بأن يَدَفَعَ الشيخ إلى الطّالب 


(۲) «معرفة أنواع علوم الحدیث» (ص ۲۱۷). 
(۳) ليست في (د). 


اصل مرویّه أو فرعا مُقابلا به» ویقول: هذا سَمَاعِي أو مَرُوِبّي بطريق كذاء 
قازوه عنّيء أو: أجزته لك أن تزوټه عني» ثم ملک اه بطريق» أو یره 
له ینقله ویقابله به وني متعنا أن يء الطالبُ بذلك إلى السب ابتداء 


مر 
پر 


وي ا ی تارب یف رر نعم» هذا ری آو 
روايتي بطريق كذاء فازوه عني. آو: أَجَزْته لك أو يُعْطِيَه شيئًا ین تصانیفه 
فیقول: ازوه عثي» والرواية بذلك جائ على الصحيح» ولیس كالسّماع؛ 
ل لدعي 

إذا عرفت ذلك: فالرّوايةٌ بهذا التوع أعلى من الإجازة المُجِرَّدةٍ في اأص 
عن المُحدّئِينَه وان كان الأصوليُون خالُوهم في ذلك. 

(و) او ان مُجَرَّدُ المُناولة» ف (لَاتَجُورٌ) الرّواية (بمُجَرَّدِهَا) ِن 
غير إجازة ولا إذنٍ عند الاکثر. 

وأصل المُناولة له الاعطاء بالید؛ ثم اشتعملث عند المُحَدّثينَ وغیرهم 
في (عطاء کتاب أو ورقة مکتوبة ونحو ذلك ویقول المُناولٌ: هذا سَمّاعي 
ين قبل فان أو عروتي عنه بطري كذاء وسواء قال مع ذلك: خا 
َاوَلّه ساكيّاء فإذا لم با 2 ينص إليها إذن ولا إجازةٌ يس يُسَمّى المناولة المجَرَّدَةَ. 

(و) لا یش ترط في المُناولةٍ فِْلّهاء بل (يَْفِي للفظ) بلا تاو فلو كانَ 
الکتاب بید الْمجَاز له أو على الأرض وتحوه جارٌ؛ لأنّه لا تأثیز للفغل. 

(ولها» أي: ومتل المُناولة: لک بان کب الشيخ إلى غیره شين 
مه ف بط أو ام هک زره سره که او که 


غائب عنه» أو حاضر عنده وهی نوعان: 


آحدهما: (مكاتبة مَعَ إِجَارَةِ أو إِذْنِ) فتَجُورُ الرّواية بذلك في الأصحٌ» 
إذاعَلِمَ حطه أو ظَنه بإخبار عدل» أو خطه أو غير ذلك؛ لأنَّ الكتابة أحد 

التوع الثاني: المُكاتبة بدون الإجازة» ويأتي قريبًا. 

(ُمَ) يلي المُناولة والمُكاتبة: الإجازةٌ بدونهماء وهي أقسام: 

آحذها: (إِجَارَة خاص لِخَاصٌ) كقوله: «أَجَرْتٌ هذا الکتاب لفلانِ»» 
وهي أصَحُّهاء حتی ذَهَبَ بعضهم إلى أنه لا حلاف فیها. 

(ف) الثاني : إجازةٌ (عَام لحاض) کقوله: «أَجَرْتٌ لفلانٍ جمیع مرویّاا. 
فيَجُورٌ ذلك عند الجمهور» وهو أَذْنى رتبة ین ِي قبلّه. 

() الثالث: ECE‏ اجازة OE‏ لعا كقوله: ١أَجَرْتٌ‏ 
للمُسلمينَ»» أو لمَن أَدْرَكَ حياتي كتابي الفلانیی. 

(قفَ) الرَّابِعٌ: إجازةٌ (عَامٌلِعَامٌ) وهو عکس الأوَّلِء كقوله: «أَجَزْتُ جمیع 
مَرْويّات لکل أحد»ء وهذا الاخیر دون الذي قَبْله» وجَورّه الخطیب وغيرُه 
وفعله ابن او فقال: ا ت لمن قال: لا إل إلا اللّه. 

(م)يلي ماتقد في المرتبة (مکاتبت) ه آي: مکاتبة الشیخ بأن یکت 
إلى غیره: سَمِعْتٌ من فلانٍ کذا (بدونها) أي: بدون الاجازق بل کتَب الیه 
یُخبرّه بذلك فقط. وهو النّوعٌ الثاني ین دوعي المُكاتبة» وتَجُورٌ الرّوايةٌ بها في 
ظاهر كلام الإمام أحمدّ والخلا» فا مُنهر وأباتَوْبَة كنبا إليه باحادیت 
ود بهاء وهو الأشهرٌ للمُحَدَّئِينَ (3) على هذا (يَحْفِي مرف َطه) بان 


(۱) في (ع): على. 


فصل في مستند الصحابي وغيره ظ 1-595 
ا ےت مس ۾ 0 
يَعلَّمَ أو يَظنَّ المكتوبٌ إليه حط الكاتب» سواءٌ كتَبَه الشیخ أو کت عنه 
كما تقد وهذا هو الصحیح. 
(وتجور إجَارَة: 
٠ ۳‏ ره م۳ 0 ره 2 
بِمُجَاز به) في الأصحٌ ک: َجَرت لك مُجازّاتي آو: أجَرْتٌ لك ما أجيرٌ 
لي روايته» وكانَ نصرٌ المَقَدِسي يروي بالإجازة عن الإجازة. 
ا o‏ 
(و) جوز إجازةٌ (لِطِفْل) لیر ما أَجِيرٌ به بعدَ بلوغه. 
() تَجورٌ آیضا ل(مَجُنون) في أصح قولي العلمای فيّروي بها إذا عَمَلَ ؛ 
لاه إباحة للرّواية. 
3 ع مس م2 دعاس ا عم 4 0 ۹ 7 ,۳ 
إخبار ثقة. 


© تجوز إجازةٌ ل(گافر) وقد ای كن داه بعد الاسلای 
فالقی اس جر( الاجازة له ا برویه بالاجازق وقد و تش هنه 
المسألة في رَمَنِ الحافظ ! أبي الحجاج اليزي بدمشق, وکان طبيبًا يُسَمَّى 
مُحَمدَ بن عبد لیهست الحديتٌ وهو يهودي» على أبي عبد اللو محمد 
بن عبد الله الصّوريٌ» وكتبٌ اسمه في طبقاتِ السّماع مع الثاس وأجاز 
عبد الموین لمن سَمِعَه وهو من جُملَتِهم: وكانّ لماع والإجازةٌ بحضرة 
المِزِّيٌ الحافظ» وبعض السّماع بقراءته ولم يُنْكِرُه ثم هَدَى الله البهودي 
للإسلام ود بما أُجيرٌ له وتَحَكَلَ الطلاب عنه. 


و(لا) تصح إجازة ل: 
rr 0‏ ¢ .9 گے 1 1 ےم و ۶ ه و 
- (معدوم مُطلقا) أي: لا أصلا ولا تبَعا لموجود. فالاولی تحو: أجَْت 


لمن يُولَدُ لفلان» فلا تَصِحّ على الصحيح؛ لأن الاجازة في خکم الإخبارٍ 
جُملة بالمجاز» فكما لایخ الاخباژ للمعدوم لا تح إجازثه. 

والثانية: ک: أَجَرْتُ لفلانٍ ولعن يُولَدُ له في ظاهر کلام جماعة من 
أصحابناء وقالّه غیژهم؛ لأنّها مُحادَنَةٌ» أو إذن في الرّواية بخلاف الزن 
وَأَجَارَّهَا أبو بكر ابن أبي داود من أصحابناء وجماعة. 

وأمّا الإجازةٌ للمعدوم على العُموم» ك: أَجَرْتٌ لمن يولد" بعد ذلك 
فقال البِرْمَاوِيٌ: لال وکانها إجازةٌ مر معدوم لمعدوه”". 

- (و) لاتصِحٌ أيضًا إجازةٌ ل(مَجْهُولٍ) على الصحیح. ك: أَجَرْتٌ لبعض 
التاس أو لرجل منهم. 

- (و) لا تصح أيضًا (بمَجهول) من مرویّانه» ك: أَجَرْتٌ لك أن توي 
عن شیاه أو بعض مَرويّاتي أو بعص الکتاب الفُلانِيَ على الصحیح؛ 
لما فيه من الجهالة والتعلیق» هه ارال ي 0 
بانسابهی والمُجیز جاهل باعيانهم. فلا مد كما لا یعدم عدم معرفته 
بمّن هو حاضرٌ یسم بشخصه. وكذا لو أجارٌ للمسلمينَ في الاستجازة ولم 
یعرفهم بأعيانهم» ولا بأسمائهم ولا تَصَمَّحَهِم واحدًا واحدًا. 

- (و) لا تصح أيضًا بِ(مَالَمْ يَتَحَمَّلَهُ) المُجِيرُ بأنْ يُجِيرَ بل أن يَتَحَمَلَ ما 
أ به (لِيَرويَه) ای ليروي المُجارٌ له (عَنْهُ) أي : عن المجیز (رذ تَحَمَّلَهُ) 
المجیز في الأصح؛ لما فيه من التعليق. 


(۱) في (د): يوجد. (۲) «الفوائد السنيّة في شرح الألفيّة؛ (۲/ ۲۲۹). 
(۳) في (د): هذا. (4) في (ع): معرفة. 


نَكْتَةٌ: قال عبد الملك الطَبْتِئٌ: كُنْتُ عند القاضي أبي الولید يوس 
بقرطبة» فس أله إنسان الإجازةً بما رَوَاه ومالم روه بعد فلم یجبه وعْضِبَ» 
ليزه 5 ‌ 3 ء 
فقلت: يا هذا! يُعطيكٌ”" ما لم يَأخذ؟ فقال أبو الوليد: هذا جوابي”". 
ور ق رو ارت 8 ا ع اع اس ۱۳ 
وَيتقول) مجاز له حيث صحت الإجازة: (أجَارَ لى) آو: أجارٌ لنا فلان 
باتفاق على جواز ذلك. قالّه في «شرحه» لأنّه إخبارٌ بالحال على وَجهه. 
7 3¢ .< 9 ر ره 007 ¢ ر م 
(وَيَجُورُ) ان تقول مجاز له: (حدئنی» واخبرنی) وحدثناء واخبرنا 
E‏ 00 35 - 22 22 8 3 
(إجَارَة) عند الأكثر» و(لا) يجوز في حدثني وأخبرني (إطلاقهمَا) ولا 
(طلاق حَدَكتا وآخبرناه بل یقول: كَتَب الح» أو آخبرني (جازة أو كتابة 
(فيهنً) أي: في جميع صور الرواية بالإجازة المُتَقَدّم ذِكْرّهاء وهو المختارٌ 
الذي عليه الأكثرٌ؛ لما في ذلك من الإيهام بالتحدیثِ على الحقيقة المتبادر 
الفهم إليها. 
(وَكَا تََحُورٌ روایة: 
5 ۳ 1 ت 30 6 يبه > 5 ۶ 2 - 
- بوَصِيّة بکتبه) في الأصحٌ» مثل أن يُوصِيٍ قبل موه أو عند سَفَرِه بشيء 
7 2ع * ا 1 و 
- (و) لا تجوز رواية (بوجادة وَهِيَ) أي: الوجَادة بكشر الواو: مصدرٌ 
موكد ل وَجَدَ. 
قال المُعاقى بن زكري النْهرَوَانِيُ: إن المُوَلدِينَ وَلَدُوهِ ولیس عرب 
e‏ با لمصادر «وَجَدَ) المختلفة المعنی» وكما مَيرَتِ العرب بين 
(۱) في (ع): أيعطيك. 


(۲) ينظر: «الفوائد السّنية» (۲/ ۰)۲۳۲ و«التحبير شرح التحرير» (۵/ ۲۰۵۷). 
(۳) «شرح الكوكب المنیر» (۲/ ۵۲۲). 


اخ زر مضر مج را لتَجربر 
O N ga‏ وج 
مده الماضي و المضارع. مُختلفة المصادر بِحَسَبٍ اختلاف المعاني 
فیقال في الب : مَوْجِدَة» وفي المطلوب EET‏ : وجداثاء 
وني الخب: : وجدا بالفتح وفي المال : وجدانًا بالضم وفي الفتی: ۳۹ 
بکشر الجیم وتخفیفب الا المفتوحة علیالأشهرفي جمیم ذلك» وقال 
أيضًا في المكتوب : وجادةٌ وهي ملد وزید في الغضب أيضًا : جِدَة» وني 
الغنى: إجداتا. 

والوجادةٌ اصطلاخا: (وجذانه) أي: الرّاوي (شَيْئًا) حديثًا أو نحوه. 
مکتو یا (بکط لیخ اي یره و 2 ا ید 
07 ما الرواية به فایقول : وَجَذت ب بحط فلان) كذاء وإذا لم یی 

ل گر هط فلا ولا يمول حَکنا وأخبرنا على الضّحيح. 

- (ولا) تَجُورٌالروَاية١‏ هجرد قول الشَبْخ : مسمعت گذّا» و) لاب د 
:هذا سَمَاعِي» أؤ) هذا (روايتي آ)توله:(قَ حَطَي) وهو الصَّحِيحُ؛ 
وأما أن د 57 «عن فلانٍ)». فتدلیس قبي إذا کان يُوهِمُ سَمَاعَه منه» قالّه ابن 
الصّلاح””". 

(وَيَسْمَلٌُ) وج (بما) آي: بحديث (ظنّ) الرّاوي (صِححَهٌ من ذَلِكَ) 
لدم الّذِي لا تَجُورُ له روايثه» فلا یرف وجوبٌ العمل على جواز 
روايته عند أصحابنا وغیرهم. لعمل الصّحابة على كم ال سوت 


a 


)١(‏ ينظر: «معرفة أنواع علوم الحديث» (ص۲۸۸). 
)۲( (معرفة أنواع علوم الحديث» (ص۲۸۹). 


فصل في مستند الصحاي ویر سا 

ككل الخلافب ا له بما تك دروي نذا كان له رواي بم 
وَجَدَه؛ٍ فالاعتماد على الرواية لا على الوجادة. 

رو رای سكاف عم) بحَطْه وم يَذكْرْه) أي : لماع (قَلَه رِوَايئهُ وعَمَل 
بهِ) أي : باذي رآه إذا عَرَفَ الط على الصّحيح يعمل به (إا هط 
ويكفي القن ماب ولهذا قیل لاحمد: فان آعاره من لم یی هن وال 
کل ذلك آرجو(» فِنْ الزيادة في الحديث لا تکاد تَخْمَى؛ِ لأنّ الاخباز مب 
على حشن الظَنّ وعَلَبتِه. 


© © © 


)۱( ينظر: «التحبير شرح التحریر» (۲۱۷۹/۵). 


(فضل) 

5 بحن 1 مه و ۳ و 

يجُورٌ عند الأكثر (لعارف) بما يُحِيلٌ المَعنى (تقل الحَدِيثِ بالمَعتّی) 
وظاهرٌه سواء ی اللّفظ أم لاء وسواٌ نله الصحابش أو غیزه» وسواءٌ ان 
ذلك في الأحاديث الطوال أو القصار وسواءٌ كان مُوجَبّها علمّا أو ماه 
وسواء كانَ بلفظ مرادف أو غير مرادفی» وسواءٌ كان أظهرٌ منه مَعنی أو 
آخفی. وقد رَوّی ابن مّنده في «معرفة الصحابة» من حديث عبد الله بن 
سلیمانٌ بن أَكَبْمَةَ اللي قال: قلت: يا سول الله إِنّي أُسْمّعٌ منك الحدیت 
لا اطع أن أزويّة گما تة ينك يزيد عزفا أو ينق حَرْفاء قال: لذ 
تم جلو حَرَامَاء ولا تحدم مُوا خلالاء وَأَصَبْتُمُ المَعّْی لاس . فذکر ذلك 
للحسَن فقال: لولا هذا ما 1 

ولأحمد بإسنادٍ حسن عن وَاثِلَةَ: إذا ناکم بالحديث على معنا 
فحسْبکم". 

ولم يرل الحفاظ يُحَدّئون با لمعنى» وكذلك | ا 


وكان نس إذا حَدَّتٌ عنه َك قال: أو كما قال" . إسناده صحیح. 


ص 


و 5 بألفاظ مختلفق ولأنّه يجوز تفسیره , بعجمية 
)١(‏ «معرفةٌ الصَحابة» (4۲۱۱). قَالَ السَخاوي في «فتحٌ المغيثِ» (۲/ ۲8۷): وهو حدیتٌ 
مُضطربٌ لا يَصِح. 
( «العلل ومعرفة الرجال» .)٠١١ /١(‏ 
)۳( رواه ابن ماجه (۲۶). 


2 و عت EFS E‏ 
تلاوة اللفظ ولا ترتيبه بخلاف الة آنء والأذانٍ وتحوه» لک إذا قلنا تجوز 
7 / 72 
روايته بالمعنی» فلها شروط: 
أحدّها: كَوْنْ الرّاوي عارقا بدَلالاتٍ الألفاظ واختلاف مَوَاقِعِها. 
والثاني: ألا کون مبَعَبََّا بلفظه کالرآن قطعاء وکالتَشهّد فلا يجوز نقل 


كك و 


آلفاظه بالمعنی اتفاقا. 
o ١ - ۳ 1‏ 

والالث: ألَايَكُونَ من جوامع الکلم کقوله مَور: «الحرام 
بالصمان»"› و«البَيْمَةٌ عَلَى المَدعی» و«لاضٌرَّرَ ولا ضراز»"" ونحوه 
ما لاینحَصر 

(3» على هذا (لیش) الحدیث (بكلام اللو تعالی. وَهُمَ) أي: الحدیث 
(وحی) وان لم جز ۳4 اه بالمعنى فهو كلامه. هذا (إن روي مطل آي: من 
غير تبیین آن e e‏ 


)١(‏ رواه آبو داود (۳۰۰۸). والترمذي (۱۳۸۵ والنسائي »)554٠0(‏ وابن ماجه (۲۲۶۳) من 
وقال الترمذي: حسن صحیح. 

() رواه الترمذي (۱۳۶۱) من حدیث عبد الله بن عمرو تیه وضعفه. 
وروی البخاري (400۲)؛ ومسلم (۱۷۱۱) عَنِ ابن عباس أَنَ الي میلقا ا 
الاس بِدَعْوَاهُمْ لَادّعَى ناس دِمَاءَ رجَال وَأمْوَالَهُمْ وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدّعَى عليّه. 

(۳) رواه ابن ماجه ( ۰ من حدیث عَبادةبُن الصَّامِتِ وابن عباس ۳ 
وحشّنه النووي في «الأذکار» (ص۳۵۱). وقال ابن الملقن في «خلاصة البدر المنیر» (۲۸۹۷): 
وقال ابن الصلاح: حسن. قال أبو داود: وهو أحد الأحاديث التي يدور علیها الفقه» وصححه 
إمامنا في حرملة. 


9 4 یم‎ e e DEA 
الخ ر ب مجهرما| اتجربر‎ 


(گالقرآن) لا يَجُورُتَييرٌ فظه. 
م 2 1 ی ٠.‏ 0 ر اش مه 2 0 
(وَجَائِرٌ) عند الإمام أحمدَ وغيره ال لفظ ارو ب) الفظ (التبِيّ 
وَعَكْسّهُ) وهو بدا لفظ الب بلفظ الرّسولٍ. 


000 0 5 ا 5 لوس ورم ت 

قال صالحٌ: قلت لأبي: يكون في الحديث: قال رسول الله صعَ 
ا 0 2 ی ا 7 5 3 2 
فيَجْعَلٌ الإنسان: قال الب صا ييوسر. قال أحمد: أرجو آلایکون 
به بأس. 

وما حديث البّراءِ بن عازب لما عَلَّمَه الب مور عند النّوم: 

8 ذل اس ا ۳ ETE‏ ۹ 7 7 00 
«آمَنْتَ بِكِتَابكَ الذِي أَنْرَلْتَء ويك الذي أَرْسَلْتَ»». قال: وَرَسُولِكَ الَنِي 
أَرْسَلْتَ قال: «لاء وَتَبيّكَ). من علیه(). 

فالجوابٌ عنه: قال الشيخ: من ثلاثة أوجه: 

و سل و و 1 و و 
آحدها: أن الرّسولٌ كما يكون من الأنبياء یکون من الملائكة. 


ع “بن محر ۰ 


الثاني: ان تضمن قوله: «ورسولك» للنیوة بطریق الالتزام فاراد یوس 


الثالث: الجمع بين لَفُظَّي”" النبوّة والرسالة. 

تنبيسة: (لا) جوز (َْييرٌ) لفظ شيء ین (الکشب المُصَئقَةِ) ویب فيها 
بدله شيء آخر بمّعناه» فان الرّواية بالمعنی رخص فيها مَنْ خصض؛ لما كان 
عليهم في ضبط الألفاظ والجمود علیها من الحرج والنصب. وذلك غير 


)۱( رواه البخاري (۲۷)؛ ومسلم ٠(‏ 1۵92 
(۲) في (ع): لفظ. 


فصل في الرواية بالمعنى وغيرها سر ١٠١‏ )سد 
موجود فیما انْْتَمَلَثْ عليه بط ون الأوراق والكتبء ولأنّه إن ملک تغييرٌ 
للفظ فليس يَمْلِكُ تخیر تصني غير تهب دقبق العيد اه ضعیف, 
وال ما فيه: أله َقعضي تجویز هذا فيم ايقل و من المْصنفات في أجزائنا 
وتخاریجناه وأنّه ليس فيه تغييرٌ المُْصَتّفٍ. 

وقال: ليسّ هذا جاريًا على الاصطلاح» فإن الاصطلاح على انعر 
الألفاظ بعد الانتهاء إلى الکتب المُصََمَةَ سواء رُوّيناها فيهاء أو نا 
تفا 

(وَلَوْكَذّبَ) اصل فرعًا فیما رواه عنه: میم به (آو علط اص مَرْعَا) 
في حديث: (لَمْ يُعْمَل به) عند الأكثر؛ لكذبٍ أحدهماء (5) مع ذلك (هُمَا) 
أي: الاصل وفرعه الرّاوي عنه (علَى الما بطل بالك فلو شهدا 
E‏ بَا؛ لن قوله لا یدح في عدالته؛ لانّه عدل وتکذیبه 
قد یکون لظن منه أو غيره. 

(وَإِنْ) کان الأصل ل (أنْكَرَهُ) أي: نکر الفرع بأنْ قال: ماأعرف هذا 
الحدیت (وَلَمْ يك كال روایته عنه(عول نذا آي: : بذلك الحديث الّذِي 
نکره الأصل عند الأكثر؛ لأنّ الفرع عَدل جازمٌ غيرٌ مُكَذَّبء کمَوّت 
الأصل» أو جنونه. 

وروی سعید عن الدَرَاوَرْدِيٌ» عن ربيعة» عن سهیل بن أبي د 
عن أبيه» عن أبي هرن الي نیقی باليمين والشاهد. 
ونسسيّه جيل وقال: حَدَنني ربيعة 1 ورواه الشافعيٌ عن الدَرَاوَرْدِيٌ 
گر افر فقال: ا یری وهو عندي نف آل ده ول 


(۱) «الاقتراح في بیان الا صطلاح» (ص۲۹). 


7۱ .ت اه 2 
تح لرا بن م جص مخجتمملتجربر 
عم م م ور 


ETR 
واسناده ج ولم يكر ذلك.‎ 


(ونقبل یاه فة ضابط) في الحديث (لَفْظَ أو مَْتَى» إِنْ؛ 

)١(‏ تَعَدَّدَ المَجْلسٌء 

(۲) آو انَحَدَ وَنُصُوَّرَتْ عَفْلَةُ مَنْ فيه عاد 

(۳) أو جْهِلَ الحَالُ). 

اعلم أنه ذُكِرَ فيما إذا زاة في الحديث ثقةٌ ضابط ثلاث مسائل» سواءٌ 
كانت الزيادة في لفظ الحدیث ادن 

إحداها: إذا" تَعَدَّدَ المجلس: فتقَبل» قال ا بن مُفيح: إجماعًا. 


الا ادا الك ل تَصور فاتهم عادة : فتقبل على 
الصحیح. 

الثالفة: إذا هل المجلس, يعني هل فيه من تَتَصَوَّرُ غفلثه» أو لاء وهل 
لاد في مجلس أو مجالسّ» وعلى كلّ حال فالصّحيحُ القبول» هذا إن لم 
تخالفی الزيادة المَزيدَ» وکائت من راو آخَرّ وسکت عنها بقيّهُ الثقات. 

شال ذلك: حدیث آبي هُرَيْرَة عن ال نی قوله: «قَسَمْتُ 
الصَّلاة بيني وَبيْنَ عَبٍّي نضفیّن» فَإِذَا قال العَبد: الحَمْد شه رَبٌ العَالَمِينَ 
قول الله تعالى: حَمِدَني عَبْدِي). حدیث صحیح(*. 
(۱) «سئن أبي داوده (۳۹۱۰). 02 (۲) في(ع):إن. 
(۳) «أصول الفقه» (۲/ .)5١١‏ ۹3 رواه مسلم (۳۹۵) من حديث أبي هريرة ڪن 


۳ ل 7 لا مع 

نم رَوَى عبد اللو بن زياد بن سَمْعَانَه عن العلاء بن عبد ار حمن عن آبیه 
عن أبي هِرَيْرَةَ الحَبَرَ وذکر فيه: «قاذا قال العَبْدٌ: بم اله الرّحْمَنِ الرجیم» 
لذ 2 ےه ا 1 7 
قال ال تعالی: ذکرنی عَبْدِى2”"'. تَمَرَّدَ بالزيادة عبد الله بن زياد» وفيه مَقال. 

4 ع لو N‏ ۵ رم ر ا 

وحدیث ابن عمَر في صَدَفَةٍ الفطر: آمَرّنا رسول الله وس أن 
ی ا 5 0 ۶ 5 
نخرج صدقة الفطر صاعا من شعير» أو صاعا من تمر". 

ار ۶ و ص یز 7 1۰ 

انفرد سعید بن عبد الرحمن الجِمَّحِيٌ» عن عبد الله بن عمر» عن نافع» 
عن أبن عمر بزيادة: أو صاع من قَمُح). 


و ر ¢ 2 ر نآ مه ۳ ۵ 4 2 ° 4 rt‏ 11 
ت م و و ۳ 


a‏ وه و ۰ م ٠0‏ 4 ر ےت 
٠‏ ۰ ص |e‏ پم 
فضة فانما يجرجر في جوفه نار جهنم». 


زا فيه يَحيى بن محمَّدٍ الجاري”"» عن زكريًا بن إبراهيمَ بن عبد الله بن 


و 


تنبية: فهمَ من المَتن أن زيادة الثقة لا تقبل إذا اتحَد المجلس, وکان فيه 
2 کے ر م و 
جماعة لا ضور غفلتهم عادةً وعليه الأكثرٌ. 


)۱( رواه الدارقطنى (۱۱۸۹) وقال: ابْنْ سَمْعَانَ متروك الحدیث. وروی هذا الحديث جماعة من 


/ ا 1 - ° < ۰ ۹ و ° eR‏ 
- عن ابيه» عن ج ده عن ابن عمر . (آو إناء فيه 2 من ذلك ° , 
عه 1 چم 5 


الثقات» عن العلاء بن عبد الرحمن» فلم يذكر أحد منهم في حديثه: [بسم الله الرحمن الرحيم]. 
واتفاقهم على خلاف ما رواه ابن سَمْعَانَ أولى بالصواب. 

(۲) رواه البخاري (507١)؛‏ ومسلم .)۹۸٤(‏ 

(۳) في (ع)» (د): الحارثي. والمثبت من «سنن الدارقطني». وهو يحيى بن محمد بن عبد الله 
الجاري» ترجمته في «تبذیب الکمال» (۳۱/ ۵۲۲). 

)٤(‏ قوله: عن جده. لیس في سنن الدارقطني»» و«السنن الکبیر». 

(۵) رواه الدارقطني )٩(‏ والبيهقي (۱/ 40). 


تخر ل بج مجتصملتجریر 


(وَإنْ ات زيادةٌ الثقة 2 (المَزد يدَ) عليه في مسألة من الثّلاث: (تَعَارَضًا) 
أي : : الزيادة والمزید وظاهره: سواء غیت الزيادة اعرات الکلام أو معناه 
أو هما. 


ی 


مثاله: لو رّوی راو: «في کل رْبَعِينَ شاه شاة» واوا :اص اة 
فتعازضان. 

ومشل أن يروي آحذهما صدقة الفطر «أؤْ صَاعًا من بر والاخر: ضف 
صاع من بُرْ» وکقول الآخر: صاعا من بر بِينَ الائنین. 

إذا علمت ذلك فیطل المُرَجحُ) لأحدهماء (وَإِنْ) كان الرّاوي للزيادة 
(رواها مره وتر گها) مر و (أَخرَى : ف)الخکم فيها يجري (كُتَعَدّدِوُوَاةِ) على 
ماسب حََّى يْفْصَل فيه بين احا تماعها ِن اَي رَوَى عنه وتَعَدُوه. 
والمُراڈ: ما أَمْكَنَ EOI a‏ 

مثال ذلك: مو عر وهای خی ۳۳۳ 
عبید الله بسنده إلى عائشة اله تعالی عنها قَالَتٌ : دخل على رسول 
اللو مایمن فقلت: 7# تنا لك حيسًا. فقال: «أما نى کثث رید 


الصو وَلَكِنْ قرب 


واش الشافعيتُ”" عن فيان هكذاء ورواه عن ار شيخ باهليٌ» 
وزاد فیه: «وَأْصومُيَوْمَا مکانه» نم عَرَضتّه عليه یل مَوْتِه بستق فدگر 
هذه“ الزيادةٌ. 


() ليست في (د). (۲) رواه مسلم )۱۱١٤(‏ بنحوه. 
(۳) «السنن المأثورة» (۲۹۲). )٤(‏ ليست في (د). 


فصل في الرواية بالعنی وغیرها ص | ۱۱۰ )سس 

(وَإنْ أ: شتد) الرّاوي (أز ضر ز قْع م أي : ديا بأن أسستدةثارة 
و (أَرْسَلَةُ) أخرى. (أَوْ)وَصَلَه تارة وفع أخرى. (آو)رقعه تارةً و(وَقَمَةُ) 
أخرى: (قبل) ناد رت لأنَ الرّاويَ إذا صح عنده الخبر آَفتی 
به تارة» ورَوّاه عن الثین صَ وس و أخرى. 

(و) قولّه: (مُطْلَقَا)اسواءٌ كان الرّاوي واحدًا أو مُتَعَدّداه وسواءٌ كان من 
شاه (رسال الأخبار وَأَسنَدَه أو قَطَعَهًا ووَصَّلَّه أو وَكَمّها ورَفعه أو لا 
وقد يون ترك الرّاوي لیسیان أو لایثار الاختصار. 

(وَإِنْ كَانَ) الرّاوي أَرْسَلّ الحديتٌ وأشتده (غَبْرٌ وول وط 
غيره أو وَقَفْه ورفعه غيره: (فَكَرْيَادَةِ) في الحديث على ما مر نه ونا 
فلم منم من قبوله. 

ال اسن وا الغ |سناذ |سرائیل بن پوس عن جد آبي 
إسحاقٌ السّبِيعِيٌَ» عن أبي برد عن آبیه عن ال سر «لا نکاح 
إلا بولي» وراه اي ۳ وشعبه عن آبي إسحاقٌ عن أبي بر عن 
2 لد وَل مسا فقضی البخاري لمن ول زيادة العقةٍ 
مقبولة. 

ومثال من رف ووفك قار ديف مالك في «المُوَطَا عن آبي النَضْرِء 
عن بر بن سعید» عن زيدٍ بن ثابتٍ موقوقا علیه: «فْضل صَلاة المَْءِ في 
(۱) رواه أبو داود (۲۰۸۵). والترمذي (۱۱۰۱ وابن ماجه (۰)۱۸۸۱ وابن حبان (1۰۷۷) من 


(۲) في (د)» (ع): الترمذي. والمثبت من «جامع الترمذي» (عقب حدیث ۱۱۰۲). 


بيه إلا المَكتوبة). وخالقه موسی بن عبت وعبد الله بن سعيدٍ بن أبي هندٍ 
٠‏ ۶ موم م 9 1 4 م۰ 0( 
وغیرهما» فرووه عن آبي النضر مرفوعا" ۰ 
یا - 4 و 1 21 ره 2 ع 
(وخرع) على الراوي: (تقض) اي: أن ینقص من الحديث (ما) اي: 
ی 2 ی زر ام ۲ > و سد و 
شا (تعلق بباقي)ه» فإذاتعلق الباقي منه بما قبله: لم یجز ترکه؛ لبطلان 
المقصود منه» نحو الغایف والاستثنای والصفت كنهيه ناوسا عن بيع 
ر ۰7 وم ل و ر 
مرو" حتى تزهو(۳. فیتزك احتى تزهوا. 
000000 5 کے ر ما کی 6 م 2 ر 6 
وكقوله َرَّلَةعلوَسَ: «لَاتَيعُوا الذهَبَ بالذهب ولا الفضة بالفضة إلا 
۳ ۰و ۶ 2 
وا شوو" فیترك: «لا راراي 


ی DT TT Auer NM eno‏ 
ونحو: «في الغتم السَائِمَةٍ ال کاة»۳. فيترك «السَائِمَة». 


1 1 ۱2 ۰ ۹ وه 2 7ں ےہ 
وكذا ما فيه تغييرٌ معنوي كما في النشخ., نحو: «کنت نهية عَنْ زیارة 
4 ر ر 7 ۰ - 2 
القبور فزوژوها»۳. فيك «فَزُورُوهًا». 


رو 5 5 م2 
وكذا ترك بیان المُجمّل فيه» أو تخصيصٌ العام أو تقييد المُطلق» ونحو 


و لل ارىل ف ان الحدیت ر آي: غیر مال 
(۱) «الموطأ» (۳۶). 
(۲) في (د): الثمر. 
(۳) رواه البخاري (۲۱۹۵) ومسلم (۱۵۵۵) من حدیث آنس نع 
(4) رواه البخاري (۲۱۷۷)» ومسلم (۱۵۸4) من حدیث آبي سعيد الحدري و 
(5) رواه البخاري (۱4۵4) ضمن حدیث آنس الطویل في الزكاة ولفظه: وَفِي صَدَقَةٍ الم في 
سانعتها ِا كَانَتْ أَرْبَعِينَ ری عشرین وَمائة شَاةٌ .. الحدیث. 
)1( رواه مسلم )٩۷۷(‏ من حدیث بريدة رن 


باقیه» بان یله بكماليه بلا نزاع بِينَ العلماءء فن برك بعضه ولم بعلن 
بالباقى: جار عند الأكثر. 


(وَيَحِبُ عم بِحَمْلٍ صَحَابِيٌ مَارَوَاهُ) يَعني إذا رَوى الصَّحابِئُ حديئا 
مُحتملا لمعنیین» وحَمَلَّه (عَلَى أَحَدٍ مَحْمَلَيْه) کالقری ویحمله الزاوي على 
الأطهار مثلا وَجَبَ الرَّجُوعٌ إلى حَمْلِهِ عند الأكثر عملا بالظاهرء (تََاكََا) 
أي: سواءٌ كان بينَ المحملين تنافٍ كما في المثال (أَوْ لا) فعلى هذا لا يُعمَلُ 
بالاجتهاد؛ لأنَّ الظاهر أنه لم يَحوِلْه عليه لا بقرينة. 

تنبیٌ: هذه السا تعرف بما إذا قال راوي الحدیث فیه شا هل ر آو 

ولها آحوال: منها أن یک ون الخبَرُ عامّاء فیحمله الرّاوي على بعض 
آفراده ی ی ای أو يَدَعِيَ تقییدا في مُطلق 
فكالعامٌ يخصصه مضه أو يَدَعِيَ نَسخَاء یفالخ في المتن یضاه أو يحالِقه 
برك نص الحديث كرواية آبي هِرَيْرَ في الولُوغ باه وقوله سل ثلانًا. 

ومنها مسألة الكتاب» وهي: أن يروي الصَّحابِيُ خبرًا مُحتمللا لمعنیین» 
ویحوله علی آحوهما؛ قبچب الرجوع الی مه ولذلك رن لی تفسیر 
ابن عم ها حل الحبلة ی یه إلى نتساج التناج» وقول عمرٌ في: دما 
وه له لا في مجلس الم فرع لیف 
IE‏ جع بالبناء للمفعول (عَلَى جَوَازِِمَا أي رار 
المحملین, (و) على (إِرَادَةِ أَحَدِهِمَا) كما في حدیث ابن ني عمر في ال ۳ 
خيارٍ المجلس» هل هو الق بالابدان أو بالأقوالٍ؟ 


5 
2 


io. 
5 


فقد أَجمَعُوا أن المراة أح د هما كان ما صار الیه الذاوى يعت التعرق 
بالأبدانٍ أَؤْلىء ولولا أن الاجماع مُنعتِدٌ على أن المُّراد”" أَحَدُهما؛ لح 
له عليهما معاء فیجعل لهما الخيارٌ في الحالین بالخبّر. 


و كَالَهُ) آي: وکما لو قال الصَّحابِيٌ أحد معني“ الحديث (تَفْسِيرًا) 
للفظه. فتفسیره ۳ بلا خلاف. 


تنبیه: 2 وجوب العمل بحمل الصّحابِيٌ أو تفسيره لأحدٍ المَحمَلين 
فیما إذا اسَوّیا آو که علی الراجح. اما |ذا مه الصحایخ بتفسیره أو 
عمَلِه على المرجوح. كما إذا ی ظاهزه الوجوبٌ على الندب. أو 
بالععکس. أو ما مر على المجازه ونحو ذلك؛ ف (لا) يُقبَلُ حَمْلّه» أو 
تفسيرٌ (َلَى عَبْرٍ ظاهره وغل بالظاسا في الاصح عتی (وَلَوْ كان ول 
حجني غير هذه الصورةء ولهذا قال السَافعخ رَحعه الله تعالی: كيف أترله 
2 لأقوالٍ آقوام لو عاصرتهم لحَجَجْتْهم ۱۳۳ 

(وَ)إنْ كان الخْبَرٌ نضا لایحتمل تأويلاء وخاله الصَّحابِيُ؛ فالأصحٌ 
(لا برد خبره بمُْحَالَمَة ما) أي: بسبب مُخْالْمَتِهِ نصا (لَا يَسْتَوِلُ تأوبلا ولا 
نْسَحُ) النص لاحتمال نسيانه» ثم لو عرف ناسخه لذَّكَرّهِ ورَوّاه ولو مر 
ایکون کاتماللیلم. كروابة أبي مُرَيْرةَ في غسل الولوغ سبعّاء وقوله: 
يُعْسَلٌ ثلانّاء كما تَقَدَمَ. ا 


(۱) 2 (د): إرادة. 
(۲) في (ع): معنيين. 
(۳) ينظر: «تشنیف المسامع» (۲/ 484). و«الفوائد السّنية» (۲/ ۲۷۳). 


فصل في الرواية بالمعنى وغيرها 

روخب بر لواجد ون حالف عمل تر لام مق يعني يعمل بالخبر 
وإن كان" عمل أكثر الم 2 بخلافی الخبّر وخکی إجماعًا؛ لأن الخَر آقوی 
في غَلَبَةَ ال لأنّه يَجِتَهِدٌ فيه في العدالة والّلالة» (أو القياس) أي : وخبر 
الواحدٍ وإنْ حالف القياس (مِنْ کل وَجْهِ) فهو (مُقَدّمٌ) على القياسء واستیل 
له بقول عمر: لولا هذا لقَضَّيّنا فيه برأينا. وژجوعه إلى توريث المرأةٍ من دِيَة 
ژوجهاء وعمل جماعة من الصحابة. 

ال الامام أحمد: أكترّهم يَنهى الرَّجُلَ عن الوضوء بفضل طَهور المرأق 
والقرعة في عتق جماعة في مرض موته وغير ذلك» وشاع ولم e‏ انتهی 

ولأن الخطاً إلى القياس أقربٌ من الخطأ إلى الخبر؛ ان الخبر مستند إلى 
المعصوم ويَصِيرٌ ضَروريًا بضم م أخبار إليه ولا يمقر إلى قياس ولا إجماع في 
لبن المُصََاةٍ وهو اصل تیه أو نی للمصلحة وقطع الماع لاختلاطه. 

والقياس یهد فيه في وت حُكْم الأصلء وكونه مُعَلَّلَاء وصلاحية 
الوصفب للتعليل؛ ووجوده في الفرع» ونفي المعارض في الأصل والفرع. 

(وَيُعْمَلَ ب) الحديث (الصَّعِيِفِ في): ما لیس فيه تحليل ولا تحريمٌ 
ك(الفضائل) عند الأكثر. 

قال الإمامٌ آحمد: إذا رَوَيْنا عن ال ص عم في الحلالٍ والحرام 
سَدَدْنا ف الأسانید» وإذا رَوَيْنَا عن الب صع سر في فضائل الااعمال 8 
لا يُضَيْعُ كما ولا یرف تَسَامَلْنا في الأسانید. 
O OD‏ 


(۳) ينظر: «أصول الفقه» (۲/ ۰)۱۳۰ و«التحبیر شرح التحریر» /٥(‏ ۲۱۳۰). 
)٤(‏ رواه الخطیب في #الکفایة» (ص؛ ۱۳). 


لسلسم علس |[ لو( بش جرا جر 

تنبية: قال الشيخ عن قول أحمد وقول العلماء في العمل بالحديثِ 
الاق فضائل الاعمال قال: العمل به بمعنی أن لس ولت 
لیات آو تخاف ذلك العقات. 

ومثال ذلك: ال غي والرهیت بالاسرائیلیّات والمنامات» وکلمات 
اسف والعلمای ووقائع العالم» ونحو ذلك معا لا يَجورٌ بمُجَرَّدِه إثبات 
حُكُم شرع لا استحباب» ولا غبرهه لک يجوز أن یل في الترغیب 
واشرهیب فيما عل مه أو که بأدلق الرع» فان ذلك ی ولا شم 
وسواءٌ كان في تفس الأمر حقا أو باطلا. إلى أن قال : والحاصل أن مذا 
لباب يُروى ويُعمَلُ به في الترغیب والترهیب لا في الاستحباب. نم اعتقاة 
موجبه وهو مقاديرٌ الثواب والعقاب یقت على ال شرع و 


© © © 


(۱) امجموع الفتاوی» (171۱/۱۸). 


ااا 
(فضل) 

(المُرْسَلٌ) عند الأ ول والفقهاء (قَوْلُ عَيْرِ صَحَابِيٌ في کل عضر: ال 
الب لات اوغا ر قول" الإمام أحمد» وخصه أكثر المحدثين 
وكثيرٌ مِنَ الأصوليّينَ بالتابعیي سواءٌ کان ین کبارهم أو ین صغارهم. 

یی رم عليه لو قال تابعٌ التّابعيَ: «قال رسول الله صعَ سره أو 
سَقَط بين الراویین أكثرٌ من واحدٍ؛ سمي مُعْضَلا في اصطلاح أكثر المُحَدَِينَ 
والمنقطعٌ: شقوط راو فأكثرٌ ممّن هو دون الصّحابيٌ. 

(وَهُوَ) أي: : المُسَلٌ (حجّةٌ) في الأصحّ عن آحمت وعليه الجمهوژ قال 
آبو الولید اف نت کونه حجَة بدعة ات ی انتهى . 


الصا مق ) ی ی ی ات 
قالوا: إن مراسیل صفار الصحابة» كمحمَّدِ بن آبي بكر ونحوه کمراسیل 
ع 

ا أسماءٌ بنت عمَيْس وَلَدّته في حَجَة الوداع قَبْلَ 
أن يَدَحَلُوا مک وذلك في آواخر ر ذي الحجة) سنة عشر ین الهجرة. 

() في (د): کلام. 

)۲( «إحكام الفصول في حکام الاصول» (ص ۳۹۵). 
قال الشَّنشُوري: وراجعت شيخي العلامة الخويني حفظه الله في کلامه هذا (ليلة الثامن من 
ربيع الأول ۱64۱ه) فقال لي: آبو الولید مالكي وهم یحتجون بالمرسل؛ وأول من تکلم في 
المرسل: الشافعي على رأس المثتین؛ وتابعه آهل الحدیث. وهم القدوة في هذا الباب. 

(۳) زاد في (مختصر التحریر» (ص ۱۳۲): ومرسل صغارهم کمرسل التابعین. 

(4) کتب بحاشية في (ع): قوله: «وآخر ذي الحجة» بل هو في أواخر ذي القعدة كما في البخاري: 
الِكَمْس بَقِينَ مِنْ ذي الْقِعْدَا. 


سك علس فلز( بض مج اجر 

والذي استقرٌ عليه رأي آهل الحديث وق الأئر : آن مُرِسَلَ غير الصَّحابيٌ 
یس بج وهو رواية عن الإمام احم واحَوا بأ فيه جه بين اراي 
وو درس لمعا : فَحجّه عند مُعظم العلماء. 

(وَيَشْمَلُ) اسم المُرسَل ما سَمّوْه: (مُعْضّلا"” وَمُنْقَطِعًا) وتَقَدّمَ تعريفهما. 

تنبية: مَن رزوی عمّن لم يله ووه عليه فمُرسّل» ويُسَمَّى موقوفا. 

والمُنقطع: إمّافي الحديث أو الإسناد على مايُوجَدُ في کلامهم من الإطلاقين؛ 
إذ مرّة یقولون في الحديث: منقطع ومرة في الاسناد: مُنقطع. فالمنقطع بهذا 
الاعتبارٍ أحص من ملق المُنقطع المُقابل للمُتّصِل اي هو مَوْرِدُ سیم 
فان كان الاق أكثر ین واحدٍ باعتبار تین فصاعدًا: إنْ كان في موضع واحدٍ 
سی مُعضَلَاء وان کان في موضعین یُسَمَّی مُنقطعًا ِن موضعین. ۱ 

إذا عرفت ذلك فإذا وی عمّن لم یلق فهو مرسل من حَيْتْ كوه انقطم 
يته وبينَ من وی عنه» ومنقطعٌ على رأي المُحَدَّئِينَ وموقوف لکونه وق 
على شخصء فهو بهذه الاعتباراتٍ له ثلاث صفات: يُسَمَّى مُرسلا باعتباب 
ومنقطعًا على رأي المُحدّثينَء وموقوفا باعتبار کونه وه على شخص. 

ول قرغ ین السَتَدِ قرع في المتن ما یشتر فيه الكتابٌ وال والاجماغ 
فونه: آمن ونبی وعای وخاصٌء ومُطلی» وميد ومجمل وین وظاهرٌ 
ومُوَوّلٌ» وتنطوق» ومفهوم. 

بدا بالامي ثمٌ بالّهي لانقسام الکلام إليها بالذَّاتِء لا باعتبار الدّلالة 
والمدلول — - - جا 


(۱) زاد في «مختصر التحریر» (ص”17١):‏ وموقوفا. 


(الامر 

(۱) حَقَيقَة في القَوْلٍ المَخصوص) اتفاقًاء الأمْرُ لا يُعتّى به مُسَمّاه كما 
هو المُتعارّفٌ في الإخبار عن الألفاظ إن تلفظ بهاء والمُرادُ مُسَمّياتهاء بل 
لفظة الأمر وهو اكا تالكرب هيدا فا اف و«في» 
حرف جرٌ حقيقة في القول المخصوص. ولهذا قال: 

(و) هو (نوع منْ) آنواع (الکلام) ؛ لا الکلاع کون ین الأسماء ۱ 
ومن الأسماء والافعال»ویکُون ین الفعل الماضي وفاعله» وین الفعل 
المضارع وفاعله» ومن الفعل الأمر وفاعله. 

فالکلام: الالفاظ المُتَضَمُئَةُ لمعانیها. 

BE‏ اعلم أن لظ «الأمر» یل بازاء معان له وعَيْرَه» منها المعنی 
ی »وهو المقصوةٌني هذا الباب؛ لأنَّ القول 

ع إلى الفهم عند الاطلاق, ولو كان ولمم یم منه الاخحصٌ؛ ان 
لام اتال مالاع رم ما 
غیره؛ ومنه ول تعالی : کار ف "أي في را 9 ستلل: 
لو كان حقيقة في الفعل آزعالاشیراك ولاطَّرة؛ له ین لوَازِِهاء ولا لا يقال 


)۱( في (ع): ماضي. 
() آل عمران: ۱١۹‏ . 
۳( ليس في (د). 


للأكل: أمرّء ولا یش له منه «أمَرَا ولا مانعء ولاتحد جمعاهما» ولوصفَ 
بکونه مطاما O‏ ف نفیه. 

ومنها اسان کقوله تعالی: و روک شیر 4 أي: ما شأنه 
والمعنی الَّذِي هو مُبَاشِرٌ له. 

ومنها الط کقول الشاعر: 

دی لافر ماود من يسود" 

أي : بصفة من صفات الکمال. 

ومنها لس كقولهم: تحر الجسم لأَمْرِ؛ أي: لشيء. 

ومنها: الطریق» وقال بعضهم: الطریق والشَّأَنُ بمَعتَى واحد. 

إِذاعْلِمَ ذلك فاطلاقه على المعنی الاصطلاحیت: حقيقة بلا نزاع وني 
غیره: الاصح عند العلماء أنه مكار وان وال لزع الاشترال. والمسا 
عندهم خيرٌ ین الاشيراك؛ لأنا إذا حکَمنا باه حقيقة في کل واحد من هذه 
المعانی كان مشتّركاء والمجازٌ خير منه. 

(و) أمَا (حَدَهُ): فهو (افْيِضَاءٌ) آي: طلب مُسْتَعْلء (أو اسْتِدْعَاءٌ مُسْتمْل) 
أي: بجهة الاستعلاء (مِمَنْ) أي : ین شخص هو (دُونَةُ) أي: دون المُشتعلی 
(فِعْلُا بقول). 

.۹۷ هود:‎ )١( 
عَجُّز بيت من الوافر» وصدژه: عَرَمْت علی إِقَامَةٍ ِي صَبَاح.‎ )۲( 


وهو لانس بن مدرك الخثعمی. انظر: کتاب سیبویه (۱/ ۷ - هارون). وروایته: لشیء ما. 
وعَجُزه صارَ ِن آمثال العرب. 


باب في الأمر - 


وقال اب حَمْدَانَ وغيرٌه: قول يَطْلَّبُ به الأعلى من الأدنى فعلا أو 
غير ۳ 

قال ا بن لح : كذا قالواء قال: والأؤلى على صلنا: قول مع اقتضاء 
ا 

واعتبَرَ بعض أصحابنا الاستعلای وصَححه اب الحاجب”» واعتبَّرٌ 
آکثرهم العلوء وتسَبه ابن عقيل إلى الجُحقَقين » فأَمْرٌ المْسَاوِي لغيره يُسَمّى 
التماساء والأدون شُوّالا. 

قال المجدٌ في «المُسَوٌّدَة»: الآمرُ لا بد آن یک ون أعلى رتب ین المأمور 
Ty‏ وا لا کان سوال وض عا وتسم ام مجارا :هذا 53 


أصحابنا والجمهور٩)‏ 
وقال ان قاضي الجبل: من لاس من يشرط العلرٌ والاستعلاة» كقولٍ 
أصحابنا بنا وغیرهم"*. انتهى 


ولم يَعتبزهما -ولا واحدًا ا 

لح في المسألة أربعة أقوال: 

آحذها: اعتبارٌ العلرٌ والاستعلاءء والثاني: عكسّه. والثالث: اعتباث 
الاستعلاء فقط والرابع: اعتبارٌ العلوٌ فقط. 


(۱) ينظر: «التحبیر شرح التحریر» (6/ .)5١1557‏ 
(۲) «أصول الفقه» (۲/ .)18٩‏ 

(۳) «منتهی الوصول» (ص۸۹). 

(6) «المسودة في صول الفقه" (ص 4۱). 

(۵) ینظر: «التحبیر شرح التحریر» (۵/ 4 ۲۱۷). 


سس( )سس لعج مجك راتفر 

(وَتُعْتَسَرٌ إرَادةُ لنطّق بالصَيعَة) أي: صيغة الأمر بلا خلافي؛ حتّی لا برد 
نحو: نائم وساه. 

قال ابن عقيل“ وغیژه: انا على أن ارادة النطق مُعتبرته ولا فليس 
لكا واقتشاء وا رتنس ۱2 

رو للامر صِيغةٌ(تَدُلٌ مْجرَهَا َه له عند الا الأربعة وغيرهم» قال 
بعض أصحابنا ل للامر صيغة» صحيحٌ؛ لأن الأمر: لفط والمعنى. 
فاللفظ دل على الرکیب» وليس هو عينَ المدلولء ولأ لفظ َل على 
صيغته التي هي الأمر به» كما یال لعل کونه ا ول ل على الأمر. 

وقال القاضي: لام ید علی طلب الفعل واستدعائه"". فجَعَلّه مدلول» 
الامر لا عينَ الامر. "۳ 

و(لا) يُعتَبَرٌ في الأمر ولا في الخبر: (إِرَادَة الفغل) ؛ لإجماع أهل ال 
على عم اشراطهاء ولا الله تعالى مر ر إبراهيمٌ ببح وله ولم يه مه 
ولو أَرادَه لوق لاله حال ليما ری ولان الله تعالى آم مَر برد الأماناتٍ إلى 
أهلهاء شمه لو قال: «والله و دی أماتتك إليك غدًا إن شاء الله ولم 
يفعل: لم يَحِنّثْ ولو كان مراد الله؛ لوَّجَبَ أن یَحتَتَ» ولا حنتٌ بالإجماع. 

واستعمال الصِّغةٍ في غير الأمر: مجارٌٌء فهي بإطلاقِها له والأمرٌ والإرادةٌ 
یماکان کمن یام ولا یرید. و رید ولا يَأمُرٌ فلا يَتَلارَمَانِء وإلّا اجتمع 
التقیضان. 


.)1۷۹/۲( «الواضح في أصول الفقه»‎ )١( 
في (ع): واستعلاء.‎ 68 
.)51/8 /۲( «العدة في أصول الفقه»‎ )۳( 


(وَالاسْتَِعْلَاءٌ: طَلَّبٌ بِغِلْظَةِ) والمُرادُ بالاستعلاء: أن یَجعَل الامر نَفْسّه 
عاليًا بكبّريائه» أو غير ذلك سواءٌ كان في نفس الأمر كذلك أو لا. 


ی بير 


۳ و 4 م ۰ ۹ ع و م2 
(والعلو: کون الطالب""؟) في نفسه (اعلی رتبة) من المطلوب فالاستعلاء 
۱ ۳ ۳۹ 01 5-7 و 5 ۳ و 0 
من صفة صيغة الامر وهيئةٍ نطقه مثلاء والعلو منَ الصّفاتٍ العارضة للامر. 
إذا عَلِمْتَ ذلك فالاستعلاٌ: صفة للكلام» والعْلو: صفة للمتكلم. 
رك و ا 1 1 
(وَتَرِدُ صِيعَّة افعل) لمعانٍ كثيرة» اختارٌ منها صاحبٌ الأصل ثمانية 
5 ۳ از م ۶, و 22 1 
وعسرین» وبع المصنف. وذَّكَرَ جماعة من العلماء غیژهما مما فيه نَظ”: 
EES‏ م2 و و و 5 دون و ار و 
0 نها ترد (لوجوب) کقوله صَآَآَءكووسَلَ: «صلوا كَمَا رَأَيْتمُونِي 
أصلى)”". 
TE‏ براح ير ی ی مس دري 4< 
ومنه ايضا: # لمنفق ذوسَعَة ین سَعتِو 27 #وَلمِسَّقَ الله رک 0 . 
رو( الثاني: 8 (تدب) كقوله صالة اوسا : «(استاکوا)“. 
.۰ 2 و 
(و) الثالث: ل (إِيَاحَةِ) کقوله تعالی: « وال طادوا > ۳ 
بر ا ما و + E‏ و 
تنبية: نما تستفاد الإباحة من خارج» فلهذه القرينة يُحمّل الأمرٌ عليها 
4 مه ور | اه مر ا ةرك 
مجارًا بعلاقة المُشْامبَة المعنويّة؛ أن كلا منهما مأذون فيه. 
(۱) في «مختصر التحرير» (ص ۱۳۳): طالب. 
(۲( رواه البخاري (۱۳۱) من حديث مالك بنِ الحُويرثِ ون 
(۳) الطلاق: ۷. 
(4) البقرة: ۰۲۸۲ ۲۸۳. 
(۵) رواه أحمد (۱۸۳۵) من حدیث العباس عة وضعفه النووي في «خلاصة الاحکام» 


.)۱۰۲۳( 
.۲ المائدة:‎ )١( 


ول ر بسح جرا جر 

(5) الرّابِعٌ: ل (إِرْشَادِ) كقوله تعالى: #وآشه ددعتم 
والشَابط فیهآن جع 05 505 5 N‏ 
ثُوابَ فيه بخلاف الندب. 

(و) الخامش: ل(إِذْنِ) کقولك لمستأذن عليك: «ادخحل 4 ومنهم من مس 
یل هذا في قسم الاباحق وقد يُقالُ: الإباحة إِلّمَا تكون يِن صيغ الشرع 
الَّذِي له الإباحةٌ والتحریم وإنَّما الاذن يُعلّمُ بأ الشّرع أباح حول مك 
ذلك الاذن مثا فتغایرا. 

© ادش : ل(تأوب) كقوله سوت لمر بن أبي سَلَمَة: «يا 


و ود 


غُلَامُ! س سم الله لل وکل ب يميد مینک وَكُلْ معا يليكَ) قفن اه 


ومنهم مَن يُدخل هذا في قسم التدب» ومنهم من قال: يقرب من الندب» 
وهو بل ۳ أن ال الأدبَ متعلقٌّ بمحاسن الأخلاق» وعمر کان 

(و) السَابع: ایا کقوله تعالى: کنو أ معا رفک امه ا 
بو المَعالي الإنعام» والفرق بيته وین الإباحة: أنّها مُجَرَد |ذن والامتنان لا 
بد فيه ن اقتران حاجة الخلْقٍ لذلك» وعدم قدرتهم عليه. 


e‏ نوی : # أَدَحُلُوهَاسَلمِ امن € فان قَرِينةَ 
)١(‏ البقرة: ۲۸۲. 


(۲( رواه البخاري )¥7 «(o‏ ومسلم (۲۲ °( 
۳( الانعام: 1:۲ 


© سم ل(جَرَاءِ) كقوله تعالى: #ادخلوا الْجَنَّهَ يما کنم سملو ۱). 
(و) العاشر: ل(وَعْدٍِ) كقوله تعالى: وان روا تال یکتم دوع دوت ۱6 
RRS‏ 


(2) الخادي عشر: ((تهدید) كقولِه تعالی: # واستفزد من استطعت منم 


وک خی ی م 


بصویاک وب ۳ يلك ورجا رجلا ۳۹۶ الایة. 


5 27و 0 


(و) الثاني عَتَسرّ: ل (إندًار) كقوله تعالى: #قل وان مص ورڪ 
الا (4)5”» وقد جَعَلَّه قوم قسمّا من التهديدء والصّواب: المغايرة 
لي يي 
الجوهر ع ايها 

520 ل (تخيسير) وتلهيفي. کقوله تعالی: #أَحْسَئُوأ فا ولا 
كمون 4 . 

() الرابع عَشَرّ: ل (تَسْخِيرِ) كقوله تعالی: : وکوا فرده نییبت 4" قا 
a‏ ا لكر به بالمُخاطب به» لا بمَعنی التتكوين. 

(5) الخامس عَشَرَ: ل (تعْجیز) كقوله تعالى: « فَلبَأوأحَدِيثِ یله ۱4 
والعلاقةٌ بيته وبين الوجوب: المُضادَةٌ؛ لاد التَعجيرَ نما هو في المُمتنعاتِ» 
والایجاب في المُمكناتء والفرق بينَ التّعجیز والسخیر: التسخير نوم 

من التکوین؛ فمعنی لدو فده انقلبوا إليهاء وأما التعجيدٌ: فإلزامُهم 
أن يَنْقَلِبُوا وهم لا یقدرون أن یلوا 


.16 الشّحل: ۸۲. (۲) فصّلَّتْ: ۳۰. (۳) الإسراء:‎ )١( 
.٠١8 إبراهيم. (5) «الصحاح) (۲/ 205057 ۸۲۵). (5) المؤمنون:‎ )5( 


(۷) البقرة: 1۵ . (A)‏ الطور: 1 () البقرة: 1۵ . 


۱ 
1 


| ا و کے کک 2 . 


() السادس عَشَرٌ: ل(إِهَانَةٍ) کقوله تعالی: « دق کات العزیز 
کم ۳4 وینهم من سیه نهک وضابطه: أن تی بلفظ”" ظاهه 
الخ ولك اه وال دول ا الما 

(و) السَابِعَ عَصَرّ: ل (اختقار) كقولِه تعالى في قصّةٍ مُوسى لالام 
[يُخَاطِبُ السَّحَرَة]*": الوا ما آثر مورک 0€ إذ آمزهم في مُقابلةِ المُعجرة 
حقيرٌ والفرق بيه وبين الاهانة: آنها ما بقول أو فعل أو تقریر» کترله إجابته 


ی 
- 


۱ ۳37 و و 
ونحو ذلك. لا بِمجَرّد اعتقاد» والاحتقار قد یکون ممجرّد الاعتقاد. 


ی وس ۵ 4 م 7 


ولا عَضَرّ: د(تنویة) كقوله: اضيا ولا سوا ۹" بعد قوله: 
ل اسََوما ۲۳۹ أي: هذه التصلية لکم» سوا صبرتم أو لاء فالحالتانِ سوام 
والعلاقةٌ المُضادَة؛ لأن النّسوية بين الفعل مضادَةٌ لوجوب الفعل. 

(5) التَايِعَ عَشََرٌ: ل (دعَاء) كقوله تعالى: « رب آغف رل لور 7#" 
وذلك طَلَبٌ أن بُعطیهم ذلك على وجه التَمضّل والإحسانء والعلاقة بيه 
وبِينَ الإيجاب: طلبٌ أن يق ذلك لا محالة. ۲ 


(و) العشرون: ل (تَمَنَّ) كقول امْرِئ القيس ": 
ألا يها الیل الطُويِلٌ ألا انْجَلِي 1900 


َ 7 ره 25 ع ا« ریت رايس ر و 
وإنما حمل على التمني دون الترجي؛ لأنه أبلغ؛ لأنه زل ليله لطوله 
سر وى ۳ 
منزلة المستحیل انجلاژّه» وکقولك لشخص تراه: كر فلانًا. 
)١(‏ الدّتحَان: ۰.44 (2) في(ع): بلفظة. ۰ (۳) لیس في (ع). و 
(۵) الطور: .۱٩‏ (1) الطور: ۱5. (۷) نوح: ۲۸. 
(۸) من الطویل؛ وهو صدر بيت من مُعَلْقَتِه المشهورة: وعَجزه: «بصٌبّح وَمَا الأصْبَاح منك بأمْئل». 
ینظر «دیوائّه» (ص: ۱۸). ۲ 


کے 0ت 


کن 5 در 8 ورأى فقال: ۳۳۹ 010 

(5) الحادي والعشرون: ل (كَمَال القَدْرَةِ) کقوله تعالى: «تَ نا 
شىء دآ آردته أن تقول لک فسکون چ وبحضهم عبر عنه بالتكوين. وسماه 
أبو المعالي وغيره السو » فهو من (کان» بم بمُعنى (وَجَذَ) فتكوين 
اش ایجاده من ع العدم. 

() الثاني والعشرون: أن يَكونَ الام ]۹ , بمعنی (حَبّرِ) كقوله تعالی: 

9 عر ۳ ۳ 
( کی زک 

فائدة: : كما جاء الأمرٌ ۳ بمَعنى الخبر» جاء الخبرٌ بمَعنى الأمرء کقوله 
تعالی: ‏ وَالْوَِدَثُ ین رکش 

وکذایجیء؛ بمعنى التهي» كما في حديث رَوَاه ابن ماجه بسندٍ جيّلٍ: 2 
ال روسل قال: «لا توح مره المَرأ ولا روج الم تسه 
بالرّفع؛ إذ لو كان ميا لجر نیکست لالتقاء سَاکتین» وهو آبلغ ین صریح 
الأمرو هي > کماقال 0 ا أن ا لشدة هن لبه ّل 

بمعنى الأمر هي ۲ 
(۱) رواه الحاکم (4۳۷۳) من حديث ابن مسعود رنف وضعفه الحافظ في «الإصابة» (۱۲/ ۲۲۱). 
۲( رواه مسلم (۲۷۹) ضمن حدیث کعب بن مالك ویک 
(۳) التحل: 8۰. )٤(‏ ليس في (د). 
(۵) التوبة: ۸۲. () البقرة: ۲۳۳. 
(۷) رواه ابن ماجه (۱۸۸۲) والدارقطني (۳۵۳۵) من حدیث أبي هريرة مین 
قال ابن حجر في ابلوغ المرام» (485): رواه ابن ماجه والدارقطني. ورجاله ثقات. 


| ولو بض جا رر 

(و) الثّالثُ والعشرون ۱ 
فافض »ا أ نتفای ا لحم وسَمّاه بعضهم : التسليم؛ 
وسَمّاه نصر بن محمد" المروز زی: الاستبسال. قال: عم هم او 
له بالصَبّ وآنهم غيرٌ تاركينَ لدینهم وأنّهم يَستَقِلُون” ماهو فاعلٌ في 
جنب ما يَتَوَفَحُونَه ین ثواب الله تعالى. 

() الرّابِعٌ والعشرونٌ : ل (تكذِيب) کقوله تعالى : #قل فأتواً اور 
َتَلُوها إن هتم رۆت 04 . 

(و) الخامس والعشرونَ: ل (مَشْورَة) کقوله تعالی: «فانظرمَاد 
رى 4" في قول إبراهيم لابنه إسماعيل یعاس (شارة إلى مُشاورته 
في قوله: یم ال آری ف الْمََا أي دك فَأظرَمَادًا میت 04 . 


(و) السادس والعشرونً: ل (اعْتِبَارِ) کقوله تعالی : نظرو وال مرو د 
أثمر وتوو ۷ فان ٤‏ ذلك عبرة لمن يُعتَبر . 


(۱) طه: ۲ ۷. 

() كذا في (د)» (ع) و«التحبير شرح التحریر» (۰)۱۱۹/۵ و«شرح الکوکب المنیر» (۳/ ۳۳): 
نصر بن محمٍ. وترجم له محققا الکتابین فقالا: هو نصر بن محمد آبو اللیث السمرقندي. 
لكني رجعت لکتب آبي الليث کالتفسیر وغیره؛ فلم أجد النقل فیها. 
ووجدت النقل في «تعظیم قدر الصلاء» (۵1۱۱/۲) لمحمد بن نصر المروزي وکذا سماه 
الزركشي في «البحر المحیط» (۳/ ۲۸۲ واليرماوي في «الفوائد السَّنية؛ (۳/ ۲۰۱ وأظنه 


الصواب. والله أعلم. 
(۳) في (ع): يستقبلون. )٤(‏ آل عمران: ۹۳. 
(5) الصَّافات: ۱۰۲. )١(‏ الصّافات: ۱۰۲. 


)۷( الانعام: ۹۹ 


رم ۵ و 7 


() السَابعٌ والوشرون: ل (تَعَجّب) کقوله تعالی: « آنظر کف رلک 
تال 4( 


سم 
و 


۳ 2 44 ۵ هه ع r‏ 9 0210 7 

(و) الثامن والعشرونٌ: ل (إِرَادَةِ امتثال آمر آخر) کقول النبی موسر 
«كُن عَبْدَ الله امقول ولاتكن عَبْدَ الله القَاتِلَ)”7. فإنّما المقصود: 
الاستسلام والکف عن الفتن. 


والتاسع والعشرون: لتخيير» کقوله تعالی: «فاخکم بيهم آو مش 
عم 4 وقد يقال : ا صيغة «افعل) كت فيها تخييرٌ بانضمام مر آخرٌ 
بضده» لكنّ یل ذلك يَأني في التسوية. 

والثّلاثونَ: لاحتياط. كقوله :لا یوس يده في الااء نی 
غسلها لا بدليل: هلا يَدْرِي 9 بات ه2900 ولیس في هذا فيك 


والحادي والثلاثون: لالتماس. كقولك ارك «افعل»» وهذا وشبهه 
مِمَا يقل جدواه في دلائل الأحكام. 


والثاني والثلاثونَ: لوعبد. کقوله تعالى: # وَفل ألْحَقُّ من ریک فَمَن شاه 


2 ع 


لین 24 الایة ولكن هذا مِن التهدید [وقال بعضهم: إنه أبلغ مِنَ الوعبد]۱. 


(۱) الاسراء: ۰.4۸ 

(۲) رواه آحمد (۲۱۰۹) من حدیث خیّاب بن الارت. 

(۳) المائده: ۲ 5. 

)٤(‏ رواه البخاري (۰)۱۲۲ ومسلم (۲۷۸) من حدیث أبي هريرة ڪن 
(۵) الکهی: ۲۹ . 

(7) لیس في (د). 


والثالث والثلاثونَ: لتَصَيّْره كقوله تعالى: «الَاعَحْرَّنْ إت أله 
مک 


1 وم که کم 


والرابع والثلائون: لقزب المَنزلق کقوله تعالی: #آدَخُنُوالْجَنَةَ 74" . 
والخامس والثلائونَ: لتحذیر واخبار بما" يَؤُولُ الأمرٌ إليه» کقوله 


کے کے ی 


تعالى: #قَقَالَ تَمَتَُّأْ فی دارکم ناه ايام 4 . 


تنبية: لما كان بعش من آبعاض «افْمَلُ» ما يَدُلٌ على الکف عن الفعل: 
احتیج إلى اليو على [خراجهاء فلهذا قال:(َكََُي: دخ ور ونحوهماه 
فاتهما آمران تاهوف و«لا َد «لا ول نهیان اقَنَضَّيًا فعلا 
غيرٌ کف بجهة الاستعلای فلهذا فَيّدَ جماعة الفعل في حدٌ الأمر بغير کف؛ 

قال في «جمْع الجوامع»: اقتضاءٌ فعل غير کف مدلول عليه بغير: «کفَ». 


[فقو له: «اقتضاءٌ فعل»؛ آي: طلت فعل. تس بشما الامر والتهي» 
يخر الإباحة وغیرها ما یسمل منه صيغة الأمر» ولیش]" أمرًا. 


وقولّه: «غبر کف قصل حرج به التّهی» فاه طَلَبُ فعل هو(" کف. 

.6۰ التوبة:‎ )١( 

(۲) التحل: ۳۲. 

() في (ع): عما. 

. 1٥ هود:‎ )٤( 

(5) «تشنيف المسامع بجمع الجوامع» (۲/ .)٥۷١‏ 

() ليس في (د). 

(۷) في (ع): وهو. 


الزاا نييندم اببس 

وقولهة لول عليه يقير کت )موه لقو له لاك اوهو افيد راع 
ابن الحاجب لإدخال قولنا: كف تفس ك عن كذاء أو يسك عن كذاء فاته 
أمرٌ مع آنهیخرج بقولنا: «غير کفت» فيَيّنَ نالک الَّذِي أ ااا 
دل عليه غير کف اما طلب فعل هو کف دَلَّ عليه کف فانّه لیس ہیا“ بل 
أمرّ. انتهی. 

تسه : 72 قوله: کف الأولى مصدر مجرودٌ بالإضافةء ال خيرة فف أفرم 
وهذا التعریف على الكلام التفسي» وأا من تاه رف الامر رياه القول 
الطّالبُ للفعل. 

© © © 


)١(‏ في (ع): نبي 


«فضل) 

إذا ورد (الأمرٌ مُجَرَّدًا عَنْ قَرینة) تضرفه لمعتّی» كالنّدبء والاباحقه 
والإرشاد. را فهو: 

(۱) (حَقِيقة في الوجوب) عند الامام أحمد وأصحابه والاکثر ثم احتلف 
القائلون مبذا المذهب» هل اقتضاء ءالجب بالشرع م باللغة ام بالعقل؟ 
ثلاثةٌ مذاهت» اختار ان حمدان وغیزه أنه اقتضاه (2 EES‏ 
بقوله تعالی: حدر رال یلو من ارو ۳ وبقوله تعالی: ذاق هم 
ركع لا رمو 4 ذه م ودم ابلیس على مُخالفة الامر المُجَرّدهِ ودعوی 
قرينة الوجوب واقتضاء تلك ال لد له دون هذه غيرٌ مسموعق ولا لس 
لا يلا مُ على عقاب عبده على مُخالفة مُجَرَّدِ مره باتفاق العُقلاءِ. 

لامك سمي ري وار 
ابه درم تاسلج روشورب تسا رس 
بأن النهی يقتضي تکرار الترك والأمر نقیضه فيقتضي تک راز" الفعل. 
والأمرٌ بالشيء هن عن ضده» فيقتضي تکرار تَرْكِ الصَد. 

وعنه رواية ثانیة: لا يقتضي الک راز إلا بقرينة وبلا قرينة لایقتضیه 
فعلى هذا بيد الأمرٌ طَلَبَ الماهيّة ین غير إشعارٍ بوحدةٍ ولا بكثرة إلا أنه 
لا يْمْكِنُ الماهيّه في الوجود بأقلّ من مَرَة. 


(۱) الثور: 58. 
() المرسلات: ۸. 
)۳( زاد في ع: ترك. 


اب لاسر سس( 
(۳) (و) صار (فْلالَرَة)الواحدة من ضرورة الإتيانٍ بالمآمور به لا 
أن الا يدل عليها بذاټه بل (ب) طریق (الِالرّام. 


۶ ساو 


و) أمر (معَلق: 

aS‏ : ليس أَمْرَا) نحو: صل إذا کان زیڈ مُتَحَرٌكًا ساکتا 
فهو كقوله : کن الم مخ كا شاكناة 

- (و) لو عَلَّقٌ مر( بط أَوْصِفَةٍ) فان كان عله اب کر بتکررها 
اتفاقا؛ لاتّباع الول لا للأمر» فمعنى هذا التُكرار: آنه کلما وجدّت العلة 
وجد الح لا أنه | إذا وجدّت العلّة يَتَكَرّرُ الفعل. 

مشال ذلك: قوله تعالی: وان کم جنبا ماطَهَروا »۱ «والکارف 
والسَارقة هقف نوا 4 « له وا فاد 4( ونحوهاء فالجنابة عة 
له والسَرعَه عله للقطع. والزنا علَة للجلی وان كان الط أو الصّفَهُ 
یا بلّة»للمآمور هب لام على غير له أي: على أمْر لم تبث 
ولگ سل ان :ناکل الور اع مذای يدي لژ 
الأمر (بتکرره) ويُمتثل بمرة 

ی وی ی ار إِنْ كان 
الأمر لا یبد يقتضي التکران فيقتضي الفور أيضًا عند أحمدٌ والاکثر؛ لأنا تم 
شور إذا قال: اشقني. رد ذلك لقرينة حاجة طالب الماء سريعًا عاد 
وأيضًا كل مُخبِرٍ أو مني فالظَهرٌ فص لزع الحاضر» ك: قام زی 
و التشصالة آو ی ا ا ا 


(۱) المائدة: ۱ . (۲) المائدة: ۲۸. 
)الو )٤(‏ في (ع): للتطهر. 


اب و 
ما مَتَحَكَ أل دس مد ۷ ذَمَه اذلم یاون رد بقوله : و ند ذا سویته یم و تخت نفخت ۳ 
لب ۳۳ aE FE Ed‏ 
ولائمه بمرت 52 لو صر ا 
الفعل» فلا ملازمة. 

(وَفِعْلَ عِبَادَةِ: 

(١)لَم‏ بقید ل) فعلها (بوَفْتِ)» وقلنا بالمُوريّة ية حال کون الفعل (مُثَرَ تراخیا) 
عنها: قضاءٌ بالأمر الأول عند أصحابنا والجمهوره ون قلنا: الأمرٌ لَراحي 

(۲) (أَوْ) أي: وفعل عبادة (مُمَيَدٌ) فعلّها (بو) أي: بالوقتِ (بَعْدَهُ) أي: إذا 
فَعَلَهَا بعل الوقت؛ فهو (فضاء بالامر الآَوّلٍ) فیمنم الحیض لصوم اج إجماعاء 
وتّقضيه إجماعًا هي وکل معذور بالأمر الكابقء لا بأمر جدید في الاشهی 
اختاره الأكثر. 

(وَالأمرٌ ب) شيء (مُعَينٍ: هي عَسنْ لو مَعْتَى) لاالفظّاء فالحركة نمي 
عن نفس السّكون الي هو ند لهاء بناء على أصلنا أن مطل الأمر لور 
ان مر الایجاب: Eek‏ 
وهو الکف عنهء أو الضّدٌَ فيستلزمٌ هي عن ضدّه أو اي عن الکنك 
عنه» ولأنّه لا یم الواجبٌ لا برك ضدّه فیکون مطلوبًا وهو مَعنی التّهي» 


(۱) الاعراف: ۱۲. 
(۲) الحجر: ۲۹. 


باب الأ )سس 
(وَكَذَا العَكّس) وهو أن الّهي عن شيء مینز بضِدّه من جهة المعنى لا 
ال كالتهي عن صوم يوم العید أَمْرٌ يفطره. 
تنبية: اهر | إن كان له ضدٌ واحدٌ فمأمورٌ به قطمًاء كالتّهي عن الكفر فل 
مر بالایمان» و ون کان له أضدادٌ كالتهي عن القیای فان له أضدادًا من ركوج 
وسجود وقعودٍ ونحوها» ففي الأمْر بها إذا فلا أمرٌ باضداده أو يَسَتلْزِمُّه؛ 
هل المُرادُ جمیع الاضداد أو واحد منها لا بعينه؟ 
فيه خلاف. الصحيح أنه آمز بجميع الأضداد. كما يَظْهَرُ من عباراتهم» 
ولهذا قال: (وَلَوْ تَعَدَّدَ ضد) لک قالوا في تمثيلهم کالم ۷ بالقيام فن له 
آضدادا [إلى آخره] ۱ وقاسوا النهی عليه. 


(وَنَدذتٌ) آي: وأَمْرَئَدْبء (5) مر (ٍیجخاب) عند الأكثر إن قیل: مأمورٌ 


ام 


مه مي 
۰ 


هه 


(والامر بعک تعد: 

با ضرت حي ا 
تعالى: و دا حلم قأصطادوأ که( و فو له کیمک : ۳ كنت نَم نه 
ادخار لخوم ا الاضا< ً؛ حیّ؛ فَادخروهَا) 9. 


ی 


تنبیسه: ما و رَعْنا على أنَّ اقتضاء الأمر: الوجوب. فوَرَدَ بعد 
حظر» ففیه هذا الخلاف. والصَّحيحٌ آنه للاباحة حقيقة؛ لتّبادرها إلى 
الذهن في ذلك» لغلبة استعماله فيها حینتذ والَبادر علامة الحقيقة» وأيضًا 
()في(ع):كأمر. . ()لیست في(د). (۳)المائدة: ۲ 
(4) رواه الترمذي ,.)١5١١(‏ والنسائي (48۳۰) من حديث بريدة نع وقال الترمذي: حسن 


١ 2 


حل سسسب لووول اسح مجتضم تجرر 
فان له يذل على التّحريم» فوّرو الأمر بعدّه يَكُونُ لرفع التحریم وهو 
المُتبادرُ فالوجوبٌ أو لدب زيادة لاب لها ین دلیل» والاصل عدم دليل 
وی الحظرء والإجماع حادثٌ بعده یبا وأا عند وجود القرينة 
فیحمّل على ما یناب المقام بلا خلاف. 


0 (أَو) أي : و ا 
للوجوب. فوجد د أمرٌ بعدَ (اشَيِئدَان) فإنّه لا بة - يقتضي الوجوت. بل الاباح 


ذَكَرَه القاض ی ۱۷ 0_2 وفاق. وكذا ابن یل 


ال ابر قاضي الجبل: لا فرق بِينَ الأمر بعد الحظر وبين الأمر بعد 


الاستئذان”". 


وقال في «القواعد الأصوليّة“: وإطلاقٌ جماعة ظاهرٌه الوجوبُ ينهم 
0 في المحصول»*۲ فان جَعَلٌ الامر بعد الحظر والااستتذان» الخکم 
فیهما واحك واختار أن الأمر بعد الحظر للوجوب. فکذا بعد الاستتذان 
عنده. انتهی. 

إذا عَلِمْتَ ذلك فلا یستقیمٌقولالتاضي وابن عقیل يما انا على 
نقض الوضوء بلحم الوبل بالحدیث ۳۹ تسرد - 7 مسلم) لما سل 
عن التَوَصٍْ ین لحوم الإبلء فقال: ١نَحَمْ؛‏ تَوَضُؤُوا مِنْ لخوم الوبلٍ»". 
ل (۲) «الواضح في أصول الفقه» (۲/ ۵۳۵). 


(۳) ينظر: «شرح الكوكب المنير» (۳/ »)٦۱‏ والتحبیر شرح التحریر» (۲/ ۲۲۵۲). 
(6) «القواعد والفوائد الأصولية» لابن اللحام (ص ۲۳۳). 

(5) «المحصول» (۱۵۹/۱). 

() في (د)» (ع): شرح. ولعله سبق قلم. 

(۷) رواه مسلم (۳۹۰) من حديث جابر بن سَمَرَةَ تلع 


باب في الأمر کب اس 
وممَايْمَرّي الإشكال أن في الحديث الأمرَ بالصَّلاة في مرابض العَتَم 
وهو بعد سوال» ولایَجبٍ بلا خلافي» بل ولا یسب | 
فن قُلْتّ: فإذا كانَ كذلك فلم يَسْتَحِبُونَ الوضوء منه» والاستحبابٌ 
0 يَفتقرٌ إلى دليل» وعندهم هذا الامر يقتضي الاباحة؟ 
قُلْتُ: إذا قیل باستحبابه؛ فلدليل غير هذاء وهو آن أكلّ لحم الإبل یوت 
وة نارية ينايب أن تم بالماءء کالوضوء عند الغضبء ولو كان الوضوء 
ین کل لحم الاب واجبا على الأ -وكلّهم کنو َو لح الإبل- 
مخز بیان وقتٍ وجوبه حَنَى یله سائل جیب فلع آن تقصوده أن 
الوضوء من لحومها مشروغ وهو حقّ الله واللة 4 أعلم. 
وقد شال ES‏ ی وی 


as‏ الوضوء ین لحوم الفتم» قال: إن شعت د تَوَضّأء وان شِدْتَ 
لوصا“ مع أن الوصو ِن لحوم لماح اي لح ال 
وأَمَرَ بالوضوء من لحم الإبلء دل على أن الأمرّ ليس هو لمُجرّد الاذن» بل 
لطاب الجازم. 000 

(۳)(أو) أي: ومثل ما تَقَدَّ: الأمر (بمَاهية مخْصُوصَة بَعْدَ د سوال تغلیم)؛ 
فیک ون (لِلْإبَاحَةٍ حة) كالأمر بعد الامستثذان في الأحكام والمَعَى» وحيتنز فلا 
یستقیم استدلال الا صحاب على و جوب الصّلاة على نیع ص للع وس 
في تشه الأخير بمائَبَتَ عنه اهيوسا آنه قیل له: يا رسول اله! قد 
لما كيف تلم عليك فكيف تُصَلّي عليك؟ قال: «قولوا: الهم صل 


)۱( رواه مسلم )۳٣۰(‏ من حديث جابر بن سَمِرَةً رَِإَدََنَهُ. 


عَلَى مُحَمَّد وَعَلَى آل مَحَمَّدِ ا 
جارج فیکون هذا الأمرٌ للوجوب؛ لاله بیان لكيفيّة واجبق والله أعلم. 


سم ص و 


(وَنْهٌَ) عن شيء ( يعد بر به: (للتخریم» لأنّه اكل. وهو فقول الاک 


وفزق بینه وبِينَ الأمر بأوجه: 
¢ 4 ۶ و ع 
آحذها: أن مُقتضى النهی -وهو الترك- موافق للأصل» بخلاف مُقتضى 
۱ ۲ 
الامر وهو الفعل. 


الشاني: أن له لدفع مَفسدَةٍ له عنهه والأمرّ؛ لتحصيل مصلحةٍ 
المأمور , به» واعتناء الشارع بدفع المفاسد د أشد مِن جلب المصالح. 

:ان القولّ بالإباحة في الأمر بعد الّحريم سَببه ورود [في القرآن] © 
والستة كثيرًا للإباحةٍ» وهذا غيرٌ موجودٍ في ان بعد وجوب. 

(و کار ۱ : حبر بِمَعْنَاهُ) قال ايخ ”" وغیژه الخبَرٌ بمَعنى الامر كالأمر» 
كذا الامه ب بمَعنى الثهي» فهو کالنهي» نحو: # والمطلقنت برض 
مه رت 6 وین الیل على ن ذلك 00 
ذلك كالأمر والنّمي امول الشسخ فيه از الاخباژ المحشَء لایدغلها 
اس ولائ لو کان خبرًا لم يُوجَدُ خلافه» واستندٌ بعضهم في ذلك لقول 
ان وغيرهم إن ذلك آبلغ ِن صريح الأمر والتّهي. 


(۱) رواه البخاري )1۳١۷(‏ من حديث كعب بن عجرة نة 


ونحو: و لایس 


(۲) ليس في (د). 
(۳) ينظر: «التحبير شرح التحرير» (۵/ ۵۵ ۲۲). 
)٤(‏ البقرة: ۲۲۸. 


(۵) الواقعة: ۲۹ . 


(وآمر بر خر (بشَيٰء ا را به) عند الاکثر كقوله تعالى: « وم 
ملك بات و6( وة قوله عکداسکولعلم : روم بها بې لأنّه نه لو كان 
أمرًا لکان قول القائل: «مْئْ عبدَك» تَعَدَيّا وتناقضًا لقوله للعبد: لا تفعل» 
بر لاو 

وما يلق بنهالمسألة یش چفها: ول تالی: (ْین ول 
صَدَمَةٌ 4) فان الامر بالأخذٍ يَتَوَقَففُ على إعطائهم ذلك» إذا تَقَرّرَ ذلك ف 
(ليسّ) ذلك (أ: را له بِعْطاءِ) على الصّحيح. 

وقال أبو بكر البَاقَِّانيُ: يَحِبُ الاعطاء لا بهذا الطْريق بل e‏ لاله 
إذا وَجَبَ عليه الأخذ قیل له: مُرْ بالإعطاءء وامتثال أمْرِه واج“ 

«و) إذا ور (أمرٌبِصِمَة) أو هيئةٍ فسل» ل الدّليل على استحبابها: 
ساغ مك به على وجوب أصل الفعل» تسه لام به؛ ان فقتضاه 
وجوبهما فإذا ولف في الصر یح: بقی المُتضمّنُ على أصل الاقتضای 
كو یمتا فش ۱ 

قال آبو إسحاقٌ الشيرازي: الأمرٌ بالصّفَةِ (شرّ بالموضُوف) كالأمر“ 
لسن في الكو والشجود ون مریم انتهى. 


6 رواه أبو داود »)٤۹٤(‏ والترمذی (4۰۷) من حدیث سَبْرَةَ بن معد تتاتعنة. 
وقال الترمدي: حدیث حسن. 


(۳) التوبة: ۱۰۳. 


(0) «اللمع في أصول الفقه» (ص۱۸). 


وحن مج لتخي 

ونّصّ عليه الإمامُ حمدء حیث تم تَمَسَّكَ على وجوب الاستنشاق بِالأآمْرِ 

(وَأمْرٌ ملق ببتتِع) أي SE‏ 
(بع کذا». فعند اصحابنا تتاوله) آي: E‏ ابع حت (وَلَو) وفع 
یقن قاجش وَيَصِح) لد معه ( - يَضْمَنٌ) الوکیل (التّفصَ) قال بعص 
آصحابنا : الم بالماهيّة الكليّةَ إذا ا : امتثل» ولم یتتاوّل للف 
للجُزئيّاتِ» ولم ینفها فهي معا لا يتم ارات از نم 

(والاء مران المتعَاقبان 000 

(۱) بلا عطف 

- ان اختلّا: عْمِلَ بهما) (جماعا کقولك: صم صل» زك خج» ونحوها. 

- (وَإلَا) أي: وان لم یختیف الأمرانء بل تمالا (وَلَمْيَبَلٍ) الأمرٌ 
(التكُرَار) ك: صم يوم الجمعة صُمْ يوم الجُمعق (أو قَبلَ) الأمر التكرارٌ 
وه نع العَادة) ک: اشقني ما اشقني ما( و قبل الأمرٌ التکراز و(عُرّفَ 8 

ثَان) ي الأمرين بِالأَلِفِ واللام ك: صل ركعتين؛ » صل الرّكعتين» ۰(آو) فبل 
لآم التکرازهولکن (بيْنَ آم مور هد )يمم التُكرار کمن له 
على آخر درم فقال له(۲۳: أحضرٌ لي درهمًاء أحضرٌ لي درهمًا؛ 69 الثاني 
تایه للأوّل ي إجماعًا في الصو الأربعء (ورلا) أي : وان لم تمْتّع العادة 
التکران ولم د یعرف ثاني الأمرين» ولا كان بين الامر والمأمور عهد ذهنش 
(۱) في (د): المتعاقبين. 


(۲) في «مختصر التحرير» (ص178١):‏ ومنعت. 
(۳) لیست نی (د). 


باب في الأ سس لے 
کت سم صم صل صل» أعط زيدًا درهمّاء أعط زيدًا درهمّاء ونحو ذلك؛ 
(و) الثاني (تأیسیس) أي: تكريرٌ لا تأکید (كَبَعْدَ افتثال) الأمر الاوّل» کقولنا 
فيمّن قال لزوجته: «أنتٍِ طالقٌ أنتِ طالقٌ»: یمه طلقتان» الأصل التَأسيس. 

(۲) (5) الأمران المْتعاقبان (به) أي: بالعطف بأنْ كان الثاني معطومًا 
على الأول ۱ 

- فان اخْمَلَمَا: عُْمِلَ بهمّا) ک: آقیموا الصَّلاةَ وآتوا کات 

- (وَإِلَا) بأن تمالا فتا ریق العّطف التكرارَ (و) تاره لا يَقبَلٌ» فان 
م بتَقَْلٍ التَكْرَارَ) فتارة لا قبل حسّاء ك: اقتل زیذا» واقتل زيدّاء وتارة لا 
يَقبَلّه حکمّاء ک: آعتق سالمّاء وأعتق سالمًا؛ (3) الثاني (تأَكِيدٌ) بلا حلاف. 

ون قبل) التکراز مع كونه معطوفا على الأول و 
التكرارء (ولا غرّف تاي الأمرين ب: «ال)؛ (3) الثاني (تأسيس) ک: صم 
يومًا وصم يومًا. 

(وَإنْ مَنَحَتْ عَادَةٌ) من التکرار (تَعَارَضًا'") أي: العطف ومَنْمٌ العادق ك: 
اشقني مات واشقني ماءً» وجَرَمَ الشيخ هنا بالتكرار. 

(وَِلَا) أي: وان لم تمع العادة م ين التكرارء (وَعُرفَ تاي الأمرين؛ 
(ق) الثاني (تَأكِيدٌ) ك: صل ركعتين» وصل الصَّلاةَ واختار الآمديٌ9) 
وغيرٌه الوقف لتعارّض العَطف والتأسيس مع منع العادة والتعريفي. 


© © © 


(۱) زاد في «مختصر التحرير) (ص۱۳۹): والارجح في قول: التأسيس. 


خر بمج جرا تبر 
(باب) 


(الَّهَيُ: مقابل لا لامر في كل حَالِهِ) يعني فكل ما قي في حدٌّ الأمر» ین 
كونه من المَتن الَّذِي یش رك فيه الكتابٌ والستَة والإجماعٌ» وکونه نوعًا ین 
الكلام؛ وأنَّ له صيغةً وما في مسائله مِن مُختار ومُرَيّفِ؛ يكن مثله في التهي. 


(وَصِيعَيْهُ: «لائفعل». وَتَرِدُ) لمَعانِء قال في «شرح الأصل»”": دَكَرْنا هنا 
غالبها: 


آحذها: وروذها (لتخرٍیم) کقوله تعالی: « کا وا آمو پیک 
بالطل ۳ فهي حقيقة فيه وما عَّاه مجارٌ. 


کہ رس 


(و) الشاني: ل (گراء هَة) كقوله میم «لا یمسر" آحد دَکره 


بیمینه *) وهو ی م9 بو لْ» 


(و) التَالتُ: :ل (تخقیر ") کقوله تعالی: للا تمدن عینیک إل مامتعتا بد 
9 امنهر 07# 
(و) الرابع: ل(بَيَانٍ العاقبة) كقوله تعالى: # ولا تَحَسَبرك الله عَدفِلا عمَا 
يعمل الف دلخورت ۰04 . 
() «التحبیر شرح التحرير» (۵/ ۲۲۷۹ - ۲۲۸۰). 
(۲) البقرة: ۱۸۸ . 
(۳) في (ع): يمس 
)٤(‏ ليست في (د)» واالتحبیر». 
)٥(‏ رواه مسلم (۲۹۷) من حديث أبي قتادة رات 
(7) في (ع): لتحقيق. والمثبت من (د)؛ «التُحبير». 
(۷) الحجر: ۸۸. 
(۸) ابراهیم: 4۲. 


(و) الخامس: د(دعاء) کقوله تعالی: ر لا راذآ إن َا ۱۳۹ 
الایة. 


بش و م 


Ce -_‏ ی و هه 


(و) السّادسٌ: دریأس) کقوله تعالی: « لاد 
اک , 

(و) السّابع : ل(إِرْشَا شاد) كقوله تعالی: « یکاما الت اموا لا لاعن 
شیاه إن ند لَك سك ۳ والمُرادُ أن الدَّلالةَ على الأحوط ترك ذلك. 

(و) الثامرٌ: ل(أد دّب) کول له تعالی: «ولاکنسوا سل ریک 4" ولکن 
هذا راجع للكراهة؛ إذ المُراد لا تتعاطوا أسباب التسیان» فان فس السیان 
وا تیب 
یفعَله: Sa‏ 

(5) العاشر: ل(إِيَاحَةٍ التر كِ) كالنهي بعد الایجاب. كقول له صاع یوم 
«ولاتتوضوواین لخوم الفتم»*» وهذا على قول أن النّهي بعد الایجاب 
للاباحت والصحيح خلافه. 

(وَ) الحادي عَشّر: ل(التِمّاس) کقولك لتظيرك: «لا تفعل» عند من یقول: 
إن ضبيقة الامر لها ثلاث صفات: آعلی» ونظیل نک مس تم 


(۱) البقرة: ۰۲۸۲ (۲) التوبة: 17. 
(۳) المائدة: ۱۰۱ . (6) البقرة: ۰۲۳۷ 
(۵( رواه ابن ماجه )٤۹۷(‏ من حدیث ابن عمر رََإِيَدُعَنْهًا. 


(5) الثاني عَشَّرّ: ل(تَصَبرِ) كقوله تعالی: لامرن اک اه مما ۳۹ 


© الک : ل(إيقاع آنن) كقوله تعالی: ولا خف نک من 


الامنيرت 4 . 

(و) الرَّابِعَ عشر: ل(تَسُوِيَةِ) كقوله تعالى: #فأصيرةأ أ ولا سردا 74" 

(و) الخامس عَشسر: د(تخذیر) کقوله تعالى: ول مون إلا واش 
مُسَلِمُون 46( . 

(فَِنْ تَجَرَّدَتْ) صيغة النهي عن المعاني المذكورة والقرائن: (ف) هي 
(لتخريسم), يعني تست التّحريمَ» على الصّحيح عند العلماءِ من المذاهب 
الأربعة وغيرهم. 

تنبية: المنهيٌ عنه أقسام: 

أحدُها: أنْيَكُونَ الت عنه لذاته» كالكفرء والکذب. والجور. 

الشانی: أن کون له عنه لخارج عنه لكنّه لوصفه اللازم» كالنّهي عن 
نكاح الكافر للمُسلمةِء وعن بيع العبدٍ المسلم للكافرء فا ذلك یلو منه 
إثبات القيام والاستیلاء والسبيل للکافر على المسلم. 

الا آن كود اه عنه لأمر خارج غير لازم» كبيع بعد نداء الجمعة. 

()إذا عَرَفْتَ ذلك فورود صيغة التهي (مُطَلَقَة) أي: من غير أن يقترن 
بها ما يدل على الفساد أو الصحَة (عَنْ شَىْءِ: 


(۱) التوبة: 6۰. (۲) القصص: ۳۱. 
(۳) الطور:١٠. )٤(‏ آل عمران: ۱۰۲ . 


باب في النهي 

() لعیْنه) أي: لذاتٍ ذلك الشیء کالظلم ونحوه من المُستّقبح لذاته 
عقلا يقتضي فساده من جهة الشرع على الصَحیح, وعلیه الاکشل واحتَم 
لذلك: بالكتاب» والسّئْة والاعتباره ومناقضة الخصوم. 

¢ 2 ۳ م 7 

ما الأول فلم یرل العلماء يستدلو ن على الفساد بالنهي» كاحتجاج ابن 
عمرٌ بقوله تعالی: «ولا تدَكِحُوا المت کت 4 وشاع وذاع من غير نكير. 

فن قَلْتَ: احتجاجٌهم نما هو على الحریم لا على الفساد. 

قُلْتُ: بل على كِلَيْهِماء ألا تری إلى حديث بیع الصَاعین بالصّاع» وقوله 


وی 
۳۳-1 


42و رر ت مه فر ووس ۰ 9 ا 2 
ص [للهعلیه وسار : (آوه! عين الرَّا»”'' وذلك بعد القبض» فامرَ برده. 


وأمًّا الثان ففی (صحیح مسلم» أن یی علد هسلو قال: المَنْ عمل 
۳ م سوه ۳ ی ۳۹ ۷ / 2 3 ۳ مم 
عم لالیس عَلیه أَمْوْنَا هو رَد والرَّدٌ إذا ضیف إلى العبادات افتضی 

0 

عدم الاعتداد بهاء وإن آضیف إلى العقود اقتضی الفساد. 

فَإِنْ قیل: مَعناه ليس بمقبول ولا طاعة. 

قلنا: ادرف یقتضی رَد ذاته» فان لم یه یمکن: اقتض رد مَتَعلقه. 

وأمًّا الثالث وهو الاعتباژ فلأن النهی ید على تعلق مفسدة بالمَنهيّ 
عنه أو بما یلازمٌه؛ لأن الشارعَ حكيمٌ لا ینهی عن المصالح» وني القضاء 

۱ کر 27 وره 
بافسادها إعدامٌ لها بأبلغ الطريتٍ» ولان النهي عنها مع ربط الحکم بها 


() البقرة: ۲۲۱. 
(۲) رواه البخاري (۲۳۱۲) ومسلم (۱۵۹6) من حديث أبي سعيد الخدري تِن 


۳( (صحیح مسلم) (۱۷۱۸) من حدیث عائشة ووَلَِهُعَنهُ. 


مُفض إلى التَّنافُضٍ في الجكمة؛ لأنَ لها سببًا یمک من التَوسّلء 
والنهی مَنمُ”" من لول ولأنْ حكمَها مقصودٌ الادمی ومُتَعَلَقٌ غرضه. 
فتمكيئه منه حث على تعاطیه. والنَّهِ مَنْمّ من التعاطي» ولاه لو لم يَفْسّدٍ 
المنهيٌ عنه لزع ین فيه؛ لكونه مَطلوب ال بالنهي حكمة للتهي» وین 
TEs ۳‏ 24 22 " 
ثبوته لكونٍ الغرض جواز التصرف وصحته حکمة للصحة واللازم باطل؛ 
لأن الصّحَّةَ والهی إن تساویا أورَجَحَتْ حكمة الصَحَة: امتنع النهین؛ 
لخْلُوٌه عن الحکمة ولا امتنعتِ الصّحَةُ لعدم حِكْمَتها. 


۱ ۶ 


DS OE 2 ۳‏ ا ری کي بش 0٩‏ 
وأمّا المُناقضةء وهو الرَّابِعٌ: فلان المُخالفينَ أَبْطَلُوا الشکاح في العدّق 

ونکاح المحرم؛ والمحاقلة. والمزابنت والمنابذة والمّلامسةء والعقد 

على منكوحة الأب؛ لقوله تعالی: « ولاک خا ما تک ءاباصم رت 

سا 74" الآية ولا وا انش رکت 04 والصلاةً في المکان التجس 

والثوب النجس» وحالةً كشفي العورة إلى غير ذلك» ولا مُستند إلا النَهِيع. 
(۲) (أو) آي: وهذا الم الثاني المَنهِيٌ عنه ل (وَصْفِهِ) اللازم له کالنهی 

عن صوم يوم العید*» وأَيّام التتشريق”؛ فان ذلك (یَتضی فَسَادَهُ شَرْعَا)؛ 
۰ ۲ 1 1 ۳ ا ف ا ا 1 2 9۰ 

لکون العید وآيّام التشریق أَيّامَ ضيافة الله عَرَجلّ» وهذا مَعنى لازم لها ومثله 

التهی عن الرّبا لوصف الزَّيادةٍ المُقارن للعقد اللازم» 

(۱) في (د): تمکن. (۲) في (ع): یمنع. 

(۳) النساء: ۲۲. )٤(‏ البقره: ۰۲۲۱ 

(۵) روی البخاري (۱۱۹۷) مسلم (۱۱۳۸) عن آبي سويد الخذري ل هعنة: «أنَّ رَسُولٌ الله 
مقر ی عَنْ صم عمط یم له 

() روی البخاري (۱۹۹۷) عَن عائشة وابن عَمَرَ رت قالا: «مبرخص في یام ار آن 
یُصَمُنَ» لا لِمَنْ لم یجد الهدي». 


باب في اللي سل( ۱00 اح 

(۳) (وَكَذَا) لو كان النّ عن عقد (لِمَعْنَى في غَيْرهِ) وهو القسم الثالت؛ 
أي: لأمر خارج غير لازي (5) التهي عن (بيْع بعد دَاءِ جع ۱) فالصَّحِيحُ 
9 له قتضي فساده» كالوضوء بماء مفصوب فإ انه عنه لام خارج عنه؛ 
وهو الغصبُ يمك بالإذنِ ين صاحبه أو الولك وتحوه. 


و(لا) رق يقتضي اه فسا المنهيّ عنه إن كانَ التهي (عَنْ غيِْو) أي: إن 
كان له عن غير عق (لِحَقَ آدمی) فحيث قال أصحابنا باقتضاء ۲ النهي 
الفساک فشراژهم: ما لم يَكُنْ لح آدمن يُمكِنُ استدراگه» فان كان ولا 
مانع هي الرُكبانٍء وك (تَجُش): وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد 
شراءهاء (وَ)ك: (سَوْم) على سوم مسلم (وَخطبةٍ) على < خطبته (وَتَدلِيسِ) 
میم (فيَصِحٌ) العقدٌ عند الأكثر؛ لإثبات ت الشرع الخيارٌ في التّلقَي. 

هي َفَضي: 

)١(‏ افو 

( وَالدَّوَام) عند أصحابنا وعامَّةٍ لعلمای لأن من نبی عن فعل بلا 
قرينة» عد مخالمًا له وعرفا؛ أي: وقت قله ولهذا لم ل العلماة ل 
به ين غير نكيرء وال يقتضي قبح له عنه 

والفسرقٌ بيه وبين الأمر: أن الأمر له هي إليه ی الامتثال فيه 
ما وی ی وی حفر ی إلا باستيعابه في العُمِرِء فلا 
يضور فيه تکراز بل الاستمراژ به يَتَحَقَقُ الکف» 


م م وس 


)۱( یت تعالی : اا الزن ءامنوا دا نودی لصاوو من بو الجمهع غفاسعوا إل ذ دك ودروا البيع لک 
ان ک مود . 
)۳( تا اقتضاء. 


E 


(و) قول هي عن في (لَاتَفْعَلْهُ مَرَّة يَقْئَضِي تَكْرَارَ الترلی) فلا 
بس ةط ا ل بط بمرَة ولا يَعم؛ 
لح امن عنه في وقټ وحُسي في تر 

(وَيَكُونُ) النهئ : 

(۱) (عَنْ وَاحِدِ) وهو كثيرٌ واضح. 

(۲) (و) قد يون عن (مُتَمَرٌِ) أي: عن شيئينٍ فصاعدًاء وهو ثلاثة أنواع: 

الأوَلَ: أَنْيَكُونَ نيا عن المُتعدّد (جممْعًا) أي: عن الهيثة الاجتماعيّة» فله 
نعل أيّها شاء على انفراده» كالجمع بِينَ الأختينء فَيَجُورٌ انه عن واحدة 

الشّاني: عَكْسٌ الأول وا و النهین (مَوْنَا) وهو النْه عن 
الافترا دونَ الجمع» كالئهي عن الاقتصار على أحدٍ الشَّيئِينِء کقوله 
اله ءوس لا تفش في تغل وَاحلة) فلل من عنه» لاعن أب هما ولا 
عن تزعهماء ولذلك قال: «ولیل نم جَويعًاء أو لِيْحْفِهِمَا جویمُا»0. 

(و) الثالسث: أن کون میا عن مُتَعَدّدٍ (جَمِيعًا) أي: عن کل واحد» 
سواء#۶٩)آتی‏ به مُنفردّاء أو مع الاخي كالنهي عن الرّناء والرّباء والسرققه 
وغيرها. 
رد «العدة في أصول الفقه» .)۲٦۸/١(‏ 

(۲) رواه البخاري (08557)» ومسلم (۲۰۹۷) من حديث أبي هريرة ي نة. 


(۳) في (ع): عن. 
)٤(‏ ليست في (د). 


باب في الل تست ۱۰۷ أ 

تنبية: إذا ناهن بأشياء: فإمّا على الجمیع» كالميتة والدَّم ولحم 
الخنزیر وامّا على الجمع» کالجمع بين الاختین» أو على ۳ 
اللاو بدلا عن الصوم» ونظیزه الا تأكل الماك وتشّب الل إن 
رفت ای کا کل نهس تك اي رات اني مع جز 
الأول كان متَعَلَّقُ اللي الجمع بيتهماء وكالَ واحدٌ منهما غيرٌ منهيّ عنه 
بانفراده وان جَرَمْت الاو رت الثاني كاد الأول معن هي فقط 
مع مُلابسَةٍ ان 


© © چ 


.)۲۰۸۲ ۱ /۱( «تمهيد القواعد بشرح تسهیل الفوائد» لناظر الجیش‎ CD) 


لووول روا بش متسر التجرر 
(باب) 

(العَام) والخاص ييَعَلقَانِ دول الخطاب باعتبار المخاطب به» 
ولهذا أَخَرّهما عن الأمر والتهي؛ مهم بنفس الخطاب الشرعي. 

ود الَو للعام حدوةًا كلها معت رص“ وقال بعدها: وقيل: اللفظط 
إن دَلّ على الماهيّة من حَيْتْ هی هی؛ فهو المُطلَقُ كالإنسان» أو على وحدة 
معیْن کزید)؛ ذ فهو للم أو غير معن كرجل؛ ف فهو التكرةٌ» أو على وحدات 
ُتعدّدق فهي: ما بع وحداتٍ الماهیّ فهو اسم العدد کعش رین رجلا 
أو جميعها فهو العام" . 

فإذنْ هو: (لَفْظدالَ عَلَى جَميع أَْرَاءِ اب مَذْنُولِه) أي: مدلول ال 
وهو أجودٌ الحدود فهو فاد سیم المذكور؛ لان لیم الضَّحِيحَ 
رد على جنس الأقسامء ثم يمي بعضها عن بعض بِذِكْرٍ خواصّها التي نمی َي 
ا فرب کل وا ین أقسايه ين جنه اشر ويي لخاض وهو 
الفصل» ولا معنی للحدّ إلا اللَفظً المُركبُ من الجنس والفصل. 

(و) قد (يَكُونُ) العامٌ(مَجَارًا) في الأصح كقوله: «رَأَيْتُ لاش ود على 
الخيول» فالمجاژ هنا كالحقيقةٍ ني هون عامّاء وال على أن العام 
قدیکون مجاژا بقوله صر وس : «لطواف الت صلا لا اَن له له أباح 
ول فن الاستثناء ءَ معیار العموم» فدّل على تعمیم کو ن الطواف 
صلات و کون الطواق صلا ماز 


6 شرح مختصر الرّوضة» (۲/ (EA‏ 
(۳) رواه الترمذي (4755)» وابن خزيمة (۲۷۳۹) من حديث ابن عباس ووَيَهعَنْهُ. 


باب في العموم والخصوص سس ححا ۱۰۱ )حب 

(والحاض) بخلاف العامٌ؛ أي: (مَا دل وس بعام) فلا یرد المُهِمَلُ. 

تتبیٌ: اراد الخلاف: أن الخاص هو ما دل لا علی قن ارق علی 
الوب و الماكويء ولب الما يده أن انخاس ما لیس بعام علی موم 

ورد علیه: هلا یط لدخول اللَّْظٍ المهمّل فيه؛ لأنّه ليس بعام لعدم 
دلالته» أن فيه تعریف الخاض بسَلّب العام وه و ضعيفف؛ لاهن کان بیتهم 
واسطة فلا يَلْرّمُ ِن سلب العام تَعيينٌ الخاصٌء ولا فليس تعریف آحدهما 
بسلب حقیقة الا کر عنه أَوْلَى مِنَ العكس» وأيضًا فان لفط قد يَكُونُ خاضًا 
كالإنسان بالشّسبة إلى الحیوانء ولا يخر عن کونه عاّا با بة إلى ما 
تَحتّه والأوَّلُ والثاني مارد على ماتَوَمُم أنه مراده» لا على ما هو مراد 
وأمًا الا فلا يرد على ما تم أيضًاء لأنَّ الإنسانّ لیس خاصًا بالمعنى 
المُقابل للعامٌ بل باعتبار آحَرَ؛ِ لأنَّ الخاصٌ كما يُطلَقٌ على مقابل العام كزيدٍ 
له كذلك یی على ما مُخصوصييه بابق إلى ما هو عم مه کلانسان" 
بالسُسبةٍ إلى الحيوانِء ويّحَدٌ بن اللّفظُ الَّذِي یال على مدلوله وعلى غير 
مدلوله لفظ آخر من جهة واحدة قالّه الط الوا 


رو لا) شيءَ: 


(۱) (أعَم: من مَُصَوَر) في الذهن لتناوّله الموجود والمعلوع والمسلوب 
وضدّهاء ولهذا قال صاحبٌ «الأصل»" عن قول ابن حَمْدانَ: ولا عم 


A 


() في (ع): منتميات. 

() في (ع): كإنسان. 

() ينظر: «التحبير شرح التحریر» (6/ 7119). 

(6) يعني كتاب: «تحریر المنقول» أصل كتاب «مختصر التحرير». 


ل “مهب طق ر بسح نج الجر 
ین معلوم ومُسَمَّى ومذكور: «مذا القول صَرَبْنا عليه؛ لاه إِنَّمَا كي بعد 
تولهم: لا أعمٌ من المعلوم؛ فوَرَد المجهول, أو ایب فوَرَدَ المعدومٌ»0". 


(۲) (ولا) شيءَ(أَحَص: ین عَلَمالشخْص) كزيل مثالا وهذا الوّجل؛ إذ 
لا أخصٌ م من اسم رجل یعرف به 


(۳) (وَكََيوَانِ) وانسان (عَامٌ) نشب (حَاضٌ: شبغ): وه الموجوة 
هواس GG‏ اهاط فا راهان 
ما تحته» حاص بالّسبة إلى ما فوقّه؛ لأنْ المعلوع أحدٌ مدلولیه الموجو 
والثاني المجهول. فهو بالْسبة إلى الموجود عامٌ وبالتسبة إلى المجهول 
خاصٌء وكالموجود أحدٌ مدلولَيْه: الجوهرٌ والا خر العَرَض» و کالجوهر 
أحدُ مدلولیّه: الجسم وهو المُرَكَّبُء والاحرٌ الفردٌ الَّذِي لاترکیب فيه 
وکالجسم أحد مدلولیه: النَّامِيء والآحَرٌ الجماث وكالتامي أحدٌ مَدلولیّه: 
الحیو ان و ار ابات وکالحیوان عد فال اة الإبان رل نا 
دب غیر الناطق. و کالانسان حد مدلولیّه: المؤمنٌ وَالآحَرٌ الکافن ولهذا 
قال : عام خاص : نسبل؛ أي : : بالنسبة إلى ما فوقه خاصض, وبالتسبة إلى ما 


دونه عام. 

(وَيُقَالُ لفط : عام وخاض 

وَ) یقال (للْمَعْتى : عم وأعض) وهذا مُجرَدُ صطلاح لا يُدرَكُ له وجة 
سوى تسیز ین صفة لظ وصفة الكعنى» ماع ين أن صيغة التفضيل 


)۱( «التحبير شرح التحریر» (۲۳۱۹/۵). 


باب في العموم وا صوص سس ۱ 
التفضیل بل الشمول مُطلقَاء ولو كان الأمر على ما هم لكان اعتباژه في 
الألفاظ أيضًا واجّاه حَيْث كانت الرّيادةُ مقصودة. قالّه الکورانی(). 


وقال القَرَافِيٌ: وجه المناسبة: أن صيغة 7 تدل على الزيادة 
والرْجحانِ» و انان ام من الألفاظ فخصّت ست بصيغة «أفعل» التفضيلء 
ومنهم من يَقَولُ في المعاني: ام امش اشاق اش 


الأصل»”". 


(وَالعمُومٌ َع بِمَعَْى الشَّرِكةٍ في المَفُهُوم) لا بمععنی الشركة في لفط بمعنى 
لفط ام" بویخ شرکٌلکتیرین في تعاه لا یی عامًا حقيقة؛ 
اد لو ان الشركة في مُجَرّدِ الاسم لاني مفهويه لكان مُشتر مُشترکا لا عاماء 
فیک ون العُمومُ (مِنْ عَوَارِض الما حَقِيقَة) إجماعًاء (وَكَذَ1) يکو ین 
عوارض (المَعَاني) حقيقة (في قَوْلِ) للقاضي ومن واتّه» فعلى هذا يون 
ادر موضوعاللقدر الخد بئهما بالتوطو علی ت لاله لي شرج 
الأصل»؛ لأن حقيقة العام لغة : شمول آمر لمتعدّدٍ وهو في المعانی ك: 
عم المطر والخصبُء وني المعنى الكَلّيَ؛ لشموله لمعاني الجُزئيّاتٍِ. 


وعند المُوَة جو" والاکت: موم ین عوارض المعاني مجاژا ا 
وف المسألة اقوال 2د أله موضوغ لكل منهما حقیقة؛ فهو مشتّرك لفظيٌ» أو 


)01 «الذرر الوم في شرح جمع الجوامع» (۲/ (o۲‏ 
(۲) «التحبیر شرح التحرير» (۵/ ۲۳۳). 

(۳) ليست في (د). 

.)۲۳۲4 /0( «التحبیر شرح التحریر)‎ )٤( 

(0) «روضة الناظر» (۲/ ۵). 


رف لزي 8 7 و 5 
لا یکون في المعاني لا حقيقة ولا مجارًاء فیکون من عوارض المّعنى الذهنیی 
أو غيرٌ ذلك» وليس الْمُرادُ المعاني التابعة للالفاظ فَإنَّه لا خلاف في عمومها؛ 
لأنَّ لفظها عامٌ وإنَّما المُرادُ المعاني المُستقلّةُ كالمقتَضَى والمفهوم. 


07 ہے وا ع 7 یم و ۳ ع د ع 
(وَلِلْعْمُوم صیفة نَخْصِهُ) أي: موضوعة له خاصّة به عند الأئمّةٍ الاربعة 


وغيرهم وهو الصَّحيحٌ» فعلى هذا هي: 


ی 
مس مھ میم هه 


حَتِيقَة فيه) أي : 2 العموم 
(مجاز في الخصوص) على الأصح؛ لأن العموع احوط فعان آولی 


واس رل لذلك بقول الانسان: «لا تضرب أحدًاء وكل من قال: كذاء فقل 
له: کذا» عامٌ قطعاء ولاحمت"" وأبي داو" على شرط الشیخین: أنَّ عمرّو 
ي العاصي جنب في غزوة ذات اثلاسل» فى بأصحايه مت 
لحوف» وتَأوّلٌ قولّه تعالى: ول لا آنشتکم4 7 فذُكِرَ ذلك للع 
صع سر فضحك ولم یقل شیثا. 


ولأن ابراهیم هم العموع من له الب 4 فقال للملائكة: 
لاک یا وا ۳4 وأجابوه اة ۳4 


(وَمَدْلُولَةُ) أي: العموم (كُلَيّ؛ آي: مخکوم فيه عَلَى کل ترو رد بحیث 
لا يَبْقَى فرد (مُطَابَقَةٍ) اي: دلالة مطابقة (إِنْبَانَا وَسَلْبًا). 
ادا عله علمت ذلك فقو له تعالى: فاقوا المشركين 6 يمن 1 قوله: اقتل 


ی 


(۱) «مسند أحمد» (۱۷۸۱۲). (۲) «سنن أبي داود» (۳۳4). 
(۳) النساء: ۲۹. )٤(‏ العنکبوت: ۳۱. 

() العنکبوت: ۳۲. () العنکبوت: ۳۲. 

)۷( التوبة: ۵. 


باب في العموم والخصوص — س ج ص اد 
زیدا المُشرك وع عَموا المُشرلك إلى آخره» وهو مثل قولنا کل رجل بش 
رغيفان؛ أي كل واس عن اراد 

(لا كُلَينٌ) يعني أن دلالة العُموم ليست من باب الكُلّيَ وهو: ما اشر 
في مفهویه كثيرونء كالحيوان والإنسان» فإله صادق على جميم آفراوه 

(وَلاكُلٌ) أي : ولا ین باب الكلّ» فهو الحُكمٌ على المجموع ین حَيْثْ هو 
کأسماء العدد ومنه : کل رجل يحول الصّخرة؛ أي: المجموعٌ لا کل واحو 

فائدة: يُقال: الكلية وجري تيه والكلَّنُ والجرء ني والکل والجزث فصيغة 
العموم لكيه وبعش العدد زوج لجيه والكرات لكل والأعلامُ 
للجُرْئنَ» وأسماء ء الأعداد للكلء وما تَرَكّبَ ين الزّوجٍ والفرد كالخمسةٍ 
للجز, والفرق بينَ ال والکل ین آوجه: 

منها: الک مُتَقَوٌ وم بج بجُزئياتِه والکل بأجزائه» ومنها: لک في الڏهنء 

والكل ٤‏ الخارجء ۷ الجرئيّات غيرٌ متناهية» والأجزاء متناهية» ومنها: 
اللي مَحمولٌ على جرا والکل على أجزائه. 

فائدة 5 أخر ى: اعلم أن لفظ العام له دلالتان: 

- لالة على أصل المعنى اي اش كَتْ في آفرایه وهي التي بيتا أن 
الح م فيها على الكُلّيَ» ولیس للعامٌ بها اختصاصٌء فإنّها علق الک 


سواءٌ کان فيه عمومٌ أو لا 
0 و و _ ۲ 5 0 
2 يي 
م۳ 


(۱) ليست في (د). 


١‏ مسر 


لار بج مج را لتجربر 

تز ذلك ملاع أضل امت رقف وهو سل 

EC 
NTE 


مسا 


و) لال الُموم (عَلَى کل زو حضوو بل یت ال (ظتية) عند 
الاکثر؛ لأن التخصيص بالمتراعي لا يَكَونَ نسخاء ولو كان العام نصا على 
او الكان تلف ا د صِيَعَ العموم ترد تارة باقيةَ على عمويها وتارة 
را بها بع الأفرادء وتارة بقع فيها التخصيص» ومح الاحتمال لا قطع؛ 
بل لما كان الأصل بقاء الحُموم فيها كان هو الظّاهِرٌ المُعتَمدَ لظن وخر 
بذلك عن الإجمالٍ. 


تنبية: قولّه: «بلا قرین ۳2 تقتضي کل فردٍ فردٍ كالحُمومات التي بطم 
E‏ و له ماف لسوت وما في 
لْيْضِ ۱4 وما من داب في الْأَرْضٍ إِلَاعَلَ آنه رزفها6 ۳ وان اقترنٌ به ما يدل 
على أذ لمحل غير قابل میم فهو کلشجعل يجب تفه إلى 
ظهور المُرادٍ منه» كقوله تعالی: « لَإِسَمَوِ ىأب کار وب ال 294 


(و عه 


وَعْمُومُ م ال شخاص یستلرم: عُْمُومَ الأخوال وَالارْتَ والبقاع 
وَالمُتَعَلّمَاتِ) عند الأكثر» قال الإمامٌ أحمد في قوله تعالى: لا يويك أنه 
ود کم 4“ ظاهرها على العمو ۽ أن تن وَقَمَ عليه اسمٌ وليه فله ما 
فرص الث تعالی» وكانَ رسول الله صا یوت هو لمعب عن الکتاب. أن 
الآية نما قصدّث للمسلم لا للکافر. ۱ 


(۱) زاد في (د): أي: قرينة. (۲) التجم: ۳۱. (۳) هود: 5. 
)٤(‏ الحشر: ۲۰ . (۵) التساء: ۰۱۱ 


باب في العموم والخصوص جج ۱۲۰ اس 

وخالف الشَّيْحْ وَجَمْمٌ في ذلك قال ابن قاضي الجبل تَبعًا للقرافی" 
ی العموم وان ا عا نی الاشخاص» فهي مط و الازمنةوالبقاع 
والاحوال والمتعلقاتِ فهذه الأربع لا عموم فیهاین جهة ثبوت العُموم 
في غيرها حى یوجَدٌ لفظ يَقتضي العموع نحو: لد صُومَنَ لیام ولأأصلین 
في جمیع البقاع» ولاعَصَيْتٌ الله في جميع الأحوال» ولاش تفن بتحصیل 

جميع المعلوم ات فإذا قال الله له تعالى: الوا مرن ۲4 فهو عا ني 

جميع آفراد المشركين» مُطْلَقٌ في الأزمنة والبقاع والأحوال والمتعلقات" 
يقتضي النّعسٌ قل کل مشر في زمنٍ ماء في مک ماه في حالةٍ ما وقد 
شرك بشيء ماء ولا يَدُلَ الّفظُ على خصوص يوم السّبتِء ولا مدید 
من مدائن المُشركين» ولا أن ذلك الم رل طويلٌ أوة تب ولا اق که 
وَقَعَ بالصنم أو بالکوکپ. بل اللفظٌ مطل في هذه الأربع 

ورَدّه ابن دقيقٍ العِيدِ وقَالَ: بل الواجب [أنَّ ما دل على العموم]٩؟‏ في 
الذَّواتٍ لا ون الا على ثبوتٍ الخکم في کل ذات تاره ال ولا 
اه يا ی 
حالف مد مُقتضى العموم". 


() «شرح تنقیح الفصول» (ص ۲۰۰). 


(۲) التوبة: ۵. 

(۳) ليست في (ع). 

(6) ینظر: «التحبیر شرح التحریر» (9/ 4۲ ۲۳). 
)٥(‏ لیس في (د). 


(1) «إحكام الاحکام شرح عمدة الاحکام» (۱/ ۹۸). 


(وصیغته ته) آي: ووو 
(۱)(شم .ایام 5 

E e 2‏ وا 2 4 
- «من» فِي عایل) تقول في الشرط: la‏ من رَحَمَة رب إلا 
الم لورت (f‏ ونحوه» وی الا و من عندك؟ 


م 


- (و«ما» في غَيْرِهِ) أي: : غير العاقل» كقولك في الشرط : # ما يفتح َم آَم لا للتاس 
منرحمة فلا مرك لها ۳4 الآية وف الا ستفهام: : ما عندله؟ وهذا هو الصحیح 
وهو استعمال كثيرٌ شائم مُ» وقد وَرَدَ في الكتاب والسنة ئة وكلام العرب. 

وقال البراوی: کل من: «مّنا» وااما» قد يُستعمَل في الا خر كثيرًا في 
ولا غیره فیهما". 

- (و دا بن» وهی »)لصف عموم ان تقو في 
الجزاء : #وهو مک ایور : أبن زید؟ 

- (و«مَتی» مان بهم تقول في الجزاء(: 

ا تجذ خَيْرَ نار عِنْدَهَا خر مُوقد 


)۱( في «مختصر التحرير» (ص ۱۵): وصيغه. 


(۲) الحجر: 1 ۵. 

(۳) فاطر: ۲. 

(6) «الفوائد السنيّة في شرح الألفية» (۳/ ۳۵4). 
(6) الحدید: ۶. 


() من الطّويلء وهو للحُطيئة. انظر شرح الكافية الشافية لابن مالك (۳/ ۸) جامعة أ القرى. 


أي: أيّ وقت أَنَيْته ولا تقول: متى طَلَّعَتِ الشمس؟ بل تقول: إذا طَلَعَتِ 
ی رم و 
الشمسش. وتقول مُستفهمّا: مق جاء زید؟ 


(و«آئ») المُضافةٌ (لِلْكُلّ) آي: للعاقل وغيره» کقوله تعالی: لن 
آی زین آحصی لِمَا لوا مدا ۳ وکقوله تعالی: یم ان یت قلا 


ع 


مک ر 


عدو عل 4 في الجزای وفي الاستفهام: أيّ وقتٍ تخرخ؟ 


۳ 
أ و 2 0 


وَنَعَمَ امَنْ» و«ي» | لمُضَافَة إِلَى ال لشخص ضمیرهما فاعلا کان أو 
و ۰ 9 نیز ت 1 5 4 “ا سك 
مَفعُولا) فلو قال: من قامَ منکم -أو: أيكم قام- فهو خر فقاموا: و 
E‏ ل ¢ ر مر وق رر رر 
ومثله: أي عبيدي ضربته» أو مّن ضربته من عبيدي فهو حر فضرّبهم: عتقوا. 
وينبغو تقیید أي بالا ستفهامية أو | لش طيّة أو الموصولة لتَخرّجَ | ار ند 
f‏ 1 ۰ 5 ره ۶ ۶ 2 نت 
کمررت برجل؛ أي رجل» والحال نحو: مَرَرْت بزید أي رجل. ذکره ابن 
)2 و (۳) 
العرافی ۱ 
سم ر ام 6 4 ََ و. صاءع سل ع و 
(۲) (وَ) يعم (مَوْصول) الاسمی» سواءٌ كان مُفردا أو مَُنَى أو مجموعًاء 
ك الذي واي ولد ييه نحط ۰۳6 ارم سمت لمك 
الخدق 1*4 هون ششک ۰۳4 < وَل ینوی الت ۱۳4 
والرّاجح عموم الموصولاتِ کلها إلا «أي» فلا عموع فيهافي قول 
نحو: یعجبنی أيهم قائی بخلاف الشرطية نحو: یا ما دعوا فل لاسما 
موم رع . اس ال ١‏ 0022/0 دء اس 
اسي 4 والاستفهامية» نحو: ایک این عریها 0# 
(۱) الکهف: ۱۲. (۲) القتصص: ۲۸. 
(5) الأنیاء: .٠١١‏ 0) النّساء: غ". (۷) الطّلاق: .٤‏ 
(۸) الإسراء: ۰۱۱۰ (9) التمل: ۳۸. 


مسي ييه لحلا ار بنج محر 


(۳) (و) أقوى صِبَغْ الْموم (كُلٌ) فد معدا نحوٌ: كل انس على 
وجل إلا من مه ال وتابعة لتأکید العام نحو: جاء الوم کلم 


ولها بالبة إلى إضافتها معان: 
منها: أنَّها إذا ضيفت إلى نكرة؛ فهي لشمول آفراده» نحو: # نس 
یم اون 4( . 


NS‏ ی ی و دی ی 
أفراده أيضاء نحو : :گل الناس 556 بان نفسه و ۲ و وه ۳. 

ومنها: إذا أضیث | إلى معرفة مُفْرَوِه فهي لاستغراقٍ أجزائه أيضاء نحو: 
کل الجارية حسنٌ» أو: كل زيدٍ جميلٌ. 

إِذاعَلِمْتَ ذلك فمادتها تقتضي الاستغراقٌ والشهرلة كالإكليل 
لإحاطته بالرّأس» والكلالة لإحاطتها بالوالدٍ والوليء فلهذا کانّث أصرح 
صيغ العُموم لشمولها العاقل وغیرّه المُذكْرٌ والمُونَّتٌ» المُفرد والمُثتى 
06 وسواء بَقِيّت على [ضافتها كما في الأمثلة» أو خذف*» نحو: 
ڪل لَه نوم 04. 

5)9 مشل کل: (جویغ) إلا أنه لا تضاف لا إلى معرفة» فلا تقولٌ: 
جميعٌ رجل» وتقول و ی ات 
فرد بطریق الظهور بخلافٍ «كلّ؛ فإنّها بطريقٍ النصوصی 


(۱) في (د): کلها. (۲) العنکبوت: ۵۷. 
(۳) رواه مسلم (۲۲۳) من حدیث أبي مالك الاشعري تن 
)٤(‏ المضاف إليه. (5) الروم: ۲. 


e eT 

فائدة: قال بعضهم: ی «جمیع»! تضاف وي ۳ 
آو بکونه فاا لمعرفةه وکل ا ارا ج 

وجوانه: ماه ال لح للجشس» اش مستفاد 
ين «جمیع »وان لمُضاف نحوٌ: جميمٌ”" غلام زي فلیتث فيه موم کل 
فردٍء بل لعموم الاجزاء. 

- (و) من مادّة «كل» و«جمیع»: (نخوهما) ک«أجمع» و(أجمعين»؛ 

قال الد خر أ کر ی 0۷ 

واخثلف في «أجمع» وتحوها إذا وَقَمَ بعد «كل»» هل التأكيد بالأوّلٍ 
والشاني زيادةٌ فيه» أو بکل منهماء أو ما معًا؟ الأر جح الأول كما في سائر 
التوابع. وین ماد «جمیع» آیضا: جاء القومٌ بأجمُیهم وهو بضمٌ الميم: 
لدي ود سي 

1 وهم أله «أجمَعٌ» الَّذِي یوک به؛ لأنَّ ذلك لا يُضافُ إلى الصميرء ولا 
يدخل عليه حرف الجرٌ. 


- () من صيغ العموم أيضًا (مَعْشَرٌ )نحو # يمس رن والاض 4" . 


ت 


- (ومعاد شر) نحو: (إنا معاشر ر الأنبياءِ لا نُورَث)9». 


صم ت 2 ۷ رھ مر 
- (وعاه ع اف وا ر اقرا المشركيت کی كما 
51 میاو تک كا حافَةٌ 4( . 
(۱) ليس في (ع). (؟) ص: ۸۲. 


(ه) التوبة: ۳۰. 


لحر بشن ج ےا اتجربر 


وقاث عائشة عة اا عم ارتدّت العربُ 
قاطبة”“ أي : : جميعهم؛ » لكر «معشرً) و«معا* شر لا یکونان إلا مُضاَينِ؛ 
بخلاف «عامّة) و١كافةً»‏ و«قاطبة». فإنّها تضاف 200 


() ومن صيغ العُموم (جَمْعٌمُطلَقَا قا) ويُوصَفٌ ذلك الجمع بأنّه (مُعَرّف) 
تعريفت جنس (بلام؛ َو ِضَاقَة) سوا كان لمذگٍ أو موب الم أو مکگر 
جمع قل أو کثرق فلهذا قال: «وجممٌ مطلقّا»؛ لِيَشْمَلٌ هذا كلّه. 


فمن أمثلة ة السالم المع رف باللام م لكر «المسلمون». 
والمُوْنَّثِ «المسلمات» وم ین المُكسَرٌ المجموع جمح که كثرة "۳ 
واا فوا «لافلش) و«الأكباد». وهي من ثلاثةٍ ۳ 
یی ون رو ین اج ل (عبيدي 
اخرار موف فتاه : ي سیک أؤكدد کم 6 وهذا هو الصحیح 
عند آکثر العلمای ولم زالوایستدلون بآية الأمر بقتال المشر کین ونحوهاء 
وأصرخها قول الب مر في لته :لس لام لین وی عباد 
الله الصَالِحِينَ عفن لِك ققذ نتم على کل عب وصَالِح في 


السماء ء والأزض) رَوَاه البخاری و 0 


فائدة: الاصح آن أفراد العموم آحاد نی الاثباتِ وغيره لاجمو 

)١(‏ لم أجده بلفظه ورواه النسائي (۳۰۹4) ولفظه: « ارْتَدَتْ الْعَرَبُ؛ والحديث رواه البخاري 
(۱۳۹۹) ومسلم (۲۰) من حديث أبي هْرَيْرَةَ عت قال: لما توفي رَسُولُ اللو موم 
وَكَانَ بو بكر وَوعنف وَكَمَرَ من كَفَرَ مِنَ العَرَبٍ.. . 

(۲) في (ع): إحدى. 

.١١ التساء:‎ )۳( 

(5) رواه البخاري »)87١(‏ ومسلم (۶۰۲) من حديث ابن مسعود يََإِنَدعَنها. 


ف العو ولصو ل 
فقو له تعالی: #وَاللّهُ مب المحسينيرت ۱۳6 أي : کل محسن» ایب 
آلکُفرین 4“ أي : : كلا منهم بان ُعاقیهم» ويويده: صحَة استثناء ء الواحد منه 
وا ال ان لا يداه ولو كان معناه كل جمع من جموع الرّجالٍ: 5 
يَصِح) »إلا أن يكن منقطعًا. 


(0) (و) یم أبضًا (امْ جنس مُعَرَّفَ یف جنس) وهو ما لا واحد 
له ين لفظه كالحيوان والماء والتراب» حفلا للتّريفٍ على فائدة لم تک 
وهو تعريف جميع الجنس؛ هلاه كالجمع والامستئناء من" كقوله 
تعالی: و لضن نی خر © إل لت مثو 6 

و(لا) يعم | اسم الجنس المُعرّفٌ تعريفت جنس (مَع قَرِيئةِ عَهْدِ) اتفاقًا؛ 
أي : إذا غرفت إرادة العهد. کسبّق تدكير؛ لأنَّهِيَصر فه إلى العهدٍ کقوله تعالی: 
۶ ازساال عون رسوا (۳) مَعَصَى فِرَعَو ب سول اعد 74 . 


(وَيَعَمَ) اسم الجنس المذکوز (مَعَ جَهْلِهَا) أي ٠‏ جهل القرينة عند الأكثر؛ 
لان تقيبد العموم [عند الأكثر]”' بانتفاء العه د يقتضي أنَّ الأصلّ فيه 
۱ احتاج العهد إلى قرينة» فما احتمل العهدَ والاستغراق 
لانتفاء القَرِينةٍ محمول على الأصلء وهو الاستخراق؛ لموم : فائدته. 

(وَإِنْ عَارَض الاشیفراق عرف أو احيمَالُتَْرِيفٍ جنس) كقوله : على 
الطلاق و" الطلاق یل مُني؛ (لم عم على الأصحٌ» فلا تعن إلا واحد 
اه یحمل آن تَعُودَ لاف واللّامُ إلى معهود یُریذ الطلاق الْذِي أَوْفَعْتُه 
ولانْ الألفَ واللاع في أسماء الأجناس تستعمل لغير الامستغراق كثيرًا 
(۱) آل عمران: 2.14 (۲) آل عمران: ۰۳۷ ۰ (۳) ليس في (د). (4) العصر. 
(5) المُزمِل. (5) ليس في (د). (۷) في (د): و 


كقوله: وم من أكْرِهَ على الطَّلاقِء وإذا عَل الب الطلاق» وآشباه هذا مما 
يراد به ذلك الجنس, ولا یفهم م الاستغراق فعندّ ذلك لأ يسما علی 
التعميم الاب صارفة لیه» فالاشبا في هذا جميعه جمیعه أنه يكون واحدةّ نی حال 
الاطلاق؛ لأن أهلّ الغرف لا دون ولا من نت وا 
للاستغراق . ولهذا يُْكرُ أحدُهم أن کون طَلَقَ ثلانّاء ولا ی لاطا 
لا واحدة فمقتضی اللفظ في ظتهم واحدةٌ فلا يُريدون إلا ما يَعتقدونه 
مُقتَضى لفظهم. فيصيرٌ كأنّهم نَوَوْا واحدة. 

(۷) وعم اسه (م: مد مکی بلام غير عَهْدِيَة لَفُظًا) بأنْ دَحَلّه آلة التعريفٍ» 
ولم سن تنکیژه عند الاکثره كالرجلٍ”' والسّارق والمُؤْمنٍ والفاجر؛ لا 
الأصلّ فيه الاستغراقٌ» ولم تَّل العلماء تستدل بآية ال رقة وآية الزنا من 
غير نكير» ولوقوع الاستثناء منه» نحو: لد علقتالانتن وحن قوير 4" 
الآية» وأيضًا ۷ »كما قال تعالى: «أ راطف للدت 
یراع ورب التسلر 4 فعلى هذا يَكُونَُ عمومه ین جهة ال على 
الأصمٌ لا من جهة المعنی؛ لأنَّ عموع المٌفرد الَذِي دح عليه «ال) غيدُ 
عموم الجمع الذي كث عليه «ال»» فالاول یم المُفرداتٍ د 


الجموع؛ لان «ال» د تعم م أفراد ما دَخحَلَتٌ عليه وقد دلت على جمع 


ورت 


۵ ویش ایشا افر شاف عط ماحد اماب شک 
عن الاکش ومنه قولّه تعالی: # وَإن تعدوأ نہ كمه اند لا خسوا محصوها 20# . 


(۱) حاشية في (ع): نسخة يعتمد. (۲) في (د): كرجل. 
(۳) التين: .٤‏ 9 لر 
)٥(‏ التحل:۱۸. 


باب في العموم وا حصوص سس[ ينس 

)٩(‏ (وّ) مِن صیغ العموم: (تكِرَةٌ في) سياق 

- (تفي) سواءٌ باه التاني» ومو: ماء ولاء ولات» ولیش, ولم» وإن» 
والفعل فيه أم لاء والمرادٌ التكرة المعنويّةٌ یل في ذلك المطلَقَ» ولیش 
المُرادُ النكرة الصّناعيّة المقابلةً للمعرفت ودَحَل في هذه العبارة ما رها 
التفی» نحو: ما أحدٌ قائمّاء وما بر عامله نحو: ما قاع أحدٌّء وهذا هو 
المشهور عند العلماء. 

ای این یت ة في سياق ی فطع به أبن ل وغیزه؛ لاه في 

مَعنى النفي» كقوله تعالى : « ولا وم کات وان ماع كلك عدا © الا آن 

سا لَه 4» ویدخل الفعل المنهيٌ عنه» نحو: و توفي 204 « ولا 
روا لزق 4 

فعلى هذا تم التكرة في سياق اي واللّهي (وَضْعًا) بععنی أن الف 
وضع لسلب كل فردٍ ین الأفرادٍ بالمطابقة. 


22212 ۳ ۶ 92 > یه ۰ 

وقيل: تعم بطريقٍ اللزوم بمعنى أن نفي كل فرد مبهم يقتضي نفي جميع 
الأفراد ضرورة. 

1 (ذا علمت ذلك فیو ر اا بالئيّة على الأول دون الثاني» ويويدە(“ 


ت 


صحة الاستثناء ء في هذه الصيغة بالاتفاق» فدَلّ على تناولها لكل فرد. 
۹ دلالة التكرة في سياق الّفي على العُموم قسمان: 


(۱) «أصول الفقه» (۲/ ۷۷۳). (۲) الکهف. 
(۳) طه: ۸۱. (ع) الاسراء: ۲ ۳. 


)٥(‏ في (د): ویژید. 


کے واوا بسح جرا جر 
أحدّهما: کون (تَصّا) في ذلك وهى: ما إذا بت على الفتح لتر كبها مع 
( ۷۷ نحو : لا إل إلا الله . 


- (و) الشانی: یک ون (ظَاهِرًا) في ذلك وهي ما إذا لم تن مع «لا»ى 
بل آعریث. نحو: لاني الدّار رجل بالرفع؛ لاله َم أن يقال بعده: «بل 
رجلان». فدل على انها ليست نصا فان 5 «من» كانت نصًا أيضَاء 
ويكون تنصيصٌ العموم النفی على الأرجح» لا«من»؛ لأنّها کانّث للعموم 
فیه اهر فلم تذل جَغله نصا ۱ ۱ 

- (و) من صیغ العموم أيضًا: نكرةٌ (في) سياق (إِنْبَاتِ لامیتان) مأخوذ 
ذلك مِن استدلال أصحابنا إذا لت لايأكل فاکهت یَحتّث بأكل التمر 
والرَّمّانِ؛ لقوله تعالی: < فممافكهة ول وتان 4 . ۱ 


2 : اهديا KI (A IN‏ 
- (3) مثله: النكرة (في) سياق (استفهام انگاري)؛ لأنّه في مَعنی التفي» 
نحوٌ: هل قائمٌ زيدٌ. قال تعالی: هَل یش ینم ین رکنم لَه را 74" 

فإن المراد نفیع ذلك کلّه؛ لان الانکار هو حقيقة النّمى. 
08 02 عي ء ۴ 
- قال الشيخ وأبو المّعالي”” وغیزهما: (وَسَرْط) نحو: لوس مُمَاقِقٍ 
7 6 الايت و من يَأَنَيِي باسیر فله دیناژ يَعُّم کل أسير؛ ۳ في مَعنی 


(ولایَعُم جَمْعٌ مُتكرٌ یر مُضَافٍ) عند الأكثر؛ لأنّه لو قال: له عندى 


Ea‏ ع 1 و 
عبيد قبل تفسیزه بأقل الجمع؛ وذلك لأن أهلّ اللّخْةِ یس موه نكرةٌ ولو 


(۱) الرّحمن: ۱۸ . (۲) مريم: ۹۸. 
(۳) «البرهان في صول الفقه» (۱۱۹/۱). )٤(‏ الانفال: ۱۳. 


باب في العموم وا خصو سس( و( سس 
E‏ ی ی و لمعنی العموم؛ كما سبق في 

يف العامٌ» ولاه ید على أقلٌ الجمع» وما زا مرتبة بعد أخرى إلى 
سس 


وإذا ان مدلول التکرة أعمّ من هذا ومن الصور السَابق فالأعةٌ يدل 
على الأخصء وعمومّه في هذه الصّور نما هو ین عموم بدلٍ لا شمول. 

(و) على هذا (ُحْمَلٌ) الجمع (علَى كل جَمٍْ) لا على مجموع الأفراد 
على الصّحيحء 0(وَهُو) أي : آقل الجمع (كلاثةحَقِيقَة حَقَيقَة) عند الأئمّة الأربعة 
وغيرهم لس ال عند الإطلاق» ولا یم تفي الصيغة عنهاء وهما 
دلیل الحقيقة وأمّا قوله صا یوس : «الانتا ن فما قَوْقَهُمَا جَمَاعَة»۳) فهو 
بر یه مرن افیا هلال ولا جمتا لت 


ت 
202 ل 


بينه يه فيها. 

قال آصحابنا: يصح إطلاقٌ الجمع في الاثنينٍ والواحدٍ مَجارًا لقوله 
تعالی: #الدِينَ ال هم لتاس زد الاس الا ی ود جَمَعُوأ لح 20# , 

(وَالمُرَادُ) بالجمع المذکور أنه نحو: الّیدین» والژجال» ولهذا قال: 
7 2 
(غير: 

اا ا : غير لفظ جي ميم عین له لاه ضَمْ شيء 
إلى شيء. وهو متحقق تن في الاثنين اتفاقًاء وغيرٌ ضمير المتکلم» نحو: فَعَلْناء 


(۱) رواه ابن ماجه (91/7) من حديث أبي موسى الاشعري ڪن 
قال النووي في «خلاصة الاحکام» (7777): ضعيف جدًا 
(۲) آل عمران: ۱۷۳ . 


(۲) (وَنحن. 

فتاه و) غیل (نحو() قوله تعالى: دصحت (قلوبکنا 4 مما في 
الإنسَان منة) شيء ۶ (واجد) قال ابن قاضي الجبل: لاستثنائه لغة. انتهى. 
ولأنَّ قاعدةً اللْغة أن كل اثنين ن أضِيفا إلى مُتَضَمَيهِما يَجُورٌ فيه ثلا ثة أوجه: 

وا امقس الاسم نح: نروس الکبشین 

(۲) نم الإفراد» كرأس ی الکبشین 

(۳) : دم الت کراس ي الکبشینِ» 

مرج الجمع استتقالا اي تب على شيء وا وهو اني 

ر تن الجمع الد بخلاف ما لو أفرد. 

)و هل ماع" في عر صَلاة لاه عند أصحابنا وأقلّها في الصلاة اثنانٍ. 

(وَمِعْيَارٌ العمُوم: م که اشامن عير عَدّ)فيستَدلُ على عموم 
للم ظ بقوله الاستناء اه راخ ما لاه لب وله فلس تى 
نه فوَجَبَ أن تكو كل الأفراد واجبة الاندراج» وهذا تعنی الوم 

تنبیه: ی قي معنا مسائل مم یل على العُموم: 

منها: أن یکون لفط عامًا: إِمّا بالعرف» أو بالعقل» 

فعمومّه بالعرفی في ثلاثة أمور: 

آحذها: فحوّی الخطاب. 


)١(‏ في «مختصر التحریر» (ص۱۸): ونحن ونحو قلنا. 
(۲) التحریم: 5. 
(۳) في «مختصر التحریر» (ص۱۸): الجماعة. 


والثاني: لحن الخطاب, نحو: لن لين ون آمل یسک طلما ۱۳۹ 
عم إحراقه. ونحو: و : #فلاتَمل 0 ام ر عم الأذى بلسانه ویده. 


والثالث: ما نیس الحُكُم فيه لذايه» انم تعلق في المعنى بفعل اقتضاه 


ی حرمت عَلَيَيْه ال 4 فن ال رف تفه | إلى تحريم الأكل 


اوه نی 
أحدها: تر و ور حرمت لحرا ی 
فان ذلك به قعضي نیک ون للم والعقل یک باه كُلّماوُحَدتٍ العلة 


وج المعلول وكُلّما انتفث ينتفي. 
والثاني: ا ا ره کقو له صاله ءوس مطل الع 
یاب سي 


والال: إذا وَقَمَ جوابا لسوال كما لو سيل التب صا له وس 
أفطرٌء فقال: عليه الكمّارةٌ. فيعلَم أنه یم کل مفطر. 
(فائدةٌ: سیر السیء بمَعْتَى باقیه) عند الاکش وعلیه الاستعمال؛ فان 


«سائر» بمعنی «أَشأر»؛ آي: أَبْقَىء فهو مِن السَّؤْر وهو البق فلایعم 
© ¢ # 
(۱) التساء: ۱۰. (۲) الاسراء: ۲۳ (۳) المائدة: ۳ 


€3 رواه البخاري (۰)۲۲۸۷ ومسلم (۱۵) من حدیث أبي هريرة نع 


(فضل) 

قال الأكثرٌ: (العَام بَعْدَ تخصیصه حَقِيقَةٌ لامجاژ؛ لأن العام في تقدير 
الألفاظ مطابقة لأفراد مدلوله» فسَقَط منها بالسّخصيص طِبْقُ ما خصص به 
من المعنی فالباقي منها ومن المدلول مُتطابقانٍ تقديرّاء فلا استعمال في 
غير الموضوع له فلا مجارٌ» فالتَنَاوُلُ باق» وان حقيقة قبْلّه» فكذا بعدّه. 

(وَهُوَّ) أي: العام الممخصوصٌ (حُجَّةُ) عند الاکثر؛ لأن الصَحابة لم تَرَّلْ 
بقازّه ولان دلالته على بعضص لاقف على بعض تَر لور 

قال الدَّبُوسِيٌ: لکنه غير مو جب للعلم قطعًاء بخلافی ما قبل 
١ 7‏ 1 ع اع وو € 
التخصيص”. انتهى. وني المسالة أقوال آخر آضربنا عنها خوف الإطالة. 

قال ان العِرَاقِيَ وغیره: الخلاف في هذه المسألة مُمَرّعٌ على القول بان 
العام بعدَ التخصیص مجازٌ فأمًا إِنْ قلنا: إل حقیقة؛ فهو حَُجَّةٌ قطعًا”. 

قال في «شرح الأصل»: وهو ظاهرٌ صَنيع ابن ملح 29. 

والمُّرادُ في هذه المسألة (ٍن خصّ) العامٌ (بمییّن) يعني بمعلوم» أو خص 
باستثناء بمعلوم» ك: أَكْرِمْ بني تميم ولا تَكْرِمْ فلائاه وکقولنا: له علي عشرةٌ 
لا واحذاه فان خصّ بمجهولء ك: «اقتلوا المش ر كين إلا بعضهم» لم يكن 
حجَةَ اتفاقا؛ لأن الآيةَ لا يُستدَلٌ بها على الأمر بقتل فردٍ مِن الأفراد؛ إِذْ ما من 


(۱) لیس في (د). (۲) «تقویم الادلة» (ص 5 ۱۰). 
(۳) «الغيث الهامع» (ص:۳۰۲۱). 00( (التحبیر شرح التحریر» (۵/ ۲۳۷). 


باب في العموم وا خصوص 
فردٍاویَجُورنْیکونٌ هو المُخرَجَ» ولانْ إخراج المجهول من المعلوم 
يُصَيْرٌ المعلوع مجهولا 

فائدة: قال ٤‏ ا شرح الأصل»: عرض كثيرٌ ین العلماء بل اک 
للفرق بين العام المخصوص والعام لذي ری به الخصوصٌء وهو ین 
مهمّاتٍ هذا الباب» وهو عزیز الوجود”". 


وقال ابن دقیق العبد یجب أن 1 يب للفرق بينهما؛ فالعامٌ المخصوصض 
اعم ين العام اي أرب به لخصوضش ار لمآ با 
ولا ما دل عليه ظاهژه من العُموم ؛ ثم أخرَج بعد ذلك بعص مال عليه 
فان عاما مخصوصاء ولم يَكُنْ عامًا ريد به الخصوصٌش”"» فلهذا قال 
المصنف: 

وه مراد تاو لا) فان المراة به هو الاکثژ وما لیس بمراد هو الاقل» 
و 7 فد ك يك 2 ۶ و 
ويْقال: إن منسوخ باب إلى البعض الي احرج و (لا) يون عمومه 
مرادًا (حكمًا) ف فیح ال بظاهره اعتبارًا بالأكثر. 

رشا کن لا عقا ي و( َنقك) عنه يعني أنه يَحتاجُ إلى دليل 
لفظع غالبًا كالشرط والغاية والاستثناء. 

(و) ما (العَامٌ الَّذِي رید بو الخُضُوصٌ) فليس بمراد لا تناولًا ولا حكمّاء 
بل (ُلٌ استعیل في جزیع) يعني أنه ما كان المرادُ به آقل» وما لیس بمراد 
هر الاک ولا يصح الاحتجاج بظاهره. 


)۱( «التحبير شرح التحرير» (۵/ ۲۳۷۹). 
(۲) ینظر: «التحبیر شرح التحریر» (۵/ ۲۳۷۹). 


لخ لر بيج مخهعملتجریر 
(وَمِنْ تم کان مَجَارً('') قطعّاء »يقل اللّفظُ عن موضوعه الأصليٌ 
بخلاف العام المخصوصرء (وَكَرِبئنُهُعَذَِْيةٌ لا َنقَّكُ) عنه يعني أنه يَحتاجُ 
لدليل معنوي ینم إرادة الجمیع. فَتَعيّنَ له البعض. 
Er‏ قال البرمٌاوی: و ما رَه أن العام ادا فص على بعضه له 
ثلاث حالات: 
الأولى: أن يُرادَ به في الابتداء خاصٌء فهذا هو المرادُ به خاص. 
والثّانيةٌ: أنْ یراد به عام شم يُخرّجّ منه , بعضه فهذا تُسخ. 
وَالثَالشةٌ: ألا یقصد يَقصَّدَّ به خاصٌ ولا عام في الابتدای ثم يُخْرّجَ منه أمر بين 
بذلك أنه لم یرد به في الابتداء عمومّه. فهذا هو العام المخصوص. 
۱ > بل ۳ ۳ ۳ ك و o2‏ 
و ی و میت 
اد على الها م فیکون سخا لاه قد تین أنَّ العموع رید في الابتداء0. 
(وَالِجَوَابُ) من الشّارع: 
(۱) (لا المُسْتَقِلٌَ) وهو الّذِي لو وَرَد ابتداء لم فد العموع تا سول" 
في عُمُومه) اتفاقًاء کجوابه لمن سَألّه عن ؛ بيع الرطب بالتم: «أيَنْقَضُ الط 
5 يبس ؟2 قیل: : نعم. قال: «قلا رد٩۲‏ 
(۱) زاد في ۱ محتص التحریر» (ص۹٤٠):‏ وأخص وعمومه غير مراد. 
(۲) «الفوائد السنية في شرح الألفية» (۶/ ۲۷). 
(۳) في (مختصر التحریر» (ص۱۹): لسوال. 
620 رواه آبو داود ۰6۳۳۵٩(‏ ل (۲۵ ۰۱۲ والنسائي ›»)40٤0(‏ وار بن ماجه (۲۲۶) من 


جوا سل بخ شور (في قول) للقاضي”' وأبي 
الخطّاب”" والایدي" وغيرهم: : (وخصّوصه) أيضًاء كقوله تعالى َيل 


ر ر 


د ارم ویک ات ۱ وکقوله ء عیواسَلم لابی پردة: : الَيرْئَُكَ ولا 


م 6 حم 


تُجْريٌ أَحَدًا : دك أي: في الأضحة. 


فهذا وأمثاله وإنْ رك فيه الاستفصالُ مع تعارُض الا حوال لا يذل على 
التعميم في حن غيره؛ إذاللفظ لاعموم له ول ال على ذلك الشخص 
لمَعنّى یت به كتخصيص أبي : ُردة بقولِه: «ولا تجزئ دا بعك 
شم بتقدیر تعمیم المعنی فبالعلة لا بالتص؛ لاحتمال معرفة اعات 
على ما عَرّف» وعلی هذا يجري آکثر الفتاوی من المفتين”". 

والقول الثاني: أنه لا یم السّؤالَ في خصوصه. 

قال ابن مُملِح: والّذي عليه أصحاينا العمیم قالوا: : لو اختصّ به ما 
احتیج إلى تخصيصه. وهذا ظاهر كلام الإمام ES,‏ احتج في مواضع 
كثيرة بوشل ذلك» وكذلك أصحاينا””. 


قال المجد: ما م سبق مایمن ق العُموم» لا ظهوزه؛ لأنّ الأصلّ عدم 
المعرفة ليما لم يدك ومئله الشافعيٌ بقولهلقیلانوقد سم على عشر 
وة : ميىك عَلَيْكَ أَرْبَعاه" ولم یسأله هل وو العقد علیهر مقا أو 
ره فل على عدم الفرق. 
(۱) «العدة في أصول الفقه» (095/5). (۲) «التمهید في أصول الفقه» (۲/ ۱۱۵). 


(۳) «الاحکام» (۲/ 45 7). (:) الاعراف: 1 . 


(6) رواه البخاري (406))» ومسلم (۱۹۱۱). (7) (د): المفتیین. 
(۷) «أصول الفقه» (۲/ ۸۰۰ -۸۰۱). 
(۸) رواه الترمذي (۱۲۸ ۱ وابن ماجه (۰)۱۹۵۳وابن حبان (4۱۵۱) من حدیث ابن عمر وَدَايدُعَنهُ. 


فال مي ج ررر 

(۲) (وّ) الجوات 1001 ابتداءً لافاد العموع: ما 
أن يُساوي السّوالٌ في عمومه وخصوصه أو يَكونَ أخصّ من السوال أو 
أعمّ منه» 

- ف(إِنْ شاوی السوَّال) في خصوصه وعمویه (تَابَمَهُ) أي: تابع 
الجوابٌ السوال (فِيمًا) أي: في جواب (فِيه) أي: في السَّوالٍ (مِنْهِمَا) أي: 
من الخصوص والعُموم عند کون السّوَالٍ خاضًا أو عامّاه كما لولم يَسْتَقِلٌ 
بالمخصوص» کسال الاعرایع عن وطيّه في نهار رمضان, فقال: ی 
ره والعموم كسُوَالِهِ عن الوضوء بماء البحر» فقال: هر الطهور ماه 
الجلّ ميته . 

- (وَإنْ كانَّ) الجوابٌ (أخَصّ) من السو ال (احتصٌ به) أي: بالجواب 
او ووم ا موی 
بالجواب وهو قتل متا منهن. 

- (وَإِنْ گانَ) الجواب (أءَ عَمّ) من السَّوالٍ اعتبرَ عمومٌ الجواب. کسواله 
سم عن ماء بكر يُضَاعة فقال: «المَاء ء طهوز لا يجس شی 7002 
وهذا مندرج في قوله: ور عم عَلَى سبّب حاص بلَاسْوَالِ) كما روي 


(۱) رواه البخاري (۰)۱۹۳1 ومسلم (۱۱۱۱) من حدیث أبي هريرة نع 

(۲( رواه أبو داود (865)) والترمذي 2۹ والنسائي )۰۹ وابن ۰ ماجه «(TY cA“)‏ وابن 
الجارود (١٤)ء‏ وابن خزيمة (۱۱۱) وابن حبان (۲۳). والحاكم (۱/ ۷ وقال الترمذى: 
حسن صحيح 

[ 69 رواه آبو داود 11 ۰۷ والترمذي 12 والنسائي ( ۳ من حديث آبی سعيد الخدری. 


وقال الترمذي: حديث حسن 


باب في العموم والخصوص سار )د 
أنه صا وس مر بشاة مت لمّیه نة نقال: «أَيُمَا قاب دبع ققد طهر 
ف(اغتبر عُمومه) أي: عمو م م الّفظ الوارد على سبب خاص» ولم يَقَتَصِر على 
سببه على الصّحيح؛ لا الب فد یود سوالاوقد يَكُون غيرّهء فالسّببُ 
ا یم والعموم باق علی عمویه؛ لاد عدو الفح كا ]| عنه 
أوعمًا اقتضاه حال السب الَّذِي وَرَدَ العام عليه عن ذْكْرِه بخصوصه إلى 
العُموم: دليلٌ على إرادته؛ لأن الحُجَّة نالف وهو يقتضي موم 
والشبب SG‏ عن وژود لقي 
بیان القاعدة العامّة لهذه الصورة وغيرهاء واسْتّدلَ لذلك بان الما ومّن 
عم اسلا على شیم مع الب الخاصٌ» ولم يدك كآية لا 
ونرَلَتْ في هلال بن امي ميه ولان الفط عام بوضعه والاعتبار به» بدليل لو 
كانَ خص, والاصل عدم مانعء وقاس ذلك أصحاينا وخیژهم على مان 
والمکان مع أن المصلحة قد تَختلف بهما. 

و ی و وه موی یی 
الاکشر (فلایَختص) الب (باجْتَهٌّاد) و الخلاف إِنَّمَا هو فیما عداهاء 
فیطرق و ی و وی وم ی 
فلو سل امرأة من نسائه طلاقها فقال: انسائي طوالی»» ط طلقت. ذکره ابن 
عقبلا" (جماماء وآنه جوز سيت ات ولو اشتناها 
بقلبه» لک ین ولو اشن غيرها: لم تن 


(۱) لیس في (د). 
(۲( رواه مسلم (717) من حديث ابن عباس رنه . 
(۳) «الواضح في أصول الفقه» (۳/ .)٤١٠٤‏ 


(فَائدة: قیل: ليس في القرآن eee‏ ( مووَمَا من 
رض إِلَاعَلَ آله رزفها)۹. 

قال البزماوي: اعتَرّض ابن داود على الشافعي في جَعله ومان دج 
في الْأَرْضٍ الاعل أله رزفها ین العام اي لم يُخصٌ بان من الدّوابٌ من 
فتاه اله تعالى قبل أن ره رده الصّيْرَِيُ بأ ذلك خطا؛ أنه لاد له من 
E‏ سه ولو بف باه به وقد جع ال له تعالى غذاء طائفة من الطّير 
مَس إلى مد یلح فيها للأكل“ والشرب" 


وقال لوف في «الاشاراثٌ»0: قوله تعالى ( وهو یکل شى (E gi‏ 
هذاعام لم خص بشي: و و ی سي : مادّة 
الواجبء والممكن» والممتنع» بخلافی قوله عرَجَلْ: رنه 1 


مدر ر 04 فان عام خصو مخصوص بالمحالات» والواجبات التي لا ی نحت 
المَقدُوريّة؛ کالجمع بين الضدَيْن» وكحَلْقٍ ذاه وصفاته وآشباه ذلك. انتهی. 


© © © 


(۱) في (د): يختص. 

(۲) هود: ۱ . 

(۳) هود: ۱ . 

(6) في (د): الاکل. 

(0) «الفوائد السنية في شرح الألفيّة» (۶/ ۱4۲ - ۱8۳). 
(7) «الاشارات الإلهيّة» بتحقيقي (۱/ ۱۳۹ - ۱8۰). 
(۷) البقرة: ۲۹ . 

(۸) النحل: ۰۷۷ وآیات آخری. 


باب في العموم والمخنصوص سل( ۱۸0 سس 
(فضل) 

حجن الخدحر د اعزار تياد م على عراز امعنیال مایق تائيه 
وج البناء أن الي والجمع تابن يما يسو ال فحیث جاز 
استعمال المفرد في مَعِيّيّه أو معانيه» جار تثنيةٌ المُْشْكَركِ وجَمْعُه وحيتٌ 
لاقف ل عون بتر اف الا كدو الع الا وع 
لمیزان والدّهب. وغيرّهاء فعند الأكثر (يَصِحٌ إِطلاق > که ا 
معانیه» () إطلاقٌ (مكََه) على مین ری لمتكا بالمش ترك مه 
أو معانيّه متا فیح (5كما يضح إطلاق (مفرو" عَلَى کل تال أى : 
ما للمفرد من المعاني (مَعَا) فاستعمال امش في آحد مَعتییّه أو معانيه 
جائرٌ قطمًا وهو حقیق هلاه فيما وح له» وا إطلاقه على الكل مما في 
حالة واحدة ففيه مذاهب: أصحها أنه يصح كقولنا: العينُ مخلوقه» ونرید 
جمیع معانيهاء وكقوله تعالی: ارمڪ NEEL‏ 74" فان 
الصَّلاءٌ من الله: ال حمة ومن الملائكة: دعاث ويكون اطلاقه على جمیعها 
مجارًا لا حقيقة» وقیل: حقيقةٌ لاه يُوجِبُ حُكْمّه على الجمع. وفهم ین 
الشرح أن الَف المُشترك إذا لم تعمل في وق واحدٍ بل في وقتن مثلا 


فان ذلك جائز قطعا. 

( يضح اطلاق (اللّفْظِ) الواحد (عَلَى حَقِيَههٍ حقبقته مُجخازه لراجج) 
وی اها (مَعَا مَجَارًا) كالمسألة ي لب لاتحادهما فیکون 
(۱) لیس في (د). 


(۲( في «مختصر التحرير» (ص١16١):‏ كمفرده. 
(۳) الأحزاب: ٩‏ ۵. 


حل الغ على الحقيقة والمجاز معا إذارَجَحٌ بِمُرَجّح ین الخارج» وال 
فالحقيقةٌ عم قطعًا. 

مثال ذلك: إطلاقٌ النكاح للعقد والوطء معاء إذا قُلْنَا: حقيقة في آحدهما 
مجاژن لاه ولذلك حل قولّه تعالى: او للمسم النساء 6 على 
المس بالید» وهو حقيقة وعلی الوقاع وهو مجاز. 

ومثله قول تعالی: « بوک نف آزکد کم للد یل حَظٍ این 04 
اه حقيقة في ود لصَلّب. مجاژ في ول الابن. 

(وَمُو) أي: اللفظ إذا صح اطلاقه على الحقيقة والمجاز فهو (ظَاهِرٌ 
فیها) جميعًا؛ أي: غير مُجمَل؛ (إذ لا قرینة) تحص أَحَدّهماء فاللّمْسٌُ 
ْنا حقيقة في للم باليدِء مجارٌ في الجماع (مَبُحْمَلُ عَلَِْمَا) وجوبا 
على الصّحيج. ويَجبُ الوضوءٌ ينهما جميعا؛ لاله لا تدا بيتهماء فعلى 
هذایکون حَمْل اللفظ على الحقيقة والمجاز (كَمَاةٌ) أي: لكونه مِن باب 
العموم. 

وتوجية ذلك: نب المُشمّرك إلى عانيه كنسبة العامٌ إلى أفراوه» وعنة 
جرد عم الأفراد فكذا المُشتَرك والجايع مدق اللفظٍ بالوضم على 
کل فردٍ كما يَصدُقٌ العام على کل فرد ین أفراده وان ارقا من حَيْتُ إِنَّ 
العام صِدْقُه بواسطة آمر اشترگث فيه» والمُشتَرك صذقه بواسطة الاشتر ال 
في أن اللفظ وضع لكل واحدٍ. 
(۲) النساء: ۰۱۱ 


ی 5 والحمل على لابن أو وی 


o‏ و سم 


مرا وَتَهْدِيدًا: نع الإطلاقٌ n‏ 

erg‏ المَجَارَانِ المتاویان) آي: لحن جم من العلماء 
المّجازین المتساویین بالحقيقة والمجازء فعلى هذا إذا عد 0 لفط 
على مَعناه الحقیقی أو قامَ دلیل على أنَّه غیر مراد وعُدِلٌ إلى المعنی 
المجازيٌ إطلاقًا أو حملاء وكانَ المجارٌ مدا جار إرادةٌ الکل» وساغ 
للسّامِع الحمل على الکل بشرط کون المجاّین مُتساويين. 

مشال ذلك: لو حَلَفَ لایشتّري دار زد وقامَث قرينةٌ على أن المراد 
ای یه ورد الحال بينَ الوم وشراء الوكيل؛ تلع علیهما؛ 
يحنت بل منهما. 

(وَدَلالَة الاقْتِضَاءِ وَالإِضْمَارِ عَامَةٌ) أي : غير مُجِمِلَةٍ ولا لنفي الإثم على 

الصّحيحء واستُدلٌ له بما وی الطْبرانِيُ " وغيره باسناو جد عن ابن عباس 
یت مر فوعًا: (إنَ له جاو لي عن أي الخطأ ولي وما اشتکرهوا 
عَلَيْهك» ورّوَاه ابن ماجه ولفظه: (إِنَّ اللَهوَضَعَ»”". وروی ابن عَدِيٌ: «رقع الله 
عَنْ هذه الأَمَةِ تكانًا: الحَطاً ایام وَالأَمْرَ مُكْرَهُونَ عَلَيه)9. 

فيفل هذا يُقَالُ فيه مُقتضى الاضمار ومُقتضاه الاضمان ودّلالُه على 
المضمَر دلالةٌ اضمار واقتضاءء فالمُضْمَرٌ عام. 
()في0©):السترياف ٠‏ (۲) «المعجم الکبیر» (۱۱/ ۱۳۳). 


() رواه ابن ماجه (۳۰۵). وابن ¿ حبان (۷۲۱۹) من حديث ابن عباس وع 
(6) «الکامل في ضعفاء الرجال» (۲/ ۰ وضعفه ابن الملقن في «البدر المنیر» (5/ ۱۸۲). 


قال البِرْمَاوِيٌ”": المُقنَضِي بالکسر: الكلامٌ المحتاحُ للإضمار*) 
وبالفتح: هو ذاك المخدوف: ويُعَبرٌ عنه أيضًا ب«المُضْمَرِ) فالمُختلّف في 
عمویه علی ا «المقتضى» بالفتح؛ بدليل استدلال من فی عمومّه 
بکون العموم ین عوارض الألفاظء فلا يجوز دعواه في المعاني» ويُحتمَلُ أن 
کون المُقتِضي بالكسر: وهو المنطوق به المحتاجُ في دَلالته للإضمار. 

وبالجملة فحاصلٌ”"المسألةٍ أن المُحتاجَ إلى تقدير [في نحو: لحُرّمَتَ 
عیام 4“ وغیرهسا من الأمثلة إن َل دلیل على تقدیر ]۱* شيءٍ ین 
المُحتملات بعینه فذاك سواءٌ كان المُقَدَّرٌ عامًا في آمور كثيرة أو خاصًا 
برد وان لم يدل دلیل على تعيين شيء لا عام ولا خاصٌ مع احتمال 
آمور مُتعدّدة؛ لم ربج بعضهاه فهل تُقَدَّر المُحتملاتٌ كلها وهو المراد 
بالعموم في هذه المسألةٍ أو لا؟ 

فيه مذاهبٌء ووجهّه أنه لم يَرِدْ رفع الفعل الواقع بل ما تَعَلّنَ به فاللّفظً 
محمولٌ عليه بنفیه لا بدلیله. ۹ 

(وَ) الفعل المُتَعَدّي إن لمیر له مفعول به (مِْلُ: لا آكُلٌ) آو: لا اضرب 
آو: لا آق وش أو: ما کل (أَوْ «إنْ کت فَعَيْدِي خر عم مَفْعُو ته) علی 
الأصحٌى (مَيُقْبَل ) منه (تَخْصِيصٌه) ببعض المفاعیل به إذا اه لعمومه. 

(۱) «الفوائد السنيّة في شرح الالفیته (۳/ 4۳۵ - 4۳5). 
(۲) في (د): لإضمار. 
(۳) في (ع)» (د): في أصل. والمثبت من «الفوائد السَنّه) لليرماوي. 


۱ ) المائدة: ۲. 
(0) لیس في (ع). ومثبت من (د)» و9الفوائذ السّنيّة» للبرماوي. 


تنبية: لت يمهم منه أنَّ الفعلّ إذا كان لازمًا كقوله: والله! لا آقول أنه 
ل 

(فَلوَتوَى) بقولِه: «لا آکل» مأك ولا (مُعَيَنَا: قبل) منه تخصيصّه ولم 
يَحنَّث بغيره (َاطنا()) عند أصحابنا وغيرهم؛ لصِحَّة الاستثناء فيه فكذا 
تخصيصّه» وهل بل حُكمًا أم لا؟ فيه عن أحمدَ روايتان. 

(فلو" رَاد) ذِكرٌ المفعول به» ك: لا أَكَلْتٌ (لخمًا) أو تمرًا مشلا (ونوی) 
متا أن تمرًا(مُعَينًا : قبلَ) منه تعبیثه (مُطْلَقَا) أي : باطنا وظاهرًا من غير 

فائدة: هذه المسألةٌ مسألة تخصيص العُموم بالئيّةِ ولا يحص جواز 
التخصیص بالنية بالعام بل يجري في تقبید المُطْلَقٍ بالق ولذلك اعترض 
على الحنفيّة في: «لا أکلت» أنه لا عموع فيه" بل مطلقٌ» والتخصیص فرع 
العغموم بآن يَصِيرٌ بالنية تقييدًا للمُطلقء فلم يَمتَعوه. 


ت ون 


ولمم في ی عَامٌ في مُتَعَلََاتِِ) وتقَدّمَ أن عموع الاشخاص يستلزمُ 
عموم الق ات» وكلامٌ لاسام أحمد في قوله تعالى: وسيب 
ود د خی ایام أن مَن وفع عليه اسم ولد؛ فله 
رص ال فكانَ رسول الله اہ ۳ 
قَصَدَثْ للمسلم لا للكافر. 
(۱) زاد في #مختصر التحريرة (ص۱ ۱۵): ویعم الزمان والمکان. 
(۲) ليست في «د؟. 


(۳) ليست في «د. 
62 التساء: .١١‏ 


(وَنَفََ المُسَاوَاةِ: لِلْعُمُوم) عند أصحابناء نحو قوله تعالى: « لوف 
کب آلکار رب اج 4 وقوله تعالى: « آفتنگان مرا گم ن کات 
سِا لأستو ۱ فمن ی العموع في الایتین لا يَمنَعُ قصاص المُوْمن 
بل ولا ولا لفاسق عق التکام» ولو یل المسلمٌ بالدّمَيَ لت 
استواؤٌهماء أو قُلنا: إنَّ الفاسيّ يي عقة اللکام؛ لاستوی مع المومن 
الکامل» وهو العدل. ۱ 

تنبية: نفیع المُساواة وما في معناها من الاستواء والتّساوي والتّمائل 
والمُماثلة ونحو ذلك» سواء فيه یه في فعل» نحوٌ: لايستوي کذا وكذاء أو 
في اسم» نحو: لا مساواةً بينَ كذا وكذا. 

(وَالمَفْهُومُ مُطْلَقَا) أي: سواءٌ كان مفهوع موافقة أو مخالفة: (عَام فيمَا 
وى المَنْطُوقٍء يُخَصَّصُ) أي: يَجُورُ تخصیص المفهوم (بمَايُخَصَّصُ به 
العَامٌ) عند آکثر أصحابنا وغیرهم. ۱ 

فان قیل: لو كانَ المفهومٌ حَجَّةَ ّما خص؛ لاله بط من اللَفظٍ کال 
وأچیب بالمنع» وأنَّ اللّفظ بتفيه دَلّ عليه بمُقتضى اللَّغَْه نحص كالتطق. 

قَالَالآمِدِيٌ: الخلاف في آذ المفهوم له عمومٌ لفظيٌ؛ لأنَمَهومَي 
المُوافقة والمُخالفة عام فیما یسوی المنطوق به بلا خلافب» فقوله 
یر «فِي سَائْمَةٍ الم الزکاة»٩‏ يقتضي يقتضي مفهومّه سلب الحكم 


(۱) الحشر: ۲۰. (۲) السّجدة: ۱۸. (۳) في (ع): مثل. 
(4) رواه البخاري )١555(‏ ضمن حديث أنس الطويل في الزكاة ولفظه: : وفي صَدَفَةٍ الفتم في 
سَائِمَيِهًا دا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إلى عِشْرِينَ وَمائة شا .. الحديث. 


عن سوت الم دون غيرهاء علیلشحيي. نی جع فا 
الحُكم عن جملةٍ صور المُخالفة» وا لم يكن للتخصیص فائدةٌ واوو 
ذلك على أن المُخالفِينَ أرادوا أنه لم یت :5 ت بالمنطوق ولا یَختلفون فيه. 


فیل: قولهم: «المفهومٌ لا عموع له؛ لانّه ليس بلفظ > حَتَى يَعْهَ) لا يُريدون 
به سَلْبَ الخکم عن جميع المعلوفة؛ لاه خلاف مذهب القائلينَ بالمفهوم» 
ولکتّهم قدیذگرونه نی صرض البحته فقدقالو: لاله الاقتضاء تدر 
رف الخطأ؛ آي: حکمه لايَعُمُ حکم الائم والغزم مثلًا؛ تقلیلا للإضمارء 
فلذلك يقال في المفه وم : هو جَة؛ لضرورة ظهور فائدة اقبي بالصَفة 
ويكفي في الفائدة نف الك عن صورة واحدة؛ لوف بيايها على دی 
آخَرٌء وان لم يقل بذلك آهل المفهوم, لكنّه بحث متجة. 

(وَرَفْعُكُلّ) أي: کل المفهوم بحیث لايبقى سوى المنطوق (تَخْصِيضٌ) 
له (أيضًا) لإفراده ال في منطوقه ومفهومه؛ فهو كبعض العامٌ. 

© © © 


ا 3 ا و کی ۳4 و 


(فضل) 


ووءه 


e.‏ 1 ۰ 1 3 اه و رہ ۳1 - س م ے وس تر سس لس 

(فِعْلَهُ) أي: فعل الرّسولٍ (مََعََیَمر) الواقع (لا عم أَقِسَامَهُ وَحِهَاتِهِ) 
كصلاتِه عَتَكهِ داخل الكعبة» لا يَعُمٌ الرض والتفلٌ» فلا یتح به على 

ے 2 7 - ۰ ۹ ۲ ع ego‏ 

جوازهما فيها؛ لأن الواقع لا یکون إلا بعض هذه الأقسام» فلا يُتَصَوٌَرُ أنّها 
.ك اي 
فرض ونفل معا. 

5 7 ت : ت رن رن 2 , عن ° 

(و) قول الراوي: (کان) من فعل النبی (رصتَهعَلَهوسر) أنه (يحْمَعْ بَيْنَ 
الصلاتين في السفرء 

0 مرمع ۳ ع ۳ ص سي ت 5 ۳۷ - 0 

)١(‏ لا يعم وفتیهما) لانه يحتمل وقوع الصلاتين في وقتٍ الأولى ويّحتمل 
وُقوعهما في وقت الثانيةء والتعیین مَوقوفٌ على الدّلیل فلا يَحُمُ الوقتين؛ إذ 

ل كه 9 5 2 وه ۳ 9 مامح 
ليس في نفس وقوع الفعل المروي ما یدل على وقوعه في وفتیهما. 

(۲) (ولا) يعم أيضًا (كُلَ سفر) كسفر لش وغيره؛ لانّه لا يذل عليه 
الفعل. 

© لفظ (١كَانَ):‏ لدوام الفعل وَتَكْرَارِِ) اختاره البَاقِلَانِيُ وغیره؛ لاه 
العف کقول القائل: كان فلان یک رم الصَيفَانَ وقد قال الله تعالى عن 
إسماعيل: ‏ هل وود 27 أي: كان یداوم على ذلك. 

إذا عَلمت ذلك (مَتَفِيدٌ) «کان» (تَكْرَارَه”") أي: تكرّرَ الفعل (مِنْهُ) أي : 
من الذّوام» ولهذا قال بعضهم إنها تقتضي التكرارٌ عرفا لا لغة. 
)١(‏ مریم: ۵۵. 
(۲) في (مختصر التحریر» (ص ۱۵۳): تکرره. 


باب في العموم والخصوص 

قال في «شرح الأصل»: وهو قوي ا 

قال البِرْمَاوِيٌ : والتحقیق ما قالّه ابن دقيق العيد”" أنّها تد دل على التُكرار 
کی را» كما تقال كان فلان يقري الضَیفَ» ومنه: كَانَ لب صََلنَدعَلدِهِوسَلوَ 
جود النّاس ۱ 

ولمُجرّد الفعل قلیلا من غير تكرارٍ * نحو: ١كَانَ‏ الیش معا 
E‏ “» وقول عائشة: ١كُنْتُ‏ أَطيّبْ ال 


2 ور لحله و خر مه '. ولم یم وُقوفه بعرفةً وإحرامه وعائشة معه 


تنىيه: :لا یرم ِن التكرارٍ عدم الانقطاع. فقد کر الشَّيُْ نینط »نعم 
یرم بالصرورة من عدم الانقطاع التکراژ لكنْ لا قائل به. 
م o‏ 9 4 یم . 6 م یو مه رر 2 1 اراس مه ۳ 
) ولم تخل الامة بفعله 4 صاعلَهوَسَر)؛ لآن فعله لا عم أقسامّه» فكذلك 
اشم شک فهو ام به سوا کان واج أ جار )قل الأ 
(۲) «إحكام الاحکام» (۲۳۰/۱). 
(۳) رواه البخاري (7)» ومسلمٌ (۲۳۰۸) من حديث ابن عبّاس لت قَالَ: «كَانَ رَسُولُ الله 
ادوس اجو د لاس بِالْحَيْرِ وَكَانَ أَجْوَدَ ما یکون في شَهْر رَمَضَانَ .. 
(4) في (ع)» (د): نكير. وا لمثبت من «الفوائد السنيّة في شرح الألفيّة». 
)0( رواه مسلم (۱۲۱۸) ضمن حديثٍ جابر رنه نة في الحح. 


)1( رواه البخاريٌ (۱۵۳۹) وس 201440 
(۷) «الفوائد السنيّة في شرح الألفية» (۳/ 4۳4). 


م2 2 ۳ و 

(۱) من (قَوْلِ) نحو: «صَلوا ما رَأَيْنْمُونِي الى 

(۲) (أوْ) من (قَريتَة تَأس) کوقوع فعله بعدَ خطاب مُجمّل کالقطع بعد 
آية السَرقة» أو وقوعه بعد إطلاقٍ أو عموم فص بیانه. 

(۳) (آو) من (قیاس عَلَى فِعله) وأا نحو: «سَهَا فسجَه فالفاء للسّببيّة. 

(والخطات: 

(۱) الحاض به) میسن نحو قوله تعالی: ياعا الْمرَعِلُ4*" عام 
لادم إل بدلیل دة وهذا عند الإمام اميد وأكثر أصحابه وغیرهم» 
ومنه أا رمرم من لک ۳ فعلی هذا إذا قالوا: يا آیها الب 

ام لايقولون أله بل بل للع في مثله» حتی لو قامَ دلي على خروج 
ال هر من ذلك كان مِن باب العام المخصوص, ولا یقال: نهم 
داخلونَ بدلیل آخرّ؛ لاله حينئذٍ ليس محلا للتّراع» فد القولان» واْثیل 


ص 


e |‏ ی ر ا ی و ےہ مج ل ب 
له بقوله تعالى: #فلما قضئ رید ھا وطرا زوحتکها لج لا يكون عل الْمُوْمِينَ 
TT All‏ 11 مه 4 ۳ é2.‏ 
به ما كان عله لذلك» وأيضا: 9حَالِصة لک من دون ا من 44ء ولو کان 
3 4 20 0 9 9 ۳ 4 وس ل 1 
اللفظ مختصًا لم يَحتج إلى التخصيصء هذا إن أَمْكَنَ إرادةٌ الم معه فیی 
¢ چ E‏ ۶ م چگ م رت 7۶۹ 
[وأمًا ما لا یمکن إرادة الأمَّةٍ معه فیه]۱) مشل: #يكأمها الرسول بلغ ما نز 
E . (VM As eg‏ لدج هل 9 
إِليلك من ريك 4 ونحوه فلا تدخل | مه فيه قطعاء 
(۱) رواه البخاري (1۳۱) من حديثِ مالك بن الحُويرتٍ تِن 
(۲) المُرّمّل: ۱. (۳) التحريم: ۱. 


.۵۰ الأحزاب: ۳۷. (6) الاحزاب:‎ )٤( 
. ۱۷ لیس في «دا. (۷) المائدة:‎ )7( 


باب في العموم واخصوص 

وأمّا ما لايُمكِنُ فيه إرادة لنب ور بذلك الخکم المُقَتَرنِ 
بخطابه بل رة الخطات ل رال د ا فلیش ذلك من محل لارام 
آیضاء وذلك مثل قولِه تعالی: لت َرَت للع 4 فخطابه بذلك 
من مجاز الرکیب: وهو ما أُسَيْدَ فيه الحکُم لغير من هو له نحو: آنبت 
الربيع البقل» وان وجدّث فر ل علی |رادة الأكة مه 25 ابلا خحلاف» 
وذلك مل قولِه تعالی: لامها لت إذا طلَقسُم لس 4 الاي فان ضمیر 
الجمع في دک ر اقرف" قري لفط ذل على أذ الأ 
مقصودة مه بالخکم وأنَّ تخصيصه بااء تشریفا له مت لاله 
إمامهم وقدوتهم #۳ الي يَصِدرٌ فعلهم عن رأيه وارشاده فََخص 
أن حطابه ثلاثة أنواع : 

آحدها: یکون مُختصًا به بلا نزاع. 

والثانی: دخول أيه مه بلا نزاع. 

والثَّالتُ: مَحَلّ الخلاف. 

(۲) (أَوْ) أي: والخطابٌُ الخاصٌ (بالأمَةِ) کخطابه تعالى للصَحابة: 
(لايَخْتَصٌ بالمُخَاطَبٍ) وهو الصحابة لا بتلیل) يَخصهم. فيَعُمٌ ال 
ءوس على الصحيح؛ لاله مخبر بأمر الله تعالی» وتبع في شرح 
الاصل») القاضي عبد لاب المالکی و الهندي في نحو :ي يها 
الأكة» أنه لا یدغل قطعا. 
( الأمر:هه. 22007777 ()الطّلاق:1. (۳) البقرة: ۲۲۷ 


(6) «التحبير شرح التحریر» (۵/ 51576). 
(5) «نهاية الوصول في دراية الأصول» (4/ ۱۳۸۱). 


فل بيج نخسا ترد 


(۳) (و کذا خطابه صعَ وس لواحد من الأمَة) فاته 1 مطلقا على 
الصّحيح. فیساوّل المُخاطبَ وغيرّه» ولو اختصّ به المُخاطّبٌ لم يَكَنْ 
َو مبعونًا إلى الجميم» واسْيِّدلٌ له برجوع الصحابة إلى التّمشّكِ 
بقضايا الأعيانِ» كقصة ماع ودِيّة الجنین ۳ والمُفوّضة"» وغيرٍ ذلك» 


و ع رم 


وأيضًا تو له ۳ لابي بِردَة: لِك ولا تجزی م أَحَذًا بَعْدَكَ )29 
فلولا أن الاطلاق ب : يقتضي المُشاركة لم بخص 


وقالَ آبو الخطاب": ذل جو لسوايه کي ع: واقعت 
أهلي. فقال: «أَعيق )20 كان عامّاء وإلا فلاء كقوله صالعل وس : «مروا 5 
کر لیْصَل بالّاس)”" فلا 00 فيه غيره. 

تة فل ذلك إذا لم بحص ذلك الواحدٌ فلا يكن غیژه مثْله نی 
الحُكمء كحديث أبي برد بقوله: «اْبَحهَا ول نی عَنْ أَحَدٍ بَعْدّك)0. 


(۱) رواه البخاري (1۸۲4) ومسلم )١7917(‏ من حديث ابن عباس ڪنة. 

(۲) رواه البخاري (01/08)» ومسلم )١781(‏ من حديث أبي هريرة وَعَن. 

(۳) رواه أبو داود ,)7١١5(‏ والترمذي (۱۱۵) والنسائي (۳۳۵6) وابن ماجه (۱۸۹۱) من 
حدیث ابن مسعود نة قصة بِرْوَعَ بنتِ وَاشِقٍ. 
قال الترمذي: حسن صحیح. 
قال في «المُطلع» (ص۳۹۸): التفویض في النکاح: التزویج بلا مهرء فالمفوّضة بفتح الواو 
أي : المفوض مهرهاء ثم حذف المضاف وأقيم الضمیر المضاف إليه مقامه فارتفع واستتر. 
والمفوّضة بكسرها: التي ردت آمر مهرها إلى وليها. 

.)١971( رواه البخاري (۹۵۵) ومسلم‎ )٤( 

(5) «التمهید في آصول الفقه» (۲۷۱/۱). 

(7) رواه البخاري (۱۹۳) ومسلم (۱۱۱۱) من حدیث أبي هريرة تفع 

(۷) رواه البخاري (575)؛ ومسلم (8۱۸) من حدیث عائشة نع 

(۸) رواه البخاري (465))؛ ومسلم (۱۹۲۱). 


اف العو صوص ل 
(وَفِعْلَهُ) أي: :وحم فعل ان ( ممل رفي عدبي | أي: تَعَدَي الفعل 
الواقع منه (إَيهَا)ُ أي: إلى أيه کیب عاش بو وا الخطاب 
الخاصٌ به َم امه على الصّحيحء ولا ی بخص به إلا بدليل» وهذا مح 
على الخلافي في الخطاب المتَوَجه إليه عند الأكثر. 
(فَائِدَة: نخو قَوْلِ الصّحَابيٌ: : تھی عَنْ بيع العَرَر ر() والمخابرة" (يَعُمُ 
ال لإجماع الصحابة والتابعينَ في رجوعهم 
و و ی سا سن 
3 لظَاهرٌ أنه لم ينل العُموم لا بعدَ ظهوره؛ ون صدقه مُوحِبٌ لانباعه. 


© © © 


)۱( رواه مسلم (۱۵۱۳) من حديث أبي هريرة هن 
(۲( رواه البخاري (۰)۲۳۸۱ ومسلم (۱۵۳) من حدیث جابر رََإِيَُعَنْهُ. 


لوللا شح مجتصملتجرر 


(فضل) 


(لفظ الرّجَالِء و) لفظ (الرَهُط: لَايَعُمُ النسَاءَ ولا العکس) يعني 
التساء لا عم الرجال ولا الرّهطّ قطعًاء والرْهط : ما دون العشرة خاصّةٌ لخد 
ولا واحد له من لفظه وجمعه: هط وَاماط واراهط. 

ول نخو حو) لفظ ٍ (التاس) وال نس والادمیین: ال جال» والنسای إجماعاء 
(و) لفظ (القَوْ م) لجال في الأصحٌ قال الله تعالی: لاح تین وم ۱۳4 
یه اي رن لقع ديعم )اي تال وا وتا[ 
بقو له تعالی : «یْتَومَا حیبوا دا یائ 4 فیدخل النساء نی ذلك وید القومُ 
وین وکذا کل اسم جمع لا واحد له مِن لفظه کرهط ونر ونحوهما. 

(وَكَالمُسَلِمِينَ) والمُومنینَ والمْصّلینَ» (وَ«قَعَلوا») ویفعلون وفعَلم 
ونحوه بل ولا خت بالصّمائرء بل لوح كذلك» نحو: ذلكم؛ وإيّاكم؛ 
تایب فيه المُذَكُرٌ َم لاء ا) عند أكثر أصحاينا وغیرهم» 
واستّدل له بمشاركة الذكور في الأحكام لظاهر اللّفظ. 

فائدةٌ: ما یرم على هذه القاعدة مسألةٌ الواعظ المشهورة وهو قوله 
للحاضرين عنه: «طَلَقتُكم ثلانًا»» وامرأته فيهم وهو لا يّدريء فأفتى أبو 

ال في «شرح الأصل»: الصّوابُ عدم الوقوع”" 


.١١ الحجرات:‎ )١( 
.۳۱ الأحقاف:‎ )۲( 


(۳) «التحبیر شرح التحریر /٥(‏ ۲4۸۱). 


باب في العموم وا مخصوص سس( 66 سد 

وقطع بالوقوع في «المنتهی» فيما إذا قال لمن ظَنْها أجنبيّة: أنتِ طالق» 
کتکُسه؛ لاله واجَهّها به. 

تنبيةٌ: لو جاء امد کر بلفظ الواحدٍ کقوله: إن جاء مسلمٌ فأعطه درهمّاه 
فک الحلواني وغیژه احتمالین: اختصاص المذكر والثَّاني: المشاركة. 

تبیه آنخر: کت الأصوليّون عن الَنَانَى؛ هل یدخلون في خطاب 
المُذَكَرِء اما إن قلْنا بدخول النْساء؛ فالختاتّی بطریق آولی» وأمًا إذا نا لا 
یدخلُون؛ فالظاهر من تَصرّف الفقهاء دخولهم في خطاب النّساءِ في التغليظ 
والرّجالٍ في الخفیف وربّما أخرجوا من القسمين» وللقاضي وغیره ین 
e‏ 4 آعلم. 


(واخو 99 عمُومَة) أي: لفظ الاح والعُمومة عامٌ(لذَّكَرِ وَأنَى) على 


ت َعم «مَن» الس طبه المُوَّنَتَ)؛ لقوله تعالی: # وه مرت يعمل ین 
َلصَلِحَنتِ من گر او أن 4“ فالفسیژ باکر والأنشى دان على 
تناول القسمین» ولو قال: من دخل داري فهو خر فدَخله الإماء: 0 
بالاجماع وقوله صَََعيوسة: ١مَنْ‏ بل یه قافتلو4» یتناول المرتدّ 
تقل على الصحيح؛ لذخولها في الحديث. 

تنبية: تَقِيدٌه «مَْ) بالشر طیّة خر ۱ رج امَن» الموصولة ومَنِ» الاستفهامية 


(۱) اللساء: ‏ ۱۲. 
(۲( رواه البخاري (۳۰۱۷) من حديث علي رَوَلِيهُعَنهُ. 


0 8 ع 2 3 
وقال ابن العِرَاقِيٌَ: الحق أن الاستفهاميّة من صيغ العموم ذون الموصولق 


اث 


تخرا مرت بمَنْ قَامَ)؛ فلا عموع لها(). 


(ویعُم «النّاسٌ» وَهِالمُؤْمئُونَ) وَنَحْوُهُمَا) کال آمنوا (عَبدَا) عند 
الاکشر؛ لأنّهم یدخلون في الخبّر فكذا في الأمرء وباستتناء الشارع لهم في 
الجمعة (5) يعم (مُبَمَضًا) بطريق أؤلى إذا قَلْنا بدخول العبید. 


تخوه) كأولي الألباب في الأصحٌ؛ 
إذلا مانع من دُحُولِهم إلا مع قرينة تقتضي عدم دُخولهم. أو آنّهم هم 


و ٩‏ 6 سا سا سا ص هئ ر م ے ا 
المّراد لا المؤمنون فیعمّل ها نحو: ال فَالَ لهم التاس إِنَّ ألتاس ود 
جَمَعُوا لک 4<" لأن الأول للممنین فقط رما عم بِنُ مسعود الأشجعيٌ 
وهو الذي نف المُْفسّرونء أو أربعة كما ص عليه الإمامُ الشافعق في 


«الرسالة»"» والثانى لكفار مكة. 


(و) یدخل (كُمَارٌي) لفظ (النّاسء و 


لک قد یال بأنَّ الا في ذلك للعهد الذّهنِيَ والكلامُ في الاستغراقيّة. 
© قو له تعالی: ( یاه آلکتب 4 لا یسمل الأَمَهَ) آي: r‏ محمد 
ی فطع به آکثر العلماء كقوله تعالى: كاه ٽڪ لا 
اة محمد ملع لا أن یل دلیل على مُشاركتهم لهم فیما خوطبوا 
به؛ وذلك ان اللّفظ قاصر علیهم. فلا يَتَعَدَاهم والمرادُ اليهودُ والتصاری. 
(۱) «الغيث الهامم» (ص: 6۲۹۹ (۲) آل عمران: ۱۷۳. 
(۳) «الرسالة» (ص۵۸). )٤(‏ آل عمران: ۰۱۳۱ وغیرها. 
(5) التساء: ۱۷۱. (7) المائدة: ٥۹‏ . 


باب في العموم والخصوص سسا سس 

(وَيَعْمّهُ) أي SRSA‏ : نحو قوله تعالى: ( يبا 
التاش) اعبدوا ربک € (و ل بیباد) لا ری میک 4 و ایا ليت 
انح الک لصدق ذلك عليه» فلا يرج إلا بدلیل 
ومحَلّه ركيت لا قریشة) تفي دخوله نحو؛ یا ها الم فلا يدل 
بلا خلاف. ومئله: « يتما آلزیت اما اه ستجيبوا بل وللرسولٍ إذا دعا کم لما 
ميم 04“ ؛لأنًا مأمورونْ بالاستجابة. 

(وَيَعُم) نحو : ایا انش 4 موجودًا (غَائْبَا) وقت تبليغ لني 
میور (وَمَعْدُومًا) حالةً الخطاب (إِذَا جد وَكُلّفَ لَعَهَ أي : باللغة 
عند أصحاينا وغيرهم؛ فإذا َع الخائبَ والمدو بعد وجوده لب 
الحكم بالل ولأنًا مأمورون بأمر ال ةيه یور فحَصّلَ ذلك إخبارًا 
عن مر اللو تعالى عند وجودنا مُقتضى التصديق والتکذیب وقیل: لیس 
خطايًا لمن بعد المُواجِهينَ وإنَّماتَبَتَ الحکم بدليل خر من إجماع أو 
نص أو قیاس. دلواي تقال للمعدومین: ی ی التاس. ۱ 

وأجابواعمًا استدلٌ به الخَّصِمْ باه لو لم يكن المعدومونٌ مخاطبین 
بذلك لم يكن التب ماله مر مرا إليهم بأنّه لا تین الخطاب 
الشفاهق في الارسال» بل مطلق الخطاب كافي. 


(۱) البقرة: ۲۲. (۲) ال خرف: 1۸ 
(۳) البقرة: ۲۷۸. (6) الانفال: ۲ . 
(0) ليست في «د». 


(وَالمْتَکَلم داخل في عُمُوم ۹ سف نیز 0 
رضیرمم تحر: ارگ ر کن, ۲62زا بصحة طلا ضيه 
عليه ولا اللفظ عام ولا مانع من ال والأصل عدمه. 


وقوله: (مُطْلَهَا) يَمْمَلُ الخبّرَ والانشاء والأمرٌ والئّهي» وقوله: (ن 
صلح) يعني ي: إن كان اللفظُ صالحًا لذخوله فيه» فكَرَجَ ما إذا كان بلفظ 
المخاطبَّة» نحو: دزن الله یناکم آن 3 ن تَحْلِفُوا بِآبَائِكُم)”", ومن المسائل 
المتعلقة 2 بهذا الوقف على الفقرای ثم صارٌ فقيرّاء فالصحیح جواز لاخز. 


فائدة: اختار أبو الحَطاب" والأكثرٌ أنَّ المتكلّمَ لایدخل في الأمر 
وو 
قال في «شرح الأصل»: وهو أظهر». 
قا ا ,نا ۳ 3 
والفرق بيتهما أن الامر استدعاءٌ الفعل على جهة الاستعلای فلو دخل 
المُتكلّعٌ تحت ما يَأمْرٌ به غيرّه؛ لكان مُستدعيًا من تسه ومُستعليًاء وهر 
و ۲ 95 ع oe‏ 
محال» وین فروع هذه المسالة أن ابص میور کان له أن یرو بلا 
ول ولا شهودٍ وزمن حرام علی المشهور في المذهپ. 


(۱) البقرة: ۲۸۲. 

(۲) رواه البخاري (۰)۱۱۰۸ ومسلم )١1551(‏ من حدیث ابن عمر رََإِددعَنهًا. 
(۳) «التمهید في آصول الفقه» (۱/ ۲۷۱). 

(4) «التحبیر شرح التحریر» (5/ ۲۹۸). 

)٥(‏ في (ع): بأن. 

() ليست في «د». 


باب في العموم واخصوص .5 )سس 
وه و و 1 7 و ه و ه و 7 04 0 


مر 


2 


(وَتَضْمُنٌ) لفظ (عَام) أي : إذا د 0 تصن العام (مدکا 7 ا كَالأَبْرَارِ) 


دوه رصح عر وس 4 


في قولّه تعالی: مات (وَالفْجَار) «# ون لفجارلنی‌حيم 4# › 


> “و 


مالساي یر (عَمَومَُ) أي: ۳ 


مر 
۹ 


تعالی: «و ا او کی وا وتان یت 
و روپ وا 


(ویشل) قوله تعالى تسب و : ي أَخدَهَا) 


لاس لا أموالهم جممٌ مضافهفکا حامًا في کل نوع نوع فد فد د إلا 


و و 


ما رح ال ولا اراد عن کل نصاب نصاب كما با بحه‌السته. 


© © چ 


. ٠۳ الانفطار:‎ )( 

(۲) الانفطار: ۱. 

(۳) في «مختصر التحریر» (ص۱۵۵): لا. 
(6) التوبة: ع۳. 

(۵) التّوبة: ۰۱۰۳ 


(فضل) 

(القرّان) ین جهة الشارع (بيْنَ شین ٠‏ فْظا لايق بَْئَضِي) ذلك القران (تَسْوِيَة ي 
َْنَهُمَا) أي ی این المذكورين (حُكمًا في )الم لوا 
بلیلٍ) ين خارج عند أكثر أصحابنا وغيرهم» وذلك مثل قوله صر نع و وس 
الا ون کم في الاو الم ولا غل ذ یه ناب فلا يرم ن 
تنجیسه بالبول تنجیشه بالاغتسال» ومن الذليل أيضا ایا : #مكاوا ا 
من مرو دآ مر وءانُوأ حقَه یوم صادو. ۱۹ فعط فعَطْف واجبًا على مباح؛ 
لأن الأصلّ عدم الشركة ودلیلها"» وقد اغا الأفظين لعامّین 
إذا عطت أحدُهما على ال خر وخص أحدهما لا يقتضي ۳ 

ول یرم ین يسيب یتضمر) ذلك 
الشیء (فی مَعْطُوفٍ عَلَيْه 

و و er‏ 7 ۰ وه يو سح و ال ۰ ره ):١‏ 

مثاله: قوله صَؤَنَمعنهوَسَة: «لا يُقتل مَومن بکافر ولا ذو عهدٍ في عَهدِه) 
فأصحابنا وغيرهم یقَذرون في الجملة الثانية خاصاء فیقولون: ولا ذو عهد 
[في عهیه]؟) بحربی؛ لأنَ دیما هو بما تَنْدَفِعُ به الحاجة بلا زياد 
وفي التقدير بحَربيٌ کفاي ولايَضُرٌ تخالفُه مع المعطوف عليه في ذلك؛ إِذْ 
لا يشرط لا اشیراکهما في أصل الحُكمء وهو هنا مَنْعُ القتل بما يُذَكَرٌء أو 
)١(‏ رواه البخاري (۰)۲۳۹ ومسلم (۲۸۲) من حديث أبي هريرة ون 
(۲) أي: وعدم دليلها. (۳) في (د): بعهده. 
62 رواه آبو داود (6۳۰) والنسائي (0) من حدیث علي عانعن وصححه الالباني في 

«إرواء الغلیل» (۲۲۰۹). 

والحدیث رواه البخاري (۱۱۱) مختصرّا: «ولا يتل مُسْلِمٌ بکافر». 
() في (د): بعهده. 


باب ٤‏ العموم واخصوص 


A 


ھا و الیل علیه لاني كل الأحوالء وهو قوثّه تعالى: 20100 حى 


تون 74" فانه مُختَص بالرّجعيّاتِء وان تَقَدَمَ المُطلّقَاتُ بالعموم. 

وأا الحنفية ومن تابعهم والقاضي أبو يعلى فيقَدرُون تنويمًا للجملة 
الان لفط غاما رة ي المعظوق راطف عليه معلفه ی کون 
على حد قوله تعالى: امن رو ما نله ین رو والموینون 4 
فبَقَدَّرٌ: ولا ذو عه في عهده بكافر؛ إِذْ لو قدَّرَ خاصًا وهو: ولا ذو عهدٍ في 
عهده بحربيق؛ لزع الخال بين المُتعاطفَينِ وأنْيَكَونَ تقديرًا بلا دی 
بخلاف مالو در عامًاء فا الیل عليه من المُصَرَّح به في الجملة الي 
لاه وحينئز يحص ص سوم في الانة بالحَربيٌ؛ بدلیل آخَرَ [وهو 
الاتفاق على أن المُعاهَد لا يتل بالحربي ]۲ ویقتّل بالمعاهد و المع ۱ 

قالوا: وإذا تَمَرّرَ هذا وَجَبَ أن یْخَصص العام المذكورٌ أوَلَا لیس اويا 
فِيَصيرٌ لا بقل مسلمٌ بكافر ولا ذو عهدٍ في عهده بكافر حربئ. 

تنبیه: تر جمة 2 هذه المسألة 0 المي في المَتن تیم فيها صاحبّ «الأصل». 
وأبا الطاب" “» وتَرججَمَها ابن قاضي الجبل " وغیژه بقوله اعت الغا 
على العام لا يقتضي تخصيصٌ المعطوفٍ عليه ول الفريقان بالحديثِ 
المتقدّم» والخلافٌ في هذه المسألة مشهورٌ بِينَ العلماء مع الاتفاق على أن 


النكرةً في سياق النفي للعموم. 

لما هی الكلام في العُموم وصِيَغِه يغه شرع في مقابله» وهو الخصوص. فقال: 
)١(‏ البقرة: ۲۲۸ . (۲) البقرة: ۲۸۵. 
(۳) ليس في «د». (6) ليست في «د». 


(۵) «التمهید في أصول الفقه» (۲/ ۲ ۱۷). (0)ينظر: «التحبير شرح التحرير» (۵/ 0١‏ (. 


اا 

فالخاص في الابتداء مره ظاهو(» وإنَّما النظر فيما إذا كان عامًا ثمّ صار 
خاصًا بدلیل» فهذا تَتَوَقَفٌ مَعرفتّه على بیان التخصیص والمُخصّص بالفتح 
والمخصّص بالكسر. 

فأمًا التخصیص فرشمه: (قَضْرٌ العَامٌ) أي: و قَصْرٌ الشارع العام (عَلَى 
نض )اي اه ما يما قل بعشهم ن أله قر الا 
على بعض مُسَمِياتِه؛ فان مسَمّی العامٌ: جميعٌ ما یل له الفظ لا بعضه. 

وقال بعضهم: على بعض آفراده فحَرّجّ تقييدٌ المُطْلَقٍ؛ لأنّه قَصْرٌ مطلق 
لا عام كرَّقَبَةِ مُوُمنة» وكذا الإخراحٌ من العَددِ کعشرة إلا ثلاثة» ونحو ذلك. 

ول فوته الب ونا عم ال لرل فلا 
یی ضر لديل على غير الذي OR‏ 
غير العرايا فك تعنی هذه الحدود واحدًا. 

إذاعرَفتَ ذلك فالمُرادُ من فصر العام م فصر حکیه وإِنْ کان لفظ العامٌ 
باقيّا على عمومه ك#اقتلوا اَلمُتْرِكِينَ 4”"» لكنْ لفظا لا حكمّاء فبذلك يحرج 
إطلاق العام وإرادة الخاصٌء فان ذلك قَضصْرٌ إرادة لفظ العام لا قصر حكوه. 

سو مگ معا .عه 2۲ > 1 

(وَيُطلق) التخصیص لغة (عَلى: قصر لفظ غَيْرِ عامٌ) اصطلاحًا (عَلَى 
(۱) في (د): ظاهرا. 


(۲) التوبة: ۵. 
(۳) التّوبة: ۵. 


بضر مُسَمَاهُ) أي: مُسَمَّى ذلك اف کاطلاق العشرة على بعض آحادهاء 

و ف 2 0 5 ۳ 

یال له: عام باعتبار آحاده» ون لم يَكَنْ عامٌا اصطلاحاء فإذا قصرٌ على 

7 ا کار و 7 ر و ,1 ۶ EE‏ 
ار مارو للمَعهُودِينَ» نحؤٌ: جاءن مُسلمونَ الا زیداه فإنّهم 
سرن المُسلميرة عامٌا و الاتكناء منه تخصیصا. 

(وَيَجُور) التخصیص: 

(۱) (مُطْلَقَا) أي: سواءً کان العامٌ أمرًا أو نهيًا أو خبّرًا عند الجمهوره 
امل له بال ستل في الکتاب والس نو الله د یلق کل شیم و 4( 
AS 6‏ بأَمَرِرَيها ۱۹ ادر #اقتلوا المئركين 4 وفي النهي : 
لا دقردوهن حي بطهرد رن 4( فیجوز التخصیصض 

(۲) (وَلَوْ )عام (2 دز و و وا 
لاصح بدليل N‏ جد الم کة مک که مود © رایس ۳4 إذا قد 
متصلاء وني الحديث: م روا لها اة . 


مور 1 


(۳( إذا عَلِمْتَ ذلك فیَخصص العام (إِلى آن يَبْقَى) من أفراده (واحذ) 
فقط على الصَّحِيح وحکی الجُوَية ني" إجماع أهل الستة على ذلك في: 
١مَن)‏ و«ما» ونحوهماء واسّدل لهذا القول لو امتنع ذلك لكان الامتناع: 
ما لأنّه مجازٌ أو لاستعماله في غير موضوعه فیمتنع تخصيصه مُطلقا. 


(۱) الرّعد: ۱۱ . (۲) الأحقاف: ۲۵. (۳) التوبة: ۵. 

. البقرة: ۲ ۲۲. (6) الحجر‎ )٤( 

(1) رواه البخاري (4 ۱۸۲ ومسلم (۱۱۹۷) من حدیث أبي اده رنه قال: رح رس ول الله 
صعَ سل حاجا؛ وخرجنا مَعَهُ .. الحدیث. 


)۷( ينظر: «التحبير شرح التحرير» (/ ۰۲۵۲۰ واشرح الكوكب المنير» (۲/ ۲۷۳). 


(وَلَانَخْصِيصٌ) أي: لايَستقِيمُ النتخصيصٌُ (إِلَافِيمَا) يصح توکیده 

1 ) ا ا م :ع ا 
ب«١كل»‏ لیکون ذا أجزاء يصح افتراقهاء وهو ما «له شمول): 

۳ إا (جسًا) ك«اقتلوا مت کیت‎ )١( 

(۲) (أَوْ حُكْمًا) ك: اشْتَرَيْتٌ الجارية کلَها+ لامکان افتراق آجزائها. 

(وَ)لَمَافَوَغَ من بیان التخصیص شرع في المُخصّصٍ بكسر الصا 
ف(المُخَصّصٌ): هو (المُخْرِجٌ» وَ) المُخرج: (هُو لاد المُتَكَلّم) إخراج 
بعض ما تَنَاوَّلهِ الخطات. 

ولا م ر علي ا )الال على اراد ھی نا 
یاوه الخطاب. (وَهُوَ) أي: الدَّلِيلٌ (المُرَادُ هُنَا) في الأصول حَتَّى صَارَ 


۲ 5 ۲ E 
وربُما أطلق المخصص على المُظهر كإرادة مُرید التخصيص من مُجتهدٍ‎ 
أو غيره.‎ 
إذا عم ذلك فالمُخَصّصٌ قسمان: منفصل» ومُتّصِلٌء وقَطَعُوا به» فلذلك‎ 
قال:‎ 


(وهو: 

(۱) مُنقَصِل) وهو ما یستقل تفه بان لم ینم بلفظ الذي فيه 
العام وقَدَّمَه على المُتَصِل لطول الکلام علیه. 

(وَمنهُ) أي : من التخصیص با مه لمنفصا 7 


(۱) التوبة: ۵. 


باب التخصیص 

- (الحش) أي: المُشاهَدَةٌ کقوله تعالی: «وأویَت من کل تن ۳ 
فنحن تشاد آشیاء كثيرةً لم تَؤْتّها بلقیس» كمُلْكِ سلیمان؛ وغبره. 

تنبیهات: 

الأوّل: أن هذا لمثال لین كرد ین العام التخصوصص باحس 
فقد”" يُدّعَى أنه من العام الَذِي رید به الخُصِوصٌ 

الشاني: أنَّ ما كان خارجًا بالحسٌ قد يُدّعَى له لم يتدخل حتی یر كما 
ياي نظیره هني الخصيص بالعقل فیک هذا على الخلاف اي هناك. 

الثَالثٌ: وولا تس الس | إلى أن العقل يَحكمُ بخروج بعض 
الافراد بواسطةٍ الحسٌ ولم يَخْرّج عن گنه خارجًا بالعقل» فلْيَكُونا قِسمًا 
واحداء ون اختَلّف طريق الحصول. 

- (وّ) من المُخَصّصاتٍ المُنفصلة (العَقَلٌ) أيضًا ضَروريًا كانَ أو نَظريًا؛ 
فالضروری» کقوله تعالی: « هعلق کل یم 274 فان العقلّ قاض 
بالصرورة أنه لم یخن نَفْسَّه الكريمة ولا صفایه» والنظري» کتخصیص قوله 
تعالى : «وو و لاس حح سم من اطع ميب ٩۵‏ فان العقل بنَظره 
ای عدم دول الطّفل والمجنون بالتکلیف بالحَجٌ؛ لعدم فهمهماء بل 
هما من جُملة الغافِلِينَ الّذِينَ هم غيرٌ مُحاطَيِينَ بخطاب التَكْلِيفِ. 


تنبیه: e‏ م E‏ ۳ بای رود 


a 


)۱( التمل: ۲۳. (۲) في (د): وقد. 
(۳) ال مر: 1۲ )٤(‏ آل عمران: ۹۷. 


(5) «الفوائد السنيّة في شرح الالْفیة» (4/ ۱۳۹). 


ل اه مه ورس )ا 9 


بیس عدم دُخوله في لفظ العامٌ وبينَ خروجه بعد أن دح والخلاف لفظيٌّ 
على الأصحٌ» ويَشْهَدُ له قول الأستاذ أبي منصور: أَجِمَعُوا على صِحَة دَلالةٍ 
العقل علی خرُوج شيء عن خکم العموم”". 

(۲) (و) القت الان ین ال ف( )ووم لا یسمل ي 
بل مُرتبط بکلام آخر. 

(وَهُوَ أَقْسَامٌ) آربعت أو خمسة: 

- (اسَيَْنَاء مُتَصِلٌَ) وشرط وصفةٌ» وغايةٌ زاة الا مدِي ومن تبعه: بدل 
البعضء فالاستئناءٌ مأخودٌ من الثني وهو العطف. تقول: کیت الحَبل یه 
إذا عَطَفْتٌ عه على بعضرء وقیل: ین عن الشّْءِ إذا ره عنه”". 

(وَهُوَّ) شینان: استئناءٌ مضل واستئناءٌ مُنقطِعٌ» والمرادٌ هنا المُتصلء 
أا المتفصل فالرّاجِحٌ أنه لا یذ من المُخصّصاتء وفي تعريف کل منهما 
عبارات ذَكَرَ منها في المُتصل ما قالّه الأصحاب والأكثرونٌ: 

(إِخْرَاجٌ مَا) أي: إخراج شيء (لَوْلَاة) أي: لولا الاستفناء (لَوَجَبَ 
دُحُولُةُ) أي: دخول ذلك الشََيْءِ في الکلام (لعَة) فلا یر إخراجُ ما آولاه 
لجار دخوله على الصَّحيح. 

ذا عَرَفْتَ ذلك فالإخراج يون (ب «لا» أو إخدى أَكَوَاتِهَا) وهي 
الثمائةٌ المتتهورة تي مِنها ما هو حرف اتفاقًا ك: ا 
خا «حاشا». ویقال فيها: حاش وحَمَاء ومنها ما هو فعلٌ ك: «لایکُون». 


(۱) ينظر: «تشنيف المسامع» للرّركشي (۲/ »١‏ و«الفوائد السّنية» للبرماوي (1/ 0۰ 
(۲) «الإحكام في أصول الاحکام» (۲/ ۲۹۲). 


باب التخصيص سس سس ۱۱: د 
آو علی اا اعم ک: «لیش»» ومنها ما هو مر یس ال ف وله فا 
دا فعلا» أو جر كانَ حرفا وهو «خلا) باتفاق» و«عدا» عند 
غير سیبَویّه» ومنها ما هو اسم وهو «غیز» واسوی» سواءٌ قلنا: [هو ظرف. 
وإِنّما اشتئني به» أو قلنا:ییَصَرّف تصرف الاسماء ويال فيه: شوى بضم 
السَین ]۷ و«سَواءٌ» بفتجها والمد وبکشرها والمد. 

إذاعَلِمُتَ ذلك. فالصحیخ أن مِن شرط الاستثناء كوه (من مُتَكَلَّم وَاحِدِ) 
لخر ما لو قال الله تعالی: #اقتلوا کین 4 فقال ال ەى : 
إلا هل الم 2 فان ذلك استناءٌ منفصل لا مُتَصِلٌّء ولهذا قال الرّافعك ٩‏ 
لو قال: لي عليك مب فقال: لا درهماه لم یک مُقِرّا بما عدا لشستنی 
على الاصح. واحتیج في قول العباس 5 نة بعد قول التب صع وس 
ولا یخی لاه : یا رسول الله! إلا الاذخر. فقال: ری 
تأویله بان الاس اراد أن یکره صا یار بالاستناء تحشية آن یش کت 
عنه کال على هم المع ذلك بقرنه هم منه أله بريد استثناة»؛ ولذلك 
أعاد اي و فقال: دلا الاذخر ) ولم یکتف باستثناء العبّاس ۱ 

[تنبية: لو قَدَّْنا أن الاستئناة إخراج ما لاه لجار ُخوله ك: قرغ رجلا 
1 زيدَاوعمرّاءو صل ! 1 عند ال وال» و تس ول آنخاط یک ۹ 
صح الاستثناءٌ ین نکرة کالاستثناء من المَحَالُ والازمان والأحوال وسَلَّمَه 


و 
(۱) لیس في «د». (۲) التوبة: ۵. 
(۳) لم أقف علیه. )٤(‏ «الشرح الکبیر» (۱۱/ ۱۷۷). 
(۵) رواه البخاري (۰)۱۳۹ ومسلم  .)۱۳۵۳(‏ (1) یوسف: 1۱. 


الوك را بح مجصما لتجرير 

وأمّا إذا قَدّرْنا لوَجَبَ دخوله]() (قلایصح) الاستثناء: 

3 (مسنْ ك فلا یقال: «جاءني ا 1 زیدا»؛ لاحتمال 1 يريد 
للم ذخا ی رجآ لا نال تن ین النکروکاستناءجزء 
ین مركب فیجوز نحو: اشْتَرَيْتٌ العبد الا رکه ودارًا لا سَقْمَها. 

- (وَلا) صح الاستتنا (مِنْ عير الجنس) على الصَحیح ك: قا م القوم 
لا حمارًاء فلا يدخل الحمارٌ في العُموم؛ سيت الیل إلى الهم وهو دليل 
الحقيقة ولأ الاستثناة صرف اللَفظٍ بحَرفِه عمًايَقتَضِيه ا 
اللا ا ۳۳ و 


وله لو تال: Ok‏ الکلات وال الحمی فا ديكا لدت ور 

2 و . ری 0 

وقيل: يصح الاستثناء من غير الجنس» وجهة وقوعه كقوله تعالى: «إلَا 
مرا € ین لطن لا أن عم 704 

ورد بان «إلا» في ذلك بمعتی «لکنٌ» عند النحاق وهو استدر ال ولهذا 
لم یت إلا بعد نفي أو بعد إثباتٍ بعدّه جملة. 

(وَالمَراد) من مذهبنا ومذهب الاکثر (ب ۱ رة إلا اة ( ع و۷ 
التي هي ده الامستثناء في هذا المشال ان مُخَصَّصَّة) أي : یت أن الكل 
اوا مجارًاء فعلى هذا الاستتناء م لّرض الک 
به» بالمستثنى منه. فإذا قال: :له علي عشرةٌ» كان ظاهرًا في الجميمء وحتمل 
اراد بعضها مَجازَاء فإذا قال: « لا ثلا ئة نه فقد بين أن مُراده بالعشرة سبعة 
(۱) ليست في «د). (۲) آل عمران: .5١‏ 
(۳) ابراهیم: ۲۲. (۶) زاد في (د): آن. 


ا و : #فليث 
هم ییک موسا م يچ 


(وَشَدْطَهُ) آي: الاستثناء: 

(۱) (اتَصَال مُعْتَادُ) بالمُستثنى منه: 

- ما (لَفظا) بأن یر المُستثنى عَقب المُستثنى منه من غير فاصل. 

أو و حُكمًا) كانقطاعه عنه بتتفس أو عطاس» فرط أن ا عقت 
ذلك على الح :الا لقوله منوا ٠‏ امن حَلّف عَلَى 
وین قَرَأَى را خبرا مها قیفر ء عَنْ یمین وی الَذِي هو یه( 
ولم یقل: «آو یشتن» ولذلك لما أرشد الله تعالی آیوب موس 
بقوله: :3% ومد يدك مرب بو ولا گنت 4" جَعَل طت بره 2۳ ولو 
كان الاستثناء المْتراخی ي یحصل به البو لَمَا جَعَلَ الله 4 تعالی الوسيلة إلى البرٌ 
ذلك. 
لکلام (قبل تام مه یل اي ال رش 
A ۳‏ مب رل جرفعان ول کل بل 
یکتمّی به قبل فراغه على الصحیح. 
(۱) العنکبوت: ۱. (۲) رواه مسلم (۱۱۵۰) من حدیث أبي هريرة وِنَعَنة. 
(۳) ص: 6 . 


(۳) (و) 0 الاستثناء أيضًا(نطقٌ به) أي : بالمُستثنى عند الأربعة 

۰ 1 ه م م »مه ۳ 1 رم لا 7 ۰ ۰ 
وغیرهم (لا في یمین خایف بنطقه) أي: فیتَعیْنْ نطقه إلا من مظلوم خائفي 
نصّا؛ لأن يميته غير منعقدق أو لأنّه بمنزلة المتأوّل. 

و(لا) يشرط في الامستثناء (تَأَخِيرُةُ) عن المُستثنى منه» فیجوز تقدیمّه 
علیه» کقوله عم فیما رَوَاه المبخان: «وَاللْه! إِنْ شَاء ال لا آخلف 
عَلَى یمین ..» الحديث”"» وقول | لک 

وعالی إلا آل آخمة شبعة ومالی إلا مدهت الحَق مَذْعَتٌ 

(وَيَصِح: اسَيِْنَاءٌ الَضفي) فأقل من الکل, في الأصحٌ لا استثناءً الکل» 
حکاه بعضهم إجماعاء و(لا الأكثرٌ) أي: أكثرٌ من النصفي من عدد مُسَمّى 
على المذهب» نحو : «له على خمسة الا ثلاثة)» 1 لغة» فمن اذّعاه 
فعليه البيان. 

ire‏ بط 

فان قیل: جَورّه أكثر الكوفيين. 

قیسل: يَمتنِعُ ثبوته عنهم في الأعدادء شم عليهم الدّليل» والبصريُونَ بت 
منهم في اللخة وقد مَتعوه» وأيضًا الاستثناء وضع للاستدراكِ والاختصار 
فمن أَكَرّ بألفي لا تسح مئة وتسعة وتسعينَ فهو خلافٌ الوضع» ولهذا يعد 
یت 

قالوا: وَقَمَ | ستئناءً الأكثر في قولِه تعالى: إلا ماع مِنَالْمَاونَ چ۳ 


)۱( رواه البخاري (۰)۳۱۳۳ ومسلم )١559(‏ من حديث أبي موسى الاشعري عفن 
(۲) من الطّويل» وهو للكَمَيْتِ الاسديٌ شاعرٍ أهل البیت. ینظز: «شرح الواهدٍ الکبری» لبدر 
الذین العينق (۳/ ۱۰۸۹). 


باب التخصيص (oe‏ 
وتو # الاعباد 3 نم اتی 4 وأيّهما کان أكثرٌ فقد استغناه» أو 
آن الغاوین آکثر؛ لقوله: « وم حك لكايس ول حرصت بِمُؤْمِنِينَ 4 . 

رد ذلك: بِأنْمَحَلٌ الخلاف إِنَّمَاهو في الاستثناء مِن عددء وأمّا هذا 
فتخصیص بصفة وفرق بیتهما لاه كما يَأ قريبًا يُستثئى بصفة مجهول من 
معلوم» وین مجهول. والجمیع آیضا فلهذا قال: 

(إلَا دا گات الكَثْرَةٌ ین لب ارج عسن الط أي: جو اسا 
الأكثر حينئذٍ كالكل؛ فلو قال: "اقل تن في الا إلا بني تمم* أو | 1 
البیض ۰ فكانوا كي بني نمیم أو“ بیضا؛ جز تلهم بخلاف العدد. 

ETT 
استثناءٌ منقطع؛ أي: لكنّ قوله: « الاعباد ينهم 4 يعني ولد آدم وفي‎ 
الآية الأخرى أضاف العبادَ الیه والملائكة منهم» فَاسْدَدْتى الأقلّ فيهماء‎ 
i ی ی ی ی‎ E 
كلك جا ع إلا مَنْ أَطَته رَوَاه مسلم ")من حديث آبي ذر.‎ 

واتفقوا اهر اه (وندالثارلالاالية: :ص ولو كان أكثرّهاء 
بخلاف: (إلا لها فلا د صح ح على المذهب. 

إذا مت ذلك فالكثرةٌ في ذلك که ِن دليل خارج لا من الفظ. 

)نلعا إن الااستتناء (بَطَلَّ وَاسْبْدْنِىَ نی منه) أي : فخ المسمقنى 
ب الاستثناء ( (إلَى مَا قَبْلَهُ) وهو المُستثتى منه أوَّلاء ويَتمَرّعٌ عليه لو قال: 


)١(‏ ص: ۸۳. (۲) یوسف: ۱۰٩‏ . (۳) في (د): و. 
(4) يي (د): و. (0) ص: ۸۲. (1) (صحيح مسلم» (۲۷۷). 


اله على عشرةٌ الا ع PE ETE‏ 
فیس فيَبقى كأنّه استشتى ثلاثة من عشرة. 

(ویْنتی بصفت مَجْهُولٍ: ین مَعْلُوم و) مجهول (مِنْ مَجْهُولٍ) 
کقوله تعالی: امن اک من الْمَاونَ 4 وقوله: ¥ دق ینم 
الما لمخلصیت 0#" وتقدم آنفاء () يُسعئتى بصفةٍ أيضًا (الجَمِيعٌ) آي: : جمیع 
ESE‏ «اقْثل مَنْ فى الدّار لا البيض». َكَانُوا كلهم بیضا؛ تم 
يُقَْلُوا)؛ لجواز الاستثناء بالصّفة. 

(وَإذَا تَعَقَبَ ب) الاستثناء (جمّلا) مَذكورات: 

(1)(بواو عطفب. أَوْ) مُتَعاطِفاتٍ بامَا في مَعْنَامَا) أي: مَعنى الواو 
(كَالمَاءِوَانَ») فن لم صلخ عَوْدُالااستثناء ء إلى كل واحدة من الجُمَل 
لدلیل ای عَوَكاق الأول 0 أو إلى الأخيرة ا أو كان عائدًا إلى 
کل منها الیل فلا خلاف نيال إلى ما قام به الیل 


مشال ها دل دلیل علی عرو إلى الأولی» فر د الها قطعا: قولّه تعالی: 
فا تکالہ کم بتک رن شرب ند فیس می ومن آم نهک من لا 
من اعرف یرو ۳6 فالاستئناءٌ من أغّک نما یعُود إلى «ینذ> 
لا إلى امن لَمْيَظمَمَهُ . 

ومشال العائدِ إلى الأخيرة تال لا إلى غيره: قوله تعالى: ومن 


سس و و مهم SI‏ 


فل مما طا فت رر رقبقر مومت 6 الآية» فلك أن صد ف وأ 4 رک 


.۸۳ الحجر: ۲ ؟. (۲) ص:‎ )١( 
.۹۲ البقرة: 59 7. (6) النساء:‎ )۳( 


باب تخت یص الا ا )سس 
2 َه لا للكمّارة, أو يَعودُ للأخيرة جَرْمَاء ون كان في غيره مُحتَما 
فيّجري فيه الخلاف» کقوله تعالی: « نت۳ الآية فرلا 
و4" عائدٌ إلى الاخبار بأنّهُم فاسقون قطعًا حتی یو عنهم بالتوبة 
اسم الفسقء ولا يَعودُ في هذه الآية للجَلْدِ المأمور به قطعًا؛ لأن حدّ القذفٍ 
حق لا دمی» فلا سقط بالتوبة. 

ومثال العائد للجميع قطعًا بالدَّلِيل : قوله تعالی: « ام رازن ارو 
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اله سول 4 الا فل ای يوأ ¥ عائد إلى الكل بالإجماع. 


(۲) (و) إِنْ(صَلَحَ عَوْدْهُ) أي: الاستثناء (إِلَى كل وَاحدة) من الجُمل بان 
تجرد عن قرينة شيءِ من ذلك. 

(۳) (وَلامَانِعَ) یّمنع من عوده للجميع ؛(ف) سود (لجییع) على 
ع قله الأصحابٌ عن نص أحمد» حَيْثْ قال في حدیث: ١لا‏ يُوَّ 
الرَّجُلَ في سلطا ای یخی کی رتولا ابی :ارج ند 
الاستئناءً على كله" . ووجهّه أن العطف يَجعَلٌ الجمیع كواحلِ(كَبَعْرٍ 
مُفْرَدَاتِ) أي: فالو ارد من الاستثناء بعد مفرداتِ» نحو: تَصَدَّقّ على الفقراء 
والمساکین وآبناء لبیل لا الق منهم أَوْلَى بعَوْدِه للكل من الوارد بعة 
و ی i‏ 
E‏ 


(۱) النور: ع. )۲( الثور: ه 
(۳) المائدة: ۳۲. (6) المائدة: ۳. 


)0( رواه مسلم (1۷۳) من حديث أبي مسعود الأنصاري رنه . 
(7) «مسائل الامام أحمد؛ (8۹۸/۲). 


را لس لزل بض مج رار 
(وَمثل: بتي تویم وَرَبيعة أكْرِمْهُعْ إلا الطُوَال) يَعُودُ الاستثناءٌ (للْكُلٌ) ین 
الفريقين. ۱ 

(و) لو قال: أجل بي توي ثم بي المطلب شم انز فرش 
تَأَكْرِ: مَهمْ) ف(الضَّمِيرٌ) في «رنهم» يرع »لاه موضوغ لما نع 
وه ییانج الكو على سيار النمیع) فادا کان كذلك وت ا 
ا إذا لمي ّم مُحَصّص» وعلی هذاء فَل الشمير علیالُموم 
حقیقة؛ وحمْلّه على الخصوص مثل تخصيصي الفظ العامٌ. 

(وَهُوَ) أي: الاستثناء (مث« تفي | إِْبَاثٌ) للمُشتتى عند الجمهوره فقول 
القائل : لیس له علي شية إلا درهمًا إقرارٌ بدرهيمء واسعُدلٌ لهذا القولٍ 
بل ون قو القائل: لا اله إلا اله 7 توحيدٌ وتبارٌ فهمٌ کل من سَهح قول 
القائلٍ: لاعالم إلا يد ولیس لك علي شيء لا درهم إلى یه وإقراره؛ 
ولو لم يكن نی من لا إل إلا اله مب لم يكن كافيًا في ال خول في 
او ولكنه كاف باتفاق. وقد قال صللَعلَ سار اموت أَنْ أكَاتِلَ الاس 

خی يَقولُوا : لاإله إلا اش فجَعَل ذلك غاية المُقاتلة. 


وین أدلَّةٍ الجمهور أيضًا قول اي فلن نید ال عدبا ۱4 وهو 
وحكى ار وعيره *ه الاتفاقّ علی 2 ۳۷ من الإثبات 9 
فلو قال: له عل عشرة لا درهماه كان إقراثة بتصعتء ومَحلٌ الخلاف ف 


(۱) ی «د»: عن. (۲) رواه البخاري (۰)۲۵ ومسلم (۲۲) من حديث ابن عمر رََإِبَدْعَنْهًا. 
(۳)النباً: ۳۰. (6) لیس في «د. 


باب التخصيص سح( )سد 
الاستثناء المُتّصِل؛ لاله فيه إخراجٌ» أمّا المُنقطمٌ فالظاهرٌ أن ما بعد ۱۷ فيه 
محكومٌ عليه بضدٌ الحم الاب فاد تساه هو الخکن بذلك؛ فنحق: 6 

كم ید ینلع ۱۷۹ اراد أن لهم به اتباع الط لا العلی وان لم 
ریت 


7 ا ادي یادن ااي ا 
YT‏ و موی 
واعلَمآنْ للمسألةٍ أحوالا: 
الأوّلْ: ما ذَكَرْنا ین المثال» ولاستخراج الحم من ذلك طرق للنحاة 
وغيرهم: 


منها: طريقةٌ الإخسراج؛ ویر الباقي بالاستثناءء والشاني "ا وا 
آخره فإذا قال: له علع عشرةٌ لا تسعة إلى آخره فقول کج تس 
بالاستناء ء الأول جر ما بقي» وهو واحده بالاستثناء الثاني وهو ثمانية: 
فصارٌ تسعة ثم رج بج بالاستتناء الثالك ی سبعة بقی اثنان؛ د رام 
وهو تة فصارٌ ثمانية ثم خرجٌ بالخامس خمسة فبقي " ثلائة 
الاد وهو ریم فصا سبع عر اکا فلت تي ارم في 
بالثامن وهو اثنانٍ» فصارٌ الباقي ستة و أخرجٌ منه بالاستثناء التاسع واحك 
فا ال اک 


)۱( النساء: ۱۵۱۷ . 
)۲( في «د»: الثاني. 
() في ع»: فیبقی 


لولس وزور سج رار 

ومنها: طريقة الحط 

ومنها:آن يُجعَلَ كل وتر ین الاستنناء خارجًاء وکل شفع مع الاصل 
داخلا في الحکم. فما اجتمع فهو الحاصل, وأمثاتّهما مع طرق غير هذه 
مذكورة في كتبهم. 

فائدة: الم ۴ الأحكامء نحو: «قَامَ القوم | اا و 
الموانع» نحو: «لا تسقط الصَّلاةٌ عن المرأة ! أة إا بالحيض»» وين الشّروطِء 
نحو : لا صلاء إلا بطهور». 

لاف : الاستثنء ین الشروط مُنتتی من كلام العلماء اه لا 
یرم مين القضاء التي لاجل عدم الشرط أن يه 2 يُقضَّى بالوجود لأجل وجود 
لشرطه سا عم بن أن الشرط یل من وجوه الوجوةٌ ولا ۳ 
فقولّهم: «الاستثناء من التّفي إثباتٌ» خت بما عدا الشرط؛ لاله لم یل 
أحدٌ من العلماء أنه یرم ین وجود o‏ 

روز عَُطِففَ) استشناءٌ (عَلَى) استثناء (مثله: E‏ الاستثناء الثاني إلَبْه) 
آي: إلى الأَوّلِء فعشرة الا ثلاثة د وال این کعشرو ‏ خمست فيرع الكل 
المُتعاطف إلى الم نی منه حملا للکلام على الصّحَةِ ما آمکن؛ فإن عَوْدَ 
کل ليما يليه دنر بانفصاله بأداة الكطفي» هذا إذا لم يرم ین الكل 
الاستغراق لما قَدَّمْنا من أن استثناءَ الكل باطل» وكذا الأكثر على الصحيح» 
فأنتِ طالقٌ ثلانًا لا واحدة ولا واحدت يلغو الثاني إن بَطَلّ استغناءٌ الأكثر 
والا وق واحدة. 


(۱) «شرح تنقیح الفصول» (۱/ ۲4۸). 


(وَإلا”) أي: وان لم یکن مُتعاطفة» () هو (اسْيَتْنَاءٌ من اسْيَئنَاءِ 
ار حيح. واس تدل له بقوله تعالی: « لا ال وم[ 
جوم آجمورک © إل ان در ۳4 الابت والاستتناه الثاني وهو 


ثلائة الا درهشا؛ يَلْرَمُه ثمانية؛ لاله من الاثبات نفیع» ومن التّفَى إثبات» 
وآنت طالق تلا اواد الاو وفع اننان على الصحيح» و 
الاستثناءٌ الثانى. 


© © © 


)١(‏ ليس في «ع». 
(۲) زاد في «مختصر التحرير» (ص١٠1):‏ إجماعا. 
(۳( الحجر: ۱۱۰-۵٩‏ . 


(فضل) 

القسم (الثاِى) من المُخَصّص”" المُتّصل: (الشرّط) وتَقَدَّمَ حده 
وأقسامُه» وما یلق به في خطاب الوضع. 

(ویختض) الشرط (اللَمَوِيٌ منه»عرفا (بکَونه) أي: بکون الشّرطٍ اللخويّ 
بو موی E‏ لون كن لب حَمَلٍ 
وین 4 ومنه قولهم في الفقه: العتق الجُعَلّقٌ على شرط وهذا“ 
بي : یرجح إلى كونه سا حتى یل ین وجوده لوجو وین 
عدیه العدم لذازه» ومع يدل علی أن الا الط اللو فا بذلك. 

قال القَرَافِيٌ 6 2 0( وووع من كر هناك بالشرط المقابل للسّبب والمانع؛ 
ا من لول 

(وَهْوَ) أي: المُرط (مُخرج مَا)أي: مُخرځ یء (لؤلاة) أي: ولا 
الشَّرطٌ (لَدَخَلّ) ذلك السََّيِءٌ کقولك: أکرغ بني تميم إِنْ دلوا فيقصره 
الشرط على من دخل. 

(وَ) قد (يتَحِدٌ) الشرط مثل: إِنْ دحل زيدٌ الدار. 


م2 و 


(و) قد (یتعدد): 
- ما (عَلَى) سبیل (الْجَمْع)؛ مثل: إن دَحَلَ زيدٌ الدَّارَ والسّوقٌ. 


(۱) في «ع4: المخصوص. (۲) الطلاق: 5. 
(۳) في «د»: و کذا. (6) «شرح تنقیح يح الفصول» (ص ۸۵). 


یی سس سس سهد 

-00 إا على سبيل (الْبَدل) نحو: إن دحل زيدٌ الا أو السّوقٌ: 4 
كم آفتام. کل نها مع م الجَرَاءِ كَذَّلِكَ) أي: ET‏ 
مث : رم أو مُتَعَدَُدًا: إِمّا على سبيل الجمع» مثل مثل: أَكْرِمُهِ وأعطه أو على 
سبيل البدل» مثل: أَكْرِنْه أو أعطه؛ فتکون الأقسامٌ تسعة من ضرب ثلاثةٍ 

() للشَّرطٍ ”درٌ الكلام یم عَلَّى الْجَرَاءِ لَفْظَاء لِتَعَدْمهِ) آي: 
الط على الجزاء (في لبود طَبْما)؛ لا الجزاء إِنّمَايَكُونَ بعد شيء 
یجازی عليه. 


2 0 ۰ ع 2 ور ء ¢ 
(وَمَا ظاهره) قال في «شرحه»۳) أي: «وأي تركيب ظاهرّه» (أنة) أي: أن 


الشَّرطً(مُوَ رح فيه عن الجزاوه فأكثرٌ الحاو ان ال ليس بجزاو. بل 
(الْجَرَّاءُ فيه) أي: في الشرط (محذُوف قَامَ مَقَامَهُ) أي: مقاع الجزاء ما تقد 
(وَدَلَ عَلَيْهِ) أي: على الجزاء (مّا تقد فقولهم: مك إِنْ مَحَلْتَ الدَّارَ) 
حبر والجزاء محذوف مُراعَاةًلتقَدّم الط كتقدّم الاستفهام والقَّسَم؛ 
لاد الاکراع ت علی ال ول ا عون حي تالفحو كر 
جزاء له معنی. 

(وَيَصِحٌ إِخْرَاجٌُ الأكْثَر) من الباقي (به) ا 
تميم إِنْ كانوا علماء» وکا الجُهالُ أكثر: 2 صح بل ولو کان الكل مها 
جوا بالشرط. 


(۱) «شرح الکوکب المنیر» (۳/ 57 ۳). 


(وَهُو) آی: الشَّرطٌ (في انَصَالٍ بم ا قصال شر 
بالمشروط کاستتناء بلا خلاف لکن قولّه: «إن شاء الله» یُسَمّی استثناء 
2 کالاستثناء ٤‏ الاتصال. 

ا میور وین لسع ود للكل عنة 

3 سل علق »اي یط( فلو عَلَقَ مق ته على 
شرطء حَصَل العتقٌ عَقِبَ الط على الصّحيحء لا معه. 

) وال داینب او "هب ونحوهما (عَقِبَ :. ب صیغة) لذلك 
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)١(‏ في «دا: و 


باب التخصيص 


«فضل) 


(الثالث) م ين المُخَصّصٍ المتصل: الف اقرغ بني 
الدَاخَلِينَ E E O‏ ر بمَعنی ضفب 
ب رل سواء كان عتا أو عط باه أو حالاء وسواء كان ذلك مغر 


ا وح ا اوه ال وا وال ر كار ا مووا 
0 بمُشتق» فلو وَقَفَ على ولده أبي محمد عبد الله» وني أولاده من كنيته «أبو 
محمّد) غيرٌه؛ اختصّ به عبد الله كما لو قال: على أنّه» وبشرط أنّه ونحوه. 

تنبية: يرح مما تقد ين اسف نیون لوصف خرج محر الغالب» 
فیط خ مفهوشه كمايأتي في مفهوم المخالفق أو سياق الوصفب لمدج؛ أو 
ذم أو ترخم» أو توكيد أو تفصیل؛ فلس شيءٌ من ذلك مُخَصّصًا للعموم. 

(ومی) آي: الصَمَّة إذا تَعَقَبَتْ ت جملا آو مفرداي بواو SSS‏ 
معناهاء (گاشیشتاء ء فی عَؤوِكها للك للع ولا منع ماع نی 
NR‏ اا و ا 

وأگا إذاكائت الم متو شط فالمختاة جوشها إلى ما وله ند 
(وَقَفْتٌ على أولادي المحتاجين وأولادهم». 

2 یع) من المُخصّصِ المُتصل: (الغَايةٌ)» والمرادٌ بها أن يَأتي بعد العام 
حرف من اف الغايةء ك: «إلى» واحتّى) و«اللام)» 

مثال «إلى» واحتی: أكرم بني تمیم إلى؛ آو حتی أن یدخلوا. و 
على غيرهم: 


ومثال الام : قوله تعالی: #«سقْئَه بمب 4“ أي: إلى . 


وک: «آو) في قول" : 

لَأسْتَسْهِلَنَ الصَّعْبَ أو آذر ۳2 المتی 

آي: إلى 

(وَهِىَ گاشتلتاء فى انّصَالِ) أي: يُشْتَرَطُ في الغاية انَصالٌ مُعتادٌ كما تَقَدََّ 


(و) في (عود) أي: إذا ول الغاية معدا يَعْودُ إلى الكل» نحو: وَقَفْتٌ 
على آولادي وأولاد أولادي إلى أن يُستغنوا. 

(وَيَحْرُجُ الأكْتر بها يَعني: جوز إخراج الأكثر من الباقي بالغايق بآن 
کون المُخْرَجٌ أكثرٌ من غير المُخْرّج. 

(5) من أحكام الغاية أن (مَا بَمْدَهَا: مُخَالِفٌ) لما لها عنة الأكثر أي : 
محكومٌ عليه بنقيض حُكيه؛ لأنَّ ما بعدها لو لم يكن مخالقًا لا لها لم 
يكن غاية بل وسطًا بلا فائدةٍء قال الله تعالی: ِنَأَو إل ی 4“ 
فل شي ءَ من الیل داخلا قطعًا. 

فائدةٌ: غاية السَّىءِ: طَرَفه ومتتهاه» ثم يُطلَقٌ تارةً على الحرفيء كقوله 
تعالی: عق ت۰۳ فل اف 94 

(۱) الأعراف: ۵۷. 
(۲) صدر بيت من الطويلء وعَجُرُّه: قَمَا اناد الآمَالُ لا صَاير. ينظر: «تمهيد القواعد بشرح تسهیل 

الفوائد» لناظر الجیش (۸/ ۰6۱۷۹٩‏ و«شرح الشواهد الکبری» لبدر الدین العّيني (4/ ۱۸۱۵). 


(۳) في «ع»: آبلغ. () البقرع: ۰۱۸۷ 
() القدر: ۵. (0) المائدة: 1 . 


بابالتخصيص س7 زاون سس 

فإذا قیل: الغاية هل تدخل في المُعَيّا أو لا تدخل؟ 

فیقال: إن ری بالمعنى الاوّل وهو طرف الشيءِ ومنتهاه؛ فداخلة قطعًاء 
وان ريد ما ید اي دح عليه الحرف؛ فلا خلاف في عدم دوه و 
ای ما ماه حرف لاه هو تعلاخلان» ول کون ات 
من المُخصّصاتٍ إِنَّمَا هو في غاية تَقَدّمها عمو یشمَلها لولم یت باه » کقوله 
تعالی: #حَقٌّ یطوا الجرية ل a‏ 
Ss‏ عق مط ان 0 فالغاية خارجة قطماء فلهذا 
قال: رل في: : قُطِعَثْ أَصَابعُهُ کل مِنَ الخِنْصَر إلى الوبهام. وَنَحْوِ؛ فلا) 
کرو ما بَعدها اا ما او کون ال -وهي او داخلا قطاه 
ا رفع الم عن الصِّيٌ یل ون لیم حتى یبط ون 
شون حَتَّى ُِيقَّ»”"» ولو سكت عن کر الغاية لم ین اسب شاملا 
للبالغ» ولا ان للمستيقظ ولا المجنون للمُفيقٍء فک الغاية في ذلك: 
إا تأكيدٌ لتقرير أن أزمنة الب وأزمنة التوم وأزمنة الجُنونٍ لا يمُستئنى منها 
شيةٌ وتا للاشعار بأنَّ ما بعد الغاية مخالف ما قَبْلهه ولولا الغايةٌ لكان 
مَسكوتا عن ذکر الخکم محتملا. 

واه و) مُعيّاء آي: (مُمَيَدٌ بها) آي: بالغاية (یتجدان. وَيتَعَدَّدَانِ) أي : 

تَحِدُ کل منهما رَد علی سول الجمع رال لا أقسام کل منها مع 

لكر كذلك بخ (يشعة نسعة أَقْسَا م) كالشرطٍ. 


(۱) التویه: ۲۹٩‏ . (۲) القدر: ه 
(۳( رواه داود )۳4۸(« والنسائي «(TETY)‏ ۰ ماجه (۰۱ °(« وابن ¿ حبان (۲ ۱۶ من 


وزرا بسح مجهمالتجرر 
مثال ا کر بني تميم» ومثال تعدده: نا على سبيل الجمع 
مشل: نیم وأعطهم؛ وا على سبیل البدل» مشل ل: آفرنهم أو آغطهم 
وکل ین هذه الاق ES‏ إلى أن ید خلوا؛ أو 
عدو لا علی سبیل الجمع؛ مثل مثل: إلى أن ید خلوا ویقومو أو على 
سبیل البدل» معل: إلى أن يدخلرا أو یقومُوا. 
(الحَامِسٌ) من المُخَّصّصاتٍ: (بدَل البَمْض) من الكل مثل: لوَيَِعَكَ 
لاس حح لت من سْتَطاع لو سیا 74" « و رال لايل 2) َسفهء 4 . 
تببی4: الاربعة الأول لا خلاف ق گونها من المخصصات. وأمّا يدل 
البعض. فده ادي ومن تبه من المُخَصّصاتٍ؛ لأنّه إخراح بعض 
ما تَتَوله لفط قال فان : وفيه نظرٌ؛ فان المبدل في حم المُطرح. ۱ 
والبدل قد أَقِيمَ مقا مَه؛ فلا یکون مُخَصّصًا له“ . انتهی. 


ومن خص بدل البعض بكونه مُخَصَّصًا دون الأبدال الباقية قية؛ لكونها غيرَ 
متناهبه. 


(وَالتَوَابعٌ المُخَصّصَّةٌ) للأسماء المُتقدّمةٍ (كَبَدَلِ وَعَطف بیان وتو کید 
وتخو كَاسْيَثنَاءِ) في المعنی. 

وط توي بِحَرْفٍ جر آو) بحرف (عَطفي) كقوله : «علی أنّه) 
أو «بشرط أنَّها وكقوله: : «ومن شرطه کذا». فهذا(5).* شرط (لَعَوِيّ) ف: 
(۱) في «د»: ویقیموا. (۲) آل عمران: ۹۷. (۳) المزمل: ۳-۲. 
)٤(‏ «بیان المختصر» لأبي الثناء الاصفهاني(۲/ ۲۸). 
(5) كذا في «ع»» وكتب في الحاشية: «مقترن» وفي نسخة: معنون» والتصویب منا بحسب المعنی. 


رم بني تميم» وبني سي وبني بكر المؤمنيس» أَمْكَنَ وه تماما ل ابكر) 
ا بر 
ا ا خر باعل المُتَقّدّم) وهو قوله : «أكرمُ ١‏ 
وهو الکلام والجملةء فيب الفرقٌ بين ما تََلَنَ بالاسم وما تَعلَقّ بالكلام. 
تنبية: قال الشيخ: والوقف على جمل أَجنبيّاتِ: کالوقفی على أولاده؛ 
سم ولد فلانه م الممساكينء علی لا يُعطَى منهم إلا صاحبٌ عيالٍ؛ 
يموي اختصاص الشرط بالجملة الأخيرة؛ لأنّها أجنبية ع تال و 
(وَإِشَارَة ب «دِك») بعد جمل (وَتَمْييرْ نمییز بَعْلَ جمَل: یعودان) أي: الإشارة 
بذلك والتَّمييرُ (إِلّى الكُلَّ) أى“: : كل الجمل ال 
مثال الاشارة بذلك: قو ۲ تعالى : «ومنیعل ذلك یلقآناما 4 يجب 
ای جم ماق رز إلى بع نرب اوق امن 
دح ومني ومني فله درهمٌ»؛ لم يكذ إلى ال شرل فقط واذا عاد إلى 
الجميع؛ فالمؤاخذةٌ بكل من الجمل» فَالخُلُودُ للکفر للکفر والمضاعفة في قدر 
العذاب لما ذكره وال ب. قاله بن عقيل 


ومثال اللّمييز: لو قال: «له علی ألفٌ وخمسون درهمًا)؛ فالجميعٌ دراهمٌ 


9 © © 


)١(‏ «مجموع الفتاوی» (۳۱/ ۱5۷). (۲) في «د»: أي إلى. 
(۳) الفرقان: 1۸ . (6) «الواضح في أصول الفقه» (۳/ ۱۳۷). 


لزلز[ مسج جع تجرد 
«فضل) 
(یْحصَصض الکتات: 


(۱) ب ببَعْضِهِ) عند العلمای وهو من تخصیص قطعی المَتن بقطعيه. 
مثاله: قوله تعالی: وال وون منک ويدرون جارس 74“ الي 


۳ تعالی؛ لوث الحم ا سم و م بصع حمل 00# 


وز أَنْيَكَونَ التخصیص في هذا المثالٍ بال شنز كمافي حديث أبي 
O e TS‏ حي قال: تا انت بناکج حَتَى 


عَلَيْكِ أربع بع آشهر وعَش را فجاءغت لیا موه سرت رت 
قد حلت بوضع حملها). 


۳ ۳ ۳1 و 


۳ ی ی 
ین ما نز عليه مِن لسن فان الكل مر 


شش تا سر خر 
ما المتواترة هُ فإجماعًاء وأا [خبّرٌ الواحی]" فعلی الصحيح» وخصض 


(۱) البقرة: ۲۳۶ (۲) الطلاق: ٤‏ . 

(۳( الْذِي في رواية البخاري» ومسلم: «وعشر؟ بالرفع» وقي رواية النسائي وغیره بالتصب كما هنا. 
تال اش محمه نري و !بجر SL‏ الجاع و فرح تدع الماع دام بن a‏ 
(YA /7)‏ : برفع «أربعة» على الفاعلية تم رَ»؛ ووقع عند النسائئ بلفظ : أربعة أشهر وعشرا» 
بالنصب» ويمكن أن يوجّه بأن يكون النصب على الظرفية» والعامل فاعل «تمر مُقَدَرًا؛ أي: تمر 
عليك العدّة أربعة أشهر وعشرًاء ويَحْتَمِلُ أن يكون على حكاية لفظ القرآن» والله تعالى أعلم. 

(6) رواه البخاري (۳۹۹۱)» ومسلم .)۱٤۸٤(‏ 

(5) في «د»: المتواترة. 


اا ني" محل الخلا بخبر لم يُِمَعْ على العمل به» فان أجِمَ على 
العمل به فلَيْسَ فيه خلافٌ في أنَّهيَجُورُ النُخصيصٌ عنده» وله تخصیص 
آية وا اريت یط نوت ١لا‏ میراث لقایل»۳ ولا وه لوا 200 ونهیه 
عنٍ الجمع بينَ المرأةٍ وََتَها فج ید PORES‏ 
الأخبار, سروت سا هيا وإن لم ينعقد 

روايتهاء ول تخصيص متواترة بآحادٍ. 


رو ی( 
(۱) به) أي: بالکتاب عند الجمهور» وهذا قلیل جذاه 


مثاله: قو له صاله ءوس «ما ین من ڪي هو ميت . روه ابن ماج“ 


۸ ر رص 


خص بقوله تعالی: وین آصوافها وأبارها وَأَشْعَارِهَاً أثا ومتتعا Meu‏ 


(۲) (و) ياه ۳ (بعضها) علی لصحیح (مطلمّا) آي: سول" 
کاتت متواترة ة أو آحادًاء واستدل لذلك بقوله صَعَوعر: «فیمّا صقت 


(۱) «قواطع الأدلة» (۳۰/۱). 

(۲) رواه الترمذي (۲۱۰۹). والنسائي في «الکبری» (1۳۳۵) وابن ماجه (۲۱6۵) من حدیث أبي 
هريرة نة ولفظه: «القاتل لا یرث». وضعفه الترمذي والنسائي. 

(۳) رواه الترمذي (۲۱۲۱). والنسائي (۳۶۱). وابن ماجه (۲۷۱۲) من حديث عمرو بن خارجة 
رنه وقال الترمذي: حسن صحیح. 

)٤(‏ رواه البخاري (۰)۵۱۰۹ ومسلم (۰۸ع۱) من حدیث آبي هريرة رت 

(۵) «ستن ابن ماجه» (۳۲۱) من حديث ابن عمر رََإيَدْعَنْها. 
ورواء أبو دود (۲۸۵۸)ء والترمذي (۱8۸۰) من حدیث آييواق اللَيِيَ: «ما لع ِن لبي 
وهی حي فا فطع مِنهَا فَهُوَ فهر مي . وقال الترمذي: حسن غریب. 

() النحل: ۰۸۰ 


)۷( 2 اد». ونخصیص. 


حالص وروا شح مجصر اتير 
السماء العشر»۱)» حص بقوله مس ال نهارن عمته CN‏ 
صد 2 وهو كثيرٌ. 


ص 


فائدة: الخاص بخ العام یخصّصض. سواء تقد مَ أو تأخر أو جهل أو قارَنْ» 
فهو تخصيصٌ لا نسخ» على الصّحيح. 
واه - الف لا 


و 


رما اقا وهو ين لصافم 

مثاله: قوله مَو: «لی الوَاجِدٍ بحل ل عِرْضَهُ وَعْقَويَتَهُ)" خصّ 
بمفهوم قوله ٩‏ تعالی: فلا تمل لآ 4 فمفهومه: أنه لا يُؤذيهما بحبس 
و مره 7 یس تک لا بین وی بل ولاله مُطالبته على 


وا و سید تن یت 


ع 9 ۶ م 14 
TY 58‏ أن یِمول: ظلمَنی» وبعقویته: 
و 
e‏ 
وتخصيص العام بعفهوم المخالفة عند القائل به على الصحیح. 
(١)رواه‏ البخاري )۱٤۸۳(‏ من حديث ابن عمر ئ تها. 
(۲) رواه البخاري »)۱٤٤۷(‏ ومسلم (۹ ۹۷) من حديث أبي سعيد الخدري فلت 
(۳) رواه آبو داود (۲۳۸ ۰۳ والنسائي ( ۶ ۰ ۰۶ واین حبان (۰۸۹ 6) من حديث السّريد 
کت 


(4) قوله: بمفهوم قوله. في (د): بقوله. 
(۵) الا سر اء: ۳" 


باب التخصيص ww‏ )اس 
مثاله : قو له صالله وس «إذَا بل المَاءُ ینم یل الكَبَتُ)”' خصّ 
بمفهومه وهو ما لم یل فلتين: عمومٌ قوله صَرَتَعَكِوَسة: «المَاءُ لا يجُه 
شیم لا ما غَلَبَ علی ریجه أو طَعْمِهِ أو لَوْنِهِه”" فإنّه عم من لین أو 
الابما كيز ان نی الحدیت الازل تسريه مخصوص بالتغیر 
بالتحامد ا ا م بمجّرد المَلاقاة في غير المواضع 


> 2ه 


المُستثناةٍ بدليل آحَرَء واستدل له باه خاض؛ وفیه جمع بيتهماء فکان آزلی. 


و و ات" (باجْمَاع) عند الجمهورء (وَالمُرَادُ) 
بالر جماع (دَلِيلة)؛ E‏ نس لاله لا یعتبر رمن 
لوحي؛ از الإجماع لاد له ین دليل تن له وإن لم تشه فالدليل 


الِْي ۳ الاجماع هو المخضصص. والاجماع دلیل عليه 
و 5 ور م روي مه و موه و 2< 05 
مثاله: قوله تعالى: « وازینزمون المحصتنتي 4 خص بالإجماع على أن 
العبد القاذف يُجِلَّدٌ على النصف من الحر. 
() رواه أبو داود وى «(TE‏ والترمذدي 62۷ والنساتي (07)) وابن ماجه (6۱۷ واین خزیمه 
(۲) وابن ¿ حبان (۱۲۹) من حدیث ابن عمر رََإْتَدُعَنْهَا. 
قال ابن الملقن في «خلاصة البدر المنیر» (۱/ ۸ رقم ۳ وصححه ابن منده» والطحاوي» 
والبيهقي والخطابي. 
(۲) رواه ابن ماجه (۵۲۱) من حديث أبي أمامة الباهلي من 
وضعّفه ابن حجر في «الدراية في تخريج أحاديث الهداية» .)٤١(‏ 
ورواه أبو داود (۰17 1۷ والترمذي (257» والنسائي (۳۲۷) حديث بثر بُضاعة من حديث 
أبي سعيد الخدري وفيه: : «إنَّ المَاءَ طهور لا يُنَحْسَهُ يُتَحْسَهُ شئْء». وقال الترمذي: حديث حسن. 


(۳) في اع»: یتنجس يتنجس 
(6) النور: 5 


(وَنَوْعَمِلَ أَهْلَهُ) ای أهل ر (بخلاف د نص حَاص) ٤‏ مسألة 
9 اعد سامير SEE‏ یه أي : لايَكَون إجماعهم 
ناسحا لذلك الس بل تابيخ هو الیل الذي تَضَمَّمَه الاجماغ وهو 
مستند اوج والاجماءٌ دلیل عليه كالّتي قبلّها. 

(۳) (و) يخصص العام (بفعله) أي: بفعل البق (صعَهوسَر) عند 
الأئمّة الأربعة (إِنْ شوله 2 العمُومٌ) أي: إن كان ال م شاملا له صاصَ ما 
وللأَمَةٍء كما لو قال: «گشف القَخِذِ حرامٌ على کل مسلم»» ثم ٤‏ قَعَلّه؛ لأن 
فعلّه كقوله في الدَّلالةٍ سوا فاستويا في التشتخصيصء والظَّاهرٌ أنه وم 
سواءٌ فيه وقد ححص الإمامُ أحمدٌ قوله تعالی: ولا روش يهن 14" 
بفعله ضیرم وقال: دل على آنه أرادَ الچماع. 

(و) أمَا (إنْ نبت ووب ب اتَبَاعِهِ) أي : تباع لت ة له ءوس (فیه) 
آي: في الفعل العام له وللأمة مه (بدلیل خَاضٌ؛ قالدلیل اسخ لِلَعَامٌ)؛ لذن 
َل كول این وی AONE‏ وی ات 
مشلا» ثم د قعل الفعل المنهی عنه. وهو مما لایجب اتباعه فیه اما لکونه 
ين خصاهيه» رخ ذلك» ناذا وجي نئي به في رقم شک 
الکل وذلك نسخ لاتخصيصٌء وأمًا إذا كان العمومٌ للأمّةِ دُوه» مَفِعْلّهِ لیس 
ت امد ترا ل یی اس و لسعاي 
القبلة واستدبارها"» ثم لس في بيت حه حَفصة مُستقبل یت المقدس © 
رد 779 ا 


(۲) رواه البخاري (55١)؛‏ ومسلم (775) من حديث أبي أيوب الأنصاري وول‌تن. 
(۳( رواه البخاري »)١59(‏ ومسلم (517) من حديث ابن عمر وَوَإِنَدْعَنها. 


باب التخصيص (oro‏ 

فعلى القول بن الي شاملٌ لصح راء والبنيان يحرم فبهماء وبه قال 
6 م ويكون التي مر حص بذلك وحَرَج ین عُموم الّهي» ون 
نا إن ی یس مختصًا بذلك فالٌخصي ص لین ین لموم 
0۳۳ 

(4) (و) يحم بخصص العام أيضًا (بقرارو مر عی فعلي) أي: تقر 
الین یماما قعل واحد نآ بحضره خا لموم ولم زه 
مح عليه: مُخصّصٌ على الصّحيح. 

(وَهمُوَ) أي: النَخصيصٌ للخکم (أَفْرَبُ مِنْ تخي الذي دل عليه العا 
تسار تا اى با (2 عَنْ فَاعِلِهِ) وَاسْبّدِلٌ لذلك بأن سُكوتّه عن ذ ذلك مم 
علمه دليل جوازه وال لوَجَبَ [نکاژه. 

تنبية: هل یکُون التخصیص بنفس تقريره دالا أو بما تمه ِن 
بتي قول به کون مُستدلا بتقريره على آله ص بقولٍ سابت؛ إذ لا یجو 
لهم أن تفعلوا ما فيه مخالفةٌ العام إلا باذ صريي فتقریژه دليل ذلك ؟ 
ظاهرٌ کلام أصحابنا وغيرهم الأوّل. 

(5)(َ) يُخَصَّصٌ العام أيضًا (بِمَذْهَبٍ صَحَابِيٌ) على الصَّحيح ان قیل 
هو حُجَّةٌ وال فلا ۱ 

مثاله: قولّه عمر: «لایَختکر الا خاطیغ». رَوَاه مسلم من حدیث 
سعيد بن لس عن مَعْمَرِ بن عب اله عن ای عم وکان سعید 
بج يك فقیل له» فقال: رد مَعمّرًا راوي الحديث كان يَحتكر. 


(۱) (صحیح مسلم» (۱۱۰۵). 


وو و 
حُكُمٌ عامٌ ثم ترد معنا قضيّةُ عين مخالفةٌ لذلك العام فهل يحص العام 
ذلك؟ 


ص 
4 
م أذن 


مثاله: أن الب سل هلر نَّهَى عن لبس الحریر للرّجالٍ". ۰ 
لبسه لعبد ر بن عوف والزبير بن الوم لقَمل كان ما" . وإذنه لھا 


ب 


و . st‏ ل و 2 7 
في ذلك قد قضيّةُ عین» فهل ذلك مخصص لعموم النهي آم لا؟ 

(۷) (و) یْخصص العام أيضًا (بالقيّاس) وهو نوعان: 

آحذهما: أنْ يَكُونَ قطعیّه وذلك فیما إذا ان کم الأصل الَّذِي یستند 
إليه الفرغ مقطوعا به وعلته منصوصة أو مُجمعًا عليه» وهي موجودة في الفرع 
قطعًا ولا فارق قطعّاء فهذا النُوعٌ من القياس یجوژ السخصيصٌ به بلا خلافي. 


سه سه 


والشانی: E‏ ر الَخصِيصٌ به عند الأكثر» واسْدَّدِلٌ 
لذلك بن القياس خاص لا تحتمل التخصیص, وفیه جمع بیتهما فد 
التخصيص به. 


(۱) رواه البخاري (۵۱۳۵) ومسلم (۲۰۷۷) من حديث البراء يل عنة. 
ورواه البخاري (۵۸۳۷) من حدیث حذيفة یهن 
ورواه الترمذي (۱۷۲۰) عن آبي مُوسَى الأشعري» أن رَ سول الله ملعيو قال: «حُرّءَ لاس 
الخریر وَالدَّمَبٍ عَلَى دور أمَتِي وأحل لااهم». وقال: حسن صحيح» وفي ان 
وعلي» وعقبة بن عامر وأنس» وحذيفة وأم هانی» وعبد الله بن عمرو» وعمران بن حصين»› 
وعبد الله بن الزبير» وجاب وأبي ریحانة» وابن عم والبراء. 

(۲) رواه البخاري (۲۹۲۰)» ومسلم (۲۰۷) من حدیث آنس أن عَبْدَ امن بُن عَفب» وَالرُيْرَبْنَ 
العام كوا ّى وشول الله مه ال «ترخض لَهُمَا في فص الخرير في رو ماه 


فائدة: ف مأخذ المسألة 4 من 2 الومام أحمد. قال ف روايه ا 
بن 0 : حدیث لكر ل الله سس [لا يب ده] ۳ الا مله" وظاهره 


ال ان عَقِيل : هذا ین کلامه لا يَمِنَمُ؛ لآن التَخصیص لیس برد وإِلّما 


Gx 


هو بیان 
وتمسّكوا للتخصیص برواية بكر بن محمّل: إذا َذََفَ زوجتّه بعد الْلات 


وله منها ولد رید تَفيّهِ پلاعن. فقیل له: أليس يقو الله تعالی: # ولذ ر 
A‏ 


رج قل لمتحت وة . فاحتجٌ بان الرّجِلّ بطق ثانا وهو مریش 
ره نه و مِنَ الميراث» وهذا فار م من الولد. 

قال القاضي: فقد عارّض الظَاهِرٌ بضرب يِن القياس © 

وق المَيِمُونيُ في الرّجُل یروج ابه وهي كبيرةٌ َب إليّ أن يَستأمِرَهاء 
فن رَوّجَها من غير أن یستأیرها جار اللکاخ. وهذا للأب خاصة ا 

قال ابن قاضي الجبل””: لت : که حص قولّه: ١لا‏ تنْكَح البكْرٌ ختی 


و هم لك 


تستادن» 


ص 


(وَيُضْرَفَ به) أي : بالقیاس: مَعنى (ظاهر ع عبر عا ی احْتمَالٍ مَرجُوح)» 
(0)ليست في «د». (۲) في «ع)» ألا ترده. 
(۳) ينظر: «المسودة في أصول الفقه» (ص۱۲۰). (4) «الواضح في أصول الفقه» (۳۸۲/۳). 
(۵) النور: 1 . (7) «العدة في صول الفقه» (۲/ ۰ ۵). 


(۷) ینظر: «المسودة في أصول الفقه» (ص ۰)۱۲۲ واالتحبیر شرح التحریر» (5/ ۲۸۵). 
(۸) ینظر: «التحبیر شرح التحریر» (۹/ ۸۹ ۲). 
)٩(‏ رواه البخاري (۵۱۳) ومسلم (۱6۱۹) من حدیث أبي هريرة نة 


ریز مسي جع تخر 
e‏ أن يَكُونَ مَعنى اللّفظ مُحتمالا ' لشینین هو ظاهر في 
أحدهما ومرجوخْ في الآخر لكنْ هو موافق للقیاس؛ فینصرف عن لاه 
إلى الاحتمال المرجوح لاجل موافقة القیاس على الأرجح. 

E)‏ : ظَهُ) لا قطعيّة؛ لن أدلّتها ظنيّة؛ فتکون من باب 
الظنون. 

(وفغل ۳1 يقيْنِ) من الصّحابة رجفت تهر رد قَالَ) لهم التب ( اور 4( 
CRIS‏ وی ای یم بظة: (لا 
ُصَلَينَ أَحَد حَدٌ منک العضر إلا في بني فرط ثم در له مه یور أن طائفة 
ی ی پا یی ی ايد 
يَعِبْ واحدة منهما 


یزجع) أي : : فعل الفريقين من الصّحابة(إِى خی ص موم لياس 

َو فمن صَلَّى في الوقتٍ قب أن یل إلى بني وط ادق 
ِصَلَيَنَ أَحَدٌ منکم العضر إلا في بتي ُرْظة"" نی في سرعة المسير إليه لافي 
تأخبر اسلا عن وَقتِهاء وتن سر سل حى وَل أَ بعموم قوله ذلك. 

(وَالمُصِيبُ) في فعله من الطائفتينِ ين: (المُصَلّي في لوف في قَوْلٍ) الّبخ؛ 
ولان المرادَ مِن ذلك الب وسرعةٌ المَسي لا تأ خير الصلاة. 

ای ی EEE‏ موی و وود E‏ 
ی زمره تیدا 
(۱) في «ع»: متحملا. 
() رواه البخاري (457)) ومسلم (۱۷۷۰) من حدیث ابن عمر یوعنق. 


(فضل) 

(إذَاوَوَه) ین الشارع لفظ (عَام و) لفظ (خاض) فتارةً یکونان مُقترّین» 
وتارة لا يكونان مُقَرنينِ» فان كان قترنین»مثل لو قال في كلام مُتواصل: 
روا البقر ولا روا العوامل» قم لخاش) نت الاک أعني: عدم زکاة 
العوامل» وان لم یقترنا فد الخاص (مُطْلَقَا) أي: سواءٌ كان الخاص مُتَقَدَمَا 
ور على الصّحيح؛ ان ی تقديم الخاض عملا بكليهما بخلاني 
العکس فکان او هوهق تال : : #والمخصتنت من لت أ أونوأ الک که 
خص قوله تعالى: ولا كحو الْمُشْرِكتٍ 274 وأيضًا الخاصض قاطع أو آشد 
تصريحًاء وأقل احتمالا؛ ولأنّه لا فرق لغة بين تقدیم الخاص وتأخبره. 

(وَإنْ كانَ کل مِنْهُمَا) أي : من اللفظين الواردین (عَاما مِنْ وج ۳ صا 
مِنْ وجه) آخر ( َعَارَضًا) لعدم أولويّة 2 أحدهما بالعمل به دون الآخر» 

مثاله: قوله عدتلم: «مَنْ بل ديت قَافْتو0» مع قوله عدلتکن: «نهیتٌ 

عَنْ قل النسَاءِ)» فالأول: 7 في الرّجال والشساءء خاص ف المُرتدّين» 
والثّاني: حاص في الساء عام ني الحَربيَاتِ والمُرتدات» إذا علم ذلك 
فالصَّحَيحٌ آنهما يتعادلان. 

ی ی ا ا 


(۱) المائده: ۵. (۲) البقرة: ۰۲۲۱ 
(۳) ليست في «د». )٤(‏ رواه البخاري (۳۰۱۷) من حديث علي ند 
)٥(‏ رواه البخاري (۱۵ ۰ ومسلم )۱۷٤٤(‏ من حدیث ابن عمر یهن 


سس( | الخو ذا بضر مج ا لتجربر 


(وَإِذَاوَافَقَ خاض عَاما: لم يُخَصَّصْهُ) عند الأربعة وغيرهم» ومّعناه أن 
أي معتی لفظ عاءٌ ويأي لفظ حاص هو بعض ذلك العا وداخلٌ فيه» کقوله 
تعالى: إن اله يمر ر بِالْعَدل وَالإاحسدن وَإِيسَآي ی ارک 6 فالاحسان 
بلام التعريف عام في جمیع أنواع الإنسانء ندرج فيه إيتاءٌ ذي القربى. 
که بعد یش تخصيصًا لول بإيتاء ذي القربى لموافقیه له» بل یو 
اهتمامًا مهذا التوع» فان عادة العرب نها إذا اهتمّتْ ببعض أنوا اع العا 
حَصَّصَّنّْه بالذّكر | إبعادًا له عن المجاز والخصيص بذلك التوع» واستّدل له 
بأنه لا تعارض بینهماه عمل بهماء ولیس من هذا الباب قول تعالی: «فكيَةٌ 
ان 74 ؛ لأنّ کي 4 مطلقٌ 

(ولا تحص عَادَةٌ) أي: فعليّة (عُمُوماء ولا تُقَيَّدُ) العادةٌ(مُطْلَقَا) عند 
الجمهور نحو: احَرَّمَتِ مت اونا في لاه وعادثهم الب ووجهه : العموم 


و 


لغة وعرفاه والأصل عدم مُخَصّص 7 
قال المْعیرض: المرادٌ ظاهرٌ له عرفا؛ فیَخَصص به كالذابّة. 
اا وی بو رم و وی اختصض. فهو 
وك سياه 9 ال رش ریش وت لت 
غير معتادٍ؟ على وجهين» والمعروف حتثه. 
تبه المرادٌ بالعادة التي لاتخَصّصٌ العموع العادةٌ الفعلية» كما سبقّت 
الإشارةٌ إلى ذلك وم القولية فشَخَصّصٌ العُموم» كما إذا كانّثْ عادتهم إطلا 


2 ۷ 


(۱) النحل: ۹۰. (۲) الرحمن: 1۸. 


بابالتخصيص ساب ا )سس 
الطّعام على المُقتاتِ خاصّةٌ» ثمَ ور التي عن بيع دلب بجنيسه مُتّفاضلاء 
فن النهی يَكَون خاصًا بالمقتات؛ لأنَّ الحقيقة العرفية مق E‏ 
(ولا بحص عاء: 

e O بمَقصُودهِ) عند الجمهور لِمامَ‎ )١( 
المُتبادرٌ إلى الفهم من مس النساء ما تنفد عو لاه الهو‎ 
نم عَمَثْ خصّث به» و خصّه حفيده أيضًا بالمقصود وكذا قاله في آية‎ 


المواریری(): : مقصودها بیان مقدار آنصباء المذكورينَ إذا کانوا ورثةً. 


لح 11 وو 


وقوله: «وأحلٌ أله وت 4 قصله الفرق بيته وبِينَ الرّباء «وَفیما سَقَتٍ 
م2 ۰ 3 ۰ مه 
السمَاء العش“ ده ما يجب فيه العشر ونصمه. فلا يحتح بعموم ذلك» 
۳ و و 
قاله ابرم . 


9 (ولا) يُخَصٌ عام جوع ضویر إلى يَعْضو) أي : : بعض العام على 
س لأ المَظهرٌ عام والأصلٌ بقاژّه فلا يلْرّم ِن تخصيص المُضْمَرٍ 


۱7 


دده و و 


مشال ذلك: قولّه تعالى: < الط امت مایق رو 4 
نم قال: يموي َو 74 ؛ فان «المطلّقات» یم البَوَائنَ والرّجعيَاتٍ. 
والصَميرٌ في قول له تعالی: 9وَبْمُوبنَ 4 عائدٌ إلى الر جعیّات فقط؛ لأن البائ لا 
يَملِكُ الزَّوجٌ رَدّهاء ولو وَرَدَ بعد العام کم لا يأتي | إلا في بعض أفراده کان 
حُكمُه کخکم المضمر. 

(0 العامة ۱۲۱۱ (۲) البقرة: ۲۷۵ 


(۳) رواه البخاري (۱8۸۳) من حديث ابن عمر نة (:) «أصول الفقه» (۳/ 91/5). 
)٥(‏ البقرة: ۲۲۸. () البقرة: ۲۲۸ . 


(باب) 
۳ - ۳ و 
لما كان مَعنی المُطلَّقٍ والمقیّد قريبًا من مَعنی العام والخاص ذكِرَ 
عَقِبّهماء بل جَعَلّهِ البَيْضَاويٌ”" تذنيبًا داحلا في باب الخاص والعامٌ أي: 


ذنابة وتَتمّة د لسن 


و (المْطلَّقْ) مأخحوذ من ماهد تور علی معتى الانفکاك ين الد 
فلذلك* اختار هذا الحد على غیره فقال: هو (مّا تَناول وَاحذا) خرَحَ: 
ألفاظٌ الأعداد المُتناولة لأكثرٌ من واحدء وقوله: (غَيرَ مع مُعَبّن) خر 
المعارف؛ كزيدٍ ونحوه وقولٌه: (باغیبار حقيقة شاملة لحنیسه) خرَج: 
المُشيركُ ولواجت الخ فا لا ينهما ال واحدًا لا بعينه لا باعتبار 
حقائق مختلف وذلك مشل قوله تعالی: َّبَر 74" فلفظ الرَقبة قد 
تال واحدًا غير معن ین جنس الرقاب. 

(وَالمُقَيّد: مَا تَتَاوَلَ مُعينَا) کزید (أَوْ) تناو (مَوْصُوفًا لوصف (زَائدٍ 
ی حَقِيقَةٍ جنسه) نحو: هرن مُكَتَابِعيِ 98» وتتفاوت مراتبه في 
دعا ف اود وكيا ا رف تلم 
ردن علق أن ی وا را مک مامت مومت 4 الآيةء أعلى رتبة 
يود أقل. 


(۱) «منهاج الوصول» (ص۱۱۸). 
(۲) في «د»: فلذا. 

(۳) النساء: ۰٩۲‏ والمجادلة: ۳. 
(6) النساء: ٩۲‏ والمجادلة: 6 . 


(6) التحريم: 0 


باب في المطلق والمقيد سسا 

ته الاطلاق والتقيبد يَكونان: تارة في الأمرء ك: «أعتق رقبة»» و«أعتنٌ 
رقبة مُؤمنة)» وتارةً في الخبّر, ك: الا ناح الا بول وشادین ۰ ولا 
نِكَاحَ الا بولی مرشد و وشاهدي دل 0۳ . 

(وَقَدُ بَختمعَان) أي: لاطلاق والتقیبذ (في لَفْظِ) واحد اعتبارًا 
لسن بان یک ون اللفظ ميد یا من وجو طلقا من آخره ك «رقبة 
مومنة»؛ قيَّدَتٍ الرّقبة من حیث الَینْ» فتتَعيّنُ المؤمنة للکفارق وأطلقَث 
ین حيث ما سواه ین الأوصافيء كالصّحَةٍ وضِدّهاء فالآية مُطلقةٌ في کل 
رقبة مؤمنةٍ ة وني کل کفارو مجزیت وميد بالنسية إلى مطل الرّقاب ومُطَلقٍ 
الكمّاراتِء وذلك إِنَّمَايَكُونُ باعتباري لا حقیقیع ي؛ لأنّالإطلاق وا ین 
عوارض الألفاظء باعتبار معانیها اصطلاعاء وان أطلق على المعاني عُرقَاء 
فلا مُشاحَةَ فى في الاصطلاح. 

قال الطُوفِيٌ ا : هما في الالفاظ مُستعارَانِ منهما في الأشخاص» ل 
رجل أو حون لا خلاعن قد أو قال وميد إن كال في رجله 
ید أو عقال أو شكال ونحوه مِن موانع م الحيوانٍ من الحرکة الطبيعة 
الاختيارية 
)١(‏ ني «ع»: وشاهدي عدل. 
(۲) رواه أبو داود (۲۰۸۵). والترمذي (۱۱۲) وابن ماجه (۱۸۸۱ وابن حبان (4۰0۷۷) من 

حدیث آبي موسی الْأَشْعَرِيّ ون دلانِكَاحَ الا بولی». 

ورواه ابن حبان (4۰۷) والبيهقي (۷/ ۱۳۵) بلفظه من حديث عانشة وَإِيِهُعَنهَا. 
(۳) في «ع»: وشاهدین. 
)٤(‏ رواه الشافعي (ص ۲۲۰ وابن المنذر في «الأوسط» (۸/ ۲۹6) من حدیث ابن عباس ي عَنة. 


(6) «شرح مختصر الروضة» (۲/ ۱۳۲). 
() في «ع»: الطبيعة. 


حم حطسب فد وا بشي مج را اتجریر 

فإذا قلنا: «اعتق رقبة»» فهذه الرّقبِةٌ شائعة في جنسها شیوع الحيوانٍ 
المطلَقٍ بِحَرَكَتِه”"" الاختياريّة بينَ جنیه. 

وإذاقلنا: «أعتقى رقبة مؤمنة»» کانث هذه الصّمَهُ لها كالقَيدِ الم للحيوان 
المقيّد مين بینآفراد جنيه» ومانعة لها من لسع كالقيد المانع للحیوان ین 
الشْيُوع بالحركة في جنیسه» وهما آمران بان باعتبار الطرفين» فمُطلقٌ لا 
مطلی بعده؛ کمعلوم» ومقید ید لا مق ده کیت وی یا وسبائط تكون من 
المقيّدِ باعتبار ما بل ومن المطلقٍ باعتبارٍ ما بعدٌ؛ كجسم» وحيوانء وإنسانٍ. 

(وَهُمَا)أي: : المُطلّقٌ والمُقَيّد (كَعَامُ وَحَاص) فما در مِن تخصيص 
العموم: من مت عليه. ومُخْتلّفٍ فيه» ومختار جار في تقیبد المطلق؛ 
فر ا الكتاب بالكتاب وبالستة والستة بالستة وبالکتاب وتقییدهما 
بالقياس والمفهومينٍ ونحوهماء على الأصح في الجميع. 

لین لا بُقالّ: كاد ينبغي إذا كاد املق والمقيُّ كالعامٌ والخاصٌ آلا 
يردا بالذكر؛ لا تقول: تَحصّلٌ المخالفة بیتهما من وجوي» وهي أنَّ لنا هنا 
من درق ویقول: : ايُحمَلٌ الط على »ولا قائل هنا بحمل الخاض 
على العام وأيضًا فالحمل هناك للعامٌ على غير المُخرَّج بالخصيص» وهنا 
العكس» فالحمل هنا للمُطلتٍ على نفس المقيد وأيضًا فون أقسام ورود 
المُطلقٍ والمُقيّدِ ما قد یکون فيه تخصيصٌ» وما يَكُونُ حملا لا تخصیضاه 
وأيضًا فالحمل هنا بطريق القیاس علی رای وغيرٌ ذلك من الأحكام الآتي 
بيانُهاء فاحتيجٌ إلى الافراد بالذكر. 

|ذا علفت ذلك فتتول: إذا وَرَدَ مُطلقٌّ فقط أو مق فقط فكي 


)١(‏ ي (ع»: بحركة. 
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صحٌ؛ أو مُطلقٌ في مضع ودنآ فض امد على هلر 
ل ین 


وأمّا تقييد المُطلّق بقيد المقبّد فهو المرادُ هناء لك قال بعض العلماء: 
بشرط أن یک ونّا Rea‏ ولا به» نحو: وان كى عي أو عل سر 6 
الأ والمرض والسژشرط نس ال فان مسب 
ثلا تحمل عله الخطلق قطعا» کقوله ال و علق نام آن تمس اون 
لصاوو إن ِف فليس الخوف رم في القصر 2 ا هذا 
بالشرط رما هو لوضوحه. 

إذاعُلِمَ ذلك» فللمطلّی والمُقيّدِ أحوال: 

الحالة الأولى: (إِنْ وَرَدَا واختَلف حکمهما: فلا > حَمْرَ) اتفاقا؛ ان 
القياس شرطه اتحادٌ الحُكم (مُطْلَقَا) أي: سواءٌ ی اسب أو اختلف. 

مثال الأوّل: اتب في صيام کفارة اليمين في قراءة ابن مسعود واطلاق 
الإطعام فيها. 

و 32 5 7 5 3 و 0 
ومثال الثاني: الامر بالتتابع في كفارة اليمين وإطلاق الإطعام في كفارة 
الظهارء ولهذا عن أحمد رواية: لا يحرم وطء من ظاهَرٌ منها قبل تكفيره 
بالإطعام» والصحیح: ‏ یِحرم وقاسوه على العتق والصوم. 

() (ول) ان لم یختلف تك الط والمقیّهفتاریَجد سیهما 
وتارةً لایتجد (قان انح سَبَبْهُمَا) فتارةً یکونان مُث مشبتین» وتارةً یکونان 
تین وتارةًيكونُ أحدُّهما مر وال نا فان لم تختلف الم وا 


(۱) النساء: ۳٤ء‏ والمائدة: ۱ . (۲)النساء: ۰۱۰۱ 


سس( »,سح لایر ”ص 
الو مَتبتئِنٍِ) أو في مَعنی المثبّتٍ کالامر (ک) قوله («أَغْيِقُ عْتِقَ في 
الظهٌار ره ثم قال: یش رَه مؤِْئةه؛ حُمِلَ) منهما (مُطْلَقٌ وَلَوْ) كان 
9 رو وَلَو) كان (آحَادًا) عند الأئمّةٍ الأربعة وغيرهم؛ له عَم 
بالصّریح والیقین مع الجمع بيتهماء وقیا للقاضي آبي يعلى في التحالفب 
لا ختلاف المتبايعين المراث: والسّلعةٌ قائمت لقوله: والسْلعة قائمة فقال: «لا 
حل على رون اتهی. وان شا على رول لذ لم دكن رل 

(و) لفظ (مُقَيَدَ وَلَوْ) ورد (متا - خَرًا) عن المُطلقٍ فهو: (بَيَانٌ لِلْمُطْلَقِ) 
على الأصحٌ کتخصیص العام فتلَخص من المسألةٍ أن المُطلق يُحمَلُ على 
المُقِيّدِ على الصّحيحء وإذا فلن يُحمَل فهو بیان للمُطلقٍ لا نسح ولو تأخْرٌ 
الق عنه على الصّحيح. 

ار و و وی وی ْنِ) نحو: لا تعتق 
مکانّا لا تعن مکاتبّا ار :فيد ۳ بمَفهو م( اللفظ (المُمَيّدِ) 
فالقائل أا المفهوء مه ةميد قولّه: «لاتَعیق مُکاتبا بمفهوم ار : دلا 
تمیق مكات زاو إعتاقُ الشکاتب المسلم ومن لا قول بالمفهوم 
بالاطلاق ويّمنَعٌ اٍعتاق المُكاتبٍ مطلقاء والصَّحِيحُ هو الاوّل. 


Oc 


(و کنهي: 


ل و اولي e‏ رشد»") 
(۱) رواه أبو داود (2350865» والترمذي »)١١77(‏ وابن ماجه (۱۸۸۱)ء وابن حبان (4۰۷۷) من 


حديث أبي موسى الْأَشْعَرِيّ ووئعنة: ١لا‏ نِكَاح الا بول . 
(۲) رواه الشافعي (ص ۰ ۲ وابن المنذر في «الأوسط» (۸/ 15 من حديث ابن عباس تة 


-() كنهي أيضًا (إِبَاحَةٌ وَكَرَامَةٌ وفی تذب نَظَرٌ)» وان كان المُطلق 
والمُقيّد حَبَريْنِ عن خکم شرعی؛ فيْنظَرٌ في ذلك الحكمء قاله السّيخ. 

(وَإِنْ كَانَا) آي: الا ولد أي “كان آحدذهما (ء مُرَاءوَ)الآخرٌ 
(تها : فَالمُطلَقٌ) منهما (مُقَيدٌ بضِدٌ الصّفَِ) فأحدُهما ني معنی التي والآخرٌ 
في معنى الإثبات» مثل : «إِنْ ظَامَرْ تَ فأعتن رقبةً»» وتقول: : «لا تَمْلكُ رقبة 
كافرة)» فلا 12 من التقبيد لبي الکفر؛ لا ستحالة اعتاق الرّقبة ة الكافرة. 
الا كر ا ا ع 


(وَإنِ) اتَحَدَ حکم المُطلَّقٍ والمقیّد و(اختَلف سَبَبْهُمًا) كإعتاق الرّقبة 
في القتل وفي الظّهارٍ واليمينء أما في الظّهار ر فانها وَرَدَتْ فيه مطلقة في 
قوله تعالی: لت هرون من يسآم م بعد وما التبم آن 
یا ۱۹ وقال في اليمين: «فکندرنهطعام مرس 4 إلى قوله: 
اتر را نیاق اوقت نیما في وله 

ون وکا ححا رر دكب ق کت يمسم آموه ۰4 حول 
طاق على لت تيتا امع هما على لح كتخصيص العُموم 
بالقياس» ولا يُحمَلٌ عليه لخد عند أحمد وغيره على الأرجح. 

(آو) ات (سَبَبُ مُقَيد قیدیْن مُتَنَافِييْنِ وَمُطْلَقَ) يَعني: ذا ورد ما مین 
ُتنافیان ومُطلقٌ» فلا يَخلو: ما أن يَختلفَ السبب. أو ي 2 
السَبِبٌ لكنّ جنس الجمیع واحد» كتتابع صوم الظّهارء فان النّصّ قد وَرَدَ 
(۱) «المسودة في أصول الفقه» (ص ۱۷). (۲) المجادلة: ۳. 
(۳) المائدة: ۰۸٩‏ (6) النساء: 97. 


(0) يي «ع»: عن 


تایه لقوله تعالى: فن لیام مایمن 4 » وتفریق صوم 
المتعة فته ورد النص بتفريقه؛ لقوله تعالی: نم شتا 
تسم اهدي من لم ید یام تة یمرن لي وسبمیادا رجنم ۳ 
ووَرَدَ قضاءٌ رمضانٌ مطلقا لم يَرِدْ به تتابُعٌ ولا تفریق» قال تعالی: فمن 
کات یتک میا ازع سرود من أي م أ . فطل القضاء فعلى 
< ۳ 2 ۱ 7 ۵ 3 
القول بعدم التتابع هو دائرٌ بِينَ قيدين: التتابُع في صوم الظهار والتفريق في 
صوم التّمتع في الحجٌ» وليس آحدهما أَوْلَى من الا خر» ولكنّ الأشبة به“ 
أرجحٌ في الحمل» فلذلك (خول المُطْلَقَ) على آشبه المُقَيّدِين به وهو عدمٌ 
التتابُم في القضاء (قِيَاسَا بجامع) بِينَ المُطلقٍ وأحد امین في الأصح. 
۾ ٤ء‏ اه 2 له 2 
قال المجدٌ: وأمًا إلحاقه بأحدهما قياسًا إذا وجدّث عله تقتضى الالحاق 
فإنّه على الخلاف المذکور". 
تنبية: قال في «القواعد الأصوليّة»: إذا كان مَعَنا نَضَانٍ مُقَيّدان فى جنس 
لا یُلحَقَ بواحدٍ منهما لغة”". انتهی. إِذْ لا مدخل للَّْةٍ في الأحكام السّرعيّة. 
(وَإلَا) بآن اتَحَدَ الحُكمٌ واختلف السَّببُ» فان کال حَمْل المُطلق على 
أحدٍ المقيدين أرجح من ال خر بأن كان القياس فيه آظهر: ی به؛ ان العمل 
بالقیاس الجَليٌ آولی. 
)١(‏ المجادلة: .٤‏ (۲( زاد في «د»: في. 
(۳) البقرة: )٤( .١957‏ البقرة: ۱۸6. 


() ليست في (د). 20( «المسودة في أصول الفقه» (ص55١).‏ 
(۷) «القواعد والفوائد الأصولية» لابن اللحام (ص ۹ ۳). 
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فان (تَسَاوَيَا) أي : اليد" فلم نس المي على حح قياسًا 
ب 0 ۳ ا ذا تعارَصََا؛ فان الأرجسّ فيهما 


حور 
‌ 


مثاله: قو له مایم «رذ و ولع الكَلْبُ في |ناء أحَدِكُمْ فا مب 


مَرَاتِ)"". ووَرَدَ في رواية: ۱ ِحْدَامُنٌَ بالتراب»"» وفي رواية: أولامُنَ". 
وف أخمرى: «السابعة ِعَةبالثّرَاب» رَ وَاها آبو داووه وهي معنی: و 
الثامتة ال اب قیل: نما شمیت امنة؛ لاجل استعمال الثر اب مها 
فلا كان القیدان -أعني: أولاهنٌ» والسّابعة- تنفیین تسَاقطا ورَجَعْنا إلى 
في |حداهنّ» ففي أيّ غسلة جعل : چان إذا أ علیه من الماء ما 


١ گ‎ 
+ 

. 
يم . 


(وَأضل گوضنب في حَمْلٍ) قال في اشرح الأصل»": حمل المُطلقٍ 
على الق بالتسبة إلى الوصفي مت عليه» كوصف الرَّقبةِ في القتل وتحوه 
بالإيمانء وأمًا بالنسبة إلى الأصل -أي: المحذوف بالكل ة کال طعام- فانه 
مذكورٌ في کفارة الظّهارٍ دون كمارة الل 

قال في «القواعد الأصوليّة»: فظاهرٌ كلام أصحابنا يُحمَل المُطلقٌ على 
المُقِّدٍ في الأصل» كما حمل عليه في الوصفی؛ لأنّهم حَكَوًا في کفارة القتل 
(۱) في «د»: المقيدان. () رواه مسلم (۲۷۹) من حديث أبي هريرة من 
(۳) «سنن النسائي الکبری» (14). 2 (5) «صحیح مسلم» (۲۷۹). 
)0( «سنن آبي داود» (۷۳). 


(7) رواه النسائي (1۷)» وابن ماجه (770): وابن حبان (۱۲۹۸) من حديث عبد الله بن المُغمّل. 
(۷) «التحبیر شرح التحریر" (5/ ۲۷۳۹). 


لخر بش ممصم لتجربر 
في وجوب الإطعام روایتین : الوجوبٌ إلحاقًا” بکفارة الظهارء كما حَكَوْا 
روايتين في شترا وصفب الإيمان في کر لها والاسیراط الق 
بكفارة القتل ٠"‏ 

:ما مب على الوا نیع أحمة أله ب الإطعام في كنار 
القتل» واختارّها كثيرٌ من الا صحاب . والصحیح: ليجب ولنا رواية 
ضعيفة باجزاء الرَّقبَةٍ الكافرة في الاب والوطء في رمضاتّ» وفي الیمین» 
والصحیح اشتراط الإيمانٍ ٤‏ الكل وهذه هى المسألة المتقدمة وهما 
ماإذا احَد الخکم واختلف السبب» فقياسٌ صاحب «القواعد» المسألة 
الأولى على هذه فيه نظرٌء بل الحُكمٌ مخت فیهما على الصّحبح. 

(وَمَحَلٌ حَمْلٍ) المُطلقٍ على الم( دم يتلزم) الحمل (تَأَخير 
او ن وق اجو إن اشتلزت ۷ اسدارع لس ل تبر بان عن 
E‏ وف مد صاحت «الأصل». 

ثا ذلك: e‏ وی یورین 
بالمدینة و لا یی بما قاله فى المدينة وهو 9 الین 
(۱)زاد في «القواعد والفوائد الأصولية»: لکفارة الظهار. 
(۲) زاد في «القواعد والفوائد الأصولية»: لكفارة الظهار. 
(۳) «القواعد والفوائد الأصولية» لابن اللحام (ص ۳۹). 
(:) رواه البخاري ۰۱۸6۱۱ ومسلم (۱۱۷۸) عن ابن عباس هه قال: سوت النبيّ 


سور يَخْطْبُ بِعَرَقَاتِ: «مَنْ لَمْ یجد النَعليْنِ لیس الخفین». 
() رواه البخاری (۰)۱۳۶ ومسلم (۱۱۷۷) من حدیث أبن عمر هه . 
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وقال بعش مُحمّقي أصحابنا أيضًا وغیزهم: المُطلنٌ من الأسماء يتناولُ 
الکامل من المُسَماتِء يَعني: إذا استلزع الحمل تأخيرٌ البيانِ عن وقت 
الحاجة؛ (خول المُسَمّى في إِنْبَاتِ) لا نفي (عَلَى الکایل لصَحیح") 
من تیا( على الق ف قَْلِ) بعض مُحفِّي أصحانا وغيرهم. 
كالماء والرَّقبةّ وعقد النكاح الخالي عن" وطء یدخل في قوله: وآ 
تکغرا ۳۹ لاحَنّى تُنكح» ولو لت لایتروجخ: حَنْتٌ بمُجرد العقد عند 


ص صر 
رمق صر اف 


الأئكة الأربعة» ولو حَلَف ییوج لم یحتث بمْجَرَّدِه عند أحمد ومالك 
وکذا قال بعض أصحابنا: الواجبات المُطلقة تقتضي السَّلامَةَ ین العیب في 
عرف لشارع بدليل الإطعام في الکفارة والرّكاق (وَالمُطْلَقٌ: ظَاهه لد 
عَلَى المَاهِيَِّ) فهو (َالَامٌ) وهو يُشْبهُه لاسترساله على کل فردء واطلقوا 
عليه العُمومَ» (لكِدَ) 4 اعَلَى سَبِيلٍ البَدَلِ) ولهذا قیل: عام عموع بدل» وقیل 
للقاضي وقد احتج على القضاء في المسجد بقوله: « ون اح نم °4 لا 
يدل على المکان» فقال: هو مر بالشکم في عموم الأمكنة والازمنق إل ما 
خصّه الدليل» وعند الحنفية: المُطلق ا الدلالة على الماهيًة 
© چ چ 


)١(‏ في «مختصر التحرير» (ص ۱۷۰): السليم. 
(۲) في «د»: من 

(۳) البقرة: ۲۲۱ والنساء: ۲۲. 

. ٤۹ المائدة:‎ )6( 


(باب) 
(المُجْمَلٌ لْمَهَ) ین الجَمْلء ومنه قولّه مر عن اليهود: 
موقا" أي: اوها وت العلمٌالإجمالي لاختلاط المعلوم 
بالمجهول وهنا سمي مُجملا؛ لاختلاط المُرادٍ بغيره. 


وین معاني المُجمل او (المَجْمُوعٌ) ين أَجْمَلْتَ الحساب جَمَعْته 
وقیل: (آو فووا امل الأمرّأي: أَبْهَمَه (آو المُحَصَّلُ) ین أَجْمَلَ 
الشيء: حصّله. 

هه (اصطلاخا) أي: عند علماء هذا الفنّ: هو «ما) أي: 1 
اا انا ك به عما له محمل واحدٌ اا 
وقو له: فل ارا عرو ال هر وعن الحقيقة الى لها مجاژ فان 
المجمل یاو القول والفعل والمشترك والمتواطیم. 

(وَحُكْمْهُ) أي: المُجمل <التَوَقَفُ عَلَى بیان الكَارِجِيٌ) أي: لایجُور 
العمل بأحد مُتَحمََّاتِهِ ا بدلیل خارج عن لفظه؛ لعدم دلالة لفظِهِ على 
مراد به وامتناع التُكليفي بما لا دلیل عليه. ۱ 


۳ ر 1 2 - ۳۲ عو ي 3 

(وهو) اي الإجمال (فى الکتاب) العزیز (والسنة) اي: كلام النبيق 
یت في اأص والمخالف في ذلك داوذ الظَاهری والحُجَّةٌ 
عليه من الكتاب والسّئةِ بما لا يُحصى ولا بعد وانکاژه مكابرةٌ. قال 0 


(۱) رواه البخاري (۰)۲۲۲۳ ومسلم (۱۵۸۲) من حديث ابن عباس نة قال صاللعکَیس: 


«قَاتَل الله اليَهُودَ حُرّمَتٌ عَلَيْهِمْ الشخوم فَجَمَلوهَا فباعوها. 
(؟)أي: داود الظاهري. ينظر: (التحبیر شرح التحرير» (71/67). 


باب ف المجمل 
و - و9 كه 
الا جمال بدون البیان لايُفِيدُ ومعه تطویل ولايّقَعٌ في كلام بلغا فضلا 
عن الله تَعَالَى ورسوله سید الأنبياء. 
والجوابٌ: أن الکلام إذا ورد مجعلاه ثم بيّنّ: اوفع عند التفس من ذكره 
میا ابتداء. 


(وَيَكُونٌ) الاجمال (في: 


() حرف کالواو في قوله تعالی: #وَالرسِحُونَ في عون امنا بو 4 
یحتمل أن تک ون عاطفةء ویک ون الرّاسخون في العلم يَعلمون تأویله 
ویحتمل أن تون مُستأنفة» فتکون للاستتناف ویکون الوقفٌ علی: ل 
C1‏ وقد تجح أنّها للاستتنافی كما تَقَدَّمَ في أواخر الکلام على الکتاب 
العزيزء وأما «مِن» فتأتي في بعض الأماكن مُحتملة لمَعانِ» a‏ 
فإنّها تصلم للتبعیض وابتداء الغاية والجنس» ونحوها. 

( )کون الا خمال ایض في (اشم) مفرد 


(۳) (وَمر کب فالمُفردُ كالقرء رین الحيض والطهره والمختاز 
اصله«شختیر» فإن نتخت الياء كان اسع مفعولي» وان كَسَرْتها كان اسم فاعل» 
وعلی کلا الّقدیریناليام حرف عله ر له مفتوش تقلت الا 
فلَمًا قَِيَثْ ما حصَل الاجمال لاحتمال أن كود اسم فاعل واسم مفعول» 
وکذا کم متا" ونحوه» فقشه علی ذلك. ۱ 


۷ آل عمران:‎ )١( 


قال العَسْكَرِيٌ: ويَتَمَيَرٌ بحرفٍ الجرٌء تقول: هذا مختارٌ لكذا في الفاعل» 
ومختارٌ من کذا في المفعول. ۱ 
والفرق بِينَ هذا وبينَ القرء أن الاجمال طرديٌ على هذا باعتبار الاعلال 
والعمل اللْصریفی» والَرءمُجمّل من حیث وضفه» مع أن كلا منهما 
|جماله ین ج هو مفرث ونا و فمنه قوله ا و 
ليوو عَمَدَة ایکا 74" فیحتمل أن يَكُونَ الولى؛ لأنّه الّذِي يَعقِدُ نكاح 


رد ص ص 


مس بو و ام 


المرأة؛ لأنّها لا توح نَفْسَهاء ویحتمّل أنْ يَكُونَ الزّوجَ؛ لأنّه الذٍي بيده دوامٌ 
العقد والعصمة فوَقَمَ الاختلاف في بيانه» والرّاجِحُ أنه الرّوحُ. 

(4) () کون الاجمال أيضًافِي (مزجع ضَمِير) نحو الضَّمير في 
قوله مور في الصّحيحين: «لا یت جار جار أن رر سب في 
جِدَارِو”"2 يُحتملٌ عوذه إلى الغارز وهو قرب مذكور؛ أي: لا یمه جاژه 
آن يَفَعَلَ ذلك في جدار تفیسه وعلى هذا فلا دَلالة فيه على القول أله إذا 
لب جاژه منه أن يَضَعٌ خشبةٌ على جدار المطلوب منه وَجَبَّ عليه مک 
o E‏ ۱ 
ويُحتمل أن يَعُودَ إلى الجار الاب فیکون فيه دَلالةٌ على ذلك والَّذي عليه 
الإمامٌ أحمدٌ أن الصمير تما یود إلى الجار لا إلى الغارزه وفي الحديث ما 
يدل على ذلك لقول أبي هر ما لي أراكم عنها مُعرضين! وال لَِْينَ با 
ين أظهُركم*. ولو كان ذلك عائدًا إلى الغارز لَمَا قال ذلك. 

(۱) ينظر: «تشنیف المسامع» (۲/ ۸۳۸)» و«الغيث الهامع» (ص۳۲). 
(۲) البقرة: ۰۲۲۷ 


(۳) رواه البخاري (۲۳) ومسلم (۱۷۰۹) من حدیث أبي هريرة نة 
)٤(‏ رواه البخاری (۰)۲۷۱۳ ومسلم (۱۱۰۹). 


باب ف المجمل 

(۵) (و) یک ون الاجمال أيضًافي مرجع (صِفَة) كقولك: زيدٌ طبيبٌ 
ماهرٌء فيحتملٌ أن يَعُود «ماهرٌ» إلى ذاتٍ زيدٍ [أي: زيدٌ ماه" "۰ ویحتمل 
أن يَعُودَ إلى وصفه المذكور يعني طبيبًا ماهرًا في طِبّهه ولا شك أن المعنی 
متفاوتٌ باعتبار الاحتمالين» ون كان بيتهما فرق» فان آَعَذنا «ماهرٌ» إلى 
«طبیب» فیکون ماهرًا في طِبّه» وان أعذناه إلى زيدٍ؛ فتکون مهارته في غير 
الب وهو من المجمل" باعتبار التركيب. 


وقال الكُورَانِيُ: إذ المستکن في «ماهر» یمن عَوده إلى «زيدٌ» وإلى 
«طبیب۰ فعلی ما اختازه الشافعق یود إلى «طبيبٌ»» فتنحصرٌ مهارة زيد 
فى الطت". 

() (و) یک ون الاجمال آیضا نی (تَعَدد مَجاز عند تَعَذَّرِ الحَقِيَةِ) أي: 
إذا کات المجازات مُتكافئةء ولم ينضح آحذها بقرنية» ولا بشهادة عرفی» 
ومَتّعَ مانمٌ من الحمل على الحقيقة: فيُقَدَّرٌ الجمیع؛ لأنّه الأقربٌ إلى 
الحقيقة؛ كقوله صََلنعَتووسَل: ١لَعَنَ‏ الله اليهود! حَرّمَتْ عَلَيْهُمُ الشخوم 
ا 0 ل مر لگ ے مد پر ۰ م ۶ ی م 24 1 
فَجَمَلومَا وَبَاعُومَاء فأگلوا ثَمَنَ ا فلو لم يَعْمّ جمیع التصرفاتِ لما 
اتجَه اللْعنُ في البيع» فيُضمر”” الجميمٌ؛ لأن الإضمارٌ واقعٌ إجماعاء وهو 
أكثرٌ وقوعا مِن الا جمال. 
() ليس في «د». 
(۲) في «ع»: الجمل. 
(۳) «الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع» (۲/ .)٤٤١‏ 


(6) رواه البخاري (۰)۲۲۲۳ ومسلم (۱۵۸۲) من حديث ابن عباس نع 


(٥)‏ في «د»: فتضمن. 


(۷) (و) يكو الاجمال أيضًا في (عَامٌ خُصّ بمَجهول) فإذا حص العامُ 
بمجهول صار الباقي مُحتَمَلاء فكانَ مُجمَلا" ك: اقتلوا المشركينّ الا 


قلا لول تس ل 


لاحت لک بيس الکتر 4 فا قد اس" ستثنی من المعلوم ما لم یعلم فصارٌ 
الباقي محتملا فکان مجملا. 


ی ص .هه 


تعالى: انگ ای 5 : #أن تب وخ ¢( والإحصان غير 


ومتال که #ححْوِِنِينَ 4 موجبٌ للإجمال في قوله 


۳ إِجْمَالَ في: 


ار وا عون خی یز لحَرَمَتَ ع 
نع 4 وم کر( واستدل له بان تحریم العين غيرٌ مراد؛ 
لان وی ی انما یت تن بفعل المُكَلّفِء فإذا ضيف إلى عين من الأعيانٍ 

در الفعل المقصودٌ منهء ففي المأکولات ی دوالك نرق رات 
شرس وفي ا وفي الموطوءاتِ E‏ فٍذاأَطلّ أحدٌ 
حنم 1ل قاط دن ا الفهم من غير توقفيء فتلك الدَلالة 


۹ لا لجمال فها. 
(۱) في «د»: عامّا. (۲) المائدة: ۱ 
(۲) النساء: ۶ ۲. (6) في (مختصر التحریر» (ص ۱۷۲): العین. 


(۵) المائدة: ۲. (1) النساء: ۲۳. 


(وَهُوَّ) أي: التحریم المضاف إلى العين (عَامٌ) فنحو: 3 حرمت لَڪ 
اک ت46( ونحوه من الأمثلة إن دَلَّ دلیل على تقدير شيء من المحتملاتٍ 
بعینه: فذاك» سواءٌ كان المقدَّرٌ عامًا في آمور كثيرة أو خاصًا بفرد» وان لم یل 

1 ۲ 5 7 ع عير اج رم ت 
دلیل على تعيين شيء لاعامٌ ولا خاص مع احتمال آمور مُتَعَدَدَةٍ: لم يرجح 
بعضهاء فَتَقَدّرُ المحتملاث کلهاء وهو المُرادُ بِالعُموم في هذه المسألة فلا 
9 ان العرفَ ۳ فیتناول الوطء ومقذّماته. 


س ای ری تیدا ای زاون" 


() ولا) إجمال (في) قویه تعالی: ( وسوا بوک )على 
الصّحيح؛ ان عدم الاجمال بوضع کم ال ظاهرٌ في مسح جميع اراس 
عند الجمهور؛ لأنَّ الب حقيقة في الإلصاق» وقد أَلْصَّفّتٍِ المسح بالرّاس 
وهو اسم لكلّه لا لبعضه؛ لانّه لا يُّقالُ لبعض الرَأس: رس فیکون ذلك 
مُقتضيًا مسح جميعه كآبة لیم في قوله تعالی: هوجو وک 74 

(۳) (ولا) إجمال أيضًا (في) قوله صَرَّلنَءدهوَسَلٌ: («رَفِعَ عَنْ متي اک الط 
رَالتَْيَانُ») “عند الجمهور؛ لاد نفی صورة الخطأ ولْسیان لاثمك أن 
کون ر نايد ین نسي کلایه ری الک لب اکان 
ی أن المراد نف الخکم. 
(0الساء »0 020202020202020 (8)المائدة+ ١‏ (۳) المائدة: ٦‏ 


(6) رواه ابن ماجه »)3١55(‏ وابن ن حبان (۷۲۱۹) من حديث ابن عباس رََايَدُعَنْهًا. 
(5) في (د): رفع.. 


لو زا بشي مج را لتجربر 

)٤(‏ (ولا) إجمال أيضًا(فِي آيةٍ بة السَرِقَةِ) وهي قولَّه تعالی: : # والسارق 
واسَارَة قط ما آیدبهما 4“ أي : لا إجمال في القطع» ولا في الید على 
الصحيح؛ ؛ ان اليد حقيقة حقيقة إلى المنكب» لصحة إطلاقٍ بعض الید لما دوه 
والقطح حقيقة في إبانة المفصل ولا اجمال في شيء منهماء » فاطلاقها إلى 
الكوع مجاز قَاءَ الدَّليلُ على إرادته في الآية» وهو: فعل التي سا 
والاجماع ولهذا لَمّا لت آية التِمّم تَيمَّمَتِ تمت الصَحابة مَعَه صاَ و 
إلى المناکب. 

وایشا: لو کان مش لداراان وسو ا 
والمجاز أَوْلَى منه على ما سبق 

(۵) (وا) (جمال آیضا(فی) قوله تعالی: (#وَأحلَ ال بیع 4) وهو 
و یج موی 

ات تن ۳ 


واب مو 
و وي اموب وو 
الرّكاةٍ: الاجمال. 

قلنا: يد مو د و ا و 
الأصل ٤‏ المتافع: الج والمضار: الحرمة بأدلّة 4 شرعیّ فمهما حر 


. ۲۷۵ المائدة: ۳۸. (۲) البقرة:‎ )١( 


باب في المجمل E‏ 
2 


البيعٌ فهو خلافٌ الأصلء وأمّا الرّكاةٌ فهي خلاف الأصل؛ لتَصَميها أخدّ 
مال الغير بغير إرادته» فوجوبّها على خلاف الأصلء والأخبارٌ الواردة في 
الباب مُشعرة بهذا المعنی» فلذلك اعتنی لین ما ببِيانٍ المبيعات 
الفاسدة: كالتهي عن بيع خبل الحَبَلَقَ والمنابذة» والملامسق وغير ذلك» 
بخلاف ال کاق فا تن فیها بیان ما لا زكاةً فیه» فمّن ادّعی وجوبّها في 
مختلّف فيه كالرّقيق والخیل فقد اذَّعَى حکمّا على خلاف الدّلیل. 
(5)(ولا)إجمال أيضًا (في) قوله ايسا : («لا صلا إا بطْهُو ر 
وَتخوه) مما فيه نفي ذوات واقعٍ قف الصّحَّةُ فيها على اضمار شي: 
ك: «لا ناج إلا بولي» رلا صیام لِمَنْ َم بت اليد من »۳ فهذه 
الأحاديث ونحوها ليْسَتْ مُجملة عند الجمهور بناءٌ على القول بثبوت 


ڪڪ 


7 م و و 7 داع ين ۾ 
الحقائق الشرعيّة: فانه إذا اختل منها شرط أو ركن صح نفيه حقيقة؛ لأن 


الشرعی الَذِي هو تام الأركانٍ مُتَوَهْرٌ الشروط» ولهذا قال الب ی 


(۱) رواه مسلم () ۲۲). 
(۲) رواه أبو داود (۲۰۸۰۵)» والترمذي (5؟١١)‏ وابن ماجه (۰)۱۸۸۱ وابن حبان (۷۷) من 


حدیث أبي موسی الأَشْعَرِيّ نة «لا نِكَاحَ الا بول». 

(۳) رواه آبو داود ٤(‏ 4۵ ۲)» والترمذي (۷۳۰) والنسائي (۲۳۳۱) واللفظ له وابن ماجه (۰)۱۷۰۰ 
وابن خزيمة (۱۹۳۳) من حدیث حفصة كتا 
قال الترمذي: «حدیث حفصة حدیث لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه» وقد روي عن نافع» 
عن ابن عمر قوله» وهو أصح. 
ونقل عن البخاري في «العلل» (۲۰۲) أنه قال: هو حديث فيه اضطراب؛ والصحيح عن ابن عمر 
موفوف. 
وقال النسائي في «الكبرى» (۲۱۱): والصواب عندنا موقوف» ولم يصح رفعه» والله أعلم. 


تحص( .۰7 سسسب لز رضن مجر تجرر 
للمسيء في صلاتِه: «ازجع قصل الم سل واذا كانّتِ الحقيقة 
هي منت فلا يَحتاحٌ نفيّها إلى (ضمار شيء» فلا إجمال. 

(ویفتد بَعَنَضِي ذَلِكَ) آي: : يتقتضي عدم مالإجمال(تفى الصحة) ٤‏ عرف 
شرع وهوعام على الصّحيح أي: لاعَمَلٌ شسرعيٌ» وان لم بت عرف 
الشّاِع فعُرفُ الغ نی الفائدق نحو: لاعلم ما ولودر عدم الغ 
وأنّه لا بد من إضماره فنفي الصّحَةٍ أؤلى من نفي الکمال؛ لأن نفي الک 
يَصيرٌ كالعدم» فهو أقربُ إلى نفي الحقيقة المُتَعذّرو ولیش هذا إثبانًا لل 
لت رجیح» بل إثباتا لأولويّة آحد المجازاتء كالصّحَّةِ والکمال والاجزاء 
برف استعماله وإذا اقتضی عدم الاجمال في الحديث نفي الصَحة فهو 
عام على الصَحیح. 

(وَعْمُومهُمِنَ الاضمّار) أي: مبنخ على دلالة الاقتضاء والاضمار 
وتَقَدّمَ في أثناء العامٌ أنّها اب على الصّحيح. 

(وَله") أي: مثل الحديث السَّابقٍ قوله صَرََدِيوَسَةّ: (إِنَمَا الما 
بالیَاتٍ»(۳). لا عمل 1 بنیّق فهو من هذا الباب و«الأعمال» تدا ده 
محذوف وتقدیزه: صحيحة أو کاملت والأظهر إضمارٌ الصَحَة؛ لانه وی 
المجازات. لكونه آقرب إلى نفي الحقيقة لانتفاء فائدة الفعل و جدواه. 

(وَمَا اسُْمْمِلَ) ین الط (لِمَعْتَى) واحد ار وَ) استعول (ل) معنین 
(۱) رواه البخاري (/1/61)» ومسلم (۳۹۷) من حدیث أبي هريرة قلعت 


00( في (مختصر التحریر» (ص ۱۷۲): ومثلها. 
)۳( رواه البخاري (۰)۱ ومسلم (۱۹۰۷) من حديث عمر وله 


اف دج( 
(عرنسن) تا (آخری. وَلَاظهُورَ) في ذلك؛ فهو (مُجْمَلُ) على المختار. 
دوه بين المعنی والمعنیین» ومَحله | إذا لم تَقَمْ قرينةٌ على المراده 

مثاله : حدیث مسلم : ینم المخرم ولا بنك" بناء على أن اللکاح 

مشترك ب يِن العقد وانوطء فإنّه | إن حول على الوطء اد همع 

واحدٌء وهو أن المُحْرء لایطاً ولا يُوطأ؛ أي: لا يكن غیره من وطیه ون 
حول ملي او استفیً من معنیان ا او مشسترك وهو: نامحر 
لا يَعِقِدٌ لنفسه ولا يَعقِدٌ لغيره. 

)من لفط (لَُمحْمَلٌ) في الل ومن مه على حکم شرع 
فللشر عي » کقوله وس «الطَّوَّ اف ِالبَبْتِ صلا فحتمل أنه 
کالصلاة قفي الا حکام؛ تن صلاء لغ للذعاء ء فبه» کقوله: «الاثتانِ 
جماعة" فلا إجمال فيه عند الأكثر؛ لأنّه هيوس بحت لتعريف 
الأحكام ال وفائدةٌ انيس أوْلى» وأيضًا یت في اسان حقيقة 
الصَّلاة المع رعیّت فكانَ مجارّاء والمرادٌ أن حُكمّه کم الصّلا: في الطأهارة 
وال وستّر العورة وغیره وید على ذلك قوله في بق 2 الحدیث: 3 َّ الله 
حل فیه الكلام»» فدَلٌ على أن المراد كوه صلاةً في الخکم الا ما اي 

(آو) أي: وما من اللفظ له (حَقِيقة لَه وه قرع كخطاب الس بف 
يِب نله على عرف الشرع كالصَّلَاةٍ وال کاة والصوم وغيرهاء 


() رواه مسلم (۱4۰۹) من حدیث عثمان یلع 
)۳( رواه الترمذي .)5١(‏ واین خزیمه (۲۷۳۹) من حديث ابن عباس وحن . 
() رواه ابن ماجه (۹۷۲) من حدیث أبي موسی الاشعري کته ولفظه: نان هما فَوْقَهُمَا جَمَاعَة». 


قال النووي في «خلاصة الأحكام» (۲۳۳۹): ضعیف جدًا. 


(تَلِلشَّرْعِيَ) على الصحيح؛ 0 سب 
عرف الشَّرِع؛ لأنّه اه ءوس Cy‏ لبیان السرعیّات» ولأنّه کالتاسخ 
المتأخی فیجب ۳ علیه. 

(ق) على هذا (إِنْ تَ) حمل اللّفظٍِ على السّرعي () يحمل على 
(العرّفِيٌ)؛ لأنّه المتباو إلى الفهم. ولهذا اعِتَبَرَ الشارغ العبادات في مواضع 
كثيرة. 

فإذا در عمله على العُرفی أيضًا؛ٍ (3) يُحمّل على (اللّمَويٌّ) کقوله 
دوس : ١مَنْ‏ ذعي الی وَلِيمَة قلیجب. فَإِنْ کان مُفْطِرًا فَليأكُلٌ» وَإِنْ كان 
صائما یل »۷ 13 ابن خان في (صحیحه» على معنى: «فليدع»”. 

عر و ّ 2 و 1 

فإن تعَذْرٌ الحمل على اللغة (ف) يحمل على (المَحَا)؛ لأن الكلام 
مه برو ما ف 

وإذا تَعَذَّرَ حملّه على أحدٍ الحقائق الّلاث فما بى إلا المجاژ؛ فیحمل 
عليه إذا كان مشهورًا والحقيقة لغويّة وان لم يکن المجازٌ مشهورا: عمل 


بالحقيقة. 


مم 
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(۱) رواه مسلم (۱8۳۱) من حديث أبي هريرة وین 
(۲) ۱ صحیح ابن حبان» عقب حدیث (۵۳۰). 


(باب) 

(المُبَيّنُ): اسم مفعول (يُقابل المُجْمَلَ) في تعریفه» فإذا قَلْتَ: المجمل: 
ماتَرَدَد بين محتملین فاکتر على السوای فخذٌ ده في امن وقل: 
ا : ما نص على معنى مُعَيّنٍ ِن غير إبهام. 

(وَيَكَونُ) امین (فى: 

(۱) مفرد 

(۲) وَمْرَكّب). 

(۳) وقول (وفعل) کالمجمّل سَواءٌ سَبَقَهُإِجْمَالٌ أو لا) کمن یو 
ايتداء: الله له بکل شیء علیم. 

(والتان مرب قال :ببس تبیبنا وییاشاه كما یال : کلم كليم 
وکلامّاء وهو عبارةٌ عن الدّلیل» و (يُطْلَقَ) بارخ 

(۱) (عَلَى التبيين» و) لسن (هُوَ فغل المُبيّن) اسم فاعلء والبيان 
والتبِيينُ كالسّلام بمَعنى التسليم فهو اسم مصدرء لا مصدرٌ؛ لعدم جَرَیانه 
على الفعل. 

(۲) (و) یط تاره (عَلَى مَا حصّل به لین وَهُوَ الیل 

(۳) و) یط تاره (علی مُتَعَلَّقِهِ) أي ي: لت التبيين» ومَحَلّه (وَهُو 
المَدْلُولُ) وهو المُييّنُ اسم مفعول. 
(۱) ليس في «د». 


CD سلس‎ 

ِذاتمَرَّرَ ذلك (3) البیان (بتظر إلى) الاطلاق (الأَوَّلِ) الذٍي هو التبيين 
(إِظْهَارُ المَعْتى) أي: معنى المُبيّن (لِلْمُخَاطّب) وإيضاحه له. 

(و) البيان بنظر (إِلَى) الاطلاق على (نَّانِ) أي: ما حَصَل به التبيينْ هو 
(الدَّلِيلُ) لصحَة إطلاقه عليه لُه وعُرفًا مع عدم ما سب والاصل الحقيقة. 

(و) الب ان بنظر (إِلَى) الإطلاق على «(التِ) آي: مت التبیین» ومَحله 
هو (العِلْمُ) الحاصلٌ (عَنْ 5لیل). 

إذا عَرَفْتَ ذلك. فالبيان أنواعٌ مختلفة المراتب بَعضها أَجْلَى ین بعض : 
و و ومنه ما یَحتاج له. وقد قال مر «ِد ین 
ايان لَيحْرًا) 27 فب أن بعض الببان ن أظهرٌ من بض 7 عليه أن الله 
تعالى خاطبنا بال والظاهرٍ وبالمنطوقٍ والمفهوم, والحُموم وغير ذلك 
ولذلك عند د السافعع" لكل من الانواع بات» فقال :بات البيان نِ الأول بات 
البيان ب الثاني» وهكذا. 


فائدةٌ: قال في شرح الأصل»: لناین المُجِمَّلٍ قسم يَستورٌ بلا بیان إلى 
رالد وذلك عند عدم الحاجة إلى بيانه بالا کون ين دلائل الأحكا 
ا 


1 


رو( أمَا إن كان من دلائل 3 الات مها 0 بالخطاب ب إفهام 


4 


المخاطب ليَعمّل به؛ ف(یحب لها ا 2 فَهَحُهُ) تفا بأن ین له ذلك على 


(۱) رواه البخاري (۵۱۶) من حديث ابن عمر وََإِتَدعَنْها. 
(۲) «الرسالة» (ص ۲ ۲۸). 


(۳) «التحبیر شرح التحریر»  /7(‏ ۲۸۰). 


حَسَبٍ ما یراد بذلك الخطاب؛ لأنّ الفهم شرط للتکلیف. فأما مَن لا یراد 
إفهامّه ذلك. فلا یَچب البیانْ له بالاتفاق. 


(وَيَخْصل) البیان: 

ا سر فيما رَوَاه البخاری (۱) وغیزه 
مرفوعا: «فیما م2 مت السَّمَاكُ زان لس ا سُقِي بالنّضح نف 
العَشرا» وهو مین لقوله تعالی: وء انوا حَمَه وم حصادوء ۳ 

(1) (و)یحصل البيان اب( اي نیمار علی لأسي 
ودليله هس یوت ین لصلاة بالفعل» وقال: اصَلُوا تا رآشمونی 
أصَنّي» رَوّاه الببخاريٌ”" من حديث مالك بن الحود يرث. 

شال ان الذي و به البيان 16 شرل «صلُوا»؛ لا تقول: 
نا ول لقول على أن فعلّه بيا لا أن نفس القول وم یاه وأيضًا فالفعل 
مُشاهد والمشاهدة ال ین القول بالبیان. 


۳ ۳۳ و ۳ و 01 و ره بو م 

(وَلَوْ) کان الفعل: (کتَابةٌ) كالكتب التى کیب وی فيها الزّكوات 
ع > o‏ ۳ ۳ ی مسر ۳ 1 8 م2 
وارسلت مع عمّاله صَََیسل (آو) كان نس (إِشَارَة) كقوله 
صع: «الشسهر هَكَذًا وَهَكَدًا)“ وآشار بأصابعه العشرة وق 
الامهام في الثالثة» يعني تسعة وعشرين. 
(١)رواه‏ البخاري )۱٤۸۳(‏ من حديث ابن عمر وإِيَدُعَنهًا. 
(۲) الانعام: ۰۱۱ 
(۳) رواه البخاري (۱۳۱). 


)٤(‏ في «دا: وبینت 
(5) رواه البخاري (۰)۱۹۰۸ ومسلم (۱۰۸۰) من حدیث ابن عمر وََإِيَهَعَنها. 


کک ل ر بج متا لتجربر 

(و) البيانٌ(الفِعْلِنٌ أقُوَى) من البيانٍ القولیع؛ ان المُشَاهَدَةَ آدل على 
الستصود ين القولء وأسرعٌ إلى الهم تياهن وأعون على 
لصو وی الحدیت: ۳ الخبر کالمعاینة» رواه ۳۹ ا موده 
عن ابن عباس مرفوعاء وزاد فيه الطَبَرَانِنُ :قن الله تعالی أَخْبَرَ مُوسَى بن 
عِمْرَانَ الل عا نع قَْمُهُ من بَعْدِو فَلّمْ بلق الألْوَاحَ» فلا عَايَنَ دك 
ألْقَى الألوَاح)”" . 

0 ) يَحصل البیان ایض (بإة قرار) ه مسر (عَلَى فِعْلٍ) بعض 
یه لان دمل تفل فصع أن برد يبان لغيره كفيره مين الأدلة لین لها. 

فائدةٌ: دالوف" قاعدء كيه فيما يَحصّل به البیان تتََاوَلُ ما سَبَقَ وما 
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يان بعد. 
(و) هي: (کل مق ین) ج الع كان ) وذلك من رجو 


نها رش مت و به و قد شسق ق 
ترکه همین لدم وجويه» وذلك كما هقی له : «وآشهدوارد امش چ 
مه ان اي رل بشو يشود بدلیل الفرس اي اشستراه من الأعرابيٌ ثم 
نکر ابی فلع أن الإشهاد في البيع غير واجب» وصلی مه لته الصا وال الم 


(۱) رواه أحمد 0 ©» وابن حبان (1۲۱۳) والحاکم (۲/ ۳۵۱) وصححه من حديث ابن 
عباس وََادَعَنها. 

(۲) «المعجم الأوسط» (۲۵). 

(©) «شرح مختصر الروضة» (۲/ 181). 

() البقرة: ۲۸۲. 

(4) رواه أبو داود (۳۲۰۷) والنسائي (57841)» والحاكم (۲۱/۲) وصححه. من حديث 
حزيمة بن ثابت وه ال سییر بتاع سا ین رای .. الحديث. 


اب في اليين اس ادن )سس 
الّراويح في رمضان ثم تَرَكَها خشية أن تفرص عليه م فد 
الوجوب؛ لد يَمتَنمُ ترك الواجب. 

ومنها: السكوت بعد سول عن خکم الواقعة فيُعلَمُ اه لا خکم للشّرع 
فيهاء كما أن زوجة سعدٍ بن الرّبيع جاءث بابتیها إلى التب مر 
فقات: يا رسول الله! هاتان ابنتا سعد یل أبوهما مَعَك یوع أَخد وقد 


1 
0 
0 


¢ 


أ خد عمّهما مالهما ولا نکحان إل بمال. فقال: «اذَيي حَتَى يقضی الله 
فيك». فده نم نم لت آية الميراث: ویک الف دص 6( 
فبَعَتَ حَلْفَ المرأةٍ وابنَيْها وعَمّهما فقضّی فیهم بخکم الایة9. 

فد ذلك على أنَّ قبل نزول الآية لم یک في المسألة کم والا ما جار 
تأخيرٌ البیان عن وقت الحاجة إليه. 

ومنها: أن يستدلّ الشَّارِعٌ استدلالا عقليا ف به ال أو مأخذ الخکم 
أو فائدة ما؛ إذ الكلامٌ كم في بیان المُجِمّل؛ ومحتملاته بالفرض متساوی 
فأدنى مر جح يَحصَّلٌ بيانًا؛ محافظة على المبادرة إلى الامتشال وعدم 
الاهمال للدّليل. 


(۱) رواه البخاري (٤4۲)ء‏ ومسلم (771) من حديث عائشة وه وفيه: «لكني خی آن 
2 ام و کہ ه لكر 
تفْرّض علیکم فتعجزوا عنة». 

(۲) ني «ع»: عمها 

.١١ النساء:‎ )۲( 

)٤(‏ رواه أبو داود (۲۸۹۲). والترمذي »)73١97(‏ وابن ماجه (۲۷۲۰) من حديث جابر رََإِيدُعَنْهُ. 


لوا بيج مج ررر 

(وَالفِعْلٌ وَالقَوْلَ) إذا نبا (بَعْدَ بعْدَ مُجْمَلٍ إن صَلَحَا) ياتا للمجمّل: 

(1)(وَانَقَهَا) في غرض البيانٍ بالا يَكُونَ بیتهما تنافي؛ (قَالأسْبَق) منهما 
(إن عرف: یانْ) للمُجِمَلِ» قولا كانَ الاب أو فعالا بلا نزاع؛ لأنّه قد حصل 
البيان بالأسبق»(و الثاني) منهما حصل ١‏ به (تأكِيدٌ) للأسبقء (وٍن ججهل) 
الأسبق من الفعل أو القول (ف) المبین أف وط وه الا ول في نفس 
لام والّاني تأكيدء وهذا هو الصّحيحُ» ولا ین تقديمٌ غير الأرجح؛ لا 
لکد مسقل لاله الأجحان کالجتل التي یگ بمضها بعد بع 
للتأكيد» والتاكيد يحَضل بالثانية ون كانت أضعف بانضمامها إلى الأولى 
و کن الكو كن آقوی ف ارات جانا کلم 

(1)(وَإِنْ لَمْ یتفقا) أي: الفعل والقول في غرض الببان بأنْ كان بيتهما 
تناف (كَمَا لو طافَ) لس ( مهرسا بعد أ ية الخح قارنا) طوافین 
(مَریّن )من ڪج تارا ب) طواف (مَرَةِ: 


و و 2 ع - 4 ع 
- فقوله) أي: آمُره بطواف واحد (بَيّان) لفعله» سواءٌ كان قبل الفعل أو 


سم 


بعده» 


- نله أي : طوافه مرن ندب َو وَاجت م مُخْتَصٌ به)؛ وذلك لان 
القول یل على البيانٍ بنفسه بخلاف الفعل. فان لا یل" إل بواسطة 
انضمام القول إليه» والدال بنفیه آقوی من الال بغیره. 


لا یقال: قد سب أن القع آقوی :فى البیان؛ لاا تقول «التحقين أن القول 


( ليس في «د». 
() زاد في (د): على البيانِ. 


باب في المبين 
آقوی في الدّلالة على الخکم. والفعل ادل على الكيفيّة» ففعل الصلاة 0 
ین وصفها بالقول؛ a‏ وأئا استفادة وجوبها آو ندبها و 
غیرهما؛ فالقول آقوی وأوضحٌ لصراحته. 

زخو )على ااج (َونْ الان اف دلالة) من ال ر رو 
ف الث ج القرآن, ال في بحدوك ا وهو کی 


2 


حدا. 


قال في شرح الاصل»: لنا أن البیان کالتخصیص. وكها ر تخصیص 
القطعي بالظَتٍ كخبّر الواحدٍ والقياس» فكذلك يَجُورُ بيان المعلوم؛ أي: ما 
كان مه مداو ما بان طت رن لان البيان یف على وضوح لاله على ٩(‏ 
قطعيّة المتن» هذا ظاهر كلامه في «المحصول». والّحقِييٌ في هذا المقام 
نمی إِنْ كانَ عامًا أو مُطلقًا اشيُّرط أنْيَكُونَ باه أقوى؛ لاه یدق 
العُموم الظّاهِرَ والاطلاق وتّسرط الدّافع نیون أقوى. وأمًا المُجمَلُ 
و ا بیئه آقوی بل بَحصلّ بادنی دلال؛ لان ا 
كان محتولا لمعنیین على السَّواءِء فإذا انم إلى حي الاحتمالین أدنى 


سن 
ول 2 


e 


(ولا تُعْتَبَرٌ مساوَائه) أي: مساواةٌ البيانٍ (لمین فِي الحکُم) على 
الصحيح؛ س لتَصَمنه صفتّه والرّائذ بدليل. 
(۱) كذا في «ع»» و«د»ء و«التحبير شرح التحریر». وفي «الدرر اللوامع» للكوراني (۲/ :)55١‏ لا 
على. وهو الصواب. 


(۲) لیس في «ع». 
(۳) «التحبير شرح التحریر» (5/ 5815). 


\ 


واعلَم أن هذه المسألة غيرٌ المسألة الي قَبْلّها؛ لاد الأولى في تسِينٍ 
الأقوى بالأضعف من جهة الدّلالةء وهذه في مساواة البيانٍ للمُبَيّنِ في 
الم وعدمه. وهي مُمَدْلهٌ في تبيين القرآن لخبّر الواحدٍء وذلك آضعف 
في ارب لاني ان لیر ين ضعفي لب ضعت الال لجواز أذ 
کون الأضعف رتب أقوى لال كتخصيص عموم الق رآن لخب الواحد؛ 
لا ایکون ادل قعاضا عدا أن ا غ إن كان في الدّلالةٍ لم 
یج تبیین القوی بالضعیف؛ الما سَبَقَ» وان كان في الرتبة : جار إذا كان 
اقوی دلالةء وهذا البحث للطوفیع في ااشرحه""'' على مختصره» وهو في 

رالا واو ااا ولف و ال لالة وضعفها وقرة الرتبة 
وضعفها قد كون موجودا لکرٌ دلالتّهاقو وقد ذلك» لكر مميالة 
صاحب (التمهید) نما هي في الخکم. یم ذلك 

(وَلا بو خر البيان ١عَنْ‏ وت الحاجة جَة) على ار جح إلا على تکلیفب 
المٌحال فعن أجاز تکلیف المُحال اج تأخیر البیان عن وقت الحاجق 


وضور تان رل «توا ال رکه عند را س الحول» ثم ین لهم عند 
رس الحول کم یدنه ولا لمن E‏ 
یطاق ولم يَمَعْ. 

(و) أمَا تأخيرٌ البیان (لِمَصْلّحَة) ذهو البََانُ ال اجب أو" المُسْتَحَبُ؛ 
کتأخیر و میت البيانَ للأعرابيٌ (المُسِيءِ في صَلاته ی تال مرو 


(۱) «شرح مختصر الروضة؟ (۲/ 1۸۲). 
(۲( في «اع): و 


ولأنّه إِنَمَايَحِبُ لخوف قَوْتٍِ الواجب المُوَّقّتٍ [في وقته]۱. 
روا لمراو يوني الحاجة هل هو وقث الفعل آو وقت تضییقه " 
: بحیث لا يُمكِنُ معاودثّه للفعل کالظهر ماه هل يَجِبُ باه : م a‏ 
الوق أو لا يجب إلا إذا ضاق وَقتها؟ ص ا حَ أبو الحسين البصري بالثاني» 
والباقلاز ° بالأوّل. 
(ويَجْورُ تأ خیه) أي: تأخيرٌ البيانٍ إلى وقت الحاجة على السَحیح» 
واسئیل له بقولِه تعالی: فا لَه مه ولارسول ولزی ارک ۰۵ نم بین 
صا هه وم 7 2 الصحیحین: أن للب للعَاتَلِ)”, وكذا ل من 
إطلاق الأمر بالصلاة والرّكاة والحج والجهاد مب ذلك و کذا بیع 
,س | قد 6 نه یر که 
ونکاح ومیراث وسرقة» وکل عموم قرانٍ وسنة. 
4 0 حدیث ل 31 جبریل قال لت صن ءوس 


َرَأ. قال: ما قاري رَه ثانا شم قال: «إأفزا بأ ك 00 

تیه له يقل ا سال ار ولو ااا 

(وَ) یج و (تَأُخبِرٌ تیوه یوت الم ای وَفْيِهَا) أي: وقت 
(؟)ق في د : تضیقه. 


(۳) «المعتمد في أصول الفقه» /١(‏ ۳۶۰). 

(4) التقریب والارشاد للباقلاني (۳/ ۳۸۹). 

(ه) الانفال: ۱؟. 

(1) رواه البخاري (۰)۳۱6۲ ومسلم (۱۷۹۲) من حدیث عبد الرحمّن بن عوف تن 
(۷) رواه البخاري (۳)» ومسلم (۱۲۰). 

(۸) العلق: ۱ . 


لظ رز بيج جرا لتجرير 
الحاجة عند الأكثر؛ ان شوت مه هت ما هو للعملء فلا حاجة له قبل 
وقت العمل؛ وله لا يلم نه محالٌ» والأصل" الجوازٌ عقا لام 
بالتبليغ بعد تسليم أنه للؤجوب والفورٍ المرادُ به القرآن؛ لاله المفهومٌ مِن 
لفظ المترّل» قاله ابن مُفْلح”. 

(و) یج ور (التَدْرِيِج بِالبَيَانِ) عند المُحققین بأن لا تخضيضًا نعد 
تخصيص . كأن یقال: «اقتلوا المشرکین». ثم يُقال: «سَلْحَ الشهر»» ثم 
یقال: «الحَربيينَ؛ نم یقال: «إذا کانوا رجالا» واستدلٌ له بوقوعه» والأصل 
عدم مانع: 

(وَيَجُوز جير (نستاع مخَصّص مَوْجُووٍ) على الصّحبح؛ له یحتمل 
تاع بخلاف المعدوم وسَيبع الصّحابةٌ الأمر بقتل الكمَارٍ إلى الچزی 
ولماش الما عر الجزية من المجوس عت كود عب الحم بنُعوفي 
رَضی الله 4 تعالی عنهما عنهما: «أَنَّهُ یوس آخذها مِنْهُمْ). رَوَاه لا 

(وَيَجبُ: اعفاد العُمُوم والعَمَل بو في الحال) أي: قبل البحثِ عن 
خض ص عند أكثر أصحاينا وغيرهم؛ لد وچ للاستفراق لفط 
لمموم والمُخصّصٌ معارضٌ» والاصل عَم وعن أحمد رواية ثانية. 
و و به قبل بَحثّه عن مُخَصّصٍ» ويكفي 
بحث يُظن مه مه انتفاءٌ اتّخصی ص قاله الأكثر؛ لأنّه لا طريقٌ ى إلى القطع» 
فرط بطل العمل بالعُموم. 


)١(‏ في «ع»: والحاصل. 
(۲) «أصول الفقه» (۳/ .)1١75‏ 
(۳) «صحیح البخاری» (۳۱۰۷). 


باب في المبين س ااا لد 

کل بر مع ری فیجب العمل بکل دیل شمقهقبل او 
عن معارضه في ظاهر کلام الامام أحمد. ۱ 

قال بعض أصحابنا: يَجِبُ أن تَقولًّ: جمیم الظّواهرٍ كالعُموم» کلام 
أحمد في مطلتٍ اهر ین غير فرقي. 

قال في «التمهید)۳): جميعٌ ذلك كمسألّناء ون سَلْمنا آسماء الحقائق 
فنقطء فان لفظ العُموم حقيقة فيه مالم تَجَدْ مُخَّصَّضَاء وحقيقةٌ فيه وني 
الخصوص وأيضًا لاله طلبٍ ما لا یمه کطلب هل بك له رسولا. 


© © © 


(۱) «التمهيد في أصول الفقه» للكَلْوّذانِ (۲/ 58). 


(باب) 

(الظاهِرٌ لع حلاف الباطن» وهو: (الوَاضِحٌ) المنکشف. ومنه ظهورٌ الأمر 
إذا انح وانکشفت. ویْطلَقَ على الشَّىءِ ال اخص المرتفع» كما أن الظاهر 
من الأشخاص: هو المرتفعٌ الَّذِي تُبادِرٌ إليه الأبصارٌء كذلك في المعاني. 

صر ۶ 2 0 ۶ - 1 ع ت 

(و) أما الظاهر (اصطلاخا) أي: عند الاصولیینَ: (مَا)أي: لفظ (دل 
دَلالَة) لفظيّة (ظَّةَ وَضْعًا) كأسدء (أَوْ) ظَنْيّة (عُرْ ا) کفائط فالظاهرٌ الذي 
فيد معنی مع | حتمال غيره» لکنه د مه ف فبسبب ضعفه خفيىٌ» فلذلك 
سم اللفظ لدلالته على مقابله -وهو القوی- ظاهرّا کالاسد. فانّه ظاهرٌ في 
الحیوان المُمتَرس في دَلالةٍ اللَّْظٍ الواحدٍ مع احتمال إرادة الرَّجُل الشجاع 
مجازاء وقولی: «في دلالة اللفظ الواحد ليخرج الجا مع امین فان 
ون فاد معّی لا یحتمل غيرّه فإنّه لا يْسَمَّى مثله نضًا. 

(وَالَأوِيلٌ لَه" مَصِدَرٌ أَوَلْثُ السَّيءَ إذا فرّته» وهو لغة: (الرّجُوعٌ) 
من آل إِذَارَجَم؛ لاه رجوعٌ من الظاهر إلى الذي آلّ إليه في دلالته» قال الله 
لاح مق و مر مه > 4 و ۶ 
تمالی: یرون له ۳4 أي: ما يول إليه بَعتهم وشوژهم ومنه 
قوله تعالی: ابا و 74 أي: طلب ما يوو إليه مَعناه. 

ف Ê‏ صم 4 ل ممع ع 2 ع م 5 و . 

فائدة: فرق بعضهم بين التاويل والتفسير: أن التأويل أكثر ما يُستعمّل في 
المعاني وأكثرٌه في الجمل» والتفسيرٌ في الألفاظ. وأكثرٌه في مفردات الألفاظ. 
(۱)لیس في اع». 
(۲) الاعراف: ۵۳. 
(۳) آل عمران: ۷. 


E aS 
التأويل اضطلاخا) ف في اصطلاح لاصو : (حفل) می ی‎ (0 
(ظَاهِرِ) اللّفظٍ (عَلَى) مع معتی (مُشْتَمَلٍ" تزجوج) يعني یکو نُ للّفْظِ دَلالتان:‎ 

وا وی را E‏ 

الصحيح والفاسد. 

(و) إن أَرَدْتَ أن تَحْدَ الأول الصَّحَيحَ ف(زذ) في الحدٌ (لصحیجه) على 
قوله: احمل ظاهرٍ على مُحتمّل مرجوح» قولك: (بدَلِيِلٍ يُصَيْرَهُ رَاحِححا) 
آي: :حمل ظاهر بدليل بر لحمل راجمًا على تدلوله لاه نمی 
تأویلا صحیگاه فان تر اهر لا لدلیل مق بل لشب تخل للسامع 
ها دلیل وعند الحقیق تضمحل: مي تأويلا فاسداء ودُبّما قبل : تأويلا 
بعيدًا» وقد کون التأويل لا لشي: من ذلك» فهذا لعبٌ لا یب به. 

تا ای ای E‏ وس کدرا 
وتحوه ین المتساوي علی اجر مَحمَلیهآو محامله لدلیل لا يُسَمَّى تأويلاء 

وحمل على المجموع لایسَمّی تأویلا أيضًا. 

(١)(فَإِنْ‏ قَرَبَ) التأويل : (گفی) في ترجیح الطرفٍ المرجوح (أَدْنَى 
مرّجُح) لقربهء مثل قوله تعالی: دا مش ال الكو 6 آي: إذا عَرَّمْتَم. 
(۲) (وَإِنَ بع بَعْدَ) التأويل بأنْ کات الاحتمال الم رجوخ بعيدًا من الارادة 
ارو لجن مسار ال ما قر في حمل اللَّْظٍ عليه 

وصرفه عن الظَاهرٍ (إِلَى أَقْوّى) مر مُرجح. 


)١(‏ في «ع»: محتملاً. 
(۲) في «د»: بعيد. 
(۳) المائدة: ه 


وا سس 
(۳) (وَإِنْ تعَذَّرَ) التأویل بأن لم یحتمله اللفظ: (رد) وجوباه وخکم 
ببطلانه؛ لعلام الدليل. 
إذا تقَرَّرَ ذلك (قَمِنَ) التأويل (البَعِيدٍ: أو يل الحَفية قله موس 
لمن شام على عفر تقو ةوهو ان له («اخْد ) مِنْهُنَ أَرْبَعَا» 
(وفی شظ) آخر: («أَميك ین ربعا وفارق ماه ۳۱) أولته الحنفية 
(عَلَى ابْتَدَاءِ التكحاح) لأربع منهرن ان کان عَقَدَ عليه اى على (مسَالی) 
الأربع (الأوَائِلٍ) | إن کان 0000 مُتفرّقاتِ» وهو تأویل بعيدٌ ومردوت ووجة 
بُعده ورده بن الفرقة لو وفع بالإسلام لم یخی وقد ير والمُتباوِرٌ عند 
لماع مر الامسالك الاستدامت وال وال وَقَعَ عنه» وخصّ التَزويج فيهنٌ» 
ولم بين له روط التکاح معّ مسیس الحاجة إليه؛ لقرب (سلامه» وأيضًا لم 
یل عنه ولا عن غيره م تن نع علیآکت ین ابي الجن النکاح» وآیضا 
فالابتداء یحتاج إلى رضی من يبتدئهاء و الد فارق الكل وابتدئ 


4 6 مس 


بعد ذلك مَن شئت شنت فيَضيعٌ قوله: فخ ارا ا لا و او مضه 


ابع ِنْهُ) أي: من هذا التأويل تأويلهمٍ وله یوت یمن شك 
على اخسن وهو یرل 21 ختر تما ینت 3 52 ) أولنّه الحنفة 
(عَلَى أَحَد الامر: ْنِ) ما الابتدای آو |مساله الأرلى کا و اکن 
اعد من الذئ له لذن لتافي للتأويل المذکور ني الأول هو الأمرٌ الخارج 


(۲)رواه الترمذي (۱۲۸ ۱ وابن ماجه (۰)۱۹۵۳ وابن حبان )4١6557(‏ من حديث ابن عمر ونهعنة. 
(۳) رواه آبو داود (۰)۲۲۲۳ والترمدي (۰۱۱۲۹ 2۰۱۱۳۰ وابن حبان (۶۱0۵0) وقال الترمذي: 


حديث حسن. 


باب في الظاهر والتأويل سے 

عن اللفظ وهو شهادة الحال» وهنا قد نضم إلى شهادة الحال مانع لفظاء 
E 2‏ 

وهو قوله صََ سم «أَيَنَهُمَا ششت» فان بتقدیر تکاحهما على الترتیت 
rz‏ و ۱ 

تعيين الاولی للاختيار ولفظ: «يَتَهُمًا شنت يأباه. 


() منه تأويلّهم قوله تعالی: (يظعَامُ یسک کا 4 على إِطْعَام 
ا ا فجَعَلُوا المعدوم وهو «طعام» مذكورًا مفعولا به« 
والمذكورٌ وهو قوله: : تين مَعدومًا لم يَجْعَلوه ا و اك 
أن المقصوة َفع الحاجة ودفع حاجة تين کحاجة واحدٍ في سين یوم 
مح ظهور قصدٍ العددٍ لفضل الجماعة وبرکتهم وتضافرهم على الذعاء 
للمحوسن» وهذا لا یوج في الواحی وأيضًا َملّه على ذلك تعطيلٌ للنّض 
ولهذه الحكمة شْرِعَتٍ الجماعة في الصَلاة وغیرها. 


(َأبْعَُمِنْذَلِكَ) اتأویل السّابق ينهم ماي رواية أبي داو والترمذي" 
0 ابن عمر في الغنم: («في أرب يَعِينَ شَاةً شَاةً) عَلَى قیمتها) أي : 
أن المراة قرسي فيناء فنا شاة؛ لأن اندفاع الحاجة كما کون بالش از 
یون بقيمتهاء ووجه گنه أبعد مما قبله: َّرَم آلا حب لشاف فعا 
هذا الامستنباط على النّصٌّ بالإبطال وذلك غيرٌ جائز وکل فرع یط من 
أصل َطل ببطلانه. 

(و) منه تأوبلهم قوکه مر («أَيّمَا ا را تحت" تفس ڄَا بير 


ادن وَلِيّهَا فیکاحها باطل) وفي رواية : باطل (باطل باطل) فان آصابها 


(۱) المجادلة: ٤‏ . 
(۲) رواه آبو داود (۱۵7۸) والترمذي (1۲۱) وقال الترمذی: حديث حسن. 
(۳) في «ع»: آنکحت. 


لها المَهر ما اشتّحل من فرجها» وله الحنفية: (عَلَى الصَّغيرَة والامَة 
َالمُكاتبة)» ووجة بعده أن الصغيرة ليث بامرأةٍ في لسان العرب فحَمْلَه 
على الصّغيرةٍ والأَمَةِ والمُكاتبّة باطل؛ لمصيره إليه غالبا لاعتراض لول 
ان روج بغير کفو؛ لأنّها مالکة يُضْعَهاء فكانَ كبيع مَالِهاء فالصّغيرةٌ لا 
تكن انر قو ا عنڌآهم» وقوله معدو : «فلَها الْمَهْد) 
لا یز لا لاله ادر فأبطلوا ظهورٌ ص اميم لظهور 
«أي مک ب-: «ما» وتکریر لفظ البُطلانٍ على الرّواية لانیف وله 
على نادر بعيدٍ کاللغز» ولیس مثل هذا ین کلام العربء ولا یمور ولا 
یَصحٌ الاستتناء بحيث لایبقی إلا النَّادرُ مع (مکان قصد التي موم 
مَنْم" استقلال المرأة فیما یی بمحاسن العباداتِ» وهو النكاح. 
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(و) آفرت من هذا التاویل -مع بعده- تأويلهم قوله صع هم 
(«لا صِيَاءَ لِمَنْ لَم یت الصَّيَامَ الیل »0) عَلی) صوم (العَضَاءِ ولد 


مهم هه ۳ 


(۱) رواه آبو داود (۲۰۸۳). والترمذي (۱۱۰۲) والنسائي في «الکبری» (۵۳۷۳). وابن ماجه 
(۹ ۱۷ وابن حبان (84۰۷) من حديث عائشة رَدَايَُعَنْهًا. 
وقال الترمذي: حدیث حسن. 

(۲) في «د»: مکد. (۳) ي «دا: مع. 

(4)رواه آبو داود ٤(‏ ۲4۵). والترمذي (۷۳۰) والنسائي (۱ ۲۳۳) واللفظ له وابن ماجه(۱۷۰۰) 
وابن خزيمة (۱۹۳۳) من حدیث حفصة وَإِيَدُعَنْهَا. 
قال الترمذي: «حديث حفصة حدیث لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه»» وقد روي عن نافع» 
عن ابن عمر قوله وهو أصح. 
ونقل عن البخاري في «العلل» (۲۰۲) أنه قال: هو حديث فيه اضطراب» والصحيح عن ابن عمر 
موقوف. 
وقال النسائي في «الکبری» (۲۱۲۱): والصواب عندنا موقوف» ولم يصح رفعه» والله اعلم. 


باب في الظاهر والتأويل حر ۰۷۰ )سح 
المُطْلَق), فجعّلوه کاللغز أ ون هم العامٌ على صورة نادرة- ۳9 
صِحَة الصوم بزية به من لها فان تما ده ین الم بدليلء فلت 

لهذا الحديث تأويل قريبٌ عن هذا مثل نفي الکمال. 

(و) من تأويلهم آیضا قوله صالَ انو وسا : («دکاة الخنین دك )0 ) 
یرون" الحدیث بنصب «ذکا ١‏ مه ویَحولْوته (عَلى التشبيد) ویُوچبون 
دا اجنين كلكا أنه وقال الجمهورٌ: السحضوظ القع روٌموا رواية 
التصبء إا ان «ذكاة» الأو لى خبّرٌ دم و«ذكاة» النَّانٍ هو المبتدأ۳؛ 
أي : ذكاةٌ م الجنينٍ ذكاةًله» وإلا لم يكن للجنن مزب وحقيقة الجنين: ما 
كان في البطن» فعلم هس المراة أنه يُذّكّى كذكاة أَمّه بل إِنَّ ذكاة مه ذكاةٌ 
له كافية عن تذکیته. 

(و) منه تأود بلهم وله تعالی: ( وی ألمَرت °4) في آيتي الفيء والغنيمة 
(عَلَى الفْقَرَاءِ مِنْهُمَا) أي : من ذوي القربى دون الأغنياء؛ ؛ لأنَّ المقصوة سه 
الخَلَّةَ ولاحَلَّةَ مع الغِنى: فأَبْطَنُوا العُمومَ مع ظهور أن لقرابة هي العله 
اس وروت اياي ا 
فيه ثم لفظ اليتيم مع قرينة دفع المال مه مُشْعِرٌ بالحاجة ولا صل مجرده عله عله 
بخلافي القرابةء فإنّها مناسبة للإكرام باستحقاقٍ خمس الخمس. 
(۱)رواه أبو داود (۲۸۲۸)» ورواه الترمذي »)۱٤۷٩(‏ وابن ماجه (۳۱۹۹) من حديث أبي سعيد 

الخدري نة وقال الترمذي: حديث حسن. 
() في «د»: فيرون. 


() الأنفال: ۶۱ والحشر: ۷. 


الم الو يي او ا 


(وَ) من التّأويل البعيدٍ تأويل (المَالِكِيّة وَالسَافِِيَة) قولّه عکیاسله: (١مَنْ‏ 


ر صر نه صر ص سم e‏ ر 


۷ 


لك دا مخرم فَهُوَ حر ) حَمَلُوه (عَلَى عَمُودَيْ تسبه) ومم الاصول 
والفروع؛ لانت اختصاص العتق بذلك» لا مُطلقٌ ال حم وتّما كان 
بعيدًا لصرفه لفط العام على بعض مَدلولاتِه من غير دليل» ولظهور قصده 
یه على حرمة الحرم وصلیه. ۱ 

فائدة: قال ابن مفلح: وعد الآمِدِيٌ”" من التأويل البعید قول القائلین 
بوجوب غسل اا أنه المرادُ من آية الوضوء؛ رل ظاهر التَشْرِيكِ في 
لمسح بلا ضرور انق له: لا رج العطف لحرا نی تفاصیل سکم 
E‏ ` 

فقال: هذا الأصل. 


٩ ۶ 1 


8 مه ال ۵ 2 - 5 5 ِ 

وجوابه: المنع» وسَبفت في العموم. ثم قراءة نصب الأرجل صريحة 

۶ ۵ شا قا هرد ب سک ال دك ب 0 . د‎ Oy 

أو ظاهرة وقراءة الجر محتيلة» ثم إن سَلمَ ظهورها تعيّنَ الغسل بالسَنة 
المتواترة وإجماع الصحابة”. 


© © © 


(۱) رواه آبو داود (79544). والترمذي »)١517(‏ والنسائي في «الكبرى» (1۸۷۸ - 4۸۸۲ وابن 
ماجه (۲۵۲) من حديث سَمُرَةَ بن جَنْدَب ڪن 

(۲) الا حكام في أصول الأحكام» (۳/ 1۳). 

(۳) «آصول الفقه» (۳/ ۱۰۵۵). 


باب امنطوق وامفهوم سل( ۰۸۱ اه 
(باب المنطوق والشهوم) 
2 0 4 و 3 2 2 م ام 5 ۰ ۳۹ تم 
وف تا ات ات ی اجره 


سر سم وی 


E:‏ : مَنْطوقٍ) وإلى مفهوم» أي: ما يهم ین الدَّلالةِ قد يَكُونُ 
ل بين وی دی 
ا : مى منطوقاء أو من حيث السّكُوتٌ 
لازم لفط : تي E‏ 

(و) المنطوق: (هُوَ مَا) آي: معنی (دَلَ عَلَيْهِ ْظ في مَحَلَّ لطق) وهو 
نوعانٍ: صریح» وغير چ 

(فَإِنْ وضع ال( أي: لذلك المعنى (قّ) المنطوق (صریخ) فيَدُلٌ 
لَفظٌ على المعنی بالمُطابقة أو من حقيقة ومجارًا. 

(و) شوم الثاني (إِن لزع المعنی (عَنه عَنْهُ) أي : عن اللَفظِ بأن يَدُلٌ على 
المعنى في رماع له تذل من حت إل لازم له فهو دال عليه 
بالالتزام» (ذ فغیره) أي: فهذا المنطوق غيرٌ صريح وهو ثلاثة آقسام: اقتضاء 
وشار وإيماً؛ لا لمعنی إا آذ یون مقصودا للم ولکن رت 
ع ی حخه أو لایترَقَف» أو یک ون غير مقصود للمْتکلّم» وجهاتُ 
لوق ثلاث ری ی ی و هه ای 
عقلاء وما یوقت فيه صِحَةٌ الخکم شرعًا ۱ 

الأول منها: (5) هو إن قصت) أي: قَصَدَ المُتَكَلّمُ الععنی َو 
الصّدْقٌ) أي: 52 لفط (عَلَيْهِ) أي : على المعنى 69 قوله صَََهعَلِنَهِوسَلمَ: 


(«رفع عن ن ی الکطا) وَالنشیانْ»(» فان ذات الخطاً آوالنسیان لم يرتفعاء 


ی 1 ضير 
وو 


الاجر ما لد ین لفظ لام ولمواخذة ونحو ذلك. 


و 


ا 


(أَوْ) أي: والتّاني ین جهات التَوقَفٍ: ما رقف فيه (الصَّكََةُ) أي: 2 
الخکم (عَقلاء ک)قوله تعالى: (« وَسَكَلالْمَرَيَةَ 04) أي: آهل القرية؛ زد 
لو لم يُقَدَّرْ ذلك لم يَصِحّ ذلك عقلا؛ ٍذ القرية لا تسأل. 

(أَو) أي : وال من جهات الوقفی: و ب فيه صِحَة الحكم 
(مَرْعَاء ككقول القائل: َع عبْدَكَ عَتّي) على متفه وقوغ بيع 
ضمنئ؛ لاستدعاء سب الهلكِ لتوقف العتق عليه. 

إِذاعَرَفْتَ ذلك. (3) دلالة اللْفْظٍ في الجهات الثَّلاثِ (دََالَةٌ اقْتِضَاءِ) 
لاقتضائها شيئًا زائدًا على اللّفظ. 

) وَ) القسم الثّاني: (إِنْلَمْ يُقصَدُ) أي: لم يَقصِدٍ قصِدٍ تلم المَعنى بين 
الط کقو له صان وس «النْسَاءٌ تاقصات عَقَلٍ ودين قیل: وما سان 
دینهن؟ قال: لمكت داهن شطر عفر ها لاصَلْی»۳. (فكهذا لا 
إِشَارَةِ) ) ان 2 اة اووس لتقد بيان أكثر الحیض وأقلّ الط 
لکن لزم من اقتضاء المبالغة ذكرٌ ذلك. 


)قشم الثالث: ( ان سم يَتَوَنَفِ) المعنى على ما يُصَحُحه يُصَححه (وَاقَتَرَنَ) 
الملفوظ به (بخکم لولم يَكَنْ لِتَعْلِيلهِ) آي: لتعليل ذلك الحكم (کان) ذلك 
(۱) رواه ابن ماجه (۰)۲۰۵ وابن حبان (۷۳۱۹) من حديث ابن عباس وََإَدُعَنْهًا. 

(۲) یوسف: ۸۲. 
(۳) رواه البخاري (۰)۳۰6 ومسلم (۷۹) من حدیث أبي سعيد الخدري مین 
( لیس في «ع». 


باب المنطوق والمفهوم 
الاقیران (بَعِيدًا) يعني لاستبعدَ ین لفظ الشّارع مثله؛ له کلامه عمًا لا فائدة 
5 کت له دلتله: «من مس کر وس (فَ)دَلالةُ هذا دلالة (تَمْبيه؛ 
وَيُسَمَّى ) التنبية: (یمَاء» وسيّأتي في الثاني من مسالك العلّة ة بأقسام مَفْصّلَة. 
فائدة: جَعَلّ دَلالةَ الاقتضاء و الإشارة و ین أقسام المنطوقٍء وكذلك 
لال اليه والایمای وهي طريقة ابن الحاجب " واین لح" وجماعت 
وجَعَلّها العَزَّلِيُ" أقسامًا للمفهوم» وانتصر الأصفهاز © لابن الحاجب. 


فال البِرْمَاوِيٌ: وهو الا 0غ ا ی فرط و 
بخلاف المفهوم. فل ال من حيث هو قضية عقليّة خارجةٌ عن اللّفظٍ ". 


قال في «شرح الأصل»: قال بع شيوخنا: ویْمکَن أن یُجعَل ذلك 
واسطة بينَ المنطوقٍ والمفهوم» ولهذا اعترف بها من يكر المفهوم”". 

(والضّ): هو (الصّرِيحُ) من للف لا یل عنه إلا بنسخ زاد القاضي: 
وان اکتا غير 9 (وَِنْ لَمْيَحْتَملٍ) النص ولا )هو (مَقَطوعٌ به) 
أي: بذلالته. 


)١(‏ رواه آبو داود (۱۸۱). والترمذي (۰)۸۲ والنسائي (/551)» وابن ماجه (4۷۹ وابن حبان 
(۱ من حديث بسر بنْتِ صَفْوَانَ ةا 
قال الترمذي: حديث حسن صحیح. 

(۲) «منتهی الوصول» (ص57١).‏ 

(۳) «أصول الفقه» (۳/ .)5١8‏ 

(6) «المستصفی» (۲/ ۱۸۸). 

(۵) «بیان المختصر) لأبي الثناء الاصفهاني (۲/ 1۳۳). 

(1) «الفوائد السنية في شرح الالفیة» (۳/ .)١9‏ 

(۷) «التحبیر شرح التحریر (5/ ۲۸۷۲). 

(۸) «العدة في آصول الفقه» (۱۳۸/۱). 


روز بسن مما تجرر 

قال القَرَافِيُ: لَص ثلاثة اصطلاحات: 

أحدها: ما لا يحتمل التَّأويلَ. 

الثّاني: ما احتملّه احتمالا مرجوحًا؛ كاللّاهرء وهو الغالبُ في إطلا 
الفقهاء. 

الثّالتُ: ما دل على معتّی كيف كانَّ0". انتهی. 

و ی ی و ی ا 

لظبية رَأْسَهاء أي : : رَفَعَنْه وأَظْهَرَته ومنه مِنَصَهُ العروس. 

وا المج التي سي" عذ النّسّ في الشّرع ماعَرِي لفظه عن 
الشركةء ومّعناه عن الشَّكُ©. 

نثبية: ند أن الدلالة تنقسم لی: منطوق» (وَإِلَى مَفْهُوم)» تقد الكلام 
على المنطوق» (َ) ما المفهومٌ ف( هُوَ) في الاصل لكل ما هم ین طت أو 
غيره؛ له اسم مفعولء فهو بهم لكنٍ اصطلحوا على اختصاصه باه رما 
الس ود ی وي ا 


ولاخلات ان095 المهوء لبك وض ناي شارت هی باب 


6+ 


التنبیه على شيء بشيء. 
وهو نوعان: مفهوم موافقت ومفهوم مخالفة. 


و و 


۸ 


(۳) ينظر: «التحب شرح التحریر» (7/ 5 ۰)۲۸۷ واشرح الکوکب المنیر» (۳/ 517/4 ). 


باب النطوق والفهوم سس( ۰۸۰ )تسد 

(-) الاو منهما (ِنْوَفقَ) المسكوتٌ عنه المنطوق في الحُكم (ف) هو 
(مَفهوم مُوَافقة وَيسَمَّى) مفهومُ المُوافقَة ة (١فَحْوَى‏ الخطاب» وَالَحْنَه)) آي: 
لحن الخطاب. (و) زاد القاضي " وغیژه في تسميته: (مَفْهُومَهُ) آي: مفهوع 
الخطاب. وسَمّی جماعة الأولى فَحوّى الخطاب» والمُساويّ لحنَ a‏ 


َء 


ثال فحوى الخطاب: ما يه منه بطريق القطعء كدَلالة تحر يم افیف 
على تحريم الصرب» فهو أَؤْلى منه بالتّحريم؛ لاله شد منه 

ولحل الخطاب أي: معناه وهو ما لاح في أثناءِ الط مأخودٌ من قوله 
تعالی: وهر في لامرن 4 أي: في معناه 

مغاله: إحراق مالٍ اليتيم اذل عليه نظرًا في المعنى في قوله تعالی: إل 


لب يَأَكُلُونَ أمَولَ آلمتی لما ۳ فالاحراق مُساوٍ لأكل مالهم بواسطة 
الاتلاف في الصورتّین» وحَكّى الماورديٌ في الفرق بين فَحوى الخطاب 


والثاني: أن المٌحوى ما نب عليه اف واللّحنَّ ما یَکونْمُحالا على غير 
ی الأصل والوضع» والمفهومٌ ما یکون المرادٌ به المظهرٌ والمسقط. 
انتهی . ۱ 

|ذا ع رف ذلك. فتحريم الضرب من قوله تعالی: لفلا تمل مآ أي 4^ 
من باب یه بالأدنى وهو التأفيف على الأعلى وهو الصَّربُ. 
(۱) «المدة نی اصول الفقه؛ (۲/ ۰66۸۰ ۰ (۲)محمد: ۳۰ 
(۲) النساء: ۰۱۰ (6) الاسراء: ۲۳ . 


(وَشَرْطُ) أي: شرطٌ مفهوم المُوافقة هم المَعْتَى) ين اللفظ (في مَحَلّ 
نطق وَأَنَهُ) أ ي: المفهو (أََْى) بالحُكم ین المنطوق و تاو في 
الخکم. وَقدم يثالهما. 

(وهُو) أي: مفهوم المُوافقةٍ (حخجْه) لتَبادْرٍ قهم العقلاء. 

(ودلالتة: لفظيّة) على الصَّحبح لفهوه لغة قبل شرع القياس» ولاندراج 

أصله في فرعه نحو لالط ره وله اسع الاستفهام ویشتر 1۳ 
في فَهمه اللوي وغيرٌه بلا قرینقه فعلى کون دلالة مفهوم المُوافقة فقة لفظية 
(فُهِمَتْ من السّبَاقٍ وَالقَرَائِن) ان اللّْظ للدَّلالةِ رفاه فهي لفظيّةٌ حقیقت 
ل ال العُرفِ ین وضعه الاصلیی لثبوتِ الحُكم في المذكور خاصّة: 
إلى ثبوتٍ الحکم في المذکور والمسكوت معًا. 

والمُرادُ بالقرائن هنا: المُفيدةٌ للدّلالة» لا المانعة من إرادةٍ المعنى 
الحقيقئ» ولا شك أن قولّه تعالی: لفلا تمل لمأي 4 مُستَعمَلٌ في معناه 
الحقيقيء غايته أله عَلِم منه خر ال رب بقرائن الأحوالٍ وسياق لکلا 
واللفظٌ لايَصِي بذلك مجاژا. 


(وَهُوَ) أي: مفهوم المُوافقة نوعان: 

آحذهما : (مَطعِ ک) احتجاج أحمد في (رَهْنِ مُضْحَفٍ عن ذميٌ مّ) بنهيه 
عم عن السفر بالقرآ آن إلى آرض العدو مَخافة أن تناله) ا فهذا 
اطع الط ا وکوئه فد مناسبة فرع وکو هم 
قَطعيين» فان كان أحذهما ظنيا فظنيٌ. 


(۱) الاسراء: ۲۳. (۲) في «ع»: تناوله. 


باب المنطوق والمفهوم بسح رو )سس 

(5) النوغ الثاني: (ظَئْيّ گ) قولهم: (إذَا رُدّتْ شَهَادَة فاسق. فَكَافِدٌ أَوْلى) 
برد شهادته؛ إذ اف فسق وزیا فهذا طني على الصحیح؛ لانه واقعٌ في 
مَل الاجتهاد؛ اد یور أنْيَكُونَ الكافرٌ عدلا في دینه» فِيتَحَرّى الصّدقٌ 
الأمانك ولهذا نا إن لكا المد في ديت يلي مال وليه على لحیح 
بخلافی المسلم الفاستی» فان مد قبول شهادته العدال وهي مفقو قو دي 
فهو في َة الکذب؛ إِذْ لا وازع له عنه فهذا ظَبْيّ غيرٌ قاطع. 


إذا عم" ذلك» فمفهومٌ المُوافقة :را قاطع ای یبوط نع 
الط : إن صحيحٌ واقمٌ في مَحَل الاجتهادٍ كرد الشَّهادةٍ كما دك ولا فاسذ. 
(5) من الفاسد (مثل) قولك: (إِذَا جَارٌَ سَلَمْ موجه 2) هو (حال) جور 
أي : (أوْلَى) بالجوازه (لبعِْ)-ه ين (غَرَرِ)؛ الیل على غررٍ هل يَحصّلُ 
Ey‏ الحصول نی الحال فه و آولی التق (و) 
نم المَانِعُ) لكنّه (قَايِدٌ) مردودٌ بأ العَرَرَّفي العقود ماع من الصحَةٍ 
مُقتض لها (إِذْ لا بت حُكْمٌ لانتماء مايه بَلْ) یبن الحم (وَجود 

E O E O 
َلايَلْرّمُ من عدمه وجو ولا عدم لذاته ۳ () المُقتضي لصِحَةٍ السَّلَّم‎ 
(هو: الازتاق بالأجَلٍ) كالأجل في الكتابة» وهو منت في الال وال‎ 
مانم له احمل في الموج رُخصةٌ وتخفيفًا للمقتضىء وهو الارتفاق.‎ 
(وَِن حالف المسكوثُ المنطوق في الحم (3) هو وم لح‎ 
وهذا الوم الثاني ین نوعي المفهو م (و (ویسَمّی(۲) هذا 21 (دلیل الخطاب)‎ 


(۱) في «ع»: علمت. (۲) لیس في ادا. (۳) في «ع»: سمي 


لاد لاله من جنس دلالات الخط اب أو لأنَّ الخطاب دا عليه أو“ 
لمُخالفته منظوع الخطاب. 

(وَسَرْطُه) أي: یش ترط في العمل بمفهوم المُخالفةء وهو إثبات خلافٍ 
المذکور للمسکوتِ شروط بعضها راجم للمسكوتٍ وبعضها للمذكور. 

)١(‏ فون الاوّل: (ألَاتَظْهَرًَ) فيه (أَوْلَوِيةُ) بالخکم من المذکور (وَلا 
مُسَاوَاةٌ في مَسْكُوتٍ عَنْهُ): فلو كان كذلك كان حینئذ مفه وم المُوافقة 

(۲)(و) من الثاني أن (لا) يَكُونَ (حرح محر العَالِب) أي: الا يَكُونَ 
ذکر لکونه الغالب عاد وأمّا ان جَرَى على الغالب اه لا مت ر 
کقوله تعالی: ورب کم ای فى جو ركم ین تسا یک ۰ فتقییل 
تحريم الو اي حجْره لكونه الغالبّ» فلا يذل على جل الب الي 
ليست في حجره عند الأکش (5) على هذاء وهو القول بأن مِن شرطه أل 
کون حرج مَخْرَّجَ الغالب (لايَعٌُ) ولهذا احتجٌ العُلَمَاءُ عن" اختصاصي 
تحريم الرَبيبةِ بالحجر للآية» وأجابوا بان لاحجّةَ فيها لخروجها علی) 
الغالب» وقیل: اه شرط في تحريم الرَبيبة. 

قال أبوالمَعَالي”: له مفهومٌ؛ يعني إن جرى على الغالب ترجيحًا لِمَا 
أَشْعَرَ به الَفظٌ على القرينة العُرفيّة وقال: المفهوء ون یات اللّمْظٍ فلا 
بُسقطه موافقةٌ الغالب. 
ایا (۲) التساء: ۲۳ 


(۳) في «ع»: من. )٤(‏ في (ع۲: عن. 
(6) «البرهان في أصول الفقه» (۱/ ۱۷۷). 


وقد قال مالك باعتباره فلم تحرّم الرَّبِيبةٌ الكبيرةٌ في قول له؛ لأنّها لِيسَتٌْ 
في حجره. 


(۳) (5) من شرط العمل بمفهوم المُخالفة أن (لا) کون حَرَجَ (مَخْرَجَ 
د وتأکید کحدیث: دا یل لامأ ین بان الم لاجر ند 
۴ »۳ الحدیت. فقيدٌ الایمان لتخم في الأمرء وآن هذا لا یلیق 
بمَن کان مومنا. 

(4) (5) من شرطه أيضًا أن (لا) يون الّفظ رح (جَوَابَا لشوّال» فان 
خر جوابا السؤال”" فلا مفهوع له مثل أن يأل ال رار : هل في 
الغنم السائمة زکاة؟ فلا يلرم من جواب السوّال عن إحدى” الصفتين أن 
SA‏ 

وزاد الشيخ^: «أو حاجة إلى بيانٍ»» قال: إن تدم ما يقتضي التخصيص 
ين سؤال أو حاجة إلى بیان؛ كقوله مور 0 لذي 
حق حقه مه لا یوار “ فلا مفهوم له. 

() (و) ین شرطه أيضًا أن (لا) یکون المذكورٌ َرَج یا افیا 
بد سارو رياني تلع کلوا مه 1 ما ریا 4" فلا یل 


(۱) رواه مسلم )۱٤۹۱(‏ من حديث عائشة وتا () في «ع»: للسؤال. 
(۳) في «ع»: أحد. (6) «المسودة في أصول الفقه» (ص ۳۲۳). 


)٥(‏ رواه الترمذي (۰)۲۱۲۱ والنسائي (۱ ۰۳6 وابن ماجه (۲۷۱۲) من حديث عمرو بن خارجة 
هه وقال الترمذي: حسن صحيح. 
() النحل: ۱. 


() (5) ین شرطه أيضًا أن (لا) یک ون المذكورٌ َرَج (ل)بيانٍ خکم 
(حَاوِئَةٍ) اقتضت بیان الحکم فيه» كما لو قي بحضرة التب موس 
لزید غنم سائمة» فقال: في الم ائمة ال كاة؛ إذ القصد الحکم() على تلك 
الحادثة لا ای عمّا عداها. 


(۷) (و) شرطه أيضًا أن (لا) یک وت الم ذکور (َقدیر جَهْلٍ المُخَاطَبِ) 
به دون المسكوت عنه» بأن عم المخاطبٌُ وجوب زكاة المعلوفق ويَجِهَلُ 
كم اسَائمة فیذکر له حکمّها. 

(۸)(و) شرطٌ العمل بالمفهوم أيضًا أن (لا) يَكُونَ المذک ور (لِرَفْع 
وف وتخوو") بان زر ُکم المسکوت لخوف على المخاطب 
أمرًا ماء فن الظاهِرٌ أن هذا فائدةٌ لّخصیص للمذكور بالذک أو يَكُونَ 
المُتكلّمُ يَخاف من التّصریح بخکم المسكوت أمرًا من ذلك» وهذا في 
المُتكنّم إذا كانَ غير ال ارع؛ وذلك کقولك لعن اف ووم لذ الصا 
المُوسَعة: «ترگها وَل الوقتٍ جائرٌ» لیس مفهومٌه عدم الجواز في باقي 
الوقت» وهكذا إلى أن يَتَضَيَقٌ. 


| 


(9) (و) من الشروط أيضًا أن (لا) كود المذكورٌ (عُلّقَّ حُكْمْهُ عَلَى صِمَةِ 
یر مَقَصُودَةٍ) فلا مفهوع له حيتك + کقوله تعالی: ط لماح بانط 
لس الآية» أراد نفي الحرج عمّن طَلَقّ ولم يَمَسّ وإيجاب المتعة تبعًا. 


(۱) ليس في اع». 
(۲) زاد في «مختصر التحریر» (ص ۱۸۲): مما يقتضي تخصيصه بذكرء ولا لحاجة إلى بيان. 
(۳) البقرة: 1 ۲۳. 


فوائذ: 

۳ ين الشروط أيضًا ألَايَكُونَ عهد فإنْ كان فهو بمنزلةٍ الاسم 
لهب الذي يُحتاجُ إليه في التعریف» فلا يدل على : نفي الحکم عم عداه» 
وقد در شروط أخرى غير ما در لا حاجة إلى ذكرها. 

الثَانيةٌ : ما تَقَدَمَ فال ل يقتضي تخصيصٌ المذکور بالذکر لانفي 
الحكم عن غيره. 

الاب السَابط لهذه الششروط وساف اها اغ اتخصیص 
المنطوق فائدة غيرٌ نفي الخکم عن المسکوتِ عنه. 

ا فا حتج به للمفهوم: قولة عَِنَاضَةوالسَلم: : a‏ لم الصا 


لکلب الاشود» فسَأله آبو ذد: ما بال الأسود من الأحمر من الأصفر! 
نت «شْیَطانْ». 


۷۹ 


وقد قال أحمدٌ عن قولِه عداتلم: لا وَصِية ِوارٍِ»۳: یل على أنَّ 
الوصية ي لمن ایرث وال له اعلم. 

(ويَنْقَسِمٌ) مفهومٌ المُخالفة (إلَى) ستة أقسام: (منهوم صفق وَتَقَِيِم؛ 
وَشرط وغایت وَعَدَدِ لِغَيْر میالع وَلقَب). 

(قالاول): وهو مفهوم الصّمَةِ رش المفاهيم. ولهذا اانه قال آبو 
المعالي: اع مُعبْرٌ عن جمیع المفاهيم بالصّمَةٍ كان ذلك مُتَجِها؛ + لان 


(۱) في «ع»: أي. () رواه مسلم (6۱۰). 
() رواه الترمذي (۲۱۳۱). والنسائي (١۱٤۳۹)ء‏ وابن ماجه (۲۷۱۲) من حديث عمرو بن خارجة 


يعن وقال الترمذي: حسن صحيح. 


المعدود والمحدود موصوف ان بعددها وحدهاء وكذا سائرٌ المفاهيم”". 


انتهی. 
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ومراده: أن معنى الوصفيَّةِ يدعي رجوع الكل إليه باعتبار» ون كان 
المقصود هنا نوعا من ذلك خاصًا باعتبار الاتي بیائه. 
ea‏ دم و من باه رس 2 را مه ص ل 
إذا تقَرّرَ ذلك فمفهوم الصفة: (آن يقترن بعام صفة خا )٩‏ قال الطوفيٌ 
وغيرٌه: هي تعقيبٌ ذكر الاسم بصفةٍ خاصّةٍ في معرض الاستدلال»(گ) 
قوله: (في العَتم السَّائِمَةٍ الرّكَاةُ)؛ ونحو: «في سَائِمَةٍ العَنّم الركاة»" وهذا 
لقا الحديف: ولذلك قال كثيرٌ من العلماء: هو تعليقٌ الحكم بإحدى 
صفتی الذات فشو المثالین» وبين الغ فرق ف المعنی. 
-ه و ”م 2 2 ه وه 
وقال ابنُ العراقع: الحق عندي أنه لا فرق بيتهماء فإن قلنا: «سائمة الغنم» 
ی : 1 
من إضافة الصَّمَةِ إلى موصوفهاء فهي في المعنی كالأولى» والغنم موصوفة 
والسّائمة صفة على كل حال» وقد عَلِمَ أنّه لیس المرادُ بالصّمّة هنا النَعتّ» 
وش ی کت مر بت ی ۳ 20 وه 7 
ولهذا مَثلُوا بقوله صتیرمر: «مطل الغنج ظلمٌ»٩‏ والتقیید فيه بالاضافة 
. بسن عم 2 و 
لکنه في معنی الصفة فان المراد به المطل الکائن من الغنخ لا من الفقیر. 
ور مم ۶ 8 م 0 کا ۳ 4 - 
(وَضو) آي: مفهومٌ الصّمّة بأنواعه الاتية (حجَهة) معمول به عند الأكثر 
وء لا 0 ٍ 7 
(لعَة) أي: من حيث دَلالة اللغة ووضع اللسانِ على الصحيح» ووجهّه: لو 
(۱) «البرهان في صول الفقه» (۱/ .)١78‏ 
(۲) «شرح مختصر الروضة» (۲/ 07114). 
(۳) رواه البخاري (۱4۵6) ضمن حدیث أنس الطویل في الزكاة ولفظه: وفي صَدَقَةٍ العَنّم في 
سایعتها ادا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عفرین وم شَاةٌ .. الحدیث. 
(6) رواه البخاري (۰)۲۲۸۷ ومسلم )١6075(‏ من حدیث أبي هريرة وعلتن. 


باب المنطوق والفهوم سس( ۱۰۳ )سس 
لم يدل عليه لغة لما قَهمه أهنُهاء «لَيُ*" الوَاجِدٍ اجد بحل عُفُوبتهُ وَعِرْضَّ) رَوَاه 
آحمد() وضردوة أي: مطل الغنئ. | 

وف الصحیحین: «مَطْلَ الغنىّ ۳ 

وفيهما ان جوف ای یر له من تب ور | 


بول اکن لشن لق ای ا 
صَعَوع. فقال: لو كان كذلك لم یک لذکر الامتلاء مَعنّى؛ لأنَّ قلبّه 
كذلك. فلع أبو عبید من تقدير الم المفهوع قدرٌ الامتلاء صفةً للهجای 
وهو من أئمّة اللْخة. 
وذكر ابن لح" قو ل المُخالفي لو دل سيو الصَفة لم یَحسُن الاستفهای 
د: ذکر أصحابّنا منعا کصریح وتسلیما لرفع الاحتمال» وجَرم به ابن 
َقیل؛ لان معنی الخطاب ب مد عليه عند جمهور العلماء. 


هام ٠‏ اللا مهام فیه) نحو: لا تشرّب الخمر؛ فانه" یوقم العَداوة 
فيقول: هل") أشرب النبيد؟ ولاینکز حد استفهامه هذا. 


)١(‏ في «ع»: في. 

0 رواء آحمد (۱۷۹6۹) آبو دود (۳۹۲۸)» والساي (1۸۹ 131 ون حبان (۵۰۸۹) 
من حدیث الشٌرید تن 

(۳) رواه ا تیانج i‏ 

)٤(‏ رواه البخاري (۰)۱۵۵ ومسلم (۲۲۰۷) من حدیث أبي هريرة ڪن 

(۵) «غریب الحدیث» (۱۷/۲). (7) «أصول الفقه» (۳/ ۱۰۸۷). 

(۷) في «ع»: متقدم. (۸) في «ع): لانه. 

(9) في ع»: فهل. 


سس( وزج مخت راتفر 
(ومَفهومه) عند المُعظمء أي مفهوم قوله: «في الفنم السَّائِمَة مه الز کاة»» 
وافِي سَائِمَةٍ الفتم الركاة» (لا رَكَاة في مَعْلُوفَة العم فَالعَتَمُ وَالسَوْمْ: 
عله ی الحم بهما. 
والقول الثاني: أن قول : «في سَائِمَةٍ الم الاه يذل على نفيها عن كل 
معلوفة ین البل والبقر والح وضخحه آبو حاملٍ وغیزه» فعلیه الوم 
1 أن المفهوع نقیض المنطوق سائمة الغنم دون غیرها. 
(وَهُوَّ) أي: مفهوم الصَّمَةِ (في بَحْتِ عم يُعَارِصَهُ 5) لفظ (عَام) فیفهم 
منه أنه يَحِبُ اعتقاه والعمل به قَبْلَ البحثِ عم بُعا ره كبقيّة الدّلائل. 
(ومنها) أي: ین مفهوم الم( وَطَرفٌ وعال» فمفهوم الل 
تعلیق الخکم بعلو ك: خر 7 مب الخمرٌ دته والسُكْرٌ لحلاوته فيد على 
یرادید وغيرٌ الحلو لاحم وهو أخصٌ ين مفهوم لس لذن 
الوصف قد يون يما للعلّة كالسُوم» فإِنّه تتميمٌ للمعنى الّذِي هو علّة. 
ومفهومٌ الظّرفٍ: إا لزمان”"» نحو: هنت 4 وإ 


6 م ص 


لمکان» نحو: لاذ كرو أله عند الم کر الکرار ٩»‏ وكلاهما حجة. 
ومفهومُ الحال؛ كقوله تعالی: نیمک وان عش نکر 
وهو كالصّفَة؛ لأنّه صفة في المعنى فد بها. 
(وک) الصمَة ة (الأولّى) وهي المُقكرنة بالعام» ك: «في الغتم المَّائمَةٍ 


(۱) رواه البخاري (۱8۵6) ضمن حدیث آنس الطویل في الزكاة ولفظه: : وّفي صَدَفَةٍ اَم في 
سایمیها ذا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إلى عفرین وم شا .. الحدیث. 

(۲) في «ع»: الزمان. (۳) البقرة: ٠۹۷‏ . 

. ۱۸۷ البقرة: ۱۹۸ . (6) البقرة:‎ )٤( 


باب المنطوق والمفهوم 
الزکاة» (صِفَةٌ) عارضة (مُکٌ رَد ک) قولهم (في السَائِمَةِ الرَّكَاةٌ) عند 
أصحابنا وغیرهم؛ ان غايته أن الموصوف 5 الثانية ة محذوف» ۰ (والأوتی) 
وهي ال بالعاع (أذ وی لاله في المفهوم؛ لأنّها "۳ بخلاف هذه. 


(و) القسم (الثاڼي) من الستّة: لتقسیم (گ: «التيّبُ | بتَفْسهَاء 7 والبکر 
تُسْتَأَدّنُ) وهو (گ) قشم لاور ل َو أي: في القوّة؛ ان تقسیم هذا إلى 
قسمينٍ وتخصیض کل واحو بحم يذل على انتفاء ذلك الحم عن القسم 
الاخر؛ إِذْ لو عمّهما" لم ین للتقسيم فائدةٌ فهو من جملة مفهوم لصف 

(وَ) القسم (الثَالِتُ) مفهومٌ السََرطِء والمراد به ماعُلّقَ مِن الحکُم على 
شيء بأداةٍ الشرطء ك:«إن» و«إذا» ونحوهما"» وهو المُسَمَّى بالشرط 
اوي لا الوط اي هو قسيمٌ” الب والمانعء والشرط لو 
کقوله تعالی: ( ون كن أت عمل ) قمع هن له 04 دَلّ 
بمنطوقه على وجوب التَْقَةٍ على ولا الحمل» وكذا دَلّ بالمفهوم على 
منع وجوب ال للمُعتدّةٍ غير الحامل عند الأكثر. ۱ 

() کل من قال بمفهوتي ال واي ول بمفهوم ارط ذو 
آفْوی منهما) دلالة؛ لأنّه یل من عدم الط عد المشروط. 

(وَيَرِهُ) آي: تعمل الشرط (لتَعِْيلٍ*» 5) قوله لولده: (أَطِعْني” إِنْ 

کُنت الى ) آي: لانك ابني. ۱ 


(۱) في «ع»: عمها. (۲) في «ع»: ونحوها. 

(۳) قي «د»: قسم. (:) الطلاق: ۱ . 

(۵) قوله: ويرد لتعلیل. في «مختصر التحریر (ص۱۸): ویستعمل شرط لتعلیل. 
(7) في «ع: أطعمني. 


تنبية: نم بر مفهومٌ الشرط وغيره حيثٌ لم یهرز للتخصیص فائدة 
كما م عيبن ف الشرح. فقول القائل لابنه: أَطِعْنى”" ان كنت ابنى» المراد به 
اليه على السّبب الباعثِ للحکم لا تقييدٌ الحكم به. 

(5) انم (الرَابعُ) مفهومٌ الغاية» وهو مد م بأداة الغاية (5) قوله 
تعالی: فلا تحل له (َ تک روج رد 6۳ شا یال 4^ . 

(وهُوَ» حه عند الجمهور و(َفوّی) لاله (مِنَ) القشم (الثالث)» وقد 
اعشرف به من نکر مفهوع الشرط ولهذا آجمعوا على تسمیتها حروف 
الغاية» وغ الشيءِ هایته» فلو فل تت بت الحکم بعدّها لم یذ تسمیتها غایف 
وقبا : لا مفهوم للغاية. 

ال الباقلانی: وقع الاتفاق على تقديرٍ ضدٌّ الحُكم بعدّه اه ففي: 
#ولا تفروهن حي بطه ره و نّ 4 مقر : فاقَرَبُوهنً ثم قال :ولاشك انال 
کالملفوظ به؛ لاه ما ضور له إلى فهم العارف بالّسان* 


e‏ مم ی 


ا ف ا علق رن 
(5) القسم (الحَامِسٌ) مفهومٌ العدد لغير مبالغة: وهو تعليق الخکم بعدد 


رت و رص صر سحت رم گر 


رن (ک) 0 تعالی: دور تددن له ۳4) وهو كالصفة؛ لأن 
(۱) في «ع): أطعمني. (۲) البقرة: ۲۳۰. 

(۳) البقرة: ۱۸۷. )٤(‏ البقرة: ۲۲۲ . 

(۵) ینظر: «تشنیف المسامع» (۱/ ۰ و«الغيث الهامع» (ص ۱۳). 

(7) النور: 6 


باب المنطوق والمفهوم 
قال ابر" ال فعة: لقول بمفهوم العدد هو العٌمدةٌ عندّنا في تنقيص الحجارة 
في الاستنجاء من الثلاثة 5" . انتهی . 
وأا العددٌ الَّذِي فص به التكثيرٌ كالألفي”" والسّبعينَ وتحوهما مما 
يُستعمَلُ في لخة العرب للمبالغة؛ فلا مفهوم له فان قولّهم: العدد نصوصء 
إنمَنااهوسحيثٌ لا قرينة تذل على إرادة المبالغة نحو: تيك آلف مرة فلم 


جذل. 

ی ای مفهوم الأب رخا ين عن الاما أحمة وار اعاب لأر 

الحکم لو تَعَلّقَ بالعامٌ لم يَتَعَلَنْ بالخاصٌ؛ لأنّه أخص وآعم ولانه يميز 
قالط وغ ةا اباسا ما یعْمّه» کما لوقیل: یارسول 

له أفي مهيمة الأنعام زکاة؟ فقال: في الابل رکا هل بيع الطعاع بالطعام؟ 

فقال: لا تبيعوا بر الب تقوية للخاصٌ بالعامٌ كالصّمَة بالموصوف. 


© © 9 


.)6۰۸/۳( ينظر: شرح الكو كب المنير»‎ )١( 
في «ع»: كألف.‎ )۲( 
.)۳۵۲ «المسودة في أصول الفقه» (ص‎ )۳( 


«فضل) 


(إِذَا حص نَوْعٌ) ین جنس (بالڈگر ب) حکم (مذح أو دم أو غَيْرهِمَا) 
أي: بشيء غير المدح وال (ممًا لا صل لکوت عَلة؛ َل) أي: لذلك 
المذكور (مَفْهُومٌ) كق وله تعالی: 5 ۱ فالحجابُ 
عذابٌ» فلا يُحجَبُ مَن لا يُعَذَّبُء ولو حُجِبَ الجميعٌ لم يَكُنْ عذابًا. 

قال الإمامٌ الشَافعِييٌ: لا حجَب قومًا بال خط دَلَّ على أنَّ قومًا یرون 
بالّضى". 

وقال أيضًا: في الآية لاله على أن أولياءه يَرونه يوم القيامة بأبصار 
وجوههم. واحتج بها الإمامٌ أحمد وغیزه في الرژية. 

ود افْتضَى حَالٌ) عموع الخکم (أو) اقتضى (فظ عُمُومَ الحُكْم لَوْ 
عم الحکم ذلك الحا أو ال (َتَخْصِيصٌ بَعْض) ذلك (بالذّكْرٍ" لَه 
مَفْهُومٌ) کقوله تعالى: وه عل کنر ٩4‏ وقوله تعالی: «أَلَرَيرٌ 


ی 9و 


سم من نی سب € إلى قوله: لوكي تن این ۰24 . 


إلى 


aa 


ار و ت ده رد o‏ وس ص 2 م 
(وفعله) أي: فعل الت (صَرَدَعوسَللَهُدَلِيلٌ كليل الخطاب) أَحَذّه 
أكثرٌ أصحابنا ِن قول الإمام أحمد: لا يُصَلَى على مَيّتِ بعد شهر لحديث 


(۱) المطففين: ۱۵ . 

(۲) «أحكام القرآن» (۱/ .)5٠‏ 

(۳) في «مختصر التحریر» (ص ۱۸۵): بذكر. 
(6) الاسراء: ۷. 


() الحج: ۱۸ . 


باب المنطوق والمفهوم 
أمٌّ سعدٍء رَوَاه الترمذدي عن سعيدٍ بن المُسَيّب: أن أمّ سعد ماتث والني 
مر غائبٌ. فلَمًا قَدِمَ صَلَّى عليها وقد مَضى لذلك شهدٌ”". 
وقال ابن عقیل: یش للفعل صیغة تخص ولا تمه فضلا عن أن نجعَل 
لها دلیل خطاب. وجَوَّرَ أن المستند استصحاب الحال. 


(وَدَلَالَه لفق وم که بالاليِرَام) بمَعنی أن الف ق المسكوت لازم 


وت في المنطوق ملازمة نة لا قطعيّة. 
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(۱) رواه الترمذي (۱۰۳۸). وضعفه الالباني في «إرواء الغليل» (۷۳۷). 


«فضل) 

(۱) كلمة (إِنَمَا بِكَسْرِ) الهمزةء (و) كذا ب (قَنْحِ)هاء (تُفِيدٌ الحضر) عند 
أكثر العلماءء قالوا: إن" تم تيد الحصرّء وهو إثباثُ الحُكم في المذكور 
ونفیّه عا عَدَا قال بعض أصحابنا وغیزهم: تفیده (نطقا) با نزن 
وأكثرٌ العلماء: تفیذه قَهْماه ولهم طرق في إفادتها الحصی آقواها نقل أهل 
للع واستقراء استعمالات الصرب اماق ذلك. ولجواز تما الم 
بِأَصْعْرَيْهِ)”'' يعني قلبّه ولساته؛ أي: كماله بهذدین العضوین لا مبيئته ومنظره. 


وق ترا تین مَنصُوص لا لتقي غَيِْ) أي: غير المنصوص؛ 


و 


» ۶ ر 6ه 


لع ۱ در الکریم وف بن يعقوت بن إِسْحَاقٌ بن ابراهیع» ۳ . 

(۲) (5) من صيغ الحصر المعتبّر مفهومّه حصر المبتدأ في الخب فلفظ: 
(«تحریمها التَكْبِيدُ وی الت 

(۳) و) ق ول القائل: (صَدِيقِي) زي (أو: «العَالِمُ) رده وتخو دلِكَ) 


یه م 6 


كالقائم زيدٌء (ولا ريت عَهْد؛ يُفِيدٌ الحَضر نطقا) على الصّحيح» وقیل: 

يفيه هماه ولحصر المبتدا في الخبر صیغتان: ۱ 
|حداهما: نحو: صديقي دين قاله المحققون مُستَدِلينَ 9 (صدیقی) 

عام فإذا احبر عنه بخاص وهو زیژ كان حصرًا لذلك العام وهو 

)١(‏ ليست فى (د». 

(۲) من أمثال العرب ينظر «أمثال العرب» للضبي (ص۲۹). 

(۳) رواه البخاري (۳۳۹۰) من حديث ابن عمر يَعَإكمنق. 


(4) رواه آبو داود(١5)»‏ والترمذي (۳)» وابن ماجه (7175) من حديث على بن أبى طالب وڪ 
وقال الترمذي: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن. 


7 57 3 0 ع و5 
الأصدقاءً كلهم في الخبر وهو زید؛ إذ لو بتي من آفراد العموم ما لم يَدخل 
۳ 01 ی 7 7 ١‏ 1 ۳9 
في الخبّر لزم أن یک ون المبتدأ أعمّ من الخبّر. وذلك لا جوز لا لغة ولا 
ت م و و و 01 ع ه رھ لس 4 
عقلاء فلا تقول: الحيوان إنسانء ولا الوح عشرة» بل أن یکون المبتدا 
۳ ۸ 3 و و 1 م2 1 ء 
والصّيغة الثانية: قوله: «العالیم زید» إذا جعلت اللام للحقيقة أو 
Tob 0 2 : 7 5‏ 2 
الاستغراقٍ لا للعهد والحكم فيهما كالصيغ التي قبلها» وكذا قوله: 
ل و - مر و سد ه 4 9 هم رم 3 و 0 5 
«تحريمها التكبير وتحلیلها التسليم»“ لانه مضاف إلى ضمير عائدٍ إلى 
الصلاة وفيها اللَامُ» وبه احتجّ أصحابنا وغیزهم على تعيين لفظي التكبير 
2 ا رش ۳ > ه ۳ 0 ركه ۳ 4 / 
والتسلیم بقوله معَوَم: «تخريمهًا التکبیر وتحلیلها التشلیم»(» 
والتعيينْ مستفادٌ من الحصر المدلول عليه بالمبتدأ والخبس فان التحريم 
م 2 ' بر ۵ EROS‏ ۱ 
منحصز في التكبير كانحصار زيدٍ في صداقتك إذا قلت: الصديفي زيد). 
2 ۰ 5 ۾ 2 1۰ & ۵ عت و 
ما إذا کان الخبَّرٌ نکرة؛ نحو: «زید قائمٌ» فالأصح نها لا تفید الحصرٌ كما 
8 0 عه 0 وع ع > 2 ۰ 
في الحديث: «الصَّيَامُ جنة) »2 [فانه لا یمنع أن غيرّه أيضا جنة]*» ولهذا 
جاء: یی انار ولو بشق تمر . 
(۱) رواه بو داود (1۱) والترمذي (۳) وابن ماجه (۲۷۵۰) من حدیث علي بن آبي طالب نع 
وقال الترمذي: هذا الحدیث أصح شيء في هذا الباب وأحسن. 
(۲) رواه آبو داود »)٦۱(‏ والترمذي (۳). وابن ماجه (۲۷۵) من حديث علي بن أبي طالب وصِوَاانَةُعَنَهُ. 
وقال الترمذي: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن. 
(۳) ليس في «ع». 
(4) رواه البخاري (۰)۱۸۹۶4 ومسلم (۱۱۵۱) من حديث أبي هريرة نع 


(6) ليس في 2ن ). 


() رواه البخاري »)۱٤۱۳(‏ ومسلم (۱۰۱) من حديث عدي بن حاتم تمعن 


5 م ص و 


(۱) بتفي) نحو: «لا ناح الا بوَليت2” (وَنَحْوهِ) کالاستفهام» وسواءٌ كان 
التّفَئ ب«ما» أو «لا» أو «لَيّسَ) أو «إن» أو «ما»”» وهو في معنى النفي کقوله 
تعالى : هل کش ل الم یرت ”© یی تن ردد 

(۲) (و)یَحصل حصر أيضًا ب (اسَيِنْناءِنَامّ) سواء کانّث أداةٌ الاستتناء 
« ۷ أو غير هاء نحو : لا إل إل الله . 

(وَ) باستثناء (مُمَرّغْ) نحو: مالي وى ای والدّلالة هنا بالمنطوقي على 

(6)() ب (فضل مُبْتَدَأْ مِنْ حبر بضَمِير المَضْل) كقوله تعالى: وان ند" 
کم یره 4 فته لم يسن إلا للإعلام بأنّهم الغالبونَ [دونَ غيرهم, ولأنه لم 
يُوضَمْ لا للإفادة» ولا فائدة في مثل قوله تعالی](: ولک نهم یی ۱06 

(وَيُفِيِدٌ الا ختصاص وَهُوَ الحَصْرٌتَقْدِيمُالمَعْمُولٍ) يعني أن تقديمَ المعمول 
على عامله يُفِيدٌ الاختصاصٌء والاختصاصٌ: هو الحصر عند الجمهوره فحصلل 
الحصر بتقدیم المعمول. ومنه قوله تعالی: یا تسد ول تبعت 4 أي: 
مر و و 
تخصك بالعبادة والاستعانة وهذا معنی الحصر وسواءٌ في المعمول المفعول 
والحال والظرف والخبّرٌ بالبة إلى المبتدل نحو: تميميٌ أنا. 

(۱) رواه آبو داود (۲۰۸۵). والترمذي .)١١757(‏ وابن ماجه (۰)۱۸۸۱ وابن حبان (1۰۷۷) من 

حديث أبي موسى الْأَشْعَرِيٌ دعن : دلا یکاح الا بول». 


(۲) نی «د»: إما. (۳) الأحقاف: ۳۵. (6) التوبة: ۳۲. (۵) الصافات: ۱۷۳. 
)تشر ف لع). (۷) الزخرف: ۷۱ . (۸) الفاتحة: ه. 


فائدةٌ: المفهوم أقساءٌ كما تَقَدّمَ وهي مُرَتبة باعتبار القوَّةٍ والضعفی. 

(وَأَقَوَ وَامَا) أي : لاد (اشتغتاء) إِنْ قیل ان بالمفهوم 

- (ف) يليه (> حَصْرٌ بتفي) ونحوه كما تقد 

- (ق) يليه (ماقیل: لَه مَْطُوقٌ) وان كان القول بذلك ضعیفاء إذْ لولا فونه 
ما جعل منطوقا [علی قول]"" وذلك کالغاية والحصر دما فهما سواب 

E‏ مب لخر 

- (3) يليه (شَرْ طء 

- قَصِمَةٌ) أي: مفهوم الشَّرطِء فمفهومٌ الصَّمَةَ والصّمَةُ لها مَراتبُ أعلاها 
صفة (مُتَاسبة) للځکې» وهي أل المُقئّرنة بالعام ك: (في لختم السَائْمَة 
الرَّكَاةٌ 6(« نم الصَفَه غیر المُنايسبة سبة» سوى العدد. ف اولع وظرف 
وال لک ری اللائ الم( بليها م( غَيْرّهَا) وهي الظرف 
والحال فهما في مرتبة واحدق 

- (ف) يَليها (عد) أي : مفهوم العدد» 

- (قََقَدِيم مَعْمُولٍ) وتَقَدَّمَتْ أمثلة ذلك» وال علم. 
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() ليس في «د». 


حر سس ولو بسن نجضر ا تخرر 
(باب) 

الاستدلال بالکتاب والسُنة مُتو قف على معرفة بقاء ء الخکم أو ارتفاعه. 
و التسخ وأحكامه. 

e 

فمعناه (لمَ5): ارف و(الإرًالة حقبقة حه حَقیقة) عند الأكثر ک انَسَحَّتِ الشمس 

الظّلّ)؛ أي: رَفَعَنْه وأزالته. 

(وَ) يُطلَقٌ لیصا ويرادُ به (التقل مَجَارًا) عند الأكثر» وهو نوعان: 

أحدٌهما: التّقل مع عدم بقاء الأوّلٍ کالمناسخات في المواريث فإنَّها 
تنتقل ین قوم إلى قوم معَ بقاء المواريث في تیمها 

ولو الثاني : التقل مع بقاء الأول فیکون المراد ممائلته کنسخ الکتاب 
ومنه قو له تعالی: اكا سنخ EFAS‏ تجار 4 . 

تنبية: وجهگزن النسخ حقيقة فافع مَجارًا في لتقل أن ارف آخص ین 
التقلء فیکون أَوْلَى بحقيقة بحقيقة .ان الهم أخضٌ [ین التقل]" فلا 
۳ فع یستلزم القلء والتقل لا يمستلزم رفح" فیکون أخص فهو أؤلى 

بحقیقة للق لا الاخص اد وب وأوضخ. فیکُونْ بالحقیقة ی 

(و) م مَعنى النسخ (شز رعا: :رفع خکم شَرْعِي دزي مرخ عن 
الحکم؛ ومَعنى الرفع: إزالة الشيء ء على وجو ولاء لی ابا على مال 


(۱) الجائیة: ۲۹. (۲) لیس في «د». 
(۳) ي «د»: النقل. 


باب في الخ .لد 
رفع خکم الا جارة بالفسخ» » فان ذلك يُارِقُ زوا حکُمها بانقضاء مُدَتِها 
والمراد بالحکم ات یت انس بر ایا ای انش 
بالعقل عدمٌ عند عدمه فلا يَرِدُ: مدیم فلا رق ولا كر تح 
تخصيصي مُتأ لاله بیان لا رفع عند أصحابنا وغيرهمء ول في قوله: 
«بدلیل شرعي» قول الشارع وفِعله رُح المباځ بخکم الاصل عند 
القائل به» فان ذلك بخکم عقلیي لا شسرعي» فان حرج فردٌ ين تلك الأفراد 
فلا یسه يُسَمّى تساه ويَخْرُجٌ الرّفعْ لعدم الفهم» وبنحو: صل إلى آخر اهر 
ویخرح بقوله «متراخ» المُحَصصات له كلها ها إخراجٌ بدليل 


شرع مقارن لا متأخر. 
فائدةٌ: : ین التسخ بالفعل نسح الوضوء مما مت الار بأکله من الشاة 
ولم يََوَضَأ موم 


(وَالنّایسخ: هو ال ای حَقِيقَة) عند الجمهور؛ قال الله تعالی: ما 
کنسخ ین ءاي آزئنیها € ويُطلّقٌ على الطریق الْمُعَرُقَةٍ -مجارًا عند 
الجمهور SE‏ یه وی اف و يا 
وتقريره. والإجماع على الحکم» ٠‏ کقولنا: وجوبٌ صوم رمضان لسَخ صوع 
تینوی کر لكر کقولهم ": فلان > + ينسح القرآن 
بالسُتة؛ أي : بعتقد ذلك فهو ناسخ. 


(والمَنشوخ: الخکم رت بنایسخ) كالمرتفع من دحوت تقدیم 
الصَّدَقَةِ بِينَ يدي مُناجاة ة ال ماهس 


.١١5 نی «د»: ننسأها. (۲) البقرة:‎ )١( 
ليست في «د».‎ )۳( 


(ولا يَكُونُ النایسخ) [أي: دلیله]۱) (أَضْعَفَ) بل يُعتَبرٌ عند الأكثر فيه أن 
و ماع ۶ 
کون أقوى من المنسوخ أو مُساويًا له. 

(وّلا تَسحَ) إلا مع التَعَارْضٍ بِينَ الدَلِيلَينء فأمًا (معَ مان الجَمْع) بینهما 
فلا یتفن النَسحْ؛ لأا تما تحکم بان الاو منسوخ إذا تَعَذّرَ علينا الجمع 
4 ا 1 . ا ا 1 3 
بيتهماء فإذا لم يَتَعَذَّرْ وجَمَعْنا بیتهما بمقبول فلا نسح وقول من قال: نسخ 
صوم يوم" عاشوراء برمضان» آو: تحت الزَّكاةٌ كل صدقة سواها؛ فليس 
يَصِحٌ إذا خمل على ظاهره۳؛ لا الجمع بیتهما لا مُنافاةً فيه» وإنَّما وَاقَقَ 
ر نسم عاشوراء صومٌ فرض رمضانً» ونسخ سائر الصَّدقاتِ فرض الرّكاقٍ 
فحَصَّل النسخ معه لا به. 

(ولا) يجوز التسخ (قبل علم مکَلف) بالمأمور (به) لعدم الفائدة باعتقاد 
الوجوب والعزم على الفعل. 

(وَيجُورُ) النّسحْ (فِي السَّمَاءِ الى مار هُنَاكَ) كنسخ 
الخمسينَ صلاةً بخمس» فإنَّه قد عَلِمَه واعتقدٌ وجوبه» فهو نسخ بالنّسبةٍ 
إليه میس لاه مکلّف بذلك قطعاء ثم تسح قبل أن يبلعّه. 

۳ 7 ۶ ء 72 ا اه و 0 

ویجُوزالنسخ أيضًا قبل الفعل بعد دخحول الوقتِ إجماعًاء قال في 
«التمهيد»: ولا فرق عقلا بِينَ أن يَعصِي أو بُطیع *. 

(5) كذا يَجُورٌ (قَبْلَّ) دُخولٍ (وَفْتِ الفِعْلٍ) على الصحيح» واستدلٌ له 
بما تواترٌ في الصّحيحين وغيرهما من تسخ فرض خمسين صلاةً في السَّماءِ 


(۱) ليس في «د. () ليس في «ع». 
() في «ع»: ظهره. (6) «التمهيد في أصول الفقه» للكَلْوّذان (۲/ 704). 


ليلة الإسراءِ لخمس قَبْلَ تَمَكَيه مر من الفعل» ولأحمد : أنه 
صا َو بَحَثْ . بَعَتٌ أبا بكر يِل براءةه فا لاثاء ثمّ قال لعليك: «الحَقهُ 
وَيَلْعْهَا آنت»« 

(و) ید يَجُورٌ النسخ (عَقلا) وسَمْعًا. 

(وَوَفَعَ شَرْعًا) باتفاق أهل الشّرائع للقطع بعدم استحالة تكليف 3 وفت 
ورّفيِه خلت از اليهودٍ في الجواز» وتعضهم في الوقوع» والكل بط 
والحق الذي لا مَحید عنه و لاشك فیه جواژه عقلا وشرعا. 

وأمّا الوقوعٌ فواقعٌ لا محالة» وورد في الکتاب والستة قطعًاء وئسخ 
التوجة إلى بيت المقدس وتقدیم الصّدقةٍ بمُناجاته یل وصومٌ 
عاشوراء وغیره. 

(ولا یور البَدَاءُ عَلَى الله تَعَالَى) عم (و) البَدَاءُ (هُوَ تکده لیلم» 
وقال ابن الزاغونیع: هو أن يُريدَ الشيء دائمًا : نم ینتقل عنٍ الدوام لأمر 
سي دی وید ت «الاعلى فساوالمرجب ای 


و 


ف 


واي اقول بهذ )باجم نامیس لايَشّكٌ 
قال الإمامٌ أحمدٌ: مَن قال: إن الله تَعَالَى لم يَكّنْ عالمًا عتّی حى لته 
عِلَّما فعَلِمَ به فهو كافرٌ. 


(١)«مسند‏ أحمد» (5). قال الجوزقاني في «الأباطيل والمناكير» (۱۲۶): منكر. 
(۲) ینظر : «التحبير شرح التحریر» (5/ ۰6۲۹۸۸ واشرح الكوكب المنير» (۵۳۲/۳). 


لوجح#ه سس ورور نجه لتخي 

(وَبيَانُ غَابَِ مَجْهُولَةِ) کقوله تعالى: «ح وه اموت آو عم الله طن 
سیا45“ (لَيْسَ) ذلك البيان (بتشخ) في الأظهر؛ لأنّ الحبس في الآية لم 
يُنسَخ؛ لاد التي أذ بر لفظ عاذ ترك دوامه مارت فهو 
نم ترذ بالحبس علی هناور به إلى غایة هي آن سحل نه 
سیله فثت 0 جَبَ الحد بعد الغاية بالخ ده القاضي”" في 
مسألة نسخ القرآنٍ بالسنة 


فائدتان: 


8 


32 اتير‎ ° ٠. 
إحداهما: في ذكر شروط النسخ:‎ 
منها: کون المنسوخ حکمّا شرعيًا لاعقلیّه وأن يَكُونَ مُنفصلا متأخرا‎ 
من ره مر .هس و ¢ لو م و‎ 
عن المنسوخ. وان یکون النسخ بخطاب شرع والا یکون المنسوخ‎ 
مُقيّدّا بوقتٍ ينتهي بانتهاه في الأظهر كما سَبَقٌّ.‎ 
۶ 2 ۶ اج اير مت ۶ عر‎ 

ومنها: أن یکون الناسخ أقوى من المنسوخ أو مثله عند الأكثر» كما سبق 

انا 


e‏ و 


ا مر ع - 4 7 
ومنها: أن یکون المنسوخ مما يَجورُ أنْيَكونَ مشروعًاء وألا یکون 
اعتقاداء فلا يَدحُلٌ انسح أصل التَّوحِيدٍ بحال؛ لأنَّ الله ای بأسمائه 
۲ ره و 
وصفاته لم یزل ولا یزال. 
ومنها: ما عم بالذلیل أ نه ماد کشر يعة نبينا صللَعََس. 


(١)النساء: .١6‏ 
(۲) «العدة في صول الفقه» (۳/ .)۸٠١‏ 


E ی‎ i 

ومنها: الا كرون علی صفة وا حول ا ر کمعرفة الله تعَالّى مما يجب 
له ويّستحيل عليه ویْجُورٌ له ولهذا يَمتنمُ نسخ الأخبار كما سيّأتي. 

¢ رع 4 ر 3 وو 0 7 

ومنها: أن کون بين التاسخ والمنسوخ تعازش؛ لأنّه إذا أَمْكَنَ الجمع 
فلا تعارّضء كما تدم 

* ام م ا ۰ 5 4 2 أ » ۰ 5 2 و و 

iS A‏ جب 
اختصاص بعض مُتنا لا للفظ ویفترقان من أو + جه 

منها: أن النَاسح ُشتر عات د بر ای ان 

ع ور ل ۶ ع 03 

ومنها: ان النسخ يَدخل في الامر بمأمور بخلاف التخصيص. 

ومنها: أن لس [لا یکون الا بدليل خطابع أو مُقتضاه» والتخصیص 
يَجْورٌ بل العقل وقرائيه. 

ومنها: آن النّسحَ]”" لا یدخل في الأخبار» والتخصیض بخلافه. 

[ومنها: أن اس لاییقی معه دَلالةٌ اللّفظ على ما تحت والتّخصیصض 
يَبقى معه ذلك ]”". 

ومنها: ناس المقطوع لا يَجُورُ لا بوثله» والخصیص جائرٌ فيه 
بخبر الواحد والقياسء قاله ابن قاضي الجبل””. 

یت انشا وَلَو) كان (بلفظ قَضَای أَوْ) كان (حبر مرا وف ب) لفظ 
مب أو ) بلفظ (ختم) قال ٤‏ شرح الأصل»°: لاش في جواز نسخ 


( لیس في ۷ع». (۲) لیس في «ع4. 
(۳) ینظر: «التحبیر شرح التحریر» (5/ ۲۹۹۲). () «التحبیر شرح التحریر» /٦(‏ ۳۰-۵ 


الانشاء إذا كان بلفظ الإنشاءء وقد تقد له صورٌء وهذا إجماعٌ في الجملق 
أمّا إذا كان الانشاء بلفظ الخبر؛ أي: بکون صورة اللفظ حيرا ومعناه إنشاء. 
إحداها: أنْيَكونَ بلفظ القضاءء كقولك: قَضَى بكذا أو كذاء قال الله تعالى: 
وَقَصَى ری ابو 5 €“ أي: آمن وهذا يَجُورُ تسه عند الجمهور. 
ىَ 2 ا ل ۱ و ا ۱ يه ١ن‏ 
الصورة الثانية: ان یکون بلفظ الخبر» سواء كان بمعنی | اوا 
لت رن أَوْلَدَهُنَ ۳4 أو الهي نحو: «لا نار دورما 4" 
ال مق ی تسه ان ماه فان اه انار 
الطورءة الثالثهُ: إذا فد الخکم بلفظ التَأبِيدِ ونحوه بجملة فعلیّت مثل: 
صوموایوع عاشوراء أبداء أو حتمّاء أو غیره مما في مَعناه» وکذا دائمّا أو 
معدا افو يوا ذلك تسه ید الور 
وخالف في ذلك بعص المتکلّمین وغیژهم قالوا: لمُناقضة الأبديّة, 
فيؤدّي ذلك إلى البداء. 
وجوابه: أن ذلك إِنَّمَا يُقِصَدٌ به المبالغة لا الدَّوامُ كما تقول: «لازِمْ 
غريمك أبدًا»» وابّما تريدٌ لازمه إلى وفت القضاءء فیک ون المرادُ هنا لا 
تخل به إلى أن ية يتقضى وقته. 
الصورة الرّابعة: أن يميد بالتّبید بجملة اسميّة ك: لوو عمد 
آبدا» إذا قاله على مسألة الإنشاءء فالجمهور على جواز نسخه؛ أن الحبَرَ 
عن الحُكم کالانشاء في جواز النسخ به. 


(۱) الاسراء: ۰۲۳ (۲) البقرة: ۲۳۳. (۳) البقرة: ۲۳۳. 


باب في النسخ 

(وَتجُورُ تسم إِيقاع الکبر) الَّذِي یر المکلّف بالإخبار به بأن یکت 
لشارغ أحذا بأن يُخبرَ بشيء من عقلع أو عاديٌ كوجود الباري وإحراقٍ 
لشار» نم ةفد جائز اتفاقاء ومل يكور سخه بنقیضه؟ آي: بان 
له الا ار تیه المختاژ جواژه (عی ی و) نامع تسخ 
التکلیف بالإخبار بضدٌ الأوّل؛ كالح خبار بن السَماء فوق الاارض د بخ 
بالإخبار أن السَماء تحت الأرض. 

ا المُعتزلة فيه ومبناه أصلّهم في کم العقل؛ نآ هات 
فالتکلیف به قبِيحٌ» وقد عَلِمْتَ فساده. 

و(لا)يجُورُ تسخ (مَذْنُولٍ حب إذا كان الم ممًا (لا یت کصفات 
اثو) تبارَك و (تَعَالَى وَحَبَرٍ ما كانّ وَمَايَكُونُ) وأخبار الأنبياء هس 
ونحو ذلك إجماعا. 

(آَوْ) أي: ولا مدلولٍ خبّر (يَمَيرٌكَإيمَانِ ري مشلا (وَكُفْرِو) فلا يَجُورُ 
تسخه أيضًا عند الاک وجَوَرّه قوم م ويُخَرّحٌ عليه نسخ المُحاسبة بما في 
لتفوس في قوله تعالی: ان تدوأ مان شرم 4 کقول جماعة من 
الصَحابة والتابعينَ» فهو في البخاري ”عن اب عم وني مسلم عن آبي 
هیر (إلا خر کم 2 عَنْ حُكُو) جوز تسخه قطعاه نحو: هذا الفعل جائرٌ أو 
حرا له في الحقيقة نش امه ولو قينا الخبر الابيد لم جز تسح فده 


(١)البقرة:‏ ۲۸۶ . (۲) «صحیح البخاري» .)٤٥ ٤٩(‏ 
(۳) «صحیح مسلم» (۱۲۵). (4) في «مختصر التحریر" (ص ۱۸۹): خبرا. 


بلح » > لكنْ إن كان تفای ان علی مسألة انشا 
فهو الصورة ال ابعة المتقدمة. 


(وََجُوز َس بلَابَدَلٍِ) عن المنسوخ عند الجمهور واستدلوا بما اتود 
عليه في بات الخ (وَوَكَعَ) عند الأكثر؛ لاه نيسح فرش تقديم الصَّدقةٍ 
آماع المناجاق وتحر 3 ادّخارٍ لحو م الأضَاحِيّ. 

قال الباقلاني کمایَجُوز آن برقع التکالیف كلها بكر ز أن یرفع بَعضها 
بلا بدل من باب وی« 

فن قالوا: تَأْتِ بخير منها أو مها 

رد الخلاف في الحُكم لاني اللَّظِ نم یس عامًا في کل حم نع 
مخصوضص بما سَبَقَ» نم یکون تسخه بغیر بدل خيرًا لمصلحة عَلِمّهاء ثم 
E‏ آنه لم يَقَمْ لا آنه لا يَجُورُ وأيضًا : المصلحه قد تکون فيما 
اخ تيبر الا في علب راتان لا المصالح فلا زشکال 
فوا e‏ 


57 ما مساو أو أخنف آو آئقل وا لان 0 5 
مثال المساوي: نس استقبال بيت المقدس بالکعية ومثال الأخف: 
وجوب مُصَابَرَةٍ العشرينّ ین المسلمينّ مئتين من الکفار والمثة ألما كما 


(۱) «أصول الفقه» (۳/ ۱۱۳۳). 
(۲) ینظر: «الفوائد السنية في شرح الالفیة» (۳۷4/4). 


را موی « اکن حَقمَ سس سح 
کن منک یاه صابرة يغلا ما 07 ين ۱ الآيةء EN‏ مصابرة الضعف. 
وهو أخففٌ من الأوّلٍ. 

رر e‏ 2 شخ 2 

() أا الشسخ انق فهو کل الخلافٍ والجمهور على جوازه 
ودلیل وقوعه أن الفَ عن الک كان واجبًا بقوله تعالى : #ودع اذھ ۹ 
نخ بایجاب القتال"» وهو ثقل ؛ أي : اک مَعْقَة 

(5) جوز ید تیف بل" عَاء َةِ) وهو مبنىٌ على وجوب الجزاءء 
وجَوَرّه ابن عقيل وغیزه وهو الصّحيح. 

فنا ل المحذ و بعه من باه يور آن ره الا وال ذائمًا إلى غير 
غاية» فیقول: صَلُوا ما بَقِيتُم بدا وصُومُوا رمضانّ ما حخبیثم أيضًاء فيقتضي 
ات 8 2 (ه) 
الدواع مع بقاء التكليفي 


(تنیه ابوب :م تسح اا َة إلى یاب ولا إلى 
© © © 
(۱) الأنفال: 1۱ . (۲) الأحزاب: 1۸. 


(۳) في «ع»: القتل. )٤(‏ في «د»: علی. 
(۵) «المسودة في أصول الفقه" (ص ۵۵). 


ار بض مجصما تجرر 
(فضل) 

یمتنع نسخ جميع القرآن إجماعًا؛ لاه مُعجزةٌنبيّنا ور المستمرة 

على التأبید؛ « اياي اَل ين بتن يديه ولاین له لین ع کر جر 04 

أي : لايَأي ما بطل وأما نسخ بعضه فهو جائرٌ عند الأربعةٍ وغیرهم وف 

ار مایخ تلاوته وحُكمّه بان وما یځ که فقط 


وتلاوثه باق وما جع فيه نسح اللاوة والحُكم. 

إذا عَلِمْتَ ذلك ف(یجَور تسم التّلاوّةِ) لکلماتِ القرآنٍ (دُونَ الخکم) 
۳۹ دلْثْ علیه الكلمات ال 

منالّه: ما واه مالك" وغیژه عن عمر أنه قال: کم أن تهلکوا عن آية 
الرّجمء وی ول قائل: لائَجِدٌ حَین في کتاب له فلقد جم رسول ۳ 
0 رل والّذي نفسي بیده! لولا أن يفول الاس : زاد عمر في کتاب الله 
لأَتْبتها: اسبح وَالسَّيْحَةُ لا را قازجموهما الب انا قد قَرأناها. 

قال في «الواضح)»: في قوله: اليح والسَّيِحْةٌ عَلَّهَّه على الشیخین 
لا حصانهما غالبا 

فالمراد الشيخ وال المحصنان» ا الرجم با جماع والمراد 
بما میا من اللَّذةِه فهذا الحُكمٌ فيه باق واللَفظٌ مرتفم؛ لرجم رسول اللو 
اهاوس ماعژا والغامديّة والیهودیین وف رواية آحمد) وابن حمّان0: 
أنه کات في سورة الأحزاب. 
(۱) فصلت: ٤۲‏ . (۲) «الموطأ» (1۳۱). 


(۳) «الواضح في أصول الفقه» (۱/ ۲۷). (6) امسند أحمد» (۲۱۲۰۷). 
(ه) «صحیح ابن حبان؟ (۲۸ 6). 


باب في الخ سل( ٠٠١‏ )| سح 

(و)یجوز (عَكْسَهُ) أي: عکس الَّذِي له وهو نسخ الحُكم دون التلاوة. 

مثاله: آي المناجاة والصدقة بِينَ يَديْهاء ففي الرمذي ۱ عن علي رم 
ال و جهه: ها ما رت قال التبم صا وس : «ما تَرَىء دیتازا؟» قال: 

لايطيقونه. قال: «یضف وار . قال: لا یطیقوتّه قال: «مَاتَرَى؟» قال: 
قسعيرة. قال الب صَإَدَه علدو :نك لَرَهِيدٌ) . قال علىّ عن ا 

ا سس مخ 

عن هذه الامَة بترك الصدقة 

ومعنى قوله: شیر أيْ: من ذَهّب. 

قال عليٌ: ما عمل با حد غيري ختی نُيسخَّتُ. قال مجاهد: وأحسبه 
قال: وما كانت الا ساعة من نهار. 

(5) يجُورٌ نس( #ما) أي: الّلاوة والخکم معًا. 

مثاله: ما واه یت اللو عائشة: کان كاد ل «عشر رضعات 
ما كاك GE‏ باخمُس ا مَاتِ). 

مق لالط کم اقرا لی لاستدلاو ولاف رم فا 
كان الصحيح عندنا“ جواز مَس المُحدِثِ ما يخ لفظه» سواءٌ سخ خکمّه 
أو لاء وا سيل لجواز التسخ ما سبق ولان اللاو حكدٌ» وما تَعَلّقَ به ِن 
الأحكام کم آخره فجاز نسخهماه وتسخ آحدهما كغيرهما. 

(و) جور نسح (قزآنوَة ار شلوا 


(۱) «جامع الترمذي» (۳۳۰۰) وقال: حسن غریب. والنساني في «الکبری» »)۸٤۸٤(‏ وابن حبان 
(146۱ 1۹۶۲). () «صحیح مسلم» (۱8۵۲). 
(۳) فی «د»: فنسخن. () لیس في «دا. 


و 2 ۳ 
EET‏ 
«متدعاال حول 4 ۲۷ د نسخ بقوله تعالی: يريصن بآننسهن أريمة أشهر 

وعشْرا 0# 

وأمّا نسح متواتر السّنَةِ بمتواترها فجائرٌ عقلا وشرعًا”"» ولكنٌ وُقوعَهما 
کد ف هذه الأزمنة وهي ا بل كل هذه الا حادیث احاد ما 2 
آولها» وإمّا في آخرهاء وإمّا من آوّل إسنادها إلى آخره. 


(و) یَجوز نسخ (سَنَةٍ سن بقرآن) على الصحيح. 
مثاله: ما كان من" جوا تأخير صلاة الخو نی بقوله تعالى: « وان 
حِفْخُم الا رگن ۳4 واسئیل له بأنّه لايمتنعٌ لذاته ولا لغیره؛ لد 

تحريم م المباشرة ليالي رمضانَ وتأخیز صلاة الخوفٍ وغيرٌ ذلك بت بلس 
وئسخ بالقرآن بالر جماع. 

(و) يَجُورٌ تسخ (آحَادِ) من الس وهو ما عدا المُتواترٌ (ب)حدیث (مثله) 
أي: غير متواتر 

مثالّه: مافي (صحیح ل ای ینت آن ای ص وس قا 
«کنت ت نیتم ۶ عَنْ زارة القبُور فَرُورُوهَا رَواه الترمذي" بزيادة: «ثُدَ 7 

۳ 


الآخرَة)» ووحه ١‏ الشّاهد ٤‏ الخبر ۳ اناوس قال: 30 
فرح بأن النهى مِنَ السنة. 


بتکم 


(۱) البقرة: ۰۲۰ (۲) البقرة: 77. 
(۳) ليس في «د». )٤(‏ في «ع»: في. 
)٥(‏ في «ع»: في. () البقرة: ۲۳۹ . 


(۷) (صحیح مسلم» (9/ا9). (A)‏ (جامع الترمذی» (۱۰۵). 


ویو نس آحاو ين اش (فت ا ر)» ولم يَقَع. 

(و) يَجُورٌ نسخ متواتر السّنَةِ بآحادها (عقلا) اتفاقاء ده الامدي". 

و(لا) احور (شر رعا) نسخ نة (متو ترة باخادٍ) عند الجماهيرء که 
۲ 4 ۰ ۰ مه ٥‏ 4 - - - 
ابو المّعالي'" وغيره إجماعاء رو ) د جوز عقلا تشخ (فرآن ب) خبر (متواتر) 
وكذا بآحادٍ على المشهور ولايَجُورُ نَسخه بذلك شرعا في الأشهر عند“ 
اخم وآکثر آصحابه وغیرهم. وجَورّه القاضی <“ وقال: نص أحمد عليه. 

قال و تت العمل او الك بقصّة قباء فى الاستدارة 
في الصّلاة”» وخبّر الخمر؛ لقول أبي طَلْحَة لما سمع مُجَرَّدَ الخبر: 
أَهْرِيقُوها". ولم یروا غیزه» قال: واحتجٌ بقصّة قبا وا الصحابة 
َحَدَّتْ بالخبّر وِنْ كان فيه نسخ. 


° و 


تع ۳ ور سم 


(ویعتبر) اا (تأخرٌ نايسخ) عن منسوخ» وتَقَدّمَ في شروط 


ی تن شک الخ لا ل بالمْکلّف کے یعرقه فلا بدٌ من 
بان ای إلى معرفته. 


(۱) في «ع۲: بمتواترها. (۲) «الاحکام في أصول الاحکام» (۳/ .)١57‏ 

(۳) «البرهان في أصول الفقه» (۲/ ۲۵۵). . (4) في «د»: عن. 

(5) «العدة في أصول الفقه» (۲/ ۵۵۰). 

(7) رواه البخاري (۰)4۰۳ ومسلم (۵۲۷) من حدیث ابْنِ عَمَرَ قال: بَيْنَا النّاس بقباءِ في صلاة 
الصّبْح إِذْ جَاءَهُمْ آتٍ .. الحدیث. 

(۷) رواه البخاري (۲474) ومسلم (۱۹۸۰) من حديث أنس تِن قال: کت ساقي القَوْم في 
مَنْزِلٍ أبي طَلْحَة .. الحدیث. 


للم تبلس لل ار بش مجر تج 

(وَطَرِيقٌ مَعْرقَيو) بان يُعلَمَ أو بُظَنَ 3 يبظ أنه مُتأخرٌ عن دليل الخکم المُقَرَرٍ 
ِي هو ضده وذلك الطريق من وجوه: 

أحدها: لالم بأن د يعرف بالإجماع على أن هذا ناسخ لهذاء كالشسخ 
بوجوب الركاة سائرٌ الحقوقٍ الماليّة. 

رو) الوجة الثاني ین طریق معرفة تأخٍالاسخ: ۳ هو 
هذا شخ لذلك. أو هذا بعده أو ما في معنی ذلك کقوله میم 


«کنت تھ كُمْ عَنْ زيَارَةِ القَبُور قَرُورُوهَا»(". 


والوج لش ی ۳ قزرا دلي بحيث 


وهو کین وهو قریب من 59 

رو الوجه الرابع :فع اا 2 ظاهر ھر كلام الومام أخمك وقد 
جَعَل العلماءٌ ین ذلك: : نسخ الوضوء مما مَس ال ار باکله ین الا ولم 
رصا یر 


(و) الوجة الخامش: ول راو بأن يَقول: («كانّ كَذَا ونیس»» آو) 
یقول: (رَخَصَ) لنا (في كذًا) كقوله: «خص لا ِي المُنْعةِ (م هى عَنْكُ 
وَنَحْوُهُمَا) کأن يَقَولَ: هذا مغر الورود عن الاوّل» فيَكُونُ ناسا له کقول 
عل میتلتعنه: «أَمَوَنَارَسُولٌ الله و مور بلقیام للجتاژو ثم قَعَدَ» وني 
مَعنى ذلك كثير. 
(۱) رواه مسلم (۹۷۷). 
(۲) رواه مسلم (۹۱۲) بنحوه. 


باب ٤‏ النسخ 
و(لا) قول الراوی: (هذه الآي) سوه (أَوْ ((هذا الخبر ممنسو و 3 

عتی ین ناسح . فٍن قال صحابىٌ مله الوق لم تل حل 

ا تخت وما إليه الإمام ی و صاحت «الأصل»؛ لأنّه 


قد یک نْ عن اجتهادء فلا يُقبَل» وعنه: (بلی» كقوله: ١نَرَلَتٌ‏ هذه بعد هذه). 


۳ أي : لا يعست تا 
ا شب شکب ریت لاد 

(۲)(ولا) يشت أيضًا (بغرٍ صَحَابيّ) على الأرجح؛ لأن صفره لایر 
في ذلك (أَوْ) أي: ولا ر(تأخر انلامه)؛ أن اخ زاوف آحد 9۳۳ 
يدل على أن ما رَوَاه ناسح للآحَرِ؛ لجواز تَحَمِّلِه قبل الاسلام» 

(۳) (وَلابِمُوَائََةٍ َضل) بآن یرد نضَّانِ في كم مُتَضادَانٍ ولم يُمَكِنٍ 
3 بيتهماء مه آحذهما ا للبراءة الأصليّة والآخرَ مُخالف» فلا 
2 ست بت الخ بموافقة 

(5)(وكا) ی ت ایشا (بعَفْل» )لا بقیاس» لأنّه لا یکون ناسا إلا 
بش عن زمانالمنسوخ» ولا مدل للعقل ولا اسف مر 
یت A‏ 
إجماع ت قاطعين؛ ال خطأ وهو ۷ ول القاطة مق دم 


() ليس في «ع». 


(وَلَا يُنْسَخ) كم 7 لساك عند ا ؛ ان 7 9 
ا 
سقس ی ی و ی نوت ی 

(وَكَدَا) أي: کالاجماع عند الجمهور (القِيّاسٌ) في گونه لا ینس ولا 
ينسح به أمَا وه لا ينسح به؛ لان القیاس د پستعما مع عدم الث فلا ينسح 
النّصَّء ولاه دليل بحتمل والسخ ایکون بغير مُحتول» وأيضًا فشرط 

۰ صِكََةٍ القباس ألا بُخالف الاصول» فإذا حالف قَسَدَ وأما وه لا ينسح 
باه ببقاء أصله. 

وقال ابن البَاقِلَانِيٌ: لا َسَخ قياسًا آخر؛ لأن التعازض ان كان بِينَ أصلي 
القياسین فهو نسخ نص بنصٌء ون كان بین العلتّین فهو مِن باب المُعارضة 
في الأصل والفرع لا من باب القياس”" 

وجَوز قومٌ تسخ القياس الموجود رَمَنَ النبی ةيوس بنصّه على 
اركسعم وام 

و تر 2 5 5 ر و عات اس 
مثاله: أن یش على تحريم الرّبا في روص على أن عله تحريجه 
الكيلء ثم 4 ينص بعد ذلك على" إباحته في ار ويّمنَعَ من قیایسه على الب 
سي 


(۱) ينظر: «الفوائد السنية في شرح الألفية» (5/ 07 27). 
)۲( ليس في «د». 


اش ی و دی أن لا 
(وَإِن نس حُكُمْ أضلٍ) القياس: (تبعه بعكم قر رعه) وهو القیاس لخروج 
العِلَّةِ عن اعتبارها فلا فرع وال وج المعلول بلا عِلَّةء وخالّف في ذلك 
القاضي والحنفيّة قال القاضي في إثباتٍِ القياس عقلا: لا يَمتَنِعُ عندنا بقاءً 
و ۰ ساود رگ )۱( 
ومَثلّه أصحابناء ودره ابن عقیل" عن المخالف ببقاء كم الب 
9 رو ۲ 1 اه گام ۳ 4 
المطبوخ في الوضوء بعد نسخ النيء وبصوم رمضان بنية من النهار بعد 


ال لالش لت اق ممع ىن و هيع .بي .و 
وقال الشيخ: المنسوخ عندهم تجويز شربه فتتبعه الطهورية» فإنها نفس 
المسألة””". 


وقال: جارٌ الوضوءٌ بهما ثم حر الأصلء فالمعنى النَاسخ احتص به" . 
يجوز الت بِالمَحْوّى) قد م سب في باب المفهوم أن مفهوع الموافقة 
EOS‏ وي 

الفحوى أقوال: 
أحذها: بطریق ی المفهوم» وهو المراةمنا في تسخه والشيخ بهلاعلی أن 
بالقياس؛ لا ذلك داخل في قاعدة النْسخ للقياس» ولا على أنَّاللّظ ال 


(۱) «العدة في أصول الفقه» /٤(‏ ۱۲۹۰). (۲) «الواضح في أصول الفقه» /٤(‏ ۲۸۰). 
(۳) «المسودة في أصول الفقه» (ص ۲۱۳). () «المسودة في أصول الفقه" (ص۲۱۸). 


ا با 
على الأخصٌ نيل عرفا إلى الاعمٌ تقل ملاعل للم أي 76" إلى معنی: 
«ولا وين الي مجازيًا مِن اطلای 
الأخص على الأعم. 

ذا علم ذلك فالخ ما الت ع یلعا 
منهما إِمّا مع التعرض لبقاء الا خر أومعَ عدم التعرض لذلك. وإِمًا أن سخا 
ا لس بالمُحوى فهذه ست مسائل» فکلاه هنا هو في 
نسخ لحري قن تفن بغار لاصل أررفيهوالتسيخ بههفقال ابن 
مُفلح: القّحوى سم وینسخ به؛ لاله کالنصض, وان قیل: قياس» فقطعٌ ". 

ويَجُورُ (تَشحٌ أضل المَحْوَى) عند الأكثر لیف (دُونَّهُ) أي: :دون 
الفحوى» وهو بقَية أنواع الأذى» كما لو قال: رَفْعَتَ عنك تحریم التأفيف 
دون بق أنواع الإيذاء؛ لا لا یرم ين إباحة الخفيفي إباحة شید 

(و) يجوز (عَكسه) وهو نسخ القحوىء» وهو مثلا ارب دون أصله 
وهو الَف كما لو قال: رت عنك کل ایذاء غير نی فيَجُورُ في 
الام ا لأنَّ القحوى وأصلّه مَدلولانِ متغایران؛ 


سے رم و 


فجارٌ تسح کل منهما. 


() جور نسخ (حکم مه مهم المُحَالََةٍ | إن ثبَتَ) که والا فلاء فِيَجُودُ 
نسخ شکمالمسکوت ا مو سخالف زرا تسخالاصل O‏ 
لأنّه لاب نفص الغرض به» وقد قا" الصّحابة رَضِيٍ الله ای عنهم: | :إن 


(۱) الاسراء: ۲۳. (۲) «أصول الفقه» (۳/ .)١1١51/‏ 
(۳) في «د»: قالت. 


قوله صاللَع ی لاهن الاو منسوخ بقوله صا عیرست : «إذَا 
التتقَى الختاتان فقد وَجَبَ کب جب الفْسل»۳» مم آن الأصلّ باق» وهو وجوت 
الغسل بالإنزال. 

(وَيَبْطْلُ) کم المفهوم (بتَشخ أَضْلِهِ) لّذِي هو المنطوق على الصحيح؛ 
لأنّ فرعّه وعدمّه کالخطایین" 

(وَلَا ینسح بو) أي: بمفهوم المُخالفة على الصّحيح؛ لضعفه عن مقاومة 
النصض. 

(ولا کم لاخ مع چبریل لب الضّلا لا و(السّلامٌ) 0 :أن الخکم 


قبل نزول الشسخ وقبل تبليغه للثبِيْ ور لا بت - بت له خکمه في 
الجملق :ونح ثلاث ور 


اس نیع لني واتار مر في السّماءِ ء قبل نزول الأرض» وقد 
الثانية: أن يُوحِيّه الله مجو ی تیا 
النبيت مسر 
(۱) رواه مسلم )۳٤۳(‏ من حديث أبي سعيد الخدري و 
(۲) رواه الترمذي (۰۸ ۹1۰ ۰ والنسائي في «الکبری» (۱۹6) وابن ٠‏ ماجه (۰۸ ۰) من حدیث 
عائشه رَوواهعَا. 
قال الترمذي: حسن صحیح. 
(۳) في «ع»: الخطابین. 


وهاتانٍ الصّورتانٍ لا يعلق بهما کم (اتَقَاكا اب جبریل لب 
لزع وجوب السَّيءِ وتحریمه في وقتٍ واحد؛ ان لو یسخ واجب بمحرم 
یم بتك الواجب اتفاقًاء وأيضًا ینم بعلیه بالمُحرّم اتفاقًا. 

(وَلَيْسَتْ زِيَادةُ جزء مُشْتَرَطِ) في الماهيّة نسحا عند أصحابنا وغیرهم» 
کزیادة ركعة على ركيتي الفجر؛ لعدم رفع کم شرع بل ضع إليه کم 
وعندَ ال ود" نس لرفع وجوب اهدعب ال کمتین» :مهد جر 
الصلاة للخروج منها فلا تسه نع ْرَمٌ زيادة لَّفریب على الحدٌ. 

(آو) أي: وليسَتْ زيادة (قسرّط) في الماهيّة نسخًا عندَ الاکش کاشتراط 
الوضوء للصّلاةٍ والطواف والنيّة فيه؛ لأنّه لم رقم شيًا. 


(آو) آي: ولیشت (زَِيَادَة تفع مَفْهُومَ المُحَالَمَة) سخا عند الجمهور 
وقیل: ان کات الزيادة قد آفادت خلافَ ما استفید من مفه وم المُخالفة 
كانت نَسخُا؛ كإيجاب ال کاة في معلوفة الغنم فإِنّهِيُِيدُ حلاف مفهوم: «في 


ی 
م2 ع و 


السَّائِمَةِ ار که والا فلا. 
(أَوْ) آي: ولیسث (زْيَادَةٌ عبادة مُسَْلة) نسخَاء فإِنْ کائّت الريادة (مت 

الجنس) أي: جنس ما سَبَقَ کزبادة صلاة على الخمس؛ فالجمهور نا 
ر ه > و و و 

ليست بنسخ» وقیل: تکون نسخا بزيادة صلاة سادسة لتغیّر الوسط من 

ا 


)۱( في «ع»: تعلق. 
(۲) «الإحكام» (۱۷۲/۳). 


(آو) كات الزيادة ین (غَبْرِِ) أي: من" غير الجنس المزيدء فانها لا 
ل 4 2 3 32 4 ۰ 
تكون (تَشجُا) إجماعًا کزيادة وجوب الزَّكاةٍ على وجوب الصّلاق وكذا 
۱ لصوم وا لح وغیرهاء وأمّا زيادة العبادة غير | لمستقلة كزيادة الجزء 
المُشتّرط والشرط فقد تمد آنمًا. 

(وننخ جزء) عبادة (آو) نسخ (شَرْ رط عبَادة) د نسخ 0 أي : لذلك ۳ 
أو الشَّرطٍ (تَقَطْ) أي : دون نسخ جميع تلك العبادة على الصحيح» وة وقيل 1 
نسخ للكل. 

تفا لمجد: مَحَل الخلافٍ في شرط مُتّصِل كالتَّو جه ومُنفصل کوضوی 
اس اقا ا 

واسیدل للمذهب الأول أن وجوت العبادة باق» ولا يفتقر تقر إلى دلیل نان 


|جماعاه ولم و 


ع 


© © © 


)١(‏ ليس في «د». 
(۲( «المسودة في أصول الفقه» (ص ۱۳ 26 


«فضل) 

(یستحیل تخر م مَْرِمَةٍ الله ار و(عالی) الا على الق ول بتكليفٍ 
الُحال» وذلك لته على معرفته» وهو دول وقد تن ین شرط المنسوخ 
أن يَكُونَ مما یحور أن يَكُونَ مشروعَاء وال كود اعتقاداء فلا یدش الخ 
التّوحَيدَ بحال؛ لأنّ الله تَعَالَى بأسمائه وصفایه لم يَرَّلْ ولایزال» وكذلك ما 

(و) أمّا (ما حشت) لذاته کمعرفة الله تَعَالَى ( و قح لِدّاتِ) کالظلم والقبائح 
لعَقلیّة ف (يَجُورُنَسْحُ وَجُوبه) أي: وجوب ما خسن لذاته () تشخ (تخریوه) 
بو ی ا اي ارو 
أفعاله؛ لقوله تعالى: #يمحوأ اله مَادِمَاء وس 6 وقوله تعالى: ول أله 
مشاه € ومن یت ی و 


(وَكَذَا یحور تشخ جمیع التالیف) لاتم لكام ورد جار نسخ بعضها 
ا سی تفروو" تتالی) بوط e‏ وقیل 
جي لكي جي ری Fe‏ 
مثله في المستقبل بخلاف الفعل الشّرعع9». 
O OO‏ 
ولا تسخ جميع التكاليف (إِجْمَاعًا) وإنّما الخلاف في الجواز العقلیی واتفقوا 
(۱) الرعد: ۳۹. (۲) إبراهيم: ۲۷. 
(۳) في «مختصر التحریر» (ص55١):‏ معرفة الله. )٤(‏ «العدة في آصول الفقه» (۷۷۰۱/۲). 


باب ٤‏ القياس 
(باب) 

لما فرع من المباحث المتعلقة بالكتاب والستة والإجماع» شرع 
القياس ومباحثه» وهو ميزان العقول» قال الله تعالی: قد رسلا مسلا 
یکت وارلا مَعَهم الكت ب وَالْميرَا لمم التاس بالتسط 4 . 

و(القَياس لْعَة: التَّْدِيرُ وَالمْسَاوَاةُ) یقال: قاس الفعلّ بالفعل؛ أي: عاذاه 
وسَاوَاهء وتقول: قشث اللُوب بالذُراع؛ أي: ره به» وق ف الجراحة 
بالوش بار وهو شي :یش المي یعرف به عم الجرح. وتقول: قت 
الشيءَ بغيره وعلى غيره. 

(و) شا التِيَاسُ (غَرْعًا) فهو: نوی زع بأضل في حُكم) أي: يدل 
على تسوية خاصّةٍ بين الأصل والفرع فَهُوَ (من باب تَخْصِيصٍ الشَيْءِ 
مض مایم" كتخصيص لفظ لب يعض کیاتھا" فهو حقيقة 
عُرفيةٌ مجارٌ لخوي. 

() القِيّاسٌ (اصْطِلَاحًا) أي: في اصطلاح علماء الشريعة اختلف العلماءً 
في تعریفه اختلافا كثيرًا جذاه وقل أن یسم منها تعريفٌ» وحاصله " یرجم 
إلى اعتبار الفرع بالأصل في حُكْوِه فقال القاضي" وغيره: هو (رّد 2 
إِنَى أَصْلِ)ه ی جَایعة) كرد النبیذ إلى الخمر في التحريم بل الإسكارء 
وتعني بالدّدٌّ: الالحاق والتسويّة بيتهما في الخکم وقريبٌ منه ما قال 


)١(‏ الحدید: ۲۵. () لیس في «د. 
(۳) في «د»: وحاصلها. (6) «العدة في أصول الفقه» (۱/ ۶ ۱۷). 


اقرف وف حر م شلد 
عة حك الأصل» وهو التّحريم بجامع وهو الوصففُ المنايسبُ؛ لت ینب 
عليه الحُكمٌ في نظر السارع» وهو هنا الإسكارٌ الَذِي هو عِلَّةُ تحريم الخمر. 
فاصدة: لا قال: الأصل والفرع لا فان بعد معرفة حقيقة الا 
وأخذّهما في تعريفه َژه لان تقول: إلا تعني بالفرع صورة أريد إلحاها 
بالأخرى في الحکم لوجود العلة المُوجبة چبة للخکم فيهماء وبالأصل الصورة 
لملحق بهاء فلا يلرم ورین کون لفظ الفرع والأصل یه لعجو ال يكون هذا 
ردك اها رلا آن کرد هذا تقیتا على لك 

(وَلَمْ يُرَدْ) بالبناء للمفعول (بِالحَدٌ) المذكور ر (قِيَاسٌ الدَلَالَةِ وَ) قياس 
الدلالة (هوَ الجم 0 أضلٍ وفع بدلیل ي ال کالجمع ین الخمر والتبيذ 
با ائحةٍ الدَّالّة على السّدَةٍ المُطربة. 

(ولا) أي: ولم یرد بالحد أيضًا (قیاش العکس) على الأصحٌ, () قياس 
المکس (هُو: تخصيل تقيض کم الوم في عبر أي: غير ذلك الشکم 
(لافيَرَاقِهمَا) أي: افترنی قياس الطَردِ وقياس العكس (في ۶ له الحُكم) مثل : 
ما وَجَبَ لصوم في الاعتكافي بالنذر وَجَبَ بغیر نذر» عَكْسّه الصَّلاةٌ: لما 4 
لم تَجب فيه باللذر لم تجب بغیر نذره وقیل: قياس العکس داخل في حد 
القِيَاسِ؛ لأن القصد مساواةٌ الاعتكافي بغير نذر الصو في اشتراط الصّو ۱1 
له بنذر الصّوم بمَعتى لا فارق بيتهماء أو بالسبب. فيقال: الموچب للصّوم 
الاعتکاف لانذز » بدليل الصَّلَاةِ فالصَّلَاةٌ ذکرَت لبیان إلغاء النذر ۱ فالأصلٌ 


(۱) «روضة الناظر» (۲/ ۱۶۱). 


باب في القیاس 
اعتکاف بنذر ر صوم والفرع بغیر نذره» والحکم اشتر تر اه والعلّةُ الاعتکاف» 
أو أن القصة قياس الوم بنذرٍ على الصّلاةبنذر یال بتقدير عدم وجوب 
لصوم في الاعتكافي لا يَحِبٌ فيه بنذر کصلا والعلة: أنهننا عبادتان» فعلى 
هذا يصح الاستدلال به. وید عليه أله واقمٌ في لقرآن والسُن: 

فأمّا القرآن فنحو قوله تعالى: َوَن من نع له ليَجَدُوأفْهِ حًا 
كرا 4 ولا اختلاف فيه» فدل على أن القَرآنَ من عند الله بمُقتضی 

وأا الي فكحديت ی | آحدنا شهو ته ونيد #قال: 21 رم وَضْعَهًا 
في حَرَام؟) يعنى: أكان يُعاقَبٌ؟ قالُوا: نعم قال: «هَمهُ؟70". 

فقاس (وَضعَها في حلالء يوجر على «وَضعِها في حرام فيُوررا 
بنقيض الِلّةء فظَهَرٌ بذلك أن قياس العکس حُجة حجهة لکنه شك قاش میجاژا 


(وَأَرْكَانَهُ) أي اکان القياس اد وهي: 

(أَصلٌ وَفَرْعٌ وَعِلَّهُ) جامعة (وَحُكْمٌ) وأركان السَّىءِ: هو ما یال ذلك 
السَّىِءٌ منه» فإطلاقٌ الا رکان على هذه الأمور مجازٌ لا أن يعني بالتقيّاس 
مجموع هذه الأمور مح الحمل تغليبّاء فيصِيرٌ كل ين الأربعة شطرًا لا تشرط 
(۲) رواه مسلم )3٠١7(‏ من حديث أبي ذرٌ نله وفيه: «وَفِي بُضع أَحَدِكُمْ صَدَقَة قَالُوا: يا 


رَسُولٌ الل أَيَأيِي آحدنا سَهْوَتَهُوَيَكون له فيها أجْرٌ؟ قال: «أرَيْتم لَوْوَضَعَهًا في حرام أكَانَ عََيْه 
فیها وزر؟ فَكَذَلِكَ إِذَا وضعها في الخلال کان له أَج». 


ونظيره ف الفقه: إطلاقٌ أن البيع أركائه ثلاثة: عاق ومعقود وصبيغة» 
والمرادٌ ما لابدّ منه» فإذا قشنا اليل على الخمر بِعِلَّةِ الإسكار. 

(كَالضلٌ) الخمژ وهو (مَحَل الخکُم المُشَبَّه بو) على الأرجح؛ لافتقار 
الحُكم والتص إليه. 

(وَالفَرْعُ) اليد وهو (المَحَل المُشَبَهُ) على الأرجح. 

2 و تقد اه 6 . 7 من 

(والعلة) وهی الجامع (فرع للاصل) لا خذه منه رو هي (اصل للفرع) 
اتفاقًا لبناء كمه عليه. 

2 ا 2 و ع2 

(وَالحکُم) المُستفادُ من القِيّاسِ هو (المُعَلّلَ) أي: المعلول؛ لا أن 

۳ و عو ۶و 3 9 
بكذاء وعِلّةُ المريض تقوم به وت فيه» فلهذا كان الجسم معلولا» فهذه 
آرکان لاس 

54 8 4 2 e سام‎ 

(و) أمّا شروطه ف(شرط خکم الأضل : 

(۱) گونه سَرْعِيًا) أي: تفريعًا على أن القِيّاسٌ لا يجري في اللغات 
والعَقليّاتِ (ان اسْتَلْحَقّ شََرْعِيًا)؛ وذلك لاه الة لقصدٌ ین القاس الشرعی» 
و ی ام ّ. 2 5 ع 7 َ< 
مع أن لیس في اللغوي والعقليٌ صحیح توصل به إلى الحکم الشرعی» 
کقیاس تسمية اللائط زانیا والّاش سَارقًا ليب الحد والقطم. 

فإذا قي بأن ذلك ما هو في استلحاق تفس الخکم الشرعی فلا بد ین 
اشتراط كونه شرعيًا. 

(۲) (و) قرط خکم الأصل آیضا كوه (غَيْرَ منسوخ) لاله زال اعتبارٌ 
اجان 


بابي ‌القياس سس ا )سس 
(۳) () شرطه أيضًا أن (لا) يَكُونَ (نَايِلَا لیم المَرْع) إِذْ لو کان 
شاملا لخکم الفرع لم يَكُنْ جع أحدهما أصلا وال ر فرعًا ی ین 
العکس و لكان ایس ضائعًا وتطویلا بلا طائل. 
مثاله: نی الذرة مطعوش فلایجُو ز بیعه بجنسه مُتفاضالا قياسًا على البرٌء 
فیّمتنع" في الب فتفول: قال رسول الل مت : «لا توا الطَّعَامَ 
بالطّام یدای و 2 بسَوّاءِ»”" فا العام یال الذّرة كما تال ابر 


(4) (و) شرطه أيضًا: أن (لا) یکونَ (مَعْدُولَا بو عَنْ سَئّن) آي: عن طریق 
(القيّاس) المعتبر فیه» وذلك على ضربین: 


أحدّهما: (لکونه) لم يعمل مَعناه نا لكونه لم يسفن من قاعدة عام 
(كَعَدَدِ الر ما۳ أو استتني کالعمل بشهادة غرَیمَة 4 وحده فيما لا 
قبل شهادةٌ الواحد فیه. 


(۱) لیس في «ع». 

(۲) قال ابن كثير في «تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب» (ص ۵ 4 4): لیس هو في 
شيء من الکتب بهذه الصيغة. 
وروی مسلم (۱۵۹۲) عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَْدِ الل أنه أَرْسَل عُلَامَهُ بصع قنح؛ فقَال: بع ثم اشر 
به شَعِيرًاء دعب الغلام فَأَحَدَّ صَاعَا َزيَاةبَعْض صاع. فلَمّا جاءَ مَعْمَرٌ نرا اة بِذَّلِكَء فقَالَ 
مي َمرٌ: یم عَلْتَ ذيك؟ نط کرک 15 شد إلا ناد هي كنت أشعع رشو اله 
سورع یِقول: «الطَّمَامُ اطعا ثلاپوثل». 

(۳) قوله: کعدد الرکعات. في امختصر التحریر" (ص۱۹۱): غير معقول المعنی. 

)٤(‏ رواه آبو داود (۳۹۰۷) والنسائي (5741)» والحاکم (۲۱/۲) وصححه؛ من حدیث خزيمة 


کے 


بن ثابت لته أن ال میور ابا فَرَسَا من آغرایی .. الحديث. 


ل لو بح جا رر 
والصَّربُ الثَاني: ما عُقِلَ مَعناه وأشارٌ إليه بقوله: (أَو لا نظیر لَهُ) أي : 
لم يُوجَدْ ما يُساويه في العلَّدَه سواءٌ كان (لَهُ نی ظَاهِرٌ) كر حص السَّفْرٍ 
للمَسَّقَةَ (أَوْ لا) مَعنی له ظاهرٌ» كالدّية على العاقلة» فلا يجري القِيّاسٌ في 
ذلك؟ تعر التعدية حینگذ. 


(وَمَا حص من القِيّاسِ يَجُورُ القِيَاسٌ عَلَيْ) کقول أحمدٌ فیمن ندرب 
و يي 

(وَ) ما خصّ من القِيّاسِ يَجُورُ (قِيَاسْهُ ُعَلَى غَيْرِو) کتجویز الإمام أحمد 
شراء آرض السواد لا بيعهاء قال: استحسان. واحتجٌ بتجويز" الصحابة 
شراء المصاحفي لا بيعَهاء وهو قول أصحابنا وغيرهم؛ لأن ال الخاص 
آرجخ ولهذا قَدَّمَ لأصله. 


)٥(‏ (3) من شرط خکم الأصل أيضًا (كُوْنَه 2 یر فرع) في ظاهرٍ كلام 
الامام أحمدء وقد قیل له :قيس الرَجُل بالرّأي؟ فقال: : لا هو أن یسمع 
الحدیث فیقیس عليه اختازه القاضي وغیزه ثم دک أنه يَجُورُ أن سبط 
من الفرع لمْتوسط عِلَهٌ ليست في الأصلء ویْقاس علیه. 

ودک ر أيضًا في مسألة القاس جوا کون الشَّيءِ اصلا لغيره في حُكمء 
وفرعًا لغيره في حکم ر لاني کم واح. ۱ 

قال أبو محمد البغدادي: لأنّه لا" بخ بتظم لاس وحقیقته". 


6 زاد في «ع): ال مام. )۳( ليست في (د). 
(۳) ينظر: «أصول الفقه» (۰)۱۱۹۱/۳ و«شرح الكوكب المنير» /٤(‏ ۲۵). 


و ی و وی 
2 مه ۴ ف 4 رم ت 


ت 


لم تتجد: فَسَد القيام E‏ نافرع الأخير والمتوشط لم بقن : 
اعتباره لثبوتٍ الحكم في الأصل الأول بدونه» والجامع بِينَ المتوسط 
وأصله لَيْسَ في فرعه كقولٍ شافعيّ في الجذام: عيبٌ يُفْسَحْ به البيعٌ؛ فکذا 
النكاح كالرّتق. ثم قيس ارت اف ات یت توت 

(5) (3) من شرط حکم الأصل أيضًا گوله (متَقَا عليه عَلِيْهِ يبن الحْصَمَيْن) 
فان كان َ مامت کم الأصلء فلا یس عليه بالقِياس في وإِنَّما 
شرط ذلك لکلا يَحتاح القاس عند المنع إلى إثباته» فيكون انتقالا من مسألة 
إلى أخرى ۱ 

و(لا) يشرط اتفاق (الامة َ) على کم الأصل بل يكفي اتفاق الخصمين 
ماسم حمر لط فس اس (وّلا) به ترط (مع) اقا 
الخصمين (ايكافهُمَا) أي : : اختلاف الا وقيل: دشت يشرط اتفاق الخصمين 
واخثلاف الا مق عتی لا بكرن مجمعا علیه: 

(وَلوم یتوقا»آي: سر رد و سای 
(كَأَنبَتَ المُسَتَدِلٌ حکمَه) أي: اون نی (بتصض» نم نیت العلة) بأحد 
طرقها الکتیف ولاه سولاك ل الاصخ» وهی دلله علی الخصم 
على الصحیح؛ لا لو لم يُقبل م ین المُستدل لم يقل منه مدمه ها بعد 
منم خصیه. فلا يبل إلا البديهي. 


(۱) لیست في «د. 


روز بج جاتر 


مثانّه: أن ول في المُتبايعَين | اذا كانتت السّلعة تالفة: متبایعان تخالما؛ 
فيَتَحَالفَانٍ وتر ادَانِ» كما لو کاتت السّلعة قائمة؛ لقوله وس ل 
اختلفت المتبایعان فَليتَحَالَمَا ۳ رادا فیشت الحكم ا وعلته 
لتحالف بالایماء. 


)کات کم الاصل فرعاء وال بقل بكم أَضلِه) أي: أصل ذلك 
لفسع یل وقال به الشترشی کقول حنفيٌ في صوم رمضا بده 
ی ہما یر به فص كفريضة حح با 0 وهو لايَقَولُ بصحَة 
فريضة ة الحجٌ بن التفلء »بل صخ القائل به» ()مذا قياس (قاس) 
لفسادٍ أصله عندّه؛ لأنّه اعترف ضمنا بخطیه في الأصل» وهو إثبات الصَحة 
في فريضة الحج» والاعتراف ببطلان احدی مات دلیله اعتراف ببطلان 
ڌليله» ولا یسمَمٌ مِن المُدعْي ما هو معتّرفٌ ببطلانه» ولا يُمَكَنُ ین دعواه. 
مثال اد أن ول حنبليٌ في قتل المُسلم بِالدّمّيَ مکی الشبه فلا 
ُوجب القصاصٌ كالمُثقل» نه فرع يُخالفة المُستدلٌ وهو على مذهب 
المعتّرض» وفرعٌ ین فروعه فلايُمَكّنُ المُستدلٌ من تقرير مذهبه مع 
اعترافه ببطلانه. 


(وَمَا) مبتداً مه قو له : یس بحجة بحُْجَةِ (اتَمَقَا عَلَيْ) أ ی: إذا ام المْصمان 


على حكم الاصل: 


)١(‏ قال ابن الملقن في «البدر المنیر» /١(‏ ۹۷ وهذه رواية غريبة لم آجدها في شىء من کتب 
الحدیث بعد البحث التام وأفاد الرافعي في کتابه «التذنیب» أن هذه الرواية لا ذکر لها في کتب 


اب في القياس bö‏ 

- فان كان (لِعِلَتَيْنِ مُخَْلِفَينِ) أو لیم الخصم وُجودّها في الأصل. 
تكن قياس موكيا ( فشكو ) الأوّلُ: 7 رکب الأضل). 

مثاله: قياس حلي البالغة على حلي الصّبِيّة في أنه لا زكاةً فيه» فان ذلك 
تم عليه في حل الصّبية» لک لعلتّین مختلفتین» فعندنا لكونه خلّا مُباحَاء 
وعند | لحنفيّة لكونه مال صَبيّة 

- (أَوْ) أي: وان کاناتضاقالخصمین على حکم الاصل لو نع 
لحم وُجُودَمَا) أي: : وجود تلك العلّة (في الأضل) * سمي قياسًا مركبًا آیضا. 

ووجة تسمية الأوَّلٍ رکب الأصل لاختلافٍ الحْصمین في تركيب 
الخکم. فالشتدل ی رکب ال على الخکم والخّصمٌ بخلافه. 

( ويس يسَبَّى ) الثاني: (مرَكَبَ الوَضفب) لاختلافی الخصمین في نفس 
الوصفي الجامع؛ لأن | الخصع براوق الجا الا رك ا 
ENON‏ 
فی اوی زب ان ترجه اه فقو ان للحي 
كوه تعلیقا مفقودةٌ في الأصل» فإن قولّه: «زینب التي أَتَرَوّجُها طالقٌ» تنجیز 
لاتعليٌ فن صح هذا بطل قباشك اي هو إلحاقٌ تعليق الطَلاقٍ به؛ 
لعَدمِ الجامع. ول بطل تفت حُكمٌ الأصل» وهو عدم الوقوع في قوله: 
زيب التي وها طالقٌ»؛ لاني نام الوقوع؛ لاله تنجیل فلو كان 
تعلیقّا لت به. 


(۱) في اد»: ولکن یمنعه. 


سا ول ور بش مجتصملتجرر 

وهذا القاس الم رکب یس حك عند الأكثر: أا الأوْل: فلأن الحَصمَ 
لَك عن منم لعل في الفرع أو منع الحكم في الأصل» وعلى التقديرينِ 
فلا یم القَيّاس . و اما الثاني: لت ای عن منع الاصل» كما لو لم يَكُنٍ 
لتعلیق ابا فيه» أو منم کم الأصل» كما إذا كان ثابتاء وعلی التقديرين 
porn‏ 

6 ا أي : تلم الخصمٌ الول الل را 
مقا آي: وجوة الع حيثٌ اختلفوا فيهء انتهضّ الیل على الخصم 
لقيام الیل عليه (أَوْ له الحَضْم) أي: سَلَمَ وجوة العِلّةِ للمُستدِلء 
(انْنَهَضَ الدَّلِيلٌ) علیه فیح القيّاس لاعتراف الخصم بالمُقتضى لصحته. 
كما لو كان مجتهدًا أو غَلَبَ على ظلّه که لاس فلا کاب تَفْسَه فيما 
ا 1 


(وَيُقَاس) أي : ورا یاس (عَلَى عَامّ خصض. کلانط وَآتِ بِهِيمَة 
عَلَى رَانِ) في الأصح. 


ج NR CE RE‏ 
كر ابن مان عن بعض أصحايهم: ۽ شط حتی لا چ متا عا 
جز لاس عليه. 
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(۱) «أصول الفقه» (۳/ ۱۲۰۷). 


(فضل) 
(العِلَّةُ) من آرکان القاس كما تَقَّدَّم وَقَدّمَتْ أحكامُها ني خطاب 
وم 
وآّاتعریفه O‏ وم ی 
عن غیره: یات 5< منتش” لا ضابط له؛ کالع کته فلذلك لا إلا بوص 
مُنضبط یشتمل عليهاء وبقولنا: «مُعرّفٌ للخکم» ما یعرف نقیضه وهو 
د ی تم شر ل یت اود قم 
المُنضبط بكونه مُعَرَفاء فقد اختلف العلماء فيه 
فاصحابتا والأكثرُ آن العلة ری ناف وعَلامة نها الشَارِعٌ دلیلا) 
ليستدلٌ بها المُجتهدٌ (عَلَى) وجدان (الشكم) إذا لم يكن عار 7 
مع + ی ل a re‏ 5 
لا مُوَئْرةِ؛ لان الحكم قدیم فلا مُوْرَ له» فان آرید تعلق الحکم بالمُکلفی 
فهو بارادة الله تعالی لا بتأثیر شيءِ من العالم. 
۳ ۶ ۶ , رم , 2 بل 7 
ویَجَوز أن یتَحَلف ذلك الدلیل كالغيم الرّطب أمارةٌ على المَطرء وقد 
یتح وهذا لا يُخرِحٌ الأمارةً عن گنها آمارة 
(زید) أي: وزاد ابنُ عَقیل") وغیزه في الحدٌ (مع أنّها) أي: له (مموجبَة 
لِمَصَالِحَ) و(دافِعة لِمَقاید) ليست من جنس الأمارة السَادجة. 


(۱) «الواضح في أصول الفقه» (۵/ 4۹0). 


واختار لدی وغيره الأَوّلَ؛ لأنّه لا فائدة في الأمارة سوى تعريفي 
الخکم. وقد عرف بالخطاب. ولأنّها مُعرقَةَ لحُكم الأصلء فهو فرعها وهي 
مستنبطة منه فهي فرعه فيَلَرّمُ الدّورٌ وفيه نظرٌ؛ لجواز گون فائدتها تعریف 
حم الفرع وبتی أصحابنا على قولهم: الله مُجَرُّ آمارة وعلامة صِحَّة 
اتُعليل اقب نص عليه أحمة”. 


4 8 اه 3 1 7 سس ٠‏ ت ٠‏ ك 5 م 
(قَيّصح تَعْلِيلٌ بلمّب) مثاله: تعليل الرّبَا في التقدین بكونهما ذهبًا وفِضَة 
و 5 ۳ م 2 
وتعليل ما تيمم به بکونه ترابًاء وما یتوضا به بكونه ماء. 


والمرادٌ باللّقب: ما یس بِمُشْبَقٌه لا الذي هو حذ أقسام العَلّم فقطء قاله 


البرمَاوي”". 


يصح التعلِيلُ به عند الأكثر (5) ما يصح (بمُشَْقٌ) اتفاقًاء وذلك كاسم 
الفاعل والمفعول والصَّفَةٍ المُسَبَهَةَ ونحو ذلك» فهو جائرٌ على مَعنى 
آن المَعنى المُشْبَقٌ ذلك منه هو عِلَّةُ الْحُكُم نحو: # انوا مش کین 0# 


ص 


ره رص مر مار لح ل زر 4 ور م ۰ و ۳ وه 
# وَالسَارِفٌ والسَارفَة فأقطعوا آیدیهما 4 «مطل الغنیع ظلم»”» وغير ذلك 
(۱) «الإحكام» 5/ ۲۰۲). 
(۲) ينظر: «التحبير شرخ التحرير» (۷/ ۰)۳۱۸۷ ولاشرح الكوكب المنیر» .)٤١ /٤(‏ 
(۳) «الفوائد السنية في شرح الألفية» (5/ .))4١‏ 
(:) التوبة: ۵. 
(۵) المائده: ۰۲۸ 


)٨(‏ رواه البخاري (۲۲۸۷)) ومسلم (۱۵۱6) من حدیث أبي هريرة تن 


فصل في العلة اد 
(ولا بُمْسترَط) في عة الأصل عند أكثر أصحاينا: (اشْبَمَالْهَا عَلَى حکمة 
مَفْصُودةلشّارعٍ)» وتعني بالأصل : «مايُعَللُ به الحُكمٌ في الأصل»» وَاشْتَرطَ 
۱ رن تَكُونَمُشتملةً على جکمة مقصودو للشّارِع ین شرع الحكم ين: 
تحصیل مصلحق أو تكميلهاء أو دفع تفسدوه أو تقليلهاء وین أجل ون 
اللةل ید ین اشتمالها على جكمة تدعو إلى الامتثالء كان مَانمُها وصقًا 
وجودر انحر تیان و (مانع السَّببٍ), كالدَينٍ إذا فنا أن مانع 
لوجوب لكا ولان حكمة السبب وهو ملك النصاب غتی مالِکِه فإذا 
كان مُحتاجًا إليه لوفاء این فلا غنّی» فاختلّن") جكمة السبب بهذا 
a gE‏ 
الحکم) كال و في القصاص» وتقدم م ذلك في آخر ر آقسام خطاب الوضع 


فائدةٌ: الو صف المجعول عله ثلاثةٌأ قسام: تام فا نم تاره نکن رافعا لا دازا 


الي ا والیه آشار بقو له: 

مق تَكُونٌُ) العله 

a 
۰ الطّلاق إلى استمراره لایّمنع وقوع 0 جديدٍ بشرطه.‎ 

(0)(أَوْ دافعَة) ومنه العدَّةٌ فإنّها دافعة للتكاح | اذاو توت ی ۲:9 
رافعة له إذا طَرَأَتْ في أثناء الكاح» فا المَوطوءء بهو د تعد وهي باقيةٌ 
على الزوجيّة 


(۱) ب «د»: فاختلف. 
(۲) في «ع»: كأبوة. 


(۳( (أَو اعلتهما) أي : فاعلة للأمرين ۳ م ومنه الرَضاعء 
فا يمتح من ابتداء النکاج]۱» وإذا طرا في أثناء العصمة رف 

ورن العلة أيضًا (وَصفا: 

(۱) حَقِيقيًا) وهو مایم باعتبار نَفْسِه ولا یرف على وضع. کول 
ی رن وی ات آی: ١‏ 


قف مَعقولیته على معقوليّة غيره» ويُعتبْرٌ فيه آمران: 
آحذهما: أنْ يَكَونَ (ظاهر) لا خفيًا. 
الثاني : نیون (مُنُضَبطا) أي: یه یی عن غيره» ولا خلاف في التعليل به. 
(9)(أو) آي: وبَكُونُ العِلَّهُ يا وضمًا (عُرَفِيا) وشرطه أن کون 
(مطردا) لا یختلف بحسب الأوقات والا لجار أن يكون ذلك الف 
رف ر اد 2 و 

زمن النبيّ تور دون غیره» فلا یل به. 

مثاله: الم رف والخِسَّةُ في الکفارة وعَدّمِهاء فإنَّ الشَّرَفَ يُنَاسِبُ اللَعظیم 
والإكراء» والخِسَّةَ تناسبٌ ضِدَّ ذلك؛ فیعلل به بالشرط المُتَعَدّم. 

ق عو و ۶ و ء 2 سه اله ور 5 ۳ 

(۳) (أو) أي: وتكون العلة أيضًا وصفا (لغويا) في الاصح. 

مثاله: تعلیل تحريم النِيذِ؛ لأنّهِ سم خمراء فحَرُمَ؛ کعصیر العنب. 

اا هو الوصف المشتمل علی الحکمة اما نفش الحکمة (ق) 
قال الاکثر: (لايُعَلّلُ) الحکم شرع (بِحِكْمَةٍ مُجَرَّدَةِ عَنْ وف ضابط 
() لیس في «ع٠.‏ 


فصل في العلة إن 
لها لخفائهاء كالرّضى في البيبع ولذلك یطث كه ايع باصي ٠‏ 
لا عليه ولعدم انضباطها کالم ولذلك أَِيطَتْ بالسّغرِ ووجهه رذ 
الشارع في ذلك إلى المضار الظّاهِرةٍ دفعًا للعسر واختلاف سوام ولهذا 

يرخص للحَمَّالٍ ونحوه للمَكَقَة؛ ولأنّهِ يَكُونُ الوصف الظهر المُنضبطً 
عديم التأثير استغناءً ء بأصل الجکمة ولانْفیه حرجا بالبحثِ عنهاهفتنتفي 
بقوله تعالی: ما جع مک زین عرج ر 04 

(ويْعَلَلَنبونِيٌ) أي: بوخ تعليسل خکم نوت (یعتم) على السحیح» 
واستّدل له بالّه كص الشارع عليه» وكالأحكام يَكُونُنفيّاء وکالعلّة ال 

مح أنّها وجب وكتعليل لدم به نحوٌ: «لم أَسَلُمْ على فلان لعدم رُؤیټه»؛ 
ان نفي الخکم للشي ان اندزو نل لرجود انب ولا یت 
تعليلٌ ضربه لعبده بعدم امتثاله» ولان ال أمارة فالعَدميه 2 تعرّف الحکم 
كالوجوديّة. 
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(۱) في «د»: بالصيغة. 


(۲( الحج: ۷۸ 


فد کرش روط الم 


4 2 
(من شروطها: 


(۱) اون محل الحم کقزل : الخمر حرام + لأنّه مُسكرٌ مُعتصَرٌ من 
العنب. (ولا جُزْءه) آي: جزء مكل الخکم (الخاصٌ) کالتعلیل باعتصاره 
ين الهنب فقط وهو الصّحِيحُ؛ وال له بان ِل لو كائث للمَحَلّ كات 
قاصرة؛ لألّه لوق بخصوصه في الفرع: انَحَدَّ وكذا جزؤٌه. 


7 


تقييد الجزء بالخاصٌ تور ین المُشترلهٍ ین المَحَل وغيره فان 
تشه سل لياح ابيع يكن ما 
فان جزءه امش وهو عقده الَّذِي هو شامل للمعاوضَة وغیرها لا يُعَلّلُ به. 
(۲) (وّ) منها: أن (لا) کون (تَاصِرَةً)؛ فان كانت متعدية: عمل ہا ون كانت 
قاصرَة تب ءِاه ا بنصّ أو إجماع: جار العمل بها اتفاقاء وإِنْ کانّث فاص 
(مستنبطة) فاختلف العلماء فيها على قولین» هما روايتانٍ عن الامام آحمد: 
إحداهما: لا يُعَلَّلَ اء وعليه أكث أصحابه. 
و 0 َو 
والقول الثاني: یعلل ما وعليه الأكترد 
قال المَجِدٌ: تَبَتَ مذهبًا لأحمدَ حیث عَلّل اليا في التقدين بالْمَتة(. 
واستدل له بحصول الظن أن الك لأجلها ولا مني له سوی 


(۱) «المسودة في آصول الفقه» (ص 4۱۱). 


فصل في شروط العلة سا( :1 )سس 
(وَقَائفِدَةُ تنوت) عِلَةٍ :رورت أو لجاع وام 
ل«فائدة»» ر يعني أن فائدة العلَة ة القاصرة الثابتة ةَ بنص أو إجماع معرفة مناسبة 
سکم للحكمة؛ الیل رت الحكمة وان الُم على وف الجکمة 
والمصلحة فیکون آدعی إلى القبول والانقیاد مما لم تعلّمْ مُناسَبتُه. 

(و) فائدتها أيضا (مَنع الالخاق) آي: وت لالحاق فرع بذلك و 
حصول الجامع الَّذِي هوعِلَّةٌ في الاصل» حَتّی لو وجد وصف آخر معد 
یمک الإلحاق یلیل على آنه أرجح ین تلك ال لقاصرته 
بخلافي ما لو لم يَكُنْ سوی العِلَّةِ لمتعدّية فاثّه لا یفتقر الالحاق لها إلى 
ا 

(3) فائدتها أيضًا: (تَقَويَةٌ النص) فيّزدادُ تقوية بهاء فيَصيران کدلیلین 
4 قوی کل منهما ال ره وهو ممخصوصٌ بمايَكُونُ دلیل الحُكم فيه َء 
ما القطعيٌ فلا يَحتاح لتقوية. 

(وَزِيدٌَ) في فائدتها على ماتقلع: وراد الأجر ند قَضدٍ الامتثال 
لأَجَلِهَا) أي: لأجل تلك اللّ یداه التكلف آجر| بانقیاده للخکم بسبب 
لكالا المقصو دة و للشارع من شرعه فیکون له آجران: اجر في امتغال 
النْصّء وأجرٌ بامتثال المَعنی فیه. 

تنبية: تما در هذه الفوائة في العِلَّةٍ المذكورة؛ لأنَّ المانع احج بن 
لا فائدة في التعليل بها؛ لأ الخکم رباص وغيرٌ انض لا نوج فيه 
تلك العِلَّهُ فأ فائدة لها؟ 


فقيل في الجواب: إن القاصرةً المنصوصة أو المُجمَعَ عليها مه متف عليهاء 


روز ضح مجصرم ا لتجرير 
وما قالوه موجوٌ فيهاء فلو صَحٌ ما اوه لا انس عليها عبن والإجما 
عليها خطأء ونفئ الفائدة أو قَضرّها فيما نموه ممنوعٌ. 

ا ) أي: سَمَّاه الحنفيّةٌ: (تَخْصِيصَ 

وأا وقد يعدن شروط اب أن کون رده أي ماج 5ج 
دم (عَد ما ادِمًا) ود يُسَمّى نقضا هو ان وج له (بكلاحُكَم) أي: 
يُوجَدُ الوصفث الَذِييُذّعَى أله لمح مانع عدم الحُكم فيه وتتخلف 
عنهاء كأنيُقال في تعلیل وجوب تیال في لصوم الواجب: صوم عري 
له عن اله فلا صح كالصّلاة عض ال وهي اي في ره بصوم 
لطع فإنّه یوخ ين غير تبييستء نع َخَلفَ کم عن الوصفي ان 
وصفب تیم عليه بنصٌ قطعیع أو نن أو باستنباطء والتخلّفت نا لمانع أو 
فقد شرط أو غیرهما فهي تسعة مِن ضرب ثلاثة في ثلاثة. 

(5) قد اختلف العلماءفي بقاء العِلّة حجة بعد التقض على عشرة أقوال: 
أَصحّها: أن النّضَ ١لا‏ يَفْدَحٌ) في الِلّة (مُطْلَقَا) سواء کمن" '' بنص قطعي 
أو ظَنَيٌ أو باستنباط» (وَتَكُونُ) العلة (حجهة في عَبْرِمَا خض) كالعامٌ | إذا 
حص به واسحُدلٌ له بان تقض بُ فيه مانعٌ أو عدمٌ شرطء ولا فلا عله 
ونقيضٌ أحدهما جزمن العِل؛ لتوقّفٍ الحُكم عليه» والكُلٌ وهو اليل 
نتفي بعدم جزئه”". 

(واشَنیل راز الخکم: لاص بآغیان الم ایل) كمون في الا 
في مال الصبی بانه حر 1 فجارٌ أن تجب الرّكاةٌ في ماله کالبالغ» فقال 


() في «ع»: جزیه. 


فصل في شروط العلة سس )سس 
المُعتّرض: َتقض إذا كان له معلوفة أو عوامل أو ماله دون نصاب فان 
ذلك لیس بنقض؛ لذن لمعلل أثبتَ بالجواز حالة واحدة وانتفاء ار کاة في 
حالة لا يَمنَعُ وُجوبّها في حالة أخرى. 


(و) التعليل (بِنَوْعِهِ) أي :نوع الخکم (لاینتقض 1 ۲ بعد توميب كما 


ی 


۶ و 


قال أصحابّنا في أكل لحم الجَرُورِ أنه ب a‏ مش ضوع اه با له 
بالحَدّتِ]" فَسدّث بالاکل کالصٌ اي فقو لمترض: ۳ 
بالطّوافب. فاه یف بالحَدَثِ ولا به فد بالأكل. فقالوا نا نوع هذه 
العبادة التي تفش بالحدثِ» فلا نتقش بأعيان المسائل؛ لأن الطوافَ 
بعص توعِهاء فإذا لم یوج الک فيه وج في بق الفرع. 

(وَالكَسْرٌ: وُجُودُ الحكُمَة بلا خکُم) فإذا وُحِدَتْ في مَحَل بدون العل 
ولم يُوجِدٍ لحك فيه" سمي کسرا. ۱ 

مثاله : آن ر ول الحنفْ ی المسافر العاصي رشان ا و ر 
بسفره کفیر العاصي» فيُتَرَضُ بِمَّن صَنعيّه شاقَةٌ حَضَرًا لا يرخص إجماعًاء 
وقد سبق بل الفصل عدم التعليل بِالْحُكْمية فالعِلّةُ السّفْرٌ ولا نقض عليه. 

(وَالنَّضُ المَكْسُورٌ) بينَ النّقض والكسرء فإذا نقض المعترض العله 
رل بعض الصّفاتِ سمي نقضًا مكسورًاء وهو بالحقيقة (نَقَض بَعْضٍ 
الأَوْضَافٍ) كانه قال الشكسة المع :تم باعتبارٍ هذا البعض» وقد 
وُحِدَ في المحلٌ ولم یوج الحُكمْ فيه فهو نقض لما اذاه له باعتبار 
الحكمة» وذلك كَقَوْلِنا في بیع الغائب: بيع مجهول ال عندَ العاقد» فلا 


(۱) في «د»: ینقض. (۲) ليس في «د». 
(۳) في «ع»: ذلك. 


ا س او ب جت اجر 
صح کقوله: مك عبدا فقول المُعمَرضٌ: یتکور بما لو ترج امرأة لم 
یاه اه يح مع كونها مجهولة ال عندَ العاقدِء فهذا کس؛ لاه نقض 
ين جهة المعنی؛ التكاح في الجهالة كالبيع» بدليل آن الجه بالعَينِ ني 
كل منهما بوب الفسات ووصف کونه مَبيعًا مق بدلیل أن له ونحوّه 
كذلك. ویبقی عدم الرژية فیتقض بنکاح مَّن لم يَرَها. 

(ولا ببْطلانها) يَعنى أنَّ الكسر والّفش المکسور لا یبطلان العلّةَ عند 
الأكثر؛ ها مجموغالاوصاف ولم ينها امسر فان با 
كر لكونه مَبيمًاء فان اص المُستدلٌ على التّعليل بالوصفین: بَطَلَ ما 
لل به لدم تأثيره لا بالق وان اقتصر علیالوصف المنقوض: بطل 
بالتقض؟ ار على العلة وان اى بوصف لا له نی الاصول 
ِيَحتَرِرٌ به من النقضص: لم يَجْرْ. 

(وَالعَحْسٌ) عند الفقهاء ا له اعتباران: 

آحذهما: : مثل قول الحنفیع: مالم يجب القصاصٌ بصغير المُثقل لم 
يَحِبْ بكبيره» بدلیل عکیه في المُحدّدِ لَمّا وَجَبَ بکبیره وَجَبَ بصغيره. 

ثانيهما: (وَهُوّ) المقصودٌ هنا: (عَدَ عَم الحم عدم الل وقد أنه 
قوم ونفاه اصحابنا والجمهوژ, والح أن العكس (؟ شَرْط) في اللة (ان 
كان التَعْليِل لجنس یجنس الخکم) کقولنا: له له لجنس إباحة لدم فا 
بصحيح لقَواتٍ العكسيء و(لا كود العكسش شرطً في ال ِن كان 
الیل (لتوعه) آي: :نوع الحكم» کقولنا: :ارده له لاباحة الم فهو 

صحيحٌ» ولیس ينعكس. ۱ 
بت ی 


فصل في شروط العلة سس 7۱۷ )ات 
(وَی جوز تغلیل حُكَم) واحد (بعل) 2 یددع 6 ضورة بل فال 
اليل ات لاا مان کون واحدًا بالنّوع أوواحدًا بالشخصء 
فالواحدٌ حیجرت له بعسب تعذد أشخاصه بلا خلاف؛ كتعليل 
قسل زيي بردّّه وقتل عمرو بالقصاصء وفتل بكر بالزناء وأا الواحد 
بالشخصء فلا خلا في امتناع تلد اللل لب لاه بمَعنى تأثير کل 
واحی والموثراث على آثر واحدٍ مُحالء فالقتل في صورة واحدة محال 
E‏ وح» وکذلك أسباتٌ الحَدثٍ رم هي أحداث في 
لول فراع وا اا ا یه فهي محل الخلاف. 

() الصحيح هجو تعلیل (صُورَةٍ) واحدة (بِعِلََيْنٍ بل مُسَكَقِلَة) 
کتحریم وطو الحائض المُعتَدَة المُحِرِمةِ وكالحَدثِ لخروج يِن فرج؛ 
وزوال عقل» ومس فرج ولمس یواح ین ادن 
المَذكورينَ يبت ا > م مسقا وإلّما كان كذلك لان ِل شرع بمَعتی 
مرف" ولایمتنع تعد المُعرّفِ؛ لأنّمِن شأن کل واحدٍ أن ت 
الذي وُجِدَ به التّريفُ عتی تَكُونَ الواحدةٌ ار فلا رف الأخرى؛ 
لاله تحصيلٌ الحاصل اسل له بأنَ وقوعّه دلي جوز وقد و فلت 


2 و 


ولل له کانول» والغافٍ والتني وکا لقلٍ وغره کم تلم 
© على هذا ف (ْل واجلة) ین العلل (ل)مستقلهٌ (لا جَزْءُ لة) 
وعليه الأكثر؛ لأنّه ع بت استقلال کل منهما مُنفردة» وأيضًا لو لم تكن كل 


واحدةعِلَّةَ لامتنع اجتماعٌ الأدلّة؛ ان العلل دلق وقد لت الیل بكلّ 
واحدة كأدلّة عقليّة وسمعيّة كت المدلول نک متهم 


(۱) في «ع»: العرف. 


(َ) يَجُورُ تعلیل (حُكْمَيْن) مختلفين (بعِلَ) واحدةٍ بععنی الأمارة اتفاقاء 
ولا یمتنع عقلا ولا شرعا نصبٌ أمارةٍ واحدةٍ على خکمین مُختلفين كغروب 
الشمس للفطر والصَّلَاةٍ» وبمّعنى الباعثِ على الأظهر؛ لانّه لا مان كالإسكارٍ 
للتّحريم والحدّء وهذه المسألةٌ مُقابلةً للمسألة اي قَبْلّهاء وهي أن تج العله 
وید المعلول» فيَكُونُ أحكامًا مختلفة فيَجُورٌ تعليلُها بل واحدة (إِنَْانَ 
وت فون الائبات السّرقةٌ فإنّها له اطع لمناسبة زّجِرٍ السَّارقٍ عَنَّى لا 
مود وفي غرامة الما المسروق لصاحبه لمناسیته لجیره» ومن اللّة ی المتفم 
الحيض» فّه عله لمنع الصَّلَاةٍ ومس المصحفب والوطء وغير ذلك لمناسبته 
لح دن o‏ را لعدد ين نتفای 


۳ 
رر 


(۳) (و) من جملة شروط العلة: (ألا تخر له الأضل عَنْ حُكْوِو) بألا 
E A‏ أم) و اب قا فت. أصاك 
يكون ثبوتها متاخرا عن ثبوتٍ خکم الأصل في الأصح» كما لو قيل فيمّن آصابه 
رج ۶ رم 2 2 م2 ا د 
عَرَی الكلب: أصايّه عرق حيوانٍ تجس. فکانَ نجسًا كلعابه» فيمنمٌ السَّائلَ کون 
8 . و ا و 3 عم اب ع 0 2خ 1 
عرق الکلب نجسّاء فيقول'" المستدل: لانه مستقذرٌ شرعاء أي أَمَرَ الشارع 
ت ۰ 2 ا ۰ 7 1 
بالتنزه عنه» فکان نجسًا كالبول فيقول المُعَرض: هذه العلة ثبو تها متاخ عن 
0 ۷ ۶ ع ريوع ۰ 8 
خکم الأصل» فتکون فاسدة؛ لأن کم الأصل وهو نجاسه يَحِبُ أن تَكُونَ 
سابقة على خکم استقذاره؛ لأن الخکم باستقذاره تما هو مرت على توت 
۱ 2 ا 1 و ارت ی 3 8 
نجاسته وإنما كانت هذه العلة فاسدة لتأخرها عن حکم الأصل لِما یرم ین 
ثبوتِ الحُكم بغیر باعثٍ على تقدیر تفسیر العلة(" بالباعث. وقد فرض رها 
عن الحُكم وهو محال؛ لأن الفرض أن الخکم قد رف قبل ثبوت له 


(۱) في «ع): کالبول. (۲) زاد في ۷ع۷: بغير. 


فصل في شروط العلة 
) منیا( تزجع) الله (علو)اي: على حم الأصلٍ الذي 
استنبعث [منه (بطای) حَتَّى لو اسبْدْبطَثْ]”" ین نصٌء وكائث تَوّدّي إلى 
ذلك كان ذلك فاسداء وذلك لأن الأصلّ مش مَنشوٌّهاء فابطالّها له إبطال لها؛ 
لائها فرعه» والفرعٌ لا يُبطِلُ أصلّه؛ إِذْ لو أَبْطَلَ أصلّه لابطل نَفْسَهء كتعليل 
لحفيّة وجوب الاو نی اق لاحراج قیمة 
الا مض إلى عَدم وجوبها تخیر بيتها وبينَ قيمتهاء وأما إذا عادتٍ الله 
على کم الال بتخصيصي ال فللعلما فيه قرلان شان ين وله 
في نقض الوضوء , بمس المحارم؛ في و : «یتقض) نظرًا إلى کون الملموس 
مَظِنَة الاستمتاع» فعادّت العِلّةُ على موم النّساء این بای 
(وَفِي ول (5) هو أن" ين شرطها أن (لا) وة عليه (بتَخْصِيص) 
ومثله حدیث انه عنْ بيع اللّحم بالحيوان”" شاملٌ للمأكولٍ وغيره. 


قال 2 شرح الأصل» : والصحیح النقض یمس س المحارم» و صحَة البيع 
في بيع لحم بالحبوان مطلقء وأا عَوذها تیم كقوله یور : ولا 
قضي" القَاضِي وُو عضْبَان* فلا حلاف في جوازه؛ لأنْ العِلّةَ تشویش 
الفكر» فيَعَدَّى إلى کل مشو يل 


() لیس في «ع». (۲) ليس في «اع». 

(۳) رواه مالك (55)» والدارقطني (۳۰۵۷) والبيهقي (0/ )٤۸٤‏ عن سعيد بن المسيب مرسلا 
وروي موصولاء لكن رجّح البيهقي المرسل. 

(4) في «ع»: يقضٍ 

(0) رواه البخاري (۰)۷۱۵۸ ومسلم (۱۷۱۷) من حديث أبي بكرة عة ١لا‏ يَقْضِيَنٌَ حَكَمُ بين 


ين وَهُوَ غَضْبَان». 
(1) «التحبير شرح التحریر» (۷/ ۳۲۰۸-۳۲۰۷). 


موز 
کات الله مُسيَْبَطَة رط فيها لا تَكُونَ معارضة بمعارض منافب موجود 
في الأصل صالح لعي ولیس موجودًا في الفرع؛ لانه متى كان في الأصل 
وصفان مُتنافيانٍ يقتضي كل واحدٍ منهما نقيضّ الا خر؛ لم يصح أن یْجعَل 
أحدّهما له إلا بعر جُح. 

مثال ذلك: آن و یقول الحنفيٌ في صوم الفرض: «صومٌ عین» فيتأدّى بقل 
روا كالتفلء فیال له: «صومٌ فرض» فیحتاط فیه» ولا نی على الشّهولة. 

() (و) من شرط العلة (الا حالف تا ین كاب أو زولا اع 


لأ انض والاجماع لا يُقَاومُهما القاس" بل يون إذا خالمَهما باطلا. 


مشال مخالفة الَّص: أن يَقُولٌ حنفيٌ”": امرأةٌ مالكة لبضعها فصّمَّ زكاحُها 
بغر إن وَلِّهاء قياسًا على يها سلتهه فيال له: هذه عله مُخالِفةٌ لقول الب 
: ما امأو تحت تفسها" بغَيْر إذْن ولیها؛ قیکاخها َاطِلٌ)9. 
وشال مخالفة الإجماع: أن یقال: مسافن فلا تجبٌ عليه الصَّلَاةٌ فى 
اسف قياسَا على صومه في عدم الوجوب في اسف بجامع ال فیقال 
(۱) لیس في «د». 
(۲) ليست في «ع». 
(۲) لیست في (د). 


() رواه آبو داود (0۲۰۸۳ والترمذي ۱-۰-۲ ۷ وام )ل وابن ماحه 


5700 


هذه الله مُخالفة الاجماع على“ عدم اعتبارها في الصلاق وأن الصَلا: 
واجبةٌ على المُسافر مع وجود مَسّقَةِ السَفر 

(۷) (5) من شروط العِلَّةِ المُستَدْبَطةٍ أيضًا: (ألا تَتَضَمنَ زيَادَة عَلَى النَص) 
أي: حُكمًا في الأصل غير ما أنه الك انها نما تعلم معا بت فیه. 

مثاله : الا تبیُوا الطَّمَاء م بلطم لاو ا الملل الحرمة ان 
بَافيمابُورنُكالتقدينء ابش مع أن لَص لم وش لهه وق 
إن الريادة إذا لم ناف النّصّ لم يَضْرّ وجودُها. 

5 ا‎ e E 2 رر‎ 

(۸) (و) من شَرطها (أنْ يَكُونَ دلیلها سَرْعِيًا) وذلك لأنْ دلیلها لو كانَ 
غیر شرع للع ایکون القيَاسٌ شرعيًا. 

(2()9) من شرط صِحَّتِها أيضًا: أن (لا يم لها کم المَرْع [بِعْمُومِه 
آز بش وص]") کقول لافس : لفواک؛ عطعومت فجرَى الا یها کال 


۾ كوس - 2 2 2 2 ۳ ۳ 3 
نبَتَ الطعم عِلة بقوله: «لا تبيعوا الطعَامَ بالطعام)”". فالفرع داخل في 

الطعام. 

() في «ع»: مع 

(۲) قال ابن كثير في «تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب» (ص 4۵ 5): ليس هو في 
شيء من الكتب بهذه الصيغة. 
وروی مسلم (۱۵۹۲) عن مَعْمَرِ بْنِ عبد اللىى آنه آزسل عْكَامَهُبصَاعِ قمحء تال بع ثم اشر 
به ویر لب لام قح اما وَِيَاةبَْض صاع. فلا جَء عفتراآخبره بدك نقال 


له معمر :یم عت دك؟ اطي ره ول تیتاپه زين آشتع سول اله 
تەسا یقول: «الطْعَام الم یلا پل ۳ 


)۳( لیس 5 اد». 


وخر ر بج جع تخر 

وکقول في في نجاسة اليل خارجٌ نجس فتقض کالسّبیل» 
یت ال ببما يُروى ین قوله: من قاءآز رف قلیتوضّا ۱ لاه تطویل 
بلا فائد ورجوغ عن القيّاسٍ لثبوتٍ الخکم بدلیلها لا بتفیسهاه فلم یت 
الحکم بالقیّاس 

قال العَضْده": لنا أنه يمك إثبات لفرع بالتْص كما یمک | بات الال 
به فالعدول عنه إلى إثباتٍ الأصل» : ثم الل نع بیان وجودها في الفرع» ثم 
بیان ثبوتٍ الحكم تطويلٌ بلا فائدة. 


(۱۰) (و) من شروطها: (أَنْ َتَعبَنَ) في الأصح» خلافا لمن اكتفى بشیوعها 
مُتَعَلّقَا بقول عمر رَتنة: «اعرفي الاشباء والتظائرٌ» وقس الأمور برأيك»". 
فعلى هذا تكفي کون السيء مُشْبِهًا للشيء شبَها ماه لک أطبقٌ الجماهيرٌ 
على فساده» وأجمع السّلّفَ على أنه لا بْدَ في الإلحاقٍ من الا" شتراكُ بوصف 
خاصٌء أما التعليل بأحدِ أمرين أو ثلاثة ونحو ذلك من المحصور ر؛ فلا يمتنِع» 
كمالوم مَس الرَّجُلَ ین الحْشی فرج الرّجلء أو المرأة م من الخنثى فرج التساي 
فإِنّه تقض وضوء الماسّين؛ لال ما مس فرج او ية 

)۱١(‏ (5) من شروط العلة (آلا تکون وَضْفًا مُقَدَّرًا) أي: مفروضا لا 
حقيقة له» كتعليل جواز التصرّف بالبيع ونحوه بالملك فلا يجوز التعليل 
)١(‏ رواه ابن ماجه (۱۳۲۱) من حديث عانشه متا ورواه الدارقطني (071) مرسلاء وقال: 

والرعاف: دم يخرج من الأنف. 

(۲) «شرح العضد على ابن الحاجب» (۳/ ۰۵ 5). 
(۳) رواه الدارقطني (۱ 1۷ 4)» والبيهقي /٠١(‏ ۲۵۲) في كتاب عمر لأبي موسى الأشعري َة 
)٤(‏ ليس في (د». 


فصل في شروط العلة سال 
بالصّف ات المُقدَّرَةٍ خلاًا للفقهاء فإن الفر وع الفقهيّة كثيرة بالتعليل 
بالأمور التقديريّة لايَكادٌ آن یک ون عندّهم في ذلك خلاف» وكأنّها عندهم 
بمَنزلةٍ التحقیقاتِ ألا تری أن الحَدَتٌ عنهم وصف وجودي مدر امه 
بالاعضاء یره الوضوه والغسل ولا یرفعه الم ونحو ذلك. 
وال الیل م قزیا»کقزی من صح طلاقه صح ظهاژه» 
جور الأكثرٌ الیل به كتعليل نع بيع الکلب بنجاسته؛ لأن الله هي 
SES‏ نسم سر و 
التي يتحتاج إلى إثباتها في الأصل المتعدية إلى الفرع وأيضًا قد یدوز حك 
مع حکم. والدوَرانْ له يما يَأ في مسالك العِلَة. 
(وَتَكَونُ صفة الانْفاق. و) صفة (الاختلای: عله آي تور لاع 
eT‏ حادث وهو دلیل والاختلاف يَتَضَمَّنْ ا 
وعکشه الاتفاقء كَوْلِنا في التو بين الظباء والغنم: متو ۳ ین أصلين 
ی أحدّهما إجماعا وج فيه کشت ین سائمة ومعلوفة. 
(ویتعَلَد الوضف) آي: يَجُورٌ التعليل بالوصفي المُتعدَّدٍ (وَيَقَمُ) عند 
الأكثر؛ کتعلیل القصاص بالقتل العَمدٍ العدو ان؛ لا طريقّ |ثبات الواحد 
ايه يمو لات الدى ان بدا ایا وشن يه على 
المُرکبة فهُماسواءٌ وهذايّسَمّى الوصف الم ب+ لأن العلهة تم إلى : 
«بسيطة»: وهي ما لاجزءَ لها کالاسکار"» وإلى «مركّبة» وهي التي لها 


(۱) لیس في «د». 


وج لزور یح راكزر 

(وَمَاحَهَمَ به الشَارٌمُطلقء أو) عم به (في حيْنِ) من بان كمه 
۳ قَرَّ) غیر(سه) على فعله؛ (لامُعَلَّلٌ) أي: لا جوز تعلیله (ب) 
ا َة بذَلِكَ الوفت بحیّث یرو الحُكْمُ مطلقا) برَوَالِهاء وجَوّرّه 
الحَنفيَّةُ والمالكيّة ده الشیخْ في مسألة التُحليلء وذَّكَرّه المالكية في 
كمه بتضعيف الغرم على سارق شمر المعلق» والصَّالَة المكتومة» ومانع 
الرَّكاق وتحريقٍ متاع الا وهو شبهتهم أن کم المُوَلمَة اطع 

(5) قال السَّيِحُ: (قَذ ترول العلة وَيبْقَى لحم كَالرَّمَلِ) أي: في طَرَّافٍ 
القدوم وقال بع أصحابنا: النطقٌ کم مطل وان" کان سببه خاصًا 
نقد تبت اة مُطلقاء رای بات هذا رای رتش لب الصّحابة 
بنهیه عن اد خار لحو م الاضاحی في العام القابل۳» ومُراده أله صَحّ عن ابن 


وو > + 


عمرٌ وأبي سعيدٍ وقتادةً بن النعمانِ» وقول جابر: كنا لا تأكل فَأَرْ 7 خص ل“ . 
(و) أمَا (تَعْلِيلُةُ) أي: الخکم (بِعِلَّة رََلَتْء وَإِذَا عَادَتِ) العِلَّةُ (عَادَ) 
الحکم ف(فيه نظر). 
قال نی شرح الاصل» فا ٥‏ قول مَن يَقُولُ بانقطاع نصیب 
الق عند ۳ الاحتياج | إليه» فإن وَجدّتِ الحاجة إلى التَأليفِ عاد جواژ 
الدفع لعود الل. 
)١(‏ في اد»: و. 


(۲) رواه البخاري (2079)) ومسلم )۱۹٤١(‏ من حديث سلمة بن الأكوع نة 
(۳) رواه البخاري (۱۷۱۹)»ء ومسلم (۱۹۷۲). 


00 (التحبیر شرح التحریر » (۷/ .(TVo‏ 


فصل في شروط العلة سس 156 لس 
(وَعَكْسَهُ) أي : مک تعلیل اگم بل انا عات مه تفیل 
حُكم (تایسخ ب عامل رك مُخْتَصَّةٍ لك الزمن بِحَيِْتْ بت لد زَالَتِ) ال (زَالَ) 
الحكم 5 یم الفقَهاء فيه كير 
سودي صب يوه سوس 
الحنفيّة لس بزوال العِلَةَِ کالخمر خر حرمت ارا وألفوا شربها» فنهیی 
عن تخلیلها" تغلیظاء وزاث باعتیاد ار [فرًال الحکم] وأنطله ابن 


: 2 .الس 2 2 
عقيل" بان نخ بالاحتمال کمَنعه في حد وفسق وتجاستها. 
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(۱) رواه مسلم (۱۹۸۳) من حديث أنس یوبن 
(۲) في «ع»: : تحیلها. 

(۳) ليس في «د. 

.)۱۹6 /۲( «الواضح في أصول الفقه»‎ )٤( 


(فضل) 


(لا زد ُشرط) في العلة 


(۱) (القَطعٌ بخکُم الأصْلٍ) ولو كائ مُستنبطَةء فلا ُشترط أن تون 

ین صل مقطوع بخکیه عند الجمهور» نیجوز القِيَاسٌ على مایت 
کش بدلیل ٍ كخبر لواحد الوم والمفهوم وغبرها؛ لا 
غاد الاحتهاد قنها ا الما 

١و(‏ الصّحيحُ أيضًا أنه (لا) يُشْتَرطٌ القطع (بِوّجُودِهَا) أي: العلَّةِ (في 
الشزع)؛ لأنّ القيَاسَ إذا كان نیا فلا يض کون مُقدماته أوشيء منها 
ظئيًا. 

(۲) (ولا) به يشرط في الل أيضا: ی e‏ 
نم يَكَنْ) مذ مذهيه ( ححة حُجّة) على الصّحيحء وان قلنا هو حَُجَة : فيتَقَدَمُ على 


e 


دوي مع اي لا شیر ٤‏ 
الاتّفاق على أنَّ خکم الأصل مُعَلَّل على الصّحيح فيهما”" اكتفاءً باثبات 
ال لتعدبل E‏ 


(وا کانث عله یاء الخکُم: وجو مایم أو عََمٌ شرط) يعني 


(۱) في «د»: لا ییا 
(۲) ليس في «د». 


فصل في شروط العلة سس حم 70۱ص 
اذل كم عدميٌ بوجود مان أو انتفاء شرط كما يُقال: : عدم شرط 
که ابيع وهو الريك أو ود المانمُ وهو الجهل بالمبيع؛ فلا يَصِحٌ؛ 
لزع وجو لمقتضي) يشل بيع من أهلِه في مَل وكذا ال : عدم 
۳۹ ط كعّدم الرْجم لعدم الإحصانء أو وج المانغ نمدمانقصاص 
كعدم القصاص على الأب لمانع وهو الاو وهذا قول الجمهور؛ 
لأ الكمه شرع لمصلحة الخق,فما لافائدة فب لم يُشسرَغ»فانتقى 
لنفي فائدته؛ ونفئ الشارع للخکم دلیل وجود المُقتضي حملائه") على 


ری 


ي و 


89 قال ابو باو سب ویو زر 
مسأل وعدي رعش بهي وهر اسع قل شه لسغل 
بوجود العِلّةِ على الحُكم لا لته لتَوَقَفها عليه؛ لأنّها نسبةٌ. 


(وَخکُم الأضل تست بالتض) عند أصحابنا وغیرهم؛ (لا )اي 
الفا لأنَّ حك الاصل قد یت تیدا فل کت مت بالعلّةلم بك 
عدمها؛ ولأنّها مظنونة وفرع عليه. 

ولَما فرع من تعریفی خکم الأصل وشروطه. وتعريف الفرع وتعريف 
اللّةٍ وشروطها؛ شرع یذکر شر وط الفرع. فقال: 


(۱) في «د»: حملان. 
(۲) «الواضح في أصول الفقه» (۸۱/۲). 
(۳) في «د»: بذکر. 


(۱) أَنْتُوجَدَ) الِلُ(فيو) أي :في الفرع بان شتو على علّة كم الاصل 
(بتمایها) م لو كات ذات أجزاءء فلا بد ین اجتماع الكل في فرع 
(فيمَا يُقِصَدٌ من عَینها) أي : : اللة؛ كقياس ال على الخمر بجامع الشَّدَة 
المُطربة» وهي بعینها موجودة في الیل (وجنیسا۱) كقياس الأطرافٍ 
على القتل في القصاص بجامع الجناية المُشتَركةٍ بيتهماء فان جنس الجناية 
هو جنس لإتلاف لس والأطرافٍ وهو قصد الاتّحادٍ فيه» وهذه العبارةٌ 
شاملة لقیاس الأوْلَى والمُساوي والاذون. 

إذا إذاعلم ذلك» (فان کانت) له (فَطْعِيّةٌ) بأنْ وجدّت بتمامها في الفرع 
قطعا؛ كقياس الصرب للوالدين على قول :أف بجايع هیا وكالتيذ 
یقاس على الخمر ر ببجامع الاسکار (ف) القِيّاس فيهما (قَطْعِ و الاو 
(هُوَ قياس الاولّی)؛ لأن الایذاء بالضرب آولی من الایذاء بقول: اف 

(و) یسمّی الثاني قياس (المساواة) وکل منهما قطعىّ. 

(آو) أي: وان كات الله )بان كان وُجوذها بتمايها في الفرع ی 
(ف) الب اس (ظَنِنٌ ) کقیاس الاح على بلاغ إلا ذا بي بجامع 
الط فالمعنى الم وهو الم موجوة في افرع بكمايه () هذا ر 
یاس الأَذوَنِ) وإنْما سمي ی بذلك لاله یس لحقا بالاصلء إلا على تقدير 
أن الو الط فإن كات فيه رکب ين الط مع التقدير بلکیل أو 


(۱) في «مختصر التحرير» (ص۲۰۵): أو جنسها. 


فصل في شروط الفرع کرس 
کات العِلَّةُ القوت. أوغيرٌ ذلك لم یلح به لام وظَهَرٌ بذلك أنه مس 
المراة بالأَذْوَنِ لا يُوجَدَ فيه المَعنى بتمایه» بل أن تَكُونَ ال في الأصل 
َة ولا یکفی م جرد الب بينَ الأصل والفرع؛ ا ات اغ و 
المعنى المُوْهٌ رفي الخکم ولاشتّراك العامّيَ والعالِم فيه؛ ولأنّه لیس هذا 
الشَّبَهُ بأولى من عَكسِه. وکالقیاس العقليٌ. 


َه ورك 


(9) (3) قرط الق أن ثور عة (في أضلةا امقس عَْو) عن 
آصحابنا وغیرهم. واشترط بعضهم 2 أصلهاء وفي بقيِّةٍ الموا ضع كقول 
المالكيّة في الكلب : حیوان فان طاهرًا اشاق تأثيره في الحيوانٍ | (ذا مات 
ولا تأثيرٌ رَ له في الجماد. فالحياة 1 فشكل ET‏ 

(۳) (5) من شروط الفرع (أَنْ يُسَاوِيَ حُكْمُهُ کم الأضل فِيمَا یفص 
ونه وسيل لْحِكْمَةٍِنْعَينِالخكم) كالقصاص في الس بل على 
المُْحَدَّدِ فالحُكمٌ في الفرع هو الحُكمٌ في الأصل بعینه وهو القتل» (أَو) 
ین (جنیسه) أي: جنس الحُكم كالولاية في نكاح الصّغيرةٍ على الولاية في 
مالها ؛فإن ولاية الاح مُساويةٌ لولابة الما في جنس الولاية لا في عبن 
تلك الولاية» فإنّها سببٌ لنفاذ لصف وليسَتْ عیتّها"" لاختلاف النص. 


(4) (و) ین شروط الفرع (الَايَكُونَ مَنْصُو صَاعَلَى خکوه ب) نص 


)للحم الذي بر باه بالقياس عند الأكشر؛ لأنّ وجو الت 
يُغني عن لاس لتَمَديِه عليه”. 


21 في «دا: المحدود. 
(۲) في «ع»: عنها. 
(۲) ليس في «ع۷. 


فائدة: إن كان الت کد هو الال على کم اف 
بعينه» فهذا قياس باطل؛ | ليس ما ادي أله أصلٌ وان لحر فرع بالأولى 
ين عکیه كما لو قيس رل على لیب في جَرَيَان الا فيه بل الطّعم؛ 
فيقال: انه عن بیع الطّعام بالطّعام شامل للأمرين» فجعل أحدهما أصلا 
والاخر فرعا کم وا إذا كان النتص في الفرع على خلا الحُكم المراد 
إا بالیس فالقِيَاسٌ حینئذ باطلّ أيضًا؛ لأن النّصّ حینیذ مُقَدّمٌّ علیه. 

)٥(‏ (3َ) من شرط الفر ع أن (لا) کون دما علی خکُم الاضل)؛ 
لا المُستفاة لا بد ین تأخره على المُستفادٍ منه» ولا تافص فرش مع 
تأخره» فلايُقاسُ الوضوءٌ على الم في وجوب لبه لا رو اليم 
بعد الهجرق والوضوء قَبْلّهاء فلو بت به بت بت حکم شرعيٌ بلا دليل؛ إذ 
الغرض أنه لا دليلٌ عليه يسوى القيّاسِه ووجوبٌ المي فيهما ما بت بقوله 
موس دا الما بالئيّاتِ00". 

وق ال المُوَفْقٌ وغیزه: الصحیخ 4* يُشتَرط لقياس العِلَّةٍ لا لقياس الدّلالق 
يقاس الوُضوءٌ على لیم لجواز تأر الیل على المدلولٍ؛ كحدوثِ 
العالم دلیل على القدیم والأثر على المُوَثر 

و (لا) ترط یو كمه بت جُمْلةِ) أي: لا یشتر ر أن یل ال 
على کم" الفرع في الجملة لا بالتفصيل” » وقال بعضهم: شیَرط ون 
التفصيل يطل بالقياس. 


(۲) في «ع٤:‏ كل. 
(۳) في «ع»: بتفصيل. 


Es 9 a 50‏ 
مشال دلك: إذا قلنا في اجتماع الجد مع الإخوة: ایرث مَعَهم» قياسًَا 
على آحدهم؛ لأن كلا من الجدٌ والأخ يُدْلِي بالأبء فلولا دل الدّليل على 
رت" الجد في الجملة ما سا القاس في هذه الصورق, ورد علیهم بأن 
العلماء قاسّوا «آنتِ علي حرام ما على الطْلاق لا في تحريوهاء أو على 
الظهار في وجوب الکفارق أو على اليمين في كونه إيلاءً» ولم یوج في ذلك 

نص يدل على الخکم لا جملةً ولا تفصيلا. 
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سس هت 


(۱) في «د»: آن. 


re 

ما فرع ين آرکان القاس وما مها شر بع في بيان ارقي الي تد على 
کون الوصفي عِلَةَ عبر عنها بمسالك العلّ وذلك: إِمّا إجماعٌ» أو نصضء 
أو استنباط أو غيرُهاء والنْص: ما صريحٌ» أو ظاهن أو إيماءٌ. 
شش تفاصيله كثيرة» والمرابثبوت الول بالجماع: ان جيم الأ ة على 
أنّ هذا الحُكم له كذاء كإجماعهم على تعليل تقديم الأخ ين الأبوين في 
الإرثِ على الأخ للاب بامتزاج النْسَبَينٍ أي : وجودهما فيه فيقاس عليه 
تقدیشه في ولاية الاح وصلاة الجنازة» وتحمل العقل والوصيّة لأقرب 
الأقارب والوقف عليه» وتّحوه. 


المسلك (الثاني: الَّص) أي: من الکتاب العزيزء أو السكَة التَُويّة على 
صاحبها أفضل الصَّلَاةٍ وأتم التسليم. 

(۱) (وَمِنة) أي: من النْصّ ماهو (صَرِيحٌ) وما هو ظاهرٌ وما هو إيماءٌ 
وتنبية فالأولُ مار لإفادة العلل بحیث لا يحتمل غير اللي (ك) أن 
یقال: العلة ) کذا (َوْ) لد سَبّب) كذاء (أَوْ) ل(أَجْلٍ) كذاء (أوْ «مِنْ أَجْلِ) 
كذ كقوله تَعالى: ی بل کل كينا عل بد يل € 

(أَوْ) يُّقالٌ: (گی) يَكُونَ كذاء سواءٌ کانّث مُجَرَّدَةَ عن «لا٤»‏ كقوله تعالى: 
وکر مب لاه 74" أو مقرونة بهاه کقوله تَعالى: وگ لابند ولي 
(۱) المائدة: ۲ ۳. 

(۲) طه: ۰ والقصص: ۱۳. 


خن یک ۳4 أي ي: نما وَجَب تحبیشه لقلا ییاوه الأغنياءً منکم فلا 


حمل للفقراء شي ۶. 
(أَوْ) یقال: (إِدَنْ) كقوله میور لاه بن گعب: (إِذَنيَْفرٌ اله لَكَ 
نك کل ليا قال له”": أجعلٌ لك صلا كُلها. 


او سان ماسر ورت 


وكقوله تعالى: #إذا سکع الانتاق 54 . 


(وَكَذَ) کون من الصَّريح (إنَّ) المُشدّدةٌ المكسورةٌ كقوله ءوس 
في الهرّة: «إنّها من الطَّوَافِينَ عَلَيَكَمْ والطواقاتِ»* مُعللا طهارتها بذلك. 


(وَهِيَ) أي: «إنَ) حال گونها (مُلْحَقَة بالقَاء )الیل ترد 
صا عوك في الحرم الّذِي وَقصَمْه راحلشه: «قإنة EE‏ نت 2 برع القيامة 
ی نله صري ف التي خصوحا فيم احق الفا هر 
بها تأكيدًا لدَلالتِها على أن ما بعدها سببٌ للخکم قَبْلّهاء وهذا القول قَذّمَه 
في الأصلء لكنّه ذَكَرَه في قسم الظّاهرٍ. ۱ 

(وَزِِدٌ) أي: وزاة لوف من قسم الصّريح: (المَفْمُولُ لَه) ومنه قول 
تعالی: بعلو اسم ن َم مس َدَرَألْمَوتِ 4 لان هذا من باب 
المفعول له وهو عِلَّةُ الفعل. 
(۱)الحشر: ۷( )روا الترمذي(۲8۵۷) وقال: حدیث حسن. 


(۳) زاد في «ع»: أجعل له. )٤(‏ الاسراء: ۱۰۰. 

)٥(‏ رواه أبو داود (۰)۷۵ والترمذي (47). والنسائي (0۸). وابن ماجه (۳۱۷ وابن حبان 
(۱۲۹۹) من حدیث آبي قتادة وین وقال الترمذي: حسن صحیح. 

(7) رواه البخاري (۰)۱۲۱۵ ومسلم (۱۲۰) من حدیث ابن عباس ون 

. ٠۹ البقرة:‎ )۷( 


(۲) (5) المَّانٍ من النّصّ: (ظَاهِرٌ) وهو الَّذِي يَحتمل غير العلَيّةِ احتمالا 
مَرجوحا: 

(گاللام) فلهذا لم تجعّل هي وما بَعدّها من الصَّريح؛ لا كلا منها له 
معان E‏ ۱ 


سح سار ا يد e‏ رص ر صر ٗ~ 2 و ١>‏ و 
آنزلننه لك لنخرح الناس من الظلملت إلى النور #”" «لتعلم ۳4 الا لعل ۳ 
ونحوه کثیر. 

من( ی جر روسن 2 1 لت وع کے کے چک ح ص 

رو تارة تكون (مقدرَة) كقوله تعالى: '# عتل بعد دك زنیم ۳ أن كان ذا مال 

م سه" 2 ک 

وَسِينَ ۹4 أي: لأن کان؟» فالتعليل مُستفادٌ من اللام المُقدّرةء لا من «آن». 

(والباء) عطفٌ على اللام» کقوله: « یلو لدت لَه 4 
1 ا EE e‏ > ۹1 
أي بسبب الرحمة» فهي وان كان أصل مَعناها الإلصاق ولها معانٍ آخرء 

0 و 1 و ۰ 2 َه . ت : 7 
العاقب أو نحو: 

لِدَُوالِلْمَوْتِ وَابشُوا لِلْخَرَاب Tg‏ 


() إبراهيم: ۱. () الکهف: ۱۲. 

(۳) البقرة: ۰۱6۳ سبأ: ۰۲۱ (4) القلم: ۱-۱۳ 

(۵) قال في «التحبیر شرح التحریر» (۷/ ۳۳۱۵): وکما يقال في الکلام أن كان کذا. 

. ۱۵۹ آل عمران:‎ )١( 

(۷) صدر بيتٍ من الوافرء وعَجُرُه: فک يَصِيرٌ ی دعاب. وینسب لکثیر» منهم: علي ڪن 
وأبو العتاهيةء والفیْ الجلي مع تغيير في ألفاظه. ينظر: «القواعد بشرح تسهيل الفوائد» 
(5/ ۳۰۱۵۰) لناظر الجیش. 


ونحوٌ ذلك» وسَبَّقٌ في الكلام على الحروف بع حروف التعليل» ك 
7۳ ابا و«إذ)0 وغيرها. 
ری مه رسیه دون مت ی سابع یا یز 

آه) أي: المْتکلم (لم یفون) بكلامه (التَعليلٌ: د( ایال أداة شیر 
حيندلٍ (مجاژه ويُعرَفُ ذلك بعدم الیل على عدم صلاحييه عله (5) 
أ نَ يقال للفاعل : («لم فَعَلْتَ؟) قم َيَقَول: یا أَرَدْتُ) فان هذا لا سل 
نیک ون له للفعلء فهو استعمالٌ لفظ في غير مه ان الإرادة هي 
المُوجبة لوجوده أو لحه له ولیتث عِلَّةله؛ لأنَ لهل في الاصطلاح" 
ان ي؛ أي المُقتضي له من خارج» والإرادة ليست مَعتى 

سي نك (إيمَاء وتنبيه یه) وهو غير الصّرِيحٍ وير اه 
والإيماءٌ هو اقترا الوصفب بحُكم لو لم یک الوصف أو یره عله للکم 
لکان اقترانه بعیذا من فصاحه ۳ لشارع وکان | اتا بالألفاظ ل في غير 
مواضعهاء وكلامه مره عن الحشو الذي لا فائدةً فيه. 

(و) الإيماء أنواع. ف(من أَنْوَاعِهِ: 

(۱) ترب E"‏ 
ثلاثة أحوال مرتبة 


)١(‏ في «د»: وإن. 
(۲) في «دا: يصح. 
(۲) في «ع»: الإصلاح. 


الأولى: أنْ تَكُونَ في کلام الشارع حل عل اند ود و َد 
کقوله صا موسر في الحرم ۳۹ وَقَصَنّه راحلته: «فانه یمیت 


مم در رتم 


الثانية: أن يدل في کلام الشارع على الحم نحو: « ورن 
مدو 4 . 

فائدةٌ: قال الامام الرَازي": تقديمٌ العِلَّةِ نم مجيءٌ الحكم بالفاء أقوى 
من عكسه؛ لان اشعار العلة بالمعلول أقوى من إشعار المعلول بالِلَة؛ لا 
الطَّردَ واجبٌ في العلل دونَ العکس. 

الثَالثةُ: أن تَكُونَ الفاء مين كلام الرّاويء ولا تَكُونَ لا داخلة على الخکم» 
الا ا ول افو قنموعکن ةا فا رنب 
المَّارِعٌ خکمّا عقب وصفي بالفاء كما تقد (قنها) تفید تعقيبَ” الحکم 
لوصف فهي (لِلتَعْقِيبٍ ظاهرّه ویر مِنُْ) آي: من التعقيب (السَّبَبيةُ) إذ 
لفات م عَقَبّه و تفهم اه مع عدم المناسبة كامَن 

مس ذکره اد فهذا یفید العلّةَ بالایماء على الصّحيح» وسواء كان 

الرّاوي صحابيًا أو فقيهًا أو لاء لکتّه إذا كانَ کذلك کات أقوى 


(۱) في «د: متقدم. 

(۲) رواه البخاري (۰)۱۳۵ ومسلم (۱۲۰) من حدیث ابن عباس رََلَددْعَنا. 
(۳) النور: ۲ 

.)۳۰۲ /۲( «المحصول»‎ )٤( 

(۵) في «ع»: تعقب. 


09 رواه أبو داود (۱۸۱) والترمذي 0 والنسائي (850). وابن ماجه (۹ ۰1۷ وابن حبان 
(۱۱۱۰) من حدیث بُسْرَةَ بنْتِ صَفْوَانَ تا 
قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 


(۲) (و) من آنواع الایماه: رنب کم عَلَى وَضْفٍ بِصِيعَةٍ الجَرَاءِ) 
ل على التعليل به کقوله تعالی: 9و بق له ما 74 أي : 
واه وقوله تعالی: «ون یک ور لا اا 


رفن الج زا یب ب شرطه ويّلازِمُه ولا معنی للسبب إلا ما 


مر ۵ م 


(۳) (5) ین أنواعه: و خی ی الگا د جيه وال یک 
السُالُ (عِلَيَهُ) أي عِلَةَالحكم ل (كَانَ اف رنه به) أي : اقتران السّوَالٍ بالشکم 
(بعیدا د شرع وَلْمَة وخر الان عن وت الحاجة کف ول الافر رَابِيّ) له 
دالا فيما خر جه اس" ولفظ ابنٍ ماجه: (وَاقَمْتُ هلي" في رَمَضَانَ 
تقال) له عه اله يی رَيَبَةٌ») فکائهقیل: إذا رات في رمضانّ فک 
لأ الاه کر تاو وال وال ماه کین یرد تیا ماو 
كان المُرادُ غيرَ ذلك كان يَلْرَمُ لو السوّال عن الجواب وتأخيرٌ البيانِ عن 
ولا الحاعة: 

(وَیْسمَی) هذا الوم (ٍن حَذِفَ) منه (بَعْض الأَوْصَافٍ : تَنْقِيحَ المَنَاط) 
يعني: إن خذٍف شي ءٌ ین الأوصاف مرب علیها الجوابُ لكَوْنِه لا 
مدخلٌ له في العِلَّةِ ك ذلك الشَّهِرِء أو کونه أعرابيًا أو زیدّاه وکون المُجامَعة 
زوجة وغيرهاء سمي إخراج ذلك عن الاعتبار تنقیحٌ المناط أي: تنقیح ما 
اط به حُكُمُ الشارع» فالتنقیح لغة: التخليص والتَّهذِيبٌء والمناطً: مَفْعَلٌ 
(۱) الطلاق: ۲. (۲) الاحزاب: ۳۱. 

(۳) رواه البخاري (۰)۱۹۳ ومسلم (۰)۱۱۱۱ وأبو داود (۲۳۹۰)؛ والترمذي (۰)۷۳۳ والنسائي 


في «الکبری» (۳۱۰۱) وابن ماجه (۱۱۷۱) من حدیث أبي هريرة وین 
(6) قوله: واقعت آهلي. في «مختصر التحریر» (ص ۲۰۷): وقعت علی. 


اللا بج مج را اتخریر 
من اط نیاطا+ أي: على والمرادٌ ناکم تَعلَقَ بذلك الوصف» فمعنى 
تنقيح المَناط الاجتهادٌ في المَناط الَّذِي رَبَطَ به السَارِعٌ الخکم» فيبقي من 
الاوصاف ما د ويلفي ما اد 

(؛) )اي ين أنواع الإيماء :(تَِْيرٌالشّاِعٍوَطْفًَالَوْلَمْيكُنْ) ذلك 
الوصف (ل»أجل (التَعْلِيلٍ) ل(كانّ) تقديده (بَعِيدًا) لأن التّقَدِيرَ حینیذ (لا 
دة »دی کون( في لول گقله یوما نا یل عن 
ب بيع ال طّب بالتشر: رن َنقض الرطبٌ | دا يس 0 . قَالوا: د نعم). قال عََاسَلم: 
لا :»نی عَن) فلو لم يكن تقديرٌ نقصان ال طب بالجفاف ب لاجل 
التَعليل» لكان تقديرٌه بعيدًا؛ إذ لا فائدةً فيه» والجوابٌ یم بدونه”" 

(آو) یک ون التّقدیر (في نَظِير مَحَلَّهِ) أي: مَحَلْ السّؤال (كَقَوْلِهِ 
ةيسار للسَّائَلّةِ) وهي امرأةٌ من جَهيْتَة جاءته وقالَتْ له: E‏ رت 


۶ و يم 


آن تج فلم تج عتی ماتت. آفاخج عنها؟ قال: حجي عنها رات 
کان عَلَى مَك DEE‏ . قالت: نَعَمْ. قال) عییالتام: («اقضوا 
اه قَالله حَق بالوَّاءِ) من عليه". 

فنظی ره في المسؤولٍ عنه كذلك» وفيه تنبية على الأصل الذي هو دين 
الآدميّ» والفرع وهو الحج الواجبْء والعِلّةِ وهي قضاءٌ لین عن الميّتِ؛ 
فقد جه جَمَحَ فيه مر آرکان لاس كلّها. 


(۱) رواه أبو داود (۳۳۵۹) والترمذي (۰)۱۲۲۵ والنسائي (8066) وابن ماجه (۲۲۹۶) وابن 
حبان (۵۰۰۳) من حديث سعد بن أبي وقاص تفع 

(۲) في ۷ع): دونه. 

)۳( رواه البخاري (۰)۱۸۵۲ ومسلم (۱۶۸ ١)من‏ حديث ابن عباس نةا . 


مسالك إثبات العلة سح( 106 لس 

)٥(‏ (ويتهَا) آي : ومن أنواع الإيماء : (تفريقة) أي: أن مرق الب 
( تاوما بن ُكْمَن: 

لسع زگره اه کم (گ) قوله صَوَاَموسَ: («للراجل 

هه وا ارس سَهمَان» أو) بصفة مع (ذر أَحَدِوما) أي: أحدٍ الحکمین 
دون الاخر (ک)قوله ء عاس («القَاتَلُ لا »۳ فان مُقابله وهو: : من 
یس بقاتل م من الورثة» یکون مَحكومًا عليه بضد هذا الحكم» کون ور تاه 
وفي معنی التّفريق بين الخکمین ؛ بصفة”" المشار إليه بقوله: 

را بشرط وجَرّای تخو) فوله عولتله: («فاذا اختلفت مَذه الأؤصَافٌ 
فبیعوا) یف شِتتم ذا کان یا بید»0. 


(آو) التفریق بينَ الحکمین (بفاءٍ بَةٍ) کقولهتعالی: #ولا کنو (حیّ 
هر )) فرق في الحکم ین الحیض والطهر. 
(أو) التَفريق بیتهما (بايفتاء) كقولِه تعالى: لصف مآ وض ˆ ( 7 آن 


شر 04 


(أو) التّمرِيقٌ بيتهما (ب) لفغ دال على سرا كقولهتعالى: ل 
اذك ان يخ نکن بنذم )اعفدم ۰۱۹ ووج ة 
استفادة العِلَة من ذلك كلّه آن اة لاب لها ين فده والأصل عدم غير 
المُدَعَى وهو إفادةٌ کون ذلك عِلة. 


(۱) رواه الترمذي (۰)۲۱۰۹ والنسائي في «الكبرى» (۱۳۳۵)؛ وابن ماجه (77145) من حديث أبي 
هريرة وَِوَئَةْعَنَُ. وضعفه الترمذي والنسائي. 

(۲) في «ع): بضد. (۳) رواه مسلم (۱۵۸۷) من حديث عبادة بن الصامت قلعت 

(4) البقرة: ۲ ۲۲. () البقرة: ۰۲۳۷ (7) المائدة: ۰۸۹٩‏ 


سلس لو ر ب مجتهم تخرير 
(5) (وَمِنْهَا) أي: من أنواع الإيماء: (تَعْقِيبٌ الكلام) الذي اناه الشّارِعٌ 
بان حُكْم (أوَْضمِيئُة) له (1) أي: بان گر في سياق الکلام شيئًا َل 
عل بو أي: لو لم ین لذلك الحم المقصود َم ینیم الكلام. 
فالارّل: : (نَْوٌ) تهیه عن البيع وقت الجمعة في قوله تعالی: يابا ين 
ءامنوا ادا ودوت لصو من تور الْجْمْعَةَ(تَأسْمَوَأ إل ذاه ودروا ليم 4 فانه 
له من عند السّعيٍ إلى الجمعةٍ » لا مُطلتنًا؛ لجواز البیع في غير وقتٍ 
لد فلو لم یلاله عن البيع حينئذٍ بكَوْنِه شاغلًا عن السّعيء » لكان 
ره لاغي؛ له غير مرتبط بأحكام اج » فلا بد إذنْ ین مانع» ولیس 
لا ما فم ین سياق النّسٌّ من شغل البيع عن السّعي | ا 
ومثال الثاني وهو الذي تَصمَهالكلام» نحو نيه عن القضاء عند الغضب 
في قوله صعیم: (( لا ةد بقضي القَاضِي وَهُوَ ضبن فّه عله للمنع 
ملسي واي لساري ما اناد ارب کی 
فلا بد إذنَ ین مانم» ولیس إلا ماع من مضمون النّصٌّ يِن اضطراب 
الفكرة لأجل الغضب. َع الخطأء فوَجَب إضافة هي إليه» فلو لم یل 
لهي عن القضاء عند الغضب یهت اضطرابَ الزاج القتضي 
تشويش الفكرء المُفضي” إلى الخطأ ني الحكم غالبًا: لكان ذكره لاغيًا. 


(۷) (وَمِنّْها) أي: من آنواع الإيماء: (اثِْرَانُ الحُكُم بوَصْفٍ مُتايسب) 


(۱) الجمعه: .٩‏ 
(۲) رواه البخاري (۱۵۸ 0۷ ومسلم (۷ من حديث أبي بكرة رنه : ده حکم ین 
اَن وَهُوَ غضبان». 


)۳( قِ لع: : المقتضي. 


مسالك إثبات العلة سس 


للخکم (گ: کر العُلَمَاءَ وهن الجُهَالٌ) فهو وصف مناسب ومنه: 
« وا نارق والسَارَة أقَطهُوَا 204 فالاکرامْ مناسبٌ للعلم» والاهانة 

للجهلء والقطمٌ للسرقةء ونحوٌ ذلك؛ لان المعلوم من تصرّفات العُقلاء 

یب الأحكام على الامورالمناسبةءالشرغ جرج عن تصرّفاتٍ 
العقلاء؛ ولأنّه قد لت من َ الشارع اعتبارٌ المناسبات دون إلغائهاء فإذا ر ن 
بالحُكم في لَظِهِ وصفًا مناسبًا عَلَبَ على اطعا جع ابن لح" 
وغيرٌه الحديتٌ الاب ونّحوّه من هذا انوع ورد لأن قوله ء السك 3171 


يَقَضِي القَاضِي وَهُوَ عَضْبَانُ”" فيه تنبية على أن له ذلك ما فيه“ تشویش 
الفكرء فيط رد ذلك في کل مُقَوّشٍ؛ لاد خصوص کونه غضباًا لیس هو 
المناسب للشکم. فیح به الجائحٌ والحاقنُ ونحوه 

(فَإِنْ صرح الضف وَالحُكْمُ سبط منه) أي: بأنْ در الوصفُ 
رن بِالحُكُم صريحًا والحال أن الُم سبط ین الوصفب (5)قوله 
تعالى : (لإوأحل هل 4) أي: (صِحَنْهُ مُسْبَيْبَطَةٌ مِنْ حله) فان الوصفت 
ذي هو جل ابيع فص 4 به» والحکم وهو الک سبط ين الجل 
(3) هو (مُومّى إِلَيْه) في الأصح للزوم الصّحَّة"' للجل لذكره؛ ان انلم“ 
بالوصف إيماء إلى تعليل الحكم المصَرّح به. 


(وَعَكْسَهُ) وهو کون الخکم مَذكورًا والوصفي مُستنبطا (بعکیسه) فلا 


2 ۶و و ه ر ام 


(۱) المائدة: ۰۳۸ (۲) «أصول الفقه» (۳/ ۲۵ ۱۲). 

(۳) رواه البخاري (۰)۷۱۵۸ ومسلم (۱۷۱۷) من حدیث أبي بكرة وََإئَهعَنه: « يَقضِيَنَ حکم ین 
اين َو عَضبَانُ. 

.77/6 في (د): فيه من. (6) البقرة:‎ )٤( 


(7) لیس في «ع». (۷) في ۷ع»: اللفظ. 


را بح مجصرالتجرير 
کون عون الا ء على الصَحیح؛ لاه تتضي أن تکون ال والإيماء 
متلازمين لا ی أحدُهماعن الا شر (5) قوله ت تِ الم فان 
الحکم وهو التحريم مُصَرَّحٌ به» و(الوَضْفَ) وهو الإاسكار (متنبط ین 
النَخرِيم) الَذِي هو الحُكم. 

ولنا قول تخر أنَّه من الإيماء؛ لحصول اقتِرانٍ الوصفي بالخکم. 

(وََا یفرط مُنَاسَبَةٌ الوَصْفٍ المُومَى إِلَيِْ) عند الأكثر بناءً على أن الله 
المعرف ال شترط لم هم یل ین ترتيب الم على وصفب 
غیر مناسب» ك: امن الام وأکرم الجاهل ولم یم عليه. واختار الي 
وغيره: إن مهم الیل مين المناسبة فرط لا المناسبة فيه ما للجيماي 
مثل : لا ید َقْضِي القَاضِي وَهُوَ غَضْبَّانُ0”"'. وال فلا؛ لاله تعض الامارة. 

(۳) المسلك (الَالِثُ) من العدق الدَالَة على العلة: (السَبْر وَالتَفيِيم 

وَهُوَ) أي: ابر والتقسيمٌ (حَضْرٌ الأْصَافٍ) في الأصل المَقيس عليه 
ی وی بالل رد نت فیتعین الباقي) وهو الَّذِي 
يصح لك علة) للخکم؛ شم بذلك أن المناظر ی" سم الصفاتِ 
ماع اسب ان لك 2 فیطل ما لا يَصلُحٌُ ویبقی ما 
صل ار الهو الاختبا ام بمجموع الاسمين واضحة. 
وقد يمصِرٌ على الب فقط والتقسيم مق َه فق الوجود علیه؛ لالد دا 
الأوصاف التي سوه هم صلاحیتها للتعلیل نم سره آي: یختبرها لمیر 


(۱) رواه البخاري «(V10۸)‏ ومسلم (۱۷۱۷) من حديث أبى بكرة كالَدَعَنْهُ: لا یقح م5 کم بين 
و ارمح و ی 


انين وَهُوَ عَضَبَان». 
(۲) كتب فوقها في «د»: متعلق بإبطال. 


a 


0 


۹ 


مسالك إثبات العلة سس ل | )د 
الصَّالحَ للتعليل من غيره وإنَّما فد السَّبْرُ عليه؛ لأن لور في علم العلَيّة 
هو السب اما التتقسيمٌ فإنّما هو لاحتياج السَبرٍ إلى شيء یره رما سكي 
بالتقسيم الخاصٌ. 
(وَيَكفِي المُتَاظِرٌ) في بیان الحصر إذا مر مُنِعَ أن يَقولَ: 0 ی بخشت) عن 
لاوصاف للم أجذ ۴ غیره) أي: : غير ذلك الوصفب فیقبل قولّه؛ لته ند 
و اود PEE‏ عا 
ع الي 
مثاله: نو في قياس ال على الب في بویت عن أوصافي 
بُ فما وَجَذت مايَصلُح وله لو اسهد و ۳ 
e‏ لک اطع والقُوتَ لا يَصلُحُ لذلك. فيتَعيّنُ الکیل (أَوْ) يقو 
(الأضل عم مَهُ) أي : N OEE RN‏ 
َنْيّنَ الُْمَرِض) بعد إتمام المُستدلُ اسب سیم وَضْفًا آحَرَ) 
ال سل یر Ee‏ 
وهو کول حبرا قوت فله ذلك و(لَرٍم) المُستدلٌ (طله)ذ لت 2 
الحصر الذي قد ادَّعاه بدونه. 
(وَكَا يَلْرَمُ المُعْتَرض ان صلاحییه) أي: أن" ین أن الوصف الم ذکور 
صالخ (لِتَمْلِيلٍ) بل ابطال صلاحيّيِه لذلك وظيفة المستدل لا یم دليله إلا 


(۱) في لاع»: عدمه. () زاد في ۷ع»: غیر. 
(۳) لیس في «ع٠.‏ 


۱ كنا بشو مج | رر 
(وَلا بَنْقَطِعْ المُسْتَدِلٌ) في الاصح بمُجِرَّدِ إبداء ء المُعتَرِضٍ الوصف. 
فلا يَظهَر يُطلان الحصر (إِلَا بِعَجْرْوِعَ ن )وا كال کل منع طعاء 
والاتفاق على خلافه فإذا أَبْطَلّه فقد سَلم حَصرّه وكانَ له أن ية ول" هذا 
مما عَلِمْت أنه لا يَضْلُحُ فلخ أدخله في حصري. ولأنّه لم يدع الحصر قَطعَاء 
بل قال: إن ما وَجَدْتٌء أو ظن العَدَمَ» وو فة صادى: 
(و) ار (المُجْتَهدُ يَعْمَلُ بِظَنّه) وُجوبًا فیرجع إليه» فإذا حصَل له الظن 
عا بذلك ولا گار ته و كان مدا بما اقتضاه ظنهة وره الاخذ به. 


المُعَرض (قَطمِبًا؛ قَالنَملِيلَ) ذلك (مُطْيرة) بلا خلاف» وى هذا 3 
5 لش رعّات» (وَِلَا) تان كان حصر الأوضاق ظا آو الابطال طت أو 
كلاهماء وهو الأغلبُء (3) التُعليل (ظَتيٌّ) ويُعمَلٌ به فيما لا َعم به بالقطع 
من العقائد ونحوها. 

(وَمِنْ طرق الحَذّفٍ: 

(۱) الالْعَاء) أي: إلغاء لفارت بيس الاصل والفرع» يعني أن إيطا بطال 
المستدل بعص الأوصاف التي يَدَّعِيها المُعتَرض له طرق یعرف بها: 

آحدذها: ا بول شرع على الغائه» كماد َقَدَمَ 2 قياس الذرة 
على البر. 

(و) الالغاء: (همو | بات ود آي: بیان ا ابات الحکم 
(بالبافي) من الأوصاف (َتَط في صورة وَلَمْ یت يست ) ت) لوف (دوئه) 


)١(‏ في «ع»: الف. 


مسالك إثبات العا | 
أي: دون الباقي منهاء (3َ) حيئئظٍ (يَظْهَرُ نیتال أي: استقلال الباقي من 
الأوصافٍ وحده» ويَعلَمُ أنَّ المحذوف لا أَكَرَ له 

(وَتَفْيْ العخُس) اي لایقبل (كالإلْعَاء)أي: يُشْبِهه؛ لأنَّ كلا منهما 
إثبات الحُكم بدون الوصني (لاعَینْ) آي: کون تفي العكس غين 
الالغاء؛ ان لم يُقِصّدْ في الالخاء لو كان المحذوف عِلَّدّ لانتفى عند انتفائه 
بل قُصِدَ لو أن الباقى جُزءٌ عِلَةِ لَمَا ال 

ا من طرق ال الحذقي: و مُطْلَعًا) أي 
اك مقاطل ری ابل فلم 
(أَو) ألما عدم م اعتبار المحذوف (بالشسة ة إلى لك لخکم کال حور فی 
أحكام (العِنْق) فإنّها فاد فيه فلا 0 ہا شيءَ من أحكام ا وان 
تبرت في غیره» کالقضاء والتکاح والإرث. 


5 


۰ 


(۳) (وَمِنْهَا)أي: يِن طرق الحذفٍ عند بعض العلماء : (عَدَمُ ظهور 
ما وبا يفول لش لم هر لي وجة مناسبةٍ بِينَ الحکم والوصفب 

(وَيَكْفِى المُنَاظِرَ)ني عدم ظهور المناسبة نْ يَقُولٌ: (بَحَدْتُ)فلم جذ 

بين الوصفی والحكم مناسبة. 

لو قال المُعْتَرض)في بره الوصف (البَاقِيَ) أي : ۳ ادل به 
المستدل (كَدَيكَ)أي: یس بیته "وبين الحکم مُناسبة» فسَبْرٌه قاصل ثم 


(۱)لیس في «ع». 


إن كان قوله ذلك بعد تن ليم ام ل 
لشستدل عبقي قوله للمناقضةء (5) إن كان )اي قبل تسليم ما 
ذكره السكدل ف (سر بر لمستیل أَرْجَحُ) لاله موافق لتعدية الحُكم» والعله 


المتعدية أَرجَحٌ من القاصرة. 

(وَلَيْس لَهُ) أي: للمهستیل (بََانٌ المُنَاسَبَة) بِينَ الخکم والوصفي الباقي؛ 
لأنّه انتقال من السَبْر إلى طريق ار وهو المُناسبة. 

(وَالسَبْرُ الظت: حُجّةٌ مُطْلَعَا) وقیل: لا یقبل سبْرٌ في ظِنك . 

ول فد نب لة شاف في الا (لَمْيدلَ) (فساه لها لها (عَلَى 

صِحَة عِلَيه) أي: عِلَّةِ الحنبلیی» » کتعلیل بعض الفقهاء بغي علي الحنبليٌ 

اف ول |جماغهما دلي على ن خالقهما اي لکر افساة 
الحنبلی له الشافعی (طریق لابطال مب خصیه) الشافعی رورلرام) من 
الحنبليِ 4 أي: لخصمه الشافعي (ص ی عِلَته) أي : له الحنبلج» وهذا 
۳۹ مه ابن مقلح() وغیره. 


OD E‏ وحن ارو وجو 


قال لقاضي "۳ التعليل الأصل د تر لك نادرًا؛ لأن 0 اللّة آقرت إلى 


و 


القبول من ال لتعبد ل تن ی يم 
وقال الآمِدِيٌ”: لا بد للحُكم مِن عِلَّةِ؛ِ للإجماع على أنَّ أحكاء الله 
(۱) «أصول الفقه» (۳/ ۱۲۷۲). 


(۲) ینظر : «أصول الفقه» (۳/ ۱۲۷۵). 
(۳) «الاحکام في أصول الاحکام» (۳/ ۲۸۱). 
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مسالك إثبات العلة 


تعالی م مُقترنة بالعِلَّةِه وان اختلفوا في اقترانه بطریق الوجوب أو بطریق 
الأطف» یه واحتج 0 تالی 00 اس ون 1 حمة لعل 4 وظاهره 


iS 
(ویحب العَمَلٌ بِالظَّنَّ فیها) أي: في علل الأحكا الا وقیل:‎ 
لاصل عدم التُعليل؛ لا الوب لیف وبالتعليل ینتقل كمه إلى‎ 
مَعناه فهو كالمجاز من الحقيقة؛ لان الیل لا يجب لَص دائمًاء فيع‎ 
ورن دلیل وفي «واضح ابن عقيل»”"' ني مسألة ة القیاس: أ ف الأحكام غير‎ 
0 مه وقالّ في «فنونه» لمن قاس الرّكافي مال الب على العُشر وین‎ 
لت فأبطلّها ان عَقيلِ» فقال له: : ما العِلّةُ إذن؟ فقال: لايَلْرَمْ. و‎ 
فتَقَولٌ شوالك عن ال قول من بوب لكل حك عل ولي كذلك؛‎ 
00 ان من لاس من یو الأصول معلل وبعضهم ول‎ 
وبعشهم يقول: بعشها عل رتعشها خی مُه فيَجُودٌ اد هذا لاله‎ 
له" أو له عله خافية عنًا.‎ 
المسلك (الرّ ابع) م ين اة 2 او متسب و) قال‎ 
(الاحَالَه) بکسر الهمزة وبالخاء المعجمة من خال إذا ظَر؛ لاأنه بالتظر‎ 
إليه سال أنه عله‎ 


(وَاسیخراجُها) أي: استخراحٌ العِلَةِ بذلك (يُسَمّى: «تَخريج المَنَاطِ)) 
7 و کار 1 
لما فيه من ابتداء ما نيط به الحکم أي: علق عليه. 
(۱) الأنبياء: ۰۱۰۷ (۲) «الواصح في أصول الفقه» (۵/ ۳۰6). 
() لیس في «اع»2. 


تكلس او ب مج | لتجرير 

(و) تخریج المناط (هُو ت تَعْيِينُعِلَّةِ الأضل بإِبْدَاء المُنَاسَبَةٍ من ذَاتِ 
لوَضن) لا بدصٌ وغیره وهو أنْيكُونَ لاصلٌ ممتملا على وصف 
مناسب للحُكم. فیَحکُم العقلّ بوجود تلك العلة المناسبة أن ذلك الوصفَ 
هو ی الحُكمء کالاسکار "لحریم» والقتل العمدٍ العدوان للقصاص. 

(وَالمُنَاسَسَة بُلَعَيَةٌ) أي: المراڈ به هنا اغوي بخلاف المُعرّفٍ وهو 
المناسبة انها بالمعنی الاصطلاحی حتّی لا یکون تعریفا للشيء بنَفْسِه 

(وّالمتاسب: مَاتَقَعُ المَصْلَّحَةٌ عَقِبَهُ) اي بان يَكُونَ في إثباتٍ الخکم عقب 
مصلحة أي: إذا وُجِدَ أو إذا سيم أدركَ العقل السَّليمُ کون ذلك الوصفي 
سببًا مفضيا إلى مصلحة من المصالح. 

(وزیت) آي: زاد الط ني الخد (لِرَابط)ما (عَقَلِيَ) أي: لرابط مِن 
الروابط العقليّة بينَ تلك المصلحة وذلك الوصف. 

مثاله: إذا قیل المُسكِرٌ حرام درل العقل أن تحریم المسکر "مُفض 
إلى مصلحته وهي حفظ العقل ین الاضطراب» ولذاقیل: القصاص 
مشرو درل العقل أن مشروعی لقصاص سببٌ فض إلى مصلحةٍ وهي 
e‏ 

قولّه: «لرابط عقليٌ؛ أخذامِنَ السب الَّذِي هو القرابة؛ فان 

ا تا تن با 
السب کالأخوین وابتي ي العم ونصوه ما كانا متاس بين لمعتّى رابط 


(۲)«شرح مختصر الروضة» (۳/ ۳۸۲). 


(۳ )في اد»: السکر. 


سالك إثبات العلة سس :)حت 
بيتهماء وهو القراب فكذلك الوصف المناست هنا لا بد وأنْ يَكون بيه 
وع ما اة من الصا رامنا غناك وهنو كون الوضف فا 
للافضاء إلى تلك المصلحة عقلا. 

فائدة: وا الناسية ات في العموم والخصوص والخفاء والهر 
فما حَفِيَتْ عتا مُناسبته سمي تعدا وما ظَهَرَتْ مناسبئه : سمي مُعَلَلَاء وقاله 
الط و4 

يَتَحَقَقٌ الاشیفلال) على أنَّ الوصف الذي أَبْدَاه المستدل هو العلَه 

e‏ أي: سوی ذلك الوصف (ب) طریق (السّبْرٍ) ولا یکفی 
قوله: «بَحَفُْتٌ فلم أجِدْ غیره»» والا یرم الاکتفاء به ولا قاشل به» و اما ما 
سب في طريق ابر والتقسيم فیکتفی بذلك؛ لانْ المدارٌ هناك على 
الحصر. فاکتفی فيه ببحثه فلم یْجذء وهنا على أنه ظفرَ بوصفي في الأصل 
مناسب. فافیرقا. 

(3) المعنی (المَقَصود مِنْ سر شرع الخکُم: 

EU‏ وی و يع 
لا 

(۲) (آو) قد (یْظَنْ) خصول الحم (گقصاص) فان خصول الانز جر 
عن القتل لیس قطعيّاء بدلیل وجود الاقدام مع علمهم بأن القصاص 
مشروع. 
() «شرح مختصر الروضة» (۳/ ۳۸۲). 
() في «ع»: من 


(۳) (أَوْ) قد (يُسَكَّكُ فیه) بأنْ يتتساوى حُصُولٌ الحكم المقصود وعدمٌ 
حصوله فلا يُوجَدٌ يقينٌ ولاظنٌ بل یکونان مُتَساوِيَينِء (کَحَد) شارب 
(حَمْرِ) لحفظ العقل» فإ وین كثيرٌ والمُجْمَِينَ کی فتَسارَى 
المقصود وعدمه فيه. 

(:)(أَوْ) قد( تم بان کون عدم حصول المقصود أرجح ین 
حصوله (کنکاح آيسّة) من الحیض (»مصلحة (التَوَالِْ) لأنه مع [مکانه 
عقلا بعيد عادة. 

(وَلَوْقَاتَ) المقصودین الخکم ین كَلْحُوقٍ تسب عشرقیع) بان رم 
بطري الثوكيل مش رقي (يكطرو) فأّث بولد مع القطع باتفاء اجتماعهماء 
(ونخوو) كاستبراء جارية یشتر يها بائعها في المجلس مع القطع بانتفاء شغل 
رجوهامن الاي (لم ب عل به) ولم یکی به الول عند الجمهورء خلا 


ا 


E 7‏ ست ابحو حي الجر موا 
تنبیهٌ: فان قیل: قد اعتَبرَ أكثرٌ أصحاينا فأَوْجَبُوا الاستبراة. 
والجوا: أن ذلك تعب غير معقول المعنی» ولیس معا باحتمال 
الشخل» وكذا يُلحَقٌ الولدٌء وال أعلم. 
(وَالمُتَايِبُ) ثلاثة ا 


فق ا 
ضرب: (دنيوي) وأخرّويء وإقناعىٌ: 


4 و ی و ردق 
(۱) (ضر : وري أضلا) وحاجيء وتحسينيٌ» والضروري: ماكائث 
مصلحته في مَحَّل ضرورة العباد» ده (وَهْوَ أَعْلَى و تب المَناسَبَاتٍ) في افادة 


مسالك إثبات العلة 
ظٌ الاعتبارء وذلك خخمسةٌ أنواع» وهي المقاصدٌ الّذِي الق أهل الملل 
في حفظها وهي: 

- (حفظ : الذبن) وهو بقتال الكمّارِ قال الله لله تعالی: « یلوا ری 
دومنور> ب نله 4 a‏ الآية 

مت (التفس) وهو بمشروعيّة القصاص. قال الله تعالی: « کک 

ا ص کا 

)تا (العَقَلِ) وهو بتحريم المُسکراتِ وتحوهاء قال الله تعالى: 
ٍإِتَمَا ري هقطن أ بوق بتک اعدو لاء ف لبر 94 

71711111 
صله عَ ور ورَجم 

- (5) حفظ (المَالِء وَالعِرْض) قال ی« یماء کم واكم 
وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيَكُمْ حرام وجعِلَ الیرض في رتبة المال تَبَعّا ماني جمع 
الجوامع»") وغیره» حیث عَطمه بالواو» فیکون من آدنی الكَلَيّاتِ لكنّ 
الاعراض تَتَقَاوَتٌ» فمنها ما هو من الكَلَيّاتِء وهو الأنسابٌء وهي آرفع 
ین الأموال» فان حفظ سب بتحریم الونا تارت وبتحریم القذف المُودّي 
إلى الک في أنساب الخل ونِسْبَتهم إلى غير آبائهم تارت وتحريمٌ الأنساب 
مَُدّءٌ على الأموالء ولذلك عَطَمّه بالفای ومنها ما هو دُونّهاء وهو ما يَكون 
من الأعراض غير ر الأنساب. 


(۱) التوبه: ۲٩‏ . (۲) البقرة: ۱۷۹. (۳) المائدة: ۰٩۹۱‏ 
)٤(‏ رواه البخاري (48۰)» ومسلم (۱۱۷۹) من حدیث أبي بکرة رین 


سلس لبش مج رار 

(و) ماهو مُلْحَقٌ بالضَروري (مُكَملْ لَهُ) في خکمه ومعنى کونه مُكَملًا 
له: :آله لا ستل ضروّ تیه بل بطريق الانضمام» فلا ر فيه لا بنفسه 
فیکون في خکم الضرورة مبالغة في مُراعاته» (5) المُبالغة في (حفظ العَقَلٍ 
بِالحَدٌ ب) تحریم شرب (قلبل مُْكِر) والمبالغة في جفظ الدّينٍ بتحریم 
البدعة وعقوبة المُبتدع الداعي إليهاء والمبالغة في حفظ التفس باجراء 
قصاص في الجراحاتٍ ونحو ذلك؛ لأن الكثيرٌالمُسكِرَ فیس للعقل؛ ولا 
خا إا بافساد کل واحدٍ بين أجزائه فحدٌ شارب القليل؛ لاد القليلٌ 
متلف لجزء ين العقل وإن مَل والمبالغة في جفظ اس بتحریم النظر ) 
واللّمْسِ والتعزير عليه» وكذلك المبالغة في جفظ المال واليرض وغيرها 
بتعزير الغاصب ونحوه وتعزير السَّابٌ بغير القذف» ونحو ذلك وقد تبه 
الشارع على إلحاقي ذلك بقوله و یر : «كَالرَاعِي يَرْعَى حول الجمی 
يُوشِكُ أَنْ ب یرت فیه »۰ نم قال: «ألا وا ون حِمَى الله مَحَارمة»2. 

تنبيه : ون حفظ العقل ضروريًا في کل ِل نظرٌ؛ فان الکتابی لا یک بعد على 
الأصحٌ لاعتقاده [باحته. 


(1) () لقسخ لاني من الیو (حَاجِيٌ) وهو ما كانت مَصِلَحَيُه في 
مَحَلٌ الحاجة لا في مَحَلٌ الضرورق ویقال له: : المصلحيٌ (كَبَيِع وَنَحْوهِ) 
كإجارة ومساقاة؛ لأنَّ مالك السََّيءِ قد لايُعيرٌه” ولا یه ولیس کل 
أحد یعرف عمل الاشجار ولا التَّجارَة وقد یعرف ذلك ولكنّه مشغولٌ 


(۱) لیس في «ع). 
(۲) رواه البخاري (۲۰۵۱)» ومسلم (۱۵۹۹) من حدیث النعمان بن بشیر نات 
(۳) في ادا: يعير 


مسالك إثبات العلة سح حر :)أ جح 
بأهَمٌ من ذلك. فهذه الأشياءٌ وما ها لایر من فَوَاتِها فوات شيء من 
الضروریّاتِ الخمسة. 

() على هذا ١بَعْضَهًا)‏ أي: بعض صور الحاجع (أبْلَغْ) مِنْ بَعْض. 

(وَقَدْ يَكُونُ) الحاجئُ:(ضَرُورِيًا) في بعض الصّور (كَشِرَاءِ وَلِيّ) طفل 
(a)‏ أي: شیقل۱) (يَحْتَاجُهُ طِفْل) مِن مطعوم حت كان في مَعرض اف مین 
الجوع (وَنَحْوهِ) كالإجارة لتربية الطّفل. 

7 ۳ تا سم ج 

(5) ماهو مُلحَقٌ بالحاجی (مُكَمّل له كَرِعَايَةِ كَمَاءَةٍ) في نکاح»(و) 
رعاية(مَهر مثل في تزویج صَغِيرَةٍ) ؛ لأنّه أفضَى إلى دوام النکاح وتكميل 
مقاصده وان حَصَّلَ أصل الحاجة بدون ذلك. 

(۳) (و) القسم الثالث من الذنيوي: (تَحْيِينيٌ) وهو ما کائث مَصلحئه 
ُنْتَحستة في العادات» وليسّ ضروريًا ولا حاجيّاء وذلك ضربان: 

آحذهما: ایس فيه منافاةٌ أي: (غَيْرٌ مْمَارِض لِلْقَوَاعِِ) أي: قواعد 
الشَّرِع (کتخریم) القاذوراتٍ من (النَجَاسَةٍ) والبرّاقٍ؛ فان نفرة الطباع مَعنَى 
و و ۳ 2ه ا و 5 ِ. 1 
يناسب تحريمها ختی یحرم التضمخ بالنجاسة بلا عذر. 

() کالب العَرأة عِبَارَةَ عَقَدٍ النّكاح) واعتبار الولئ فيه لاستحياء 

اه ۶ 5 . 4 َ< 

النساء من مباشرة العقود على فروجهن لاشمازه بتَوَقَانٍ نفوسهنْ إلى 

ار جال وهو غيرٌ لائق بالمروء:»(لا) سلب (المَبُد أَهْلِيةَ الشهادة) أي: 
8 8 عو ) 8 م 1 5 

فلا یم ی ذلك (عَلَى أَضْلِنَا) فان عندّنا شهادة العبد مقبولة في کل شي: 

على الأصحٌ عم سلب الولاية عنه من الحاجي؛ لأنّها تستدعي فراغاه 


(۱) في «د»: شيء. () في «ع»: بالمرأة. 


لحرلا لر بج میخض لنجربر 


وال فق 2 ستغرق في حدمة سه وا روایثه وفتواه فا جازا منه لعدم 
ال را عليهاء فلذلك فارّقَا القضاء وتحوه. 


(آز) أي: ارب الشاني ِن لْحسیني: ما يُناني اعد الشرع أي: 
(معارض) لها ١كَالكِتَابَةِ)‏ فإنّها من حيث كوثها مَكْرّمَةَ في القاعدة مُستحستة 
احتمل الشّرعٌ فيها خرع قاعدة مُمهّد مهدو وهي امتناٌ بیع الانسان مال تيه 
اا 

(واشت مزه المفلحة) الد الواقعة عقب المناسب لرابط عقليٌ 

احج على :ی المصلحة لش واحتج له بان لم تع 

محافظة شرع عليهاء ولذلك لم في زارا بل مما شرع كالمُثْلَة 
في القصاص. فانها أبلغ في الجر [عن القتل» وكذا القتل في السَرقة وشرب 
الخمر هبلغ فيالرجر]۷) ء: عنهماء ولم يشر رَعْ شيء من ذلك فلو کات 
هذه المسالة جه لحقظ شرع على تحصيلها بأبلغ الط لكت لم 
یلم" بفعل ی ذلك فلا یکون حجْة فإثباتها حُجة حُجة وضع شرع بااي» كما 
يُحَكَى أنَّ مَالِكًا أجارٌ قتل لب الخلّق لاصلاح لین ومحافظة الشرع 
على مصلحيهم بهذا الطريق غير معلوم. 

(5) الضَّربُ ان ین المنایسب» رو کتک النَفْسِ) عن الرذائل 
(وَرِيَاضَيِهًا) وتهذيب الأخلاق فان ار منفعة ذلك في سعادة الا خرة. 


ديا 4 ان بت آي: بالدنيوي والأخروي (کایجاب 


)١(‏ ليس في «ع». 
(۲) زادفي «ع»: بذلك. 


مر قو 


بانتفاعهم بالمال» [وتعلقه بالأخرويٌ]”" ما ل للمکفر ین الثواب. 
(5) الصَّسربُ الثّالتُ من «المنایسب» : (فَاعی عیْ) وهو ما (ينتفي ظَنْ 


تایه رل دا اي اي لش سب ثمٌ یز ول ذلك 
الظَنُ بالتَامل وإمعان النظر فيهء کتعلیل الشا تحريم بیع المیته وقیاس 
الکلب علیه. 


رورذ اشتَمَل وف عَلَى مَصْلَّحَةِ وَمَفْسَدَةِ رَاجحَة) [علی المصلحة]“ 
أو مت اویة) لها (م تنْحَرِمْ اسب یه أ مناسبة ذلك الوصف للحُكم 
على الارجح؛ لأنّها أمرٌ حقيقيٌ» فلا یبط بمُعارض. والقول الثاني تنْحَرِم 
ووجهّه کم العقل بألا مناسبة مع مفسدةٍ مساوية» ولهذا یسب العقلاءُ 
اشام ل تيليا اسف لكاي » قال بعضهم: لا يعدم 
مه فاته لکن یندفم نم مقتضاه. قالُو ول شن وال 
الدّاعي إلى إثباتِ الحکم حاصل لولا المانع. 

رد المراد به: المصلحة الى نی الان الا اة مستقلة بتَحقيقهاء 
فالمانع أخلّ بمناسبة المصلحة فليس الانتفاء مُحالا على المفسدة مع 


المناسية لفوات شرطها. 

قالوا: تصح م الصَّلَاةٌ في الدَّارِ المخصوبة فإِنْ غَلَبَ الحر ام زادث مفستها 
ولا ناوا 

و ا 
ولو نشَأا ين الصَّلَاةٍ: لم تصِحّ 
(۱) في «ع»: وتعلق الأخروي. (۲) ليس في «د). 


(۳) في «د»: المسألة. (4) في «د»: القائل. 


عصرم سس ولو( شح مهرما اجر 
(وَلِلمُعَلل تزجیخ وَضْفِهِ: 

(۱) بطریق تَفْصِلِيٌ يَخْتَلِفٌ باختلاف المَسَائْلٍ 

(5)0) له ترجيحٌ وصفه بطري (إِجْمَالِينٌ وَهُوَ َو لم بر رُجْحَانٌ 
المَضْلَحَة بت الحُكْمْ تَعَبَّدَا) على خلافٍ الأصل؛ لأنّ التَعليلَ هو الاصل 
ترك نادراء وتَعقَل العلَّةِ أقربٌُ إلى القبول من التَعيّدِ؛ِ ولاه المألوفٌ غرفاه 
والاصل موافقة الشرع له» فیْحتَمّل التعلیل على الغالب» وذکرّ الا یی" 
أن لقائل أن ُعارضه -يعني المُعَلّلَ- بعدم الاطّلاع على ما به يون راجکا 
فن قیل: بَحَشناعن وصفب صالح للتّعليل لايَكَمَدَّى مَحَلّ الحُكُم فهو 
ولی. 
ها دي و بت َ و و عن 108 از ۲ 
قيل: إن خرّج ما به الترجيح عن مَحَل الحكم لم يَتَحَقَقٌ به ترجيحٌ فيه 
کہ ۵ زر ر ر و ۲ ا ا 7 0 ۰ 
وإلا اتحد »فلا ترجيح» ون سَلِمَ اتحاد مَحَل بحث المستدل فقط 
ی 7۳۳ ده . »يك 
نما تجح بحثه بتقدیر گون ظنه راجخا لا العکس ولا مُساویاه ووُقُوعٌ 
احتمال من اثنين آقرب. 


تس 
1 


ر و ے ۱ ۳ 
" قال: واشتّراط الترجيح في تحقیق المناسبة إِنْمَا هو عند من لا يْحَصّص 
العلت ول فلا" . 
مه ور و 2 و مگ" 
(والمناسب) هو الوصف المعلل به. 
وأقسامه أريعة: و ومُلائِم» وغریب. وا 


)۱( «الاحکام في أصول الاحکام» (۳/ ۳۰۱). 
(۲( «الاحکام ني أصول الاحکام» (۳/ ۲۸۰). 


مسالك إثبات العلة سس( 00 )سس 
ولا بد نیم من الشَّاِع التفاثٌ إلى ذلك الوصفي. ویظهر ذلك بتقسيم 
المناسب؛ لاه ا أن بعلم أن لسع اعتبره كالقسم الأوّلِء أو لا يعم أنه 
اعتبره» ولا لاه كالمُرسل الملائم» أو يُعلَمَ آنه ألغاه كالمُرِسَلٍ المُلعَى. 
وَالمَعتَبَرٌ بنص أو | إجماع يُسَمّى «مُوَ را لطهو a‏ 
هر تئیه في الحکم والمُعتيدٌ بترتیب الحُكم على الوصفب فقط إن نبت بنص ۰ 
ممع ا رس ی ا 
يُسَمَّى ١ملائمًا»‏ لكونه موافقا لما اعتَبره سن والا 2 سمي «غريبًا»؛ لأنّه لم 
521 بالاعتبار. اد می «مُرَسَلا)» فان اعتبر الشارِعٌ 
جنسّه البعيدَ في جنس الحكم سمي ي «ملائما مُرسالا», والا «غريبًا مُرسالا»» أو 
تلا نیت إلغاؤه»: والمراد باعتبار الرع: نورد الفروع على وَفْقِهه لا أن 
ينص على العلّةِ أو بوم إليهاء ولا لم كن ال مُستفادة بالمناسبة. 
إذا تة َمَرَرَ هذاء فالقسم الأول ین اتب («مُونر ر إن اغْتبرَ) من قبل 
نشارع (بتَص) کتلیل الحَدَثِ ”بس 7 ال ار عه في عن الحُكم 
وهو الحَدَتُء لحدیت: «من مس ذَكَرَهُ لوصأ ”0 ومثله تفس السّكرٍ 
عة اللحريم في الخمرء ارم نيع الحُكمء وهو التحريم حيث رم 
الخمرٌ فلَيَلْحَنُ به اليد (أو) اعَر ب(! إِجْمَاع) کتعلیل ولابة المال بالصعّرء 
إلّه اعتر عينُ الصّكَرِ في عينِ الولاية في المالٍ بالإجماع» والمراڈبالعين: 
التو لا الشخصض من التوع. 


(۱) في «د»: الحديث. 
(۲) رواه أبو داود .))١8١(‏ والترمذي «(AY)‏ والنسائي (/51). وابن ماجه ۷۹ وابن حبان 


(۱۱۱۷) من حدیث بسر بنتِ صَفوَان وت 
قال الترمذي: حديث حسن صحیح. 


() لقسم الاي ین متیر ورب ان ار PO es‏ 
الضف ققط بت بتض أو ماع 
(۱) اغْتِبَارٌ عَيِْه) آي: الوصفب (في ج: جنس الخکم. 
(۲) أو بالعکس) بان د بت بنص» أو إجماع اعتبارٌ جنس الوصفب في عينٍ 
الحكم. 


(۳) (أَوْ) بت بنصٌء أو إجماع اعتبارٌ (جسه في جنس الخکُم» فهذه 


مثال الاوّل: امتزاج النسَبِينٍ في الاخ من الأبوين. اعتبر تقديمّه على الاخ 

ن الب في له رن عليه تقديكه ف وا الا وغيرها ين الأحكا؛ 
لَّذِي قُدّمَ عليه فيه اء فإ وان لم هار في عينٍ هذه الأحكام لكنّه 
اعتبره في جديسها وهو الم الجملة کال لسع في قياس الکاح 
على المال في الولاية» فان لماع عينَ الصَّكَرِ في [عین ولاية المال به 
متها على الصَّعْرِء وثبَّتَ اعتبارٌ عین الصَغْر نی ]۲ جنس خکم الولاية إجماعا. 

ومثال الثاني: المع المُشت رکه ین الحانض والمسافر في سقوط القضای 
[فإن الماع اعتبرها ني عبن سقوط القضاء]" نيال کعتّین [مِن الرباعة]“ 
فسَقَط مها القضاء ني صلاة الحائض قياسًاء وكالتعليل بعذر الحرّج في قياس 
ی ود ی ی فجنس الحرج مُعبَبرٌ في عین 

خصّةٍ الجمع إجماعا. 


(۱) في «د: بترتيب. (۲) ليس في «د. 
(۳) ليس في «د». (4) ليس في «د». 


مسالك إثبات العلة (»۸سست 

ومثال الثّالث: ما روي عن علي کته في شارب الخمر آنه إذا شَرَبَ 
مذی واذا مَذَى یی( فكو اه ند المفتري أي : القاذف» ووافقه 
الصَحابء عليه» فا جوا حَدَّ القذفٍ على السّاربء لا لکونه مسرب بل 
لكَوْنٍ الشرب مَظلَةَ القذف فأقاموه مُقامَ القذفٍ قياسَا على [قامة مة الخلوة 
الأجنييّة مقام الوطء في الحریم: لكْنٍ الخلوة ملظ أن اش ارع 
إِنَمَااعِتَبَرَ بر المَظِنَة التي هي جنس لمظنَةِ الوطء ومَظِنَةَ القذف في الحُكُم 
الَّذِي هو جنس لإيجاب حَدٌّ القذفٍ وخرمة الوطءء وکالتعلیل بجناية 
القتل العمدٍ العدوان في قياس المُثقل على المُحدَّدٍ في ا 
الجناية مُعتبّرَةٌ في جنس قصاص ۳ لاشتماله على قصاصي النفس 
وغيرها كالأطرافٍ. 

(وَالقِسْمُ الثَالِتُ) المُشَارٌ إليه بقوله: (وَإِلَا) بأن لم يَشْهَدْ له غیر أصله 
بالاعتبار ( عرد یب») كالتعليل بالإسكار في قياس الا ز على الخمر 
بتقدِيرٍ عدم نص بو بل الإسكارء فعينُ الإسكار مُعَبر في عي التحریم 
بترتیب الحکم عليه فقطء کاعتبار جنس المَشقَة المُشتّركةٍ بين الحائض 
والمسافر في جنس التخفیف. 

0 كُلٌ): قسم (مِنَ التكادمَة) وهي: :لوتر ز» والمَلایم بأنواعه السابقق 
اة ما ولم يَذَكُرْ صاحبٌُ «الأصل» خلافا في حجية خُجيةِ القسم 
الأوّل. 


(۱) رواه مالك (۲)ء والشافعي (ص87١).‏ 


ی( رز ب مجصم | لتجربر 

وان ار الشارع جنسه) أي: - جنس الوصفب المناسب (البعید ید في 

جنس الخکم؛ تَمْزِْسَلٌ مُكَائِةٌ) وهو القسم رابع ین أقسام”'المُناسب 

نرب به كتعليل قليل الخمرء بن دعر إلى كثيرهاء فجنشه البعيد مر 
في جنس الحُكُم؛ کتحریم الحَلْوَةِ بتحريم الزّنا. 

(وَليْسَ) المُرسل الملائم (بحُجَّةِ) عند الأكثر؛ لأنَّه لم یش هد الشارع 
باعتباره وإلغائه» فلا بد من شاهدٍ قريب بالاعتبار» 

(وإلَا بان لم عتیر الشارع جا جنس الوصفي البعید في - جنس الحكم» ٠‏ 
نوعاد: ا غریب ۳ E‏ )ای عُلِمَ من الشارع (إلْعَاوه) مع 
ای التاشتاو لا الال 

مشال الغریب المرسل: التعلیل بالفعل المُحَرّم لغرض فاسد في قياس 
البات في مَرَضِه على القاتل في الخکم بالمُعارضة بنقيض مقصوده» وصار 
بع ال ا 
مین الفعل لحم لغرض فاس في عين المُعارضةٍ بنقيض المقصود بتر 
الخکم علیه ولم یت دش اما ابا هي سيا 
بنقيض المقصوده ولا جنس في عينهاء ولا جنس في چنیها. 

ومثال الملفی: إيجابٌ صوم شهرینابتداء فيالظهار أو الوطء في رمضاد 
على م من يَسهُلٌ عليه العتق» كما أفتى به بعض العلماء. 

(وَهُمَا)أي: المر ا الغریب والّذي بت إلغاؤٌه (مردودان) الأول عند 
الأكثر والثاني بالإجماع. 
()ليس في «د». 


(فائدة) 
اعلم أن كلا مِنَ الوصفي والحُكم نوعٌ» وماهو أعم منه جنسٌء وله 
مراتب: عال» وسافل ومُتَوَّسّطٌ والعبْرةٌ دائمًا بالأسفل القريب من المُعَيّن 
في الوصفي وني الحكم. 
عم الجنسيّة في الوّصفي"") آي: آعم مراتب جنس الوصفي: 
(١0(كَوْنَهُوَضِفًا)‏ لأئه عم ین أن يَكُونَ مَناطًا للحم أو لا یکون؛ إذ 
بتقدير آن يَكُونَ طَرديًا غير مناسب لا صلخ أن باط به کم فکل مناط 
وصفت» ولیس کل وصف ناا 
الحکم وليس كل مناط مصلحة؛ لجواز أن باط الحکم بوصف تعبديّ 
لا يَظهَرَ وجه المصلحة فيه. 
EO Eo‏ و بر O‏ وك +2 0 وماد ولع و م1 

(۳) (فَمَصْلَحَةَ خَاصّة) لاأنها قد تكون عامّة» بمَعنى أنها مُتَضْمُنَة لمطلق 
2 عو و مج هت" كته 4 / 
النفع» وقد تكون خاصّة بمَعنی کونها من باب الضروراتِ والحاجاتٍ 
والتكملات 

(وفي خکم) أي: أعم مراتب جنس الحكم: 


و 


(١)(كونه‏ 
أو فسادّاء 
(۲) (قَوَاجِبًا ونخوه) من الحرام والمندوب والمكروه والمباح» وما 


)۱( في «مختصر التحریر» (ص۲۱۲): وصف. 


١‏ حكمًا) لاله أَعم من أن يَكُونَ وجوباه أو تحريمًاء أو صح 


يُلْحَقُ بذلك من الاحکام الوّضعيّةِ؛ إذ الو اس من أن شون 59 
اصطلاحية أو غيرّهاء 

(۳) (فَعِبَادَةً) لأن جنس العبادة عم من الصا والرّكاةٍ وغيرهما من 
العبادات. 


(4) (قصَلاء) إذْ کل صلاة عبادةٌ ويس کل عبادة صلا 

(0) (فَظُهرًا) لأنَّ الصَلاة عم من الظهر؛ إذ کل هر صلا وليس کل 
صلاء ظهرًا. 

إذا عَلِمْتَ الأعمٌ والاخص من الاوصاف والأحكام. فاعم آن تأثيرَ 
بعضها في بعض يَتَقَاوَتٌ في القوَّةِ والضعف. 

(وته: 

(۱) الأخحصّ في الأحَص: َفوّی) آنواع الثیره كمَشَّقةٍ التکرار في سقو قوط 
الصَلاق والَعَر في ولاية النكا ۰ 

(۲) (و) تأیه ر (الأعَمٌ في الأعَمَ »نهر أضعف آنواع ال 


ر .مر مر ارم 


(۳) (3) تأثيرٌ (الأحصٌ في الأعَمٌ و عکسْه) وهو تأثيرٌ ر الاعم في الأخص 
(وَايِطْتَانِ) أي: بين دینك الطرقین؛ إذ في کل واحدٍ منهما قرَةٌ ین جهة 
الأخصّيَّة وضعفٌ من جهة الأعمّيّة بخلاف الطرقین؛ إذ الأول تَمَخَضَتْ 
يه اي فک له الوه ون کشت فيه الأعوي تعکقی له 
الضعف. فما ظَهَرَ تأثيرٌه في الصَّلَاةٍ الواجبة أ خص مما ظَهر في العبادة» وما 


ظَهَرَ في العبادة أ : مما ظَهّرَ في الواجب. وما ظَهرَ في الواجب أخصٌ ممًا 


هري الأحكام بل تا درجات اج یارب ونم ار 
درجاتٌ الظَّنٌّ والاعلی مُقَدَّمُ على ما دوته. 

المَسلَكُ (الخَامِسٌ) من الطَّرُقٍ الدَالَةِ على العِلَيّة: لها السب 

بفتح الشين والباء المُوحَّدةٍ أصل معناه شب بقال: هذا َة هذا وشي 

بکسر شین وشگون لا وه كما قول: له ويثله وی وهو بهذا 
المعنى یی على کل قباس؛ لان الفرع لا ان 4 بشبة الأصلّ, لکن عَلَبَ 
إطلاقه في الا صطلاح الاصولی على هذا المسلك. 

(5) اخّلِفَ في تعریف الب فقال القاضي" وغیره: : هو رده فرع 
6 ین آَصْلَيْن) فيه مناط كل منهما | الا أنه( شب بأَحَدِهِمَا) أي: َبّه الفرع 
بأحدٍ الأصلين (في الاو صاف) المعتبرة في الشرع (أكْثرٌ) ين هه بالآخرء 
فإلحاقّه به هو السَّبَّهُ کالعبد هل يَملِكُ. وهل يَضمَنه قاتله بأكثرٌ من دية 
الح”؟ فإنّهِ هرد بينَ الحُرٌ والبهيمة» وتَظهَرٌ فائدته في التّمليك له: 

فمن قال: تلك بالتّمليك قال: هو إنسان اب یاقب ويح و 
ويُكَلَّفْ بأنواع مين العبادات ويفهَم ویعقل وهو ذو نفس ناطقة فأَضْبة الح 

ومن قال: لا يَملِكُء قال: هو حيوان يَجُورُ بیع ورَهئه» وهببّه وجار 
وارثه ونحؤهاء أشبة الدابة. 

(ويعتير الشبَةُ) أي: شب الفرع بأحدٍ الأصلين (حُكْمًا لا حَقِيَةَ) 06 
ذلك إذا فلا لهج كما يأ قریباه وهو قول الأكثرء ولهذا ألْحَقُوا 
العبد المقتولٌ بسائر الأموال المملوكة في لوم قیمته على القاتل بجامع 


(۱) «العدة في أصول الفقه» (5/ ۱۳۲۵). 


کے وول ب مج اجر 
أن کل واحد ينهما باع و يُشترىء والح أحمدٌ وجوبَ الجلوس لش مد 
الاوّل بالتشهد الثاني؛ ان أحد الجلوشّین في تشهد الصلاةٍ. 

() حيتُ كان هناك وصفٌ مناسب یل به فلا یضار إِليْهِ) أي: إلى 
قياس لته (مع) (سکان(قیاس العِلَةِ) إجماعًاء(نَاِنْ عُدِمٌ) إمكان قياس 
العلّةِ(فٌ) قياس اه (حجَةٌ) ویتلل به على الصّحيح. 

المسلّك(السَادش) من الط و ق الا على العِليّة: الطردُ والعکش» و 
(الدَوَرَانٌ) قاله ابن ۵ مُفيح" . 

الوه أي : الدوران: :َنب ب خکم علی وَضْفٍ جوا وَعَدَّمَا) أن 

جَدَالحكمءأي له عند وجود وصفيء ونم عند عَدَِهه و كى 

ی ی هَ الدَّوَرَانَ: 

ما في مَحَلْ واحدٍ کالاسکار في العصيرء فإنَّ العصيرٌ في الإسكار قَبْلَ أن 
يُوجَدَ الإسكارٌ کان حلالاء فلَمّا حَدَتٌ الإسكارٌ حرم فلمّا زال الإسكارٌ 
وصارٌ حلا صارٌ حلالاء فدَارَ النَحرِيمُ مع الاسکار وُجودًا وعدمًا. 

وتف لین كالكيل مع تحريمالوّباء فإ نّا جد نکیل في ابر كان 
ربوياء ولَمّا لم يوذ في الاح مثلا لم يَكُنْ ربویّاهفداز جر ان الا مع 
الكيل؛ تک اور لسو ارق مدل صورتین مل باهو 8د 0 
ضرورة أو نظرًا ظاهرًا. 

() الدَّوَوَانُ(مُفِيدٌ ال" ظن) فقط على الصحیح. وَجهّه: لو دعي رجل 
باسم» فعَضِبَ» وبغيره لم يَْضَبْء ونرد ولا مانع؛ له سبب الغضب. 


.)۱۲۹۷ /۳( «أصول الفقه»‎ )١( 
في «مختصر التحرير» (ص ۱۷ ۲): العلية.‎ )( 


مالك بات ات سس( 

(3)إذا نت أن لفلف لیم المشتیل نيما هو آوتی) 
ِالعِلَيَّة (منة) أي : مما أَبْدَاهِ عِلَهَ على المختار؛ لأنه لو آزمه ذلك للم تفي 
سائر القوادح. ویر البحث ويّخرٌّحٌ الكلامُ عن الصَّبطِء ومّن ادّعى وصمًا 
آخر فعليه إبداوٌه. 


0 ماش 


(قِن ی المُعْتَرض و وَضْفَا آعر) أي: غير الذي اه المستدل» فان كانَ 

و اوالّذي ئداه اللمُستدلٌ معدا تعدا رح + انث ال رل بالَُِیة) أي: 
جح الو صف الَذِي أَبْدَاه المُستَدِلٌ ا پناء على ترجیح المتعدية 

2 القاصرق وإن كان الذي أَبْداه المُعتَرض معد مُتَعَدَمًا (قإِن د د إلى 
الفزع ار فيه) بني على جواز التعليل تین فن ماه ا والا 
ل يَضْرَّ)؛ لجواز ر معرّفین على مرف واحدٍ. (وَإِنَ د تعَدّی) الَّذِي 
داه الم 2 ض (الی د فرع آخر) غير المتنازع فيه (طْلْب لت جیخ) لأحدٍ 
لوّصفین على الآحَرِ بدلیل خارجی. فلو كان وصفت المُستلٌ غيرٌ مناسب 
ووصف المعترض مناسبًا؛ فد المناسبٌُ قطعًا. 

(وَالطَد: مُقَارئةُالحُكْم لضف بِامتَاسَبةِ)بيتهما لا الاب ولا بالمبع. 

مثالّه: قول بعضهم في إزالةٍ التجاسة بنحو الخل: مائمٌ لا يُبنى على 
جنسه القناطل ولا يُصادٌ منه السّمكُء ولا تجري فيه السُمْنْ» ولا ینب فيه 
القصبُء أو لا تقوم فيه الجوامیس. أو لا يُرْرَعٌ عليه الزَّرِعٌ ونحوٌ ذلك. فلا 
تزول به التجاسة كالدهن. 

وهل تکون المُقارنة في + جميع الصّورِء أو فيما یسوی صورة النزاع» أو في 
الا ا 


(۱) «التحبیر شرح التحریر» (۷/ 440 ۳). 


ا ا ةم لسر ؛ لأنّه لا يُفِيدٌ علمًا ولا ظنًا. 
رو تَنة تنقیم العِلُّ عفْلِيَةً) كَانَتْ (أَوْ شرعيه: 


(۱) ای ما تور ي مَعْلولهاء و الاش في از م ون تقل 

حکمه 

(۲) (وَإِلَى ما یور فيا مَعْلُولّهَا گ لد رَانِ). 

(فوانذ) 

الأولى: في تعریفب المناط آشاز بها إلى آنواع الاجتهاد في العلة الشرعية 
۱ لات ا وو انات م EA‏ سد رين ای 
عادة أهل الاصول والجدل إذا ذَكَرٌوا تنقيحَ المناط أن ن يَتَعَرّضوا لتفسیر 
ا 
وتخریجه في المناسبة» فلم یب لا تحقیقه 2 

إذا تة رو ذلك ف(العاط من الخکُم) وهو مَفْصَلٌ من ط نَا أي: 
ا عُلَقَ به» وهو الله التي ژ تب عليها الحكم 
في الأصل. ال نت نطت الحَبْل”" بالوتد ام اذا عَلفته. 

(و) أمَا (تَحْقِيقَه) أي: تحقیو تحقیق المناط فهو بات العِلَّةِ) بالنَظر وهو 
الاجتهاد في معرفة وجودها (في آحَادٍ صورها) بعد مَعرفتها في تفيهاء بأنْ 
تجيء إلى وصفي دل على علیّه نص أو إجماعٌ أو غیزهما ین الطرق» 
ولکن یم الاختلاف في وجوده في صورة التزاع» یتحََق وجودها فيه. 

(۱) في «ع۲: الحمل. 


مسالك إثبات العلة تا 07 )سس 
|ذا ‏ وی توا القبلة 
الي هي مناط وجوب استقبالها المشارٌ إليه بقوله تعالی: #وَحَيْتُ ماکثر 
ا / ره (» ومعرفتهاعند الاشتباه مظن ون (أَوْ) عُلِمَتْ ب 
(إجماع) كتحقيقٍ الوثل [في قوله]”" تعالى: برا تل یوار 4( 
أو عْلمَتٌ باستنباط كالشدة المُطربة التي هي ناط تحريم شرپ الخمر 
(اختَخ بو) أي: بتحقيقٍ المناط المعلومة عِلَيّه بأحد هذه الثلاثةء فالتّل 
في کون هذه الجهة < جهة القبلّةِ في حال الاشتباو» وكون النبیذ خمرا للم ده 
امس ووو ی يا القند 0 يق المثل في قوله تعالی: فا مل 
ما قل 7 دعر 9#©). 
سود ی با ا ee‏ 
الاستنباط. انتهی. 


تنم ان : 


ا وید یی a‏ ی ات وی 4 ی 
رام ماع موی هرهز زو لوست ز 


المحا المتنارّع فيه ین أنه یه وق ذلك» وال * آعلم. 


(۱) البقرع: ۰۱66 ۱۵۰. (۲) في «دا: بقوله. 
(۳) المائدة: ۹۵. (6) المائدة: ۹۵. 


3 حرلا ضح مج | رر 

التَهُ الشاني: ذَكَر الصف -تَبَعَا لصاحب «الأصل» وابن مُفْلِح 
وغيرهما- - مسالك العلة سته سته» وذَّكَرّها في «- جمع الجوامع» وغيره عشرة» 
فزاد تنقیح المناط والایماء وهما مذکوران في المسلك الثاني ضِمئًاء 
والغاء الفارق بِينَ الاصل والفرع وطرد المحذوفِ» وهما مذکوران آیضا 
في المسللی" الثالثِ ضمنا كما تَعَدَّمَ. 

(و) الفائدةٌ الثانيةٌ: (مَدَارُ الخکم: : مُوح حل أذ متعلقة) ثقان: مدا الحكم 
على كذاء أي: یف" الحُكمٌ على كذاء 


(وَلَارْمُهُ: ما لا ثبت الحکم م عَدَمِو) فيدخل في لازم الحکم: الشرط 
ال والسّببُ وجزژه» ومَحَلٌ الخکم فیکون عم من الشَّرطِء 

(ومَلرومه مَهُ) أي : الخکم (مَا یسرم وجُوده) آي: وجوه الملزوم (وْجُود 
الخکم). 


© 9 ه 


() ليس في «د». 


() في «د»: يوافق. 


اعتبارات القياس ومباحث أخررى باس 
(فضل) 
۱ و فا ۶ مرو و 2 ر 
الفائدة الثالثة: القيّاس له اعتبارات» فتارة یکون باعتبار قوته وضعفه. 
- 8 4 
وتارةً باعتبار عِلَيِه وکل منهما له أقسامٌ. 
فالقیاس ینقم باعتبار قُوّتَه وضعفه لی: جلي » وخفی» 
(١)ف(مَا‏ قْطِعَ فيه) من الق لقاس (بتفي اع ی ات 
و ای سا ARE‏ 0 شرکا له في عَبْدِ وَكَانَ له 
مال يبلغ تن اليد قوم عليه قِيمَة 3 عدل . .( .» الحديست 7 تلع بعدم 
اعتبار رالشارع ۳ وه والأنوقة فیه راز نْضّ)على علته (أَوْ أي )بالبناء 


۶ و 4 


للمفعول فیهما ی ی و ی ی () هو 


(قِيَاسٌ جل » لان عله منصوصة أو * مجمَم علیها. 

0 باق ای نهر شش تج مر 
عله (َ) قياس )20 حَفِنٌ)لقوة احتمال تأثير الفاری فيه» كقياس القتل بمثقل 
على القتل مد نی وجوب القصاصر» ولم یوج بو حنيفة في الق 

رو) اما تقسیم القِيّاسٍ (باعتبار عِلَيهِ) فقياسٌ عل وقياس دلالة» وقياس 
في مَعنی الا صل» وذلك لأنّه اما أن یکون بذک الجامع أو بنفي الفارقء فان 
كان بذک الجامع» فالجامع إن كان هو الله يَعني: 

(۱) (إِنْ صرح فِيه)أي: في لاس (بها)أي: بالعلّة (3)هو (قياس عِلَة) 
كمَوْلِنا في العمّل: قل عمد عدوان» فِيَجِبُ فيه القصاصٌ کالجارح» 


(۱)رواه البخاري (۰)۲۹۱ ومسلم (۱۵۰۱) من حديث ابن عمر وَعَإنَدُعَنْهًا. 


oI‏ 0 )ا 


(۲) (وَإِنْ) كان الجاممٌ وصمًا لازمًا من لوازم العِلَةء أو را مِن آثارهاء 
أو کشا ین أحكايها بان (جُمع فیه) أي: في القاس (يمَا يُكَازِمُهَا) أي: 
العِلَّةَ(أَوْ) جع فيه (بأَحَدٍ مُوجِبَيْهًا في الأضل) المَقیس عليه (لِمُلارَمَة 
الآخَرِ) تال يد عليه ری هرا 0 لأر المذكور لس هت العلة 
بل شیء دل علیها. 

مشال الأوّلٍ: قياس البیذ على الخمر بجامع الرّائحةٍ الفائحة الملازمة 
للشَدَةٍ المُطرِبة» ولیتث تفس العلّةه وإنّما هي لام لها. 

ومثال الثاني: قَوْلّنا في المُثْمل: قتل یم به فاعلّه ين حیث إِنَّهِ قتل» فوّجَبَ 
فيه القصاصٌ کالجارح فالإثمُ به لیس نفس العلّة بل أثرٌ من آثارها. 

ومثال الثّالثِ: قياس قطع جماعة بواحدٍ على فتلها بواحدٍ بواسطة الاشیّر ال 
في وجوب ال عليهم بتقدير إيجابهاء فوُجوبٌ الذي عليه م لا هو أحد 
مُوجَبَي العِلَّة الذي هو وجوبُ الیل به على مُوجّبها الا وهو 
وجوبُ القصاص عليه م» وليس عينَ عِلَّةِ القصاص بل حُكمٌ ین أحكايهاء 
وثبوث کم الفرع بِعِلّةِ الأصل أَوْلَى لتَعَدّيها واطّرادها وانعكاسها. 

(۳) () إن كان (مَا جمِعَ) مِن القاس (بتفي القّارق؛ قَ) هو یاس في 
مغتی الا ضل) كإلحاقٍ البول في انای وصَبّه في الماء الدّائم بالبول فيه. ۱ 

(وَيَجُورُ الب بالقيّاس) في الشّرعيّاتِ (عقلا) عند الاربعة وغیرهم؛ 
لألّه لایمتنم عقلاء نحو قول الشارع: حَرَّمْتٌ الخمرٌ لاسکاره فقیسوا عليه 
مافي مَعناه» ولأنّه يضمن دفع رو مظنونٍ وهو واجب عقلاء فالقیّاس 
واجبٌ عقالاء والوجوبٌ يستلزمٌ الجوازٌ (و) لأنّه (وقع شَرْعًا) عند 


اعتبارات القياس ومباحث آخری - 


الممُعظم. ومعنى التعبدٍ به عقاا: أنه يجوز آن یقول الشارع: اذا بت بت حکم 
في صورة ووج صورةٌ أخرى مشاركةٌ للصورة الأولى في وصفب. وعَلَبَ 
على كم أنَّ هذا الحكم في الصُورة الأولى مُعَللُ بذلك الوصفي» فقیسوا 
الصّورةً الكّانيةَ على الأولى. 


رو ع مت ۶و 


وقیل: لا يجوز اتوي رامو القاضي وابن عقیل علی 
قياس خالّف نصّاء وابنُ رجب على من لم يَبِحَتْ کف عن الیل أو لم يُحَصّل 


ت 


و 
هھ 


شروطه. 

قال ابنْ مُمْلِح في القائل بجوازه عقلا قال: وَقَعَ شرعًا”". 

وقال أكثرٌ أصحابنا وغيرهم: وَقَع الب به سَمْعَاء وقیل: وعقلا. 

(وَوُقُوعَه) أي: العبد بالق اس (بدَلِيلٍ السَمْع) لا العقل (تَطْعِيٌ) لا 
فاص والقائلون یه اختلفوا هل ذلك بالشرع أو بالعقل؟ 
ی ی وی n E‏ در 0 
و س 2 < و 2 وه ۲ 
ليعرّف به آخر من جنسه . وسياق الاية مطلق. والدال على الکلی دال 
على الجزئئ ع» ثمّ مراد الشارع | لقياس الشَّرعِييٌ؛ لأنّ خطابّه غالبا بالأمر 
شرع واحتجٌّ آصحابنا وغیزهم بإجماع الصحابة. قال بعضهم: هو 
أقوى الحجج» فونه اختلافهم الكثيرٌ الا المتباينٌ في ميراثِ الجدٌ مع 
الاخوق وفي الأكدريّة والخرقاء ولا نص عندهم. 


(۱) «أصول الفقه» (۳/ ۱۳۱۰). 
(۲) الحشر : ۲ . 


وشیل عَبِدَةُ عن مسألة فيها جد فقال: حَفِظْتُ عن عمر فيه مئةَ قِصَّةٍ 
مختلفة ۲۱ 

ومنه اختلافهم في قوله لزوجته: أنتِ علی حرامٌ» وكتّبَ عمر إلى أبي 
موسى: ما لم یلك في الكتاب وال اعرف الأمثال والأشباة”2 ثم قس 
الأمور عند ذلك. فاعمّدْ إلى أَحَبّها إلى الله تَعَالَى وأشبهها بالحق. رَوَاه 
الدّارقطن « وَالْخَلَالُ. 

ودک بعص أصحابنا أن القاس لیس بِحُجَةِ؛ [لقول أحمد في رواية 
المَيْمُونِيَ: يجتنبُ المُتكلّمُ هذين الأصلين: المُجِمَلٌ» والقِيّاس]9؟ 

فال اب مُفْلِح: والمرادٌمِن الانکار القِيّاسُ الباطل» بأنْ صَدَرَ عن غير 
مجتهدء أو في مقابلة نصٌ» أو فيما اعثُيرَ فيه الِلمُ أو أصلّه فاسدٌ» أو على 
من عَلَب ولم یعرف الاخباز أو احتج به بل طلب نص لا يَعرفه مع رجائه 
لو طَلَبَه فإِنّهِ لا يَجُورٌ عند أحمدٌ والشَافعی وفقهاء الحديثء ولهذا جَعَلُوه 
ET‏ 

(وَهُوَ) أي: القیاس (حُجّةٌ في مور الدَنيَويّة) اتفاقًا. 

قال في «المحصول» ما مَعناه: إذا كان تعلیل الأصل قطعيّاء ووجود 
الیل في الأصل قطعيّا؛ كان القِيَاسٌ قطعيً متَمَقَا عليه» وأ القاس الطب 


(۱)رواه عبد الرزاق (۳ ۱۹۰ وابن آبي شيبة (۳۱۹۱۵) وفیهما: (قضیةا بدلاً من «قصة). 
(۲) اد»: والاشارة. 

(۳)رواه الدارقطني (۱ 41۷ والبيهقي (۱۰/ ۲۵۲) في کتاب عمر لابي موسی الاشعري م. 
٤(‏ )لیس في اد». 


(5)«أصول الفقه» (۳/ .)١1775‏ 


اعتبارات القیاس ومباحث أخرى 
حُجَّهُ في الأمور الدنيويّة اتفاقًا؛ کمداواة الأمراض والأغذية» والاسفاب 
والمتاجرء وغير ذلك نما الَزاع في كونه حُجَّة في الشَّرعيّاتِ ومستنداتٍ 
الم ج اي 

() القاس حُجَّةٌ في (غَيْرِهَا) أي: غير الأمور الدنيويّة» كالم رعيّاتٍ 
وغيرها عند أكثر القائل به؛ للأدلَّةِ المتقدّمة. 

ای ی I‏ 
2 اا ۳۳ والأفعال؛ أن الا 5 ل 18 
و يي و وم و روز 


ثم هو منقسم إلى: مقطوع» تن کاس سکاب ثم و 

بِينَ لاس في خأْقٍ الل أو في ره از دیمع ین لاس ا 
ام إليه في الحقائق 

وین العُمدة في القِيّاسٍ: قول التي سور للذي آراة الانتفاء 
من ولده لمُخالفة لونه: له رغه عرق" وهذا قياس لجواز مخالفة 
لون الولد للوالد في إحدى نوعي الحی وان على النوع الا خر وقياسٌ في 


- 


الطَيعيّات؛ لأن الاصل لیس فيه تب ختی یقاس في الأنساب. 


(۱) «المحصول» .)05١ /٤(‏ 
(۲) في «د»: أمر الله. 
(۳) رواه البخاري (۵۳۰۵) ومسلم (۱۵۰۰) من حدیث أبي هريرة رون 


(وَالعَض عَلَى عِلَةِ حَكْم الأضل يَكْفِي في التَّعَدّي) إلى الفرع عند الأكثر 
آشار الإمامٌ أحمدٌ إليه: لا يَجُورٌ بيع رطب بيابس» واحتج بنهيه عَلهسَكَم عن 

ار لیقع بل ة مَنْصُوصَةٍ: مرا لت کل مُجْتَهدٍ 
فیها: فرعها مراد بالاجتهاد)؛ ان نت مستتبع و لفرعه. 


۶ و و و2 


(ویجوز بوت كل ال خگام بص ین" الشارع) عند الجمهور؛ ؛ لأن 
الحوادث مُتناهية لتناهي الکلیف بالعلة". 


قالابن قاضي الجبل: لأن الحوادت المفتقرةً إلى الاحکام هي الواقعة 
نی دار لتوا هال فیها كتاف ضرورة تناهیهاه ما اليس قداث جزاء 
لا داژ تکلیف"۳. 

و(لا) يجُورٌ تبُوتُ کل الأحكام (بالقاس) عند الاکشر؛ لا فيها ما 
ِف آحکاشه فلا جري فيه وان فيه ما لايعقَلُ معنا كضرب الذي 
علی العاقلة والقیاس لا + ید له من أصل» فج راوه في مشل هذا مد در؛ لما 
عَم أنه فرع تَعَقلٍ المَعنى المُعلّلٍ به الحُكمُ في الأصل. 

)وم مَعْرَِنَهُ) أي : : القیاس (فَرْض كِمَايَة) عند تعدد المجتهدٍ على الصواب؛ 

(ویکونْ) لیس (فرْض عَيْنِ) بن احتا ج المُجتهدٌ إلى القاس وكان 
واحدًا فقط معَ ضِيقٍ الوقت فيَصيرٌ فرص عين (علی ب بعض المَحْتَهِدِينَ. 

وَهُوَ) أي: لاس (مِنَ الدين) عند الجمهور. 


(۱) ليس في «د». (1) في «د: بالعلية. 
(۳) «التحبیر شرح التحرير» (۳۵۳۹/۷). 


قال في «التمهيد»: هل یی دِيئًا ومأمورًا به أم لا؟ 

اا ا 
آیشاء ین قوله تعالی: «هانت کال اضر 74 وأمًا من وَصَفَّه بأنّه وی" 
فلا هه فیه؛ لا ما تعَنَدَنا له به فهو وين والدليل عله آنا میدن بما دل 
عليه الدَليل» ولان من لت به حادثة» وان فیها قاض أو مُفْتِ أو مجتهدٌ 
اتمه وضناق عليه الوفك و غا 

(وَالنَفَْ) ضربان: 


(۱) (أَضْلِمِئٌ) وطارىٌ» فالأوّلُ: هو البقاءُ على ما كان قبل ورود السّرع 
كانتفاء صلاة و سادسةٍء فهو ی باستصحاب فوج العقل (يَجْرِي فِيه) 
أ : نی التفي الاصلی (قِيَاسُ الذَّلَالَةِ) وهو أن يُستَدَلٌ بانتفاء ء خکم شيءٍ على 
تفه عن يثله» ويَكُونَ سم دليل إلى دليل وک به) أي : بالثفي الأصليٌ 
(الإِسْيِصْحَاتٌ) أي: استصحاب ن ولا يجري فيه قياس العآة ة على 
الصحيح؛ لاه لامجب له قبل ورود المع E‏ سر 
يُطلَبَ له عل شرع بل هي نفي حکم الشرع ولا عله لاله ما مج تجدد 

(و) الثاني (طارئ كَبَرَاءةٍ الذن) من الین ونحوه حکم شرع (يجري 
نیو می آي: يَجْرِي في اف لّاري قياس الدَلالةٍ قباس )تا 

لأنّه حکم * شرع حادث فهو كسائر زرا اور 
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(۱) الحشر: ۲. 
(۲) «التمهید فى أصول الفقه» للکلوذاني (۲/ 577). 


ذا بسح جرا لتجرير 
(فضل) 

و«لقواوغ) ما تقح في ال بجُمليهء سواء الا وغيرهاء له قد بط 
على من د شت ثبت عليه الحكمُ اعتّراض د دح في علي ما اعاه عل وذلك ین 
احد ٴجوو یکر عنهابالقوادج» ويم كانث قادحة لاني خصوص الول 
فلذلك تَرجَمّها بعضهم بالاعیّراضاتِ على القَيّاس» وبعضهم ليه لعل 

و(ترجِعٌ)إما (إلى الم في) مُقدّمَةٍ من (المُقَدّمَاتِ آز) معارضةٍ من 
(المُعَارَعَاتٍ في الشکم) عند المُعظم؛ فمتى حَصّل الجوابٌ عنها فقد تم 
الیل ولم برض مجال فيَكُونُ ما یسوی ذلك ین الأسئلةٍ باطلا 
فلار 2 یسمم. وقيل: ها لها ترچ إلى المنع وحته؛ لأن المُعارضصَة منغ 
لعل عنٍ الجريان؛ لأن الكلام إذا كان مجتلا يحص غرض المستدل 
بتفسيره؛ فالمطالبة بتفسيره“تستلزم منع تحت الوصفيء ومَنْح زوم 
الخکم عنه» وقد ذَكَرَها تا لأصله» وغیزه أربعة وعشرين”“قادحًا. 

(١)(وَمُقَدَمُهَا)أي:‏ القوادج (الاشتفتاز) آي: هو طليعَة لها كطليعة 
الجيش؛ لاه المقدّمُ على کل اعتّراض» وغایثّه استفهامٌ لا اعتِراضُء وهو 
من القشرء وهو لغة: طَلَبُ الكشفب والاظهاره ومنه یره وإنّما كا 
مق الاعتراضات لأنّهِ إذا لم یعرف مدلول اللفظ استحال بو المنع أو 
المعارضة وهما مراد الاعتراضات کلها. 

(و)الاستفساز (م هو طَلَبُ) المُعبرضٍ ( معد نی لفظ المُسْعَدِلٌ) أي: : معنی 
للم ل الْذِي قاله المُستدلٌ ما (لاجمَاله) آي: إجمال للم د (أر عُرایته» واتّما 


(۱)فی اد»: بتفسير. 
(۲)حاشیه في «ع»: لعله: خمسة وعشرین. 


قوادح العلة ال( ۷۰۷ سد 
یسم ذلك من المُعتَرض إذا كان في فظ المُستدلٌ |جمال أو غرابةٌ وال فهو 
تَعَنْتّ مُمَوتٌ لفائدة المُناظرة؛ تان في كل نغ شرب لفظ وَيتَسَلْسَلء 
(وَعَلَى المُعْتَرِض بَيّان) الاجمال أو الغرابة ب (احْتِمَالِهِ) أي: : احتمال لفظ 
لد نكي ناكار جى كما لو قال المُستدلٌ: المطلقة 
تعد بالأقرای فلفظٌ الاقراء مُجمَل» فیقول المع رض: ما مُرادك بالأقراء؟ 
فإذا قال: الحيضء آو: الاطهاژ أجابَ بِحَسَبٍ ذلك من تسلیم أو منع. 
(أَو) ب (جِهة العَرَابة) إما من حیث الوضعٌ؛ کقنا: لول السَبْدُ؛ أي: 
لدب وكمالو قال في الكلب الَّذِي لم يُعَلَمْ : خراش لم یل فلا يُطلِقٌ 
فریسته کالسَبْدِ» ومّعنی «لم يُبل»: لم يختبز. 
قال الجَوهَري: باه الله وله بلح سنا الا اختبر» والفریسة: 
شین قرس الاسة فیس نادقف رعش تس 
کل قتيل فریشا» وال الذنث بکسر السّین وشکون الباء المُوَحَدَ 
والخراش: ی ها خی 
وأا ين حيث الاصطلاح؛ أي: بين حیث الغرابةء أي: حلط اصطلاح 
باسطللام ا اا لفط ای أو" التسلشلء أو 
الهیو ود أو المادَّةء أو المبدأء أو الغاية» نحو أن یقال في شهود القتل | إذا 
وج وا: لايَجبُ القصاصٌ؛ لان وُجوبٌ القصاص جر مَبْدَؤٌُه عن غابة 
E‏ ته وكذا ما أب ذلك ین اصطلاج ام 
أن یعرف من حال خصمه أنه یعرف ذلك» فلا غرابةً حينئلٍ. 


() «الصحاح» (/ ۲۸۵ ۲). () «الصحاح» (۳/ ۹۵۸ 
(۳) في «د»: و. () في ۷ع»: الهيولة. 


إذا عم ذلك فبیان کون اللفظ مُجعلا أو غریبّا حَنَّى يَحتاجَ إلى تفسير 
على المعترض على الأصحٌ (بطَرِيقِه) إلا أن الاصل عدم الاجمال» وعدم 
الق أن اللفظ مما كوه روا 

ارم بان نَسَاوِي الاختت‌الات) إذا بَيّنَ كَوْنَ الط مُحتملا 
5 

(وَلَوْ قال) المُعتّرصُ: (الأضل عَدَّمْ مُرَجّح) لبعض الاحتمالاتٍ على 
بعض؛ (صَحّ) ويَكُونُ ذلك یرما منه على الصّحيح. 

(وكواتة) أى ضوانت ال یدل للمُعتّرض عن الاستفسار( (بِمَنْع 
اتِمَالِه) أي: منع |جمال لفظ المُسعدلٌ (آو) ب بيان َه ور) لفط( في 
مَقَصُودِوِ) أي: فاا المستدل ولا یت بتفسیره بما لا یَحتمله لغة: 
بيان أنه لَيْس بمُجمّل ولا غريب عليه؛ لأن شرط الدَّلالةٍ على المراد عدمُ 
إجمال ال وغرابته؛ فیقول المُستدل في جوابه: هذا ظاهرٌ في مقصودي. 

وبين ذلك إمًا: 

- (بتقل) من لغةء كما لو اعترض عليه في قوله: «الوضوءٌ”" فرب فتَحِبُ 
له اليه فیقول: الؤّضوء” يُطَلَقُ على النّظافةٍ وعلى الأفعال المخصوصةه 
فما الَذِي ثريدٌ بالّذي تَحِبُ له النيه؟ فيقول: حقيقته الشَّرعيّة وهي الافعال 
المخصوصة. 

- )ین ظهورٌ لفظه مِن (عُرْفٍِ) کاطلاق الدَابّةِ على ذواتٍ الأربع» 
(۱) في «ع): الاستسفار. (۲) في «ع»: الوصف. ۱ 
(۳) في «ع»: الوصف. 


قوادح العلة 

- (أَوْ) يَقُولُ: لفظي ظاهرٌ ل (َرِیَة) مه مشل قوله: قرءٌ تَحرُمُ فيه 
الص لاه فَحرمٌ الكو ف تحریم الاو تذل علی أن المراة ب 
لحی شش وفي الغرابة مثل قوله: «ل روج تفسها فلا وء فلس 
المرأةٌ بدليل قوله: زوجت ها لا صفة الخمر. 

- (أَوْ) يبيّنُ غرابة لفظه ب (تفسیره ان در یبال راب بأنْ ول 
مُرادي المعنى الفلانٌِ» لک لا بُدَ أنْ سره بما يَحتوِلّه اللّفظُ وإِن بَعْدَه كما 
یقول: يُخرَحٌ في الفطرَة اور » ويْمَسّرُه بالقطعة من الا قط. 

(وَلَوْ قال) المستدل: رم ظُهُودهُ في آخیهما) آي: ظهودٌ لفظي في حر 
لین" (دَفْمَا لأوجمال. وفيا" قَصَذنه ")لدم ظهُورو في) المعنی 
(الاخر) الَّذِي لم آقصده (اَافا) مني ومنكث» کون ظاهرا في مرادي؛ 
(كَقَى) ذلك في الأصحٌ (بتاء عَلَى أَنَّ المَجَارَ أؤلى). 

قال في "شرح الأصل»: فلو قال المُستدل: هو غيرٌ ظاهر في غير مُرادي 
باتفاق مي ومنك. فیکونْ ظاهرًا في مُرادي؛ للا يلرم الاجمال. 

فمنهم من رده برجوعه إلى قوله: «إن الأصلّ عدمٌ الإجمالٍ»؛ والفرض 
أن المعترض یی آنه مجمّل. وأيضًا فلا يلرم ین عدم ظهوره"في ال خر 
ظهوره في مقصوده؛ لجواز عدم الظْهور فیهما جمیعا. 


(۱) لور من معانيه: اطع العَظِيمَه من الأقِطٍ. ينظر: «المحكم) لابن سيده ١"1/١ ٠(‏ 1 )). 
(۲) زاد في «ع»: ولو قال المستدل. 

(۳) في «مختصر التحرير» (ص ۲۲۲): أو فيما. 

(4) في #مختصر التحریر» (ص ۲۲۲): قصد به. 

() في «ع»: ظهور. 


لولاا بضح مجصمالتجرير 


وصَوَّيّه بعضهم دَفعًا لمحذور الاجمال وذلك ج 1 انأفظ 
2 مر 

مشهورًا بالاجمال أمّا إذا اش شتهر بالإجمالٍ كالعين والقرء والجون ونحوها؛ 
فلا يَصِحّ فيه دعوی الظهور أصلا. 

¢ 2 و 5 ود و ر و 2 

وأمًا إذا فَسَّرَّه بما لا يحتمل: فلعب. فلا يُسمّع؛ لأن غايته 
غير معروفة. 

قال الحواری": وهذا الحق» وقال العبیدی"۳: لا یل مه 


هذا کله ذا لم لفط مشهوزاه فان كان تضسهورافالجزغ تکیت 


9 مر عم شم ارجم فتکلْم*» وهذا مَعنى قوله 8 
بعد بَفْسِيرِهِ با لا يَحْتَِلُهُ له 


لل ناو : (فسّاد الاعتبار) وهو (مُحَالََة لیس نَضًا) للقرآن أ 
لس (أَوْ) مخالفته (اجمَاعا) فان ذلك یل فساده. 


الاعتبار؛ نویه ۹ يت ولتت زل و 


(۱) کذا في «ع». «د». وفي «التحبير»» و«الفوائد السنية في شرح الألفية» (۵/ ۱۳۰): یکون. 

(۲) هو عبد الرحمن بن رزين بن عبد العزیز الغساني» الحواري. ترجمته في «ذيل طبقات الحنابلة» (5/ 79). 

(۳) كذا في «ع»» «د»» و«التحبير»» وني «الفوائد السنية في شرح الألفية» (5/ ۱۳۱ و«البحر المحیط» 
(5/ ۲۷۹): العميدي. وهو الصواب. وهو العلامة ركن الدين أبو حامد محمد بن محمد العميدي 
الحنفي» كان مبررًا في الخلاف والنظر. ترجمته في «سير أعلام النبلاء» (۲۲/ ۷۲۱). 

- +) /۷( «التحبیر شرح التحرير»‎ )٤( 

(5) الأحزاب: ۳۵. 


قوادح العلة سس سس سح( ۱۷۱۱ أت 
کل صائم يَحصّل له أجرٌ عظيعٌ» وذلك یستلزم الصّحَّة ويأتي جواه مع ما بَعدّه. 
4 لا ان أل و د ٩۶‏ 2 > 2 وي ۲و ۰ 3 
ومشال مخالفة نص السَّنةٍ أن یقول: لا يصح السَّلَمُ في الحيوان؛ لأنه 
شتو على عَرّر» فلا يصِحٌ كالسَّلَمِ في المختلط . فیقال: هذا فاسدٌ الاعتبار؛ 


4 


لمخالفة شْنة رسول الله مسر أنه رخص في السّلم. 


ومشال مخالفة الاجماع: قول حنفیع: لا يَجُورُ للرّجُل نیع امرأته؛ 
لأنّه یَحرم النظرٌ إليها كالأجنيّة فیقال: هذا La‏ ؛ لمخالفة 
الإجماع السکوتی» وهو أن عليًا عسل فاطمة”» وسّمِّي هذا النوعٌ بذلك؛ 
لأن الفساد یس في وضع القِيّاسِ وترکیبه» بل لأمر مِن”" خارج» وهو عدم 
صِحَّةٍ الاحتجاج به معّ وجود ال المخالف له؛ لحديثِ e‏ 


بيب 


خر العمل بالقياس عن النَّصٌّء وصَوَّبه یر فدل على أن رُتبة 
المستفاد من القياس» وکذا الصحابة لم یقیسوا المع عدم النّصّ؛ ولأنّه 
لا يَجُورُ الخکم القاس إلا بعد لبه ین النصوص. | 


(وَجَوَايْهُ) آي: جوابٌ هذا القدح يَحصّل بأوجه: 

(۱)رواه الحاكم (۱۷۹/۳ والبيهقي (۵0۱/۳) عن أَسْمَاءَ بنت عَمَيْس قَالَتْ: غَسَّلْتُ أنا ول 
قَاظِمَةَ نت رَسُولٍ الله سوک 

(۲) ليس في «ع. 

(۳)یشیر إلى ما رواه أبو داود (۳۹۹۲). والترمذي (۱۳۲۷) أن رَس ول الله ةيرسا يَحَتّ مُعَاذًا 
ِلَى اليّمَنء فَقَالَ: «كَيْفَ تقضي؟» فقال: أَقْضِي پا في کِتاب الله .. الحديث. 
قال الترمذي: وليس إسناده عندي بمتصل. 
وضعّفه البخاري أيضًا في «التاريخ الكبير» (۲/ ۲۷۷). 


۷ 


۵ 


e 
منها : (بضَعْفِ) أي بالشوو سواط و اللاي بيك‎ - 
75 سل الا أنيَقُولَ المستدل في الصّوم: لالم أن الآي د‎ 

ص الصُوم بدون یت اه لاه مطلقة » وقیّدناها بحدیث: : لا صیَام 

عن مب یب الصیام ین الیل 


ومشال الثاني: أن , عو في مسألة الم الم عة الترخيص في 
سکم ون سَلَّمْنا فلا تلم أن اللّامَ فيه للاستغراقيء فلا يتناو الحیوان 
وان صح الم في غيره. 

انا مسألةُ سل الروجة: فبأن يَمنعَ صِحَّة ذلك عن عليٌ» وإن سُلَمَ فلا 
يلم أ ذلك اشتهر» وإذ شلف لمآ الإجماع الشكوتي جف وإن 
شم فالفرق بينَ علي وغيره أن فاطمة زوجتّه في الدّنيا والا خرق فالموتُ 
لم يقطع التکاح بیتهما بإخبار الب مر بخلاف غيرهماء فان 
الموت عن زکاعهما. 

راو ات و بالط في سند اش أو ب (مَنع هو لا 2() 
على مایم منه سا القیاس» بأن يقو في مسألة الصّوم: لانْسَلُمُ أن الآية 
ذل على صك الصّوم بدون تبيبت الي لاه مُطلقة نها بحدیث: 


(۱) رواه آبو داود ٤(‏ 40 ۲)» والترمذي (۷۳۰)» والنسائي (۱ ۲۳۳) واللفظ له وابن ماجه (۰ ۱۷۰ 
وابن خزيمة (۱۹۳۳) من حدیث حفصة رََإَدُعَنها. 
قال الترمذي: «حدیث حفصة حدیث لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه»» وقد روي عن نافع» 
عن ابن عمر قوله» وهو أصح. 
ونقل عن البخاري في «العلل» (۲۰۲۳) أنه قال: هو حديث فيه اضطراب؛ والصحيح عن ابن عمر 
موقوف. 
وقال النسائي في «الکبری» (7171): والصواب عندنا موقوف. ولم يصح رفعه والله أعلم. 


فوادح العلة م 
لا یا لِمَنْ میم الصَّيَامَ مِنَ اليل . 
- (أَو) ب ر (أویله) بأن ددم المُعارَص به مُوَوَلُ بدليل یره 


على الظَاهرِء كان يمول في مسألة الوم إنَّ الآية لت على ثواب الصّائمء 
وإثالآ تمل أن امك بدون فت الصاف 


ا د (القَوْلِ بمُوجَبهِ) على ظاهره ویدَع أن مَدلوله لاینني لاس 
ول : إن الآية دَلْتْ على أن الصَّائِم ون ال و ااال 
و زد نی ی 
ا ا 
القادحٌ الثالثُ: (فَسَادُ الوضع 1552 حص مما تلاه) أي: من فساد الاعتبار. 


فان قیل: فسا الاعتبار ول إلى فساد الوضع م؛ ان کلا ينهما اجتهادٌ في 
مقابلة النصّ فما وجه تمییزه عنه؟ 


والجوابٌ: أن ین آنواع فساد الاعتبار كَوْنَ ترکیبه مُشهرًا بنقیض الحُكم 
المطلوب» فهو عم ين فساد الوضع وف مد علیه؛ لأن فساد الاعتبار نَظرٌ 
في فساد الق اس [ین حیث الحُكمٌ وفساذ الوضم آخص باعتبار؛ لاه 
يستلزم عَدَّمَ اعتبار القِيّاسِ]'"؛ ؛ لاه قد يَكُونُ بر إلى آم خارج عنه 
وهو: : (گون الجایع) بم بيس الاصل والفرع ّت تَ اعبار بنضٌ) في نقیض 
الحکم. » کقول حنفی: الهرَّةٌ سَبْعٌ ذو ناب» فیکون شوزء نَحِسَا کالکلب. 
(۱) لیس في «ع». 


فیقال: السبعیُّ اعتبرها سیب و إلى e‏ 
فامتنع» ودار أخرى فیها یسور فأجاب. فقیل له فقال: «الستور سبع 


ژواه اف وغیره. 


)بت اعتساژه جاع کقول تافو في عنسح الرَّأْسِ) في 
ار کانتخمار» حیث سحت الإننان ی 

(فیعترض) على السافعیع (بکراهة تکار مح الحخف) فیقال: المسحٌ 
على الخْفٌ لايُستَحَبٌ تکراژه إجماعًاء الل ببيانٍ المانع 
ره للف الح وشوال فساد الوضع نقضٌ حاص لإثباته نقیض 
ببس دسا ايد 
تكرارٌ مسح الرس كالخفٌ: فهو القلت» لکن اختلّفَ أصلّهماء وان ین 
شترش ماسب الجاع اضر ولم كر امت تا" ين جه 
دَعوى المُستدل: مس لاه للم يَقدَح ؛ خ؛ لجواز أن للوصف 
جهتین کمَحل مُشْيَّهَى یایب جله لاراحة القلب وتحريمّه لكف الفسٍ. 

(ومنة) أي: من فساد الوضع (كوْنْ الدلیل عَلَى مَيْكةِ عَبْرِ صَالِحَةٍ 
لاغبارو) أي: بألا يَكُونَ الیل على الهيشة الصّالحةٍ لاعتباره (في تزتیب 
كم كأنْيَكُونَ صالخا لد ذلك الحم أو نقيضه» فل ألما نوعان 
لخطاب الوضع 
(۱) «مسند آحمده ۳ 


(۲) زاد في «مختصر التحریر» (ص ۲۲۳): في نقیض حکم. 
() في اد: بینهما. 


فوادح العلة 


فالأوّلُ (كَتَلْقَي : 

(۱) تَخْفِ يفي من تخلیظ کقول حتف ': القت چاه عَظِيمَة فلا يَحِبٌ 
فيا كَفَارَةٌ كي الکباثر > قول“ أي: المُستدلٌ: (جتَايٌَ یم ایس 
التغليظ). 


(آز) تلفي (تیسبع ین تضیست» ان قوله: (الرَكًا كَاةٌ ما مال اجب زا 


لدم الکاجَت فَكَانَ عَلَى التراخضي. کالَية َلَى المَاقلّت فَ) قَوْله: (لِدَفْه ”© 
الحاجَة” یَفتَضي لور 


(۲) (أَوْ) آي: والنّوعٌ الثاني : كلقي بان تفي ك) قوله: : (المُعَاطاة 
) قولّه : 


ف و و 


س کر پچ اک تتت 


ای ماف ادا هل لا 
هيئة أ و كيفيّة صالحةٍ لا رب على ذلك الخکم المطلوب» فإذا كا 
ذلك المحل أو تلك الهيئة لا نایب فد وضع فإذا اقتضّت ال نقيض 
الحكم المُدَّعَى أو خلاقه: كان ذلك مُخالفا للجكمة؛ إِذْ من شأن العلّة آن 
تنام یب ععلولهه لا نها تخالفه» فکان ذلك فاس الوضع بهذا الاعتبار. 


۶ بده > 


(وَجَوَابْهُمَا) أي: جواب تَوْعَيْ فسا الوضع (بتقرير“ كَوْنِهِمًا كَزَّلِكَ) 
وف کوج کون الیل صالخا لاعتساره في ترتیب الخکم عليه ان یک 
العُستدلٌ من إحذاهما وال د ص ین الأخرىء کالارتفاق 


2 ۵و 98 


ودفع الحاجة في مسألة الزکاق ویجاث عن الكَمَارة في القتل؛ بأنه غلظ فيه 


() في «ع»: فقول. (۲) في ۱ع: دفع. 
(۳) ليس في «د». () في «دا: تقریر. 


_ 1 لر زا بج مج را اتجربر 


ا ا جوا پچ 


رم ر #و 


کی گر تباجا هي كا سح 
لحنت فان کا 


الا بع: (منع) لمر ین (خکم الاضل) أي : اصل المستدل 
ول حنبلٌ: لخل مائعٌ یرالد فلا يزيل النّجاسة کالهن. 

و حنفع: لالم الشکم في الأصلء فاد الدَهنَ عندي زيل النّجاسة؛ 

ف(يُسمَع) وريدم 

(وَلَا ینمَطع) المستدل (به بمُْجَرَّدِ) مَنْعِاِهِ) منه'" عند الأكثر؛ لاله نع 
مقدمة دن مُقدّمات ي القياس» فل فله إثباته“ كسائر المُقدّماتء أي : (فیدل) 
المُستدلٌ (عَلَنِِ) أي : على أصل میس علیه. و(5)-ما لو اعترض عليه 
ب(مَنع | ِل أو وجُودِهَا) لَه لا نمع المُستدلٌ بذلك. وله إقامة الیل 
على حکم الأصل. 

من دَلَ) أي : آقام الدلیل على إثباتِ حکم الاصل لیقع المعتر رِض) 
جرد دلالة المُستدل على الأصح (فلة لاغ اض) علی ذلك الدلیل 
بطریقه؛ إذ لا يلرم من وجودٍ صورة ة الیل صحته. 

(وَلَيِسَ) ذلك الاعتر اض(بخارج عن المَمَصود د) الأصلي (فیتوجه 
لَهُ) أي: للمُعتّر فاع مُنوع) أي: سبع اعتراضات (مرتبة) ثلاثة على 
ام وثلاثة بالعلّة وواحد بالفرع: 


۲( ل 


زب الئل سس ب تي سي ات 

یم منها ما ی بالأصل: ین منع خکیه أو كوه مما لا یقاس عليه. 
أو گزنه غرم 

م ما باللة؛ لأنّها ره لاستنباطها منه ین مَْع ون ذلك الوصفب 

له أو مَنْ وجوده في الاصل. أو منع گزنه مت 

ثم ما يلق بالفرع؛ اليه کمن وجود الوصف الیل 
في الفرع» فیقال في الاثبات تِ بمنوع مر مرتبة: بو لاسام حکم الأصلء سَلمْنا 
ذلك ولا تُسَلُم آله هم یش فيه لم لا يون ما خف في جواز لاس 
فيه؟ سَلَّمْنا ذلك ولا له لم لا تال له تَعيدِيٌ؟ سَلَّمْنا ذلك 
لالم هذا الوصف عل ليم لایقال: العلَهُغيه؟ سَلَّمْنا ذلك. ولا 
سم جود الوصف في الأصلء من ذلك ولاسم : «الو صف متعدً) 
لم لا یقال: إِنَّه قا صرٌ؟ سَلْمْنا ذلك ولا سم وجوده في الفرع. 

وظاهرٌ إيرادها على هذا الرتیب وجوه" لمُناسبة ذلك ارتي الطبیع 
وجوابٌ هذه الاعتراضاتِ بدفع ما یراد فعه منها بطريقه المفهومة. 

(وان اغترض) المعَرضُ (علی کم الل ب) أن قال للُستدل: (إني 
زلا آغرف] هي فيه) أي: فيما قشت علیه (فإِن نکن المُستّدل ان 
أي : : بيان کم الاصل ته (َإِلَا) يُمْكِنْه باه (دلَ) المُعترض (عَلَى انب 
أي: إثباتٍ أصله ولم يَنقطِع بذلك ". 

(ولْمُنمَلٌ) عند أصحايناو غيرهم (أَنْ يَسْئَِلٌ) يَعني: يَحبّحٌ (بتلیل 
عِنْدَهُ فقط) أي : دود المُعَرض ١كَمَفْهُوموَقيَاسِه‏ إن من خصمُه بان 


)١(‏ في «د»: وجوابه. (۲) في «ع۷: لاعرف. 
(۳) ليس في «د». 


(اعْتَرَض) عليه (دَلّ) المُستدلٌ (عَلَيْهِ) أي: على ذلك الدّلیل (وَلَمْ ينْقَطِعْ) 
بذلك. ۱ 

(وَلَيْسَ لِلْمُعْتَرِض آن يُلِْمَهُ) أي: ی المُستدلٌ (مَا يَعْتَقَدُهُ هُو) فقط 
(وََا) للمُعيّرض (أَنْ یمول) للمُستدلٌ: (إِنْ سَلَّمْتَ) ما َعتقده (وَإِلَا دَلَلْتُ 
عَلَيْه). 

قال الشیم: لاینقطم واحدٌ منهماء فیکون الاستدلال في مهلة التظر في 
المعارض ". 

لقادح الخامش: (التَفسِيمٌ) وهو (اختمَال لفظ امن ول لامرن فک 
عَلَى السوّاء) أي: بان يَكُونَ اللّفظ مُترَددَا بينَ احتمالین متساویین» لانّه لو 
كان ظاهرًا في آحدهما لوَّجَبَ تنزیله عليه. 

(بَعْضُهَا) أي: بعض الاحتمالات مُسَلَّهٌ لا يُحَصّلُ المقصوت والبعض 
الآخَرُ (مَمْبُوعٌ) وهو الَّذِي يُحَصَّلُ المقصوت ولا بد من زیادة هذا القید 
الأخير؛ لأنهما لو كانا مُسلمَين يُحَصَّلانٍ المقصوة أو لا يُحَصّلان: لم ین 
للتقسيم معتى؛ لأنَّ المقصود حاصل أو غيرُ حاصل على التَقدِيرَينٍ معا وق 
زيادثه» یرد عليه ما لو حَضَّلَا المقصوةء ووَرَدَ على أحدهما ین القوادح ما 
لایر على ال ره فإِنّه ین التَّسيم أيضًا لَحُصُولٍ غرض المُستدلٌ به. 

(وَهُوَ) أي: سیم (وَارِه) على المُستدلٌ عند الأكثر باه أي: بیان 
احتمال لفظ المُستدلٌ (عَلَى المُعْتَرض) کالاستفسار وذلك (5) قول 


و 


ت 


1 2 2 سم م2 
المستدل: (الصجیح في الحَضر وَجَدَ السبب بتغذر المَاءِ) عليه (فَجَارَ) 


(۱) «المسودة في أصول الفقه» (ص 5٠‏ 5). 


و ۳ 
له (آن تم فیقول) المُعتّرضُ:(السَبَبُ) لمي لیم( 
لتو وفلف اي ين غير قل سفر أو حضر أو خر( ار 


روم م9 


ای شول یشان لمش محل ار 

(وجوایه) أي : جوات هذا الاعتراضي (كَالِاسْتِفْسَارِ) ان ل المستدل: 
لفظي الي 21 ته م 0 على المعنى ِي يودي للدَّلالة و ال ال على 
عن علی ذلك الا أو ارف الع آو ارف الاه أو کر مجاژّا 
راجحًا بعرف الاستعمال أو بکون أحدٍ الاحتمالاتِ ظاهرًا بسب ما انضم 


ليه من القرينة من لفظ المستدل إن كان هناك قرينة لفظيّة أو حاليةٌ أو 
له بحيث لا يحتاحٌ إلى (ثباته لغةً وعرفا. 

القادح السّادس: (مَنْعْ وجو د المُدَعَى) أي: ما ادّعاه e‏ ی 
الاأصل) حعلی روجو (6) قرله: (الکلب خیوان غل م ولرغه 
فلا يَطْهُرٌ) ا ون لَّ: aly‏ 
الخنزير يُعْسَلُ مِن وُلُوغِه سبع 


(وَجَوَابَهُ) أي : جوا الال عن هذا الاعیّراض (بِبَبَانهِ) أي: باثبات 
وجود الوصفي في الأصل (بدلیل) أي: بما هو طريقٌ ثبوتٍ مثله (مِنْ عقلٍ» 
اوخ أو شرع بخسب حال الوصفب)؛ [لان الوصفت]" قد یکون عقلی 
فبالعقل» أو میا فبالحسٌ» أو شرع فبالشّرع. 

شال َجكَعاللالة: إذا قال في القتل بالمتقل: قتل عمدٌ عدوان» فلو قال: 


)١(‏ في «د»: معنى. 


() ليس في «ع». 


سسس لا ر ب مج ا لتجرير 

لانسلم أنه قت قال بالجسش. ولو قیل: لالم اه عم قال: معلومٌ عقلا 
بأمارته» ولو قیل: لا نُسَلَّمُ أنه عدوان قال: لأن السَّرعَ حَرَّمَه. 

(وَلَهُ) أي: للمستدل (تَفْسِيرٌ لَفْظِهِ ب) معنی (مُحْتَمَل). 

لقادح الاب (مَنْعُكَود) أي: الوصف (عِلة”") أي: منغ الل في الوص 
لى عَلَّلَ به المُستدل والمُطالبة بتصحيح ذلك وهو (أَعْظَمُ الأسْيْلةِ) لعموم 
وَرُودِه وتَشّعْبٍ مَسَالکه. 

(وَيْْبلُ) هذا القدخ ین المُعتّرض عند الأكثر؛ لأنَ الاصل عدم دليل لیس 
ولولم یل لأَدّى الحال| إلى اللَّعِبٍ في امس بکل طرد ین الأوصافي كالطُولٍ 
والْقِصّر فن المُستدلٌ یا مَنُّ المنع» یلق بما شاء من الأوصافٍ. 

جر أي: جواب هذا السوال (بیانه) أي: بان یت المُستدل عليه 
الوصفي (بِأَحَدٍ د مسَالکها) أي: آحد مسالك العلهة ال ابقة ة من إجماع؛ أو 


نص» أو سب أو غير ذلك من مَسَالِكِها. 
القادح لام (عَدم لیر ب) أن يدعي المعتر ص (أنَّ الوضف لا مَُاسَبَةَ 
له بينَ الأصل والفرع» کیش وک هذا الذي عَلّلَ به غيرُ مناسب للتعليل 
وه طرديّء أو لاختلالٍ شرطٍ ین شروط ال فيه فلا يكْتّفي به في التعلييل. 
و(لا يَرِدُ) عَدَمُ التأثير: 
-(عَلى قياس الدَلَالةِ) لمتقدم ذِكْرُه َيل القو ادح على الصحيح؛ ؛ لاله لا 
يلرم من عدم الدَليل عدم المدلول» 
- (وَكا) رد دم لیر أيضًا (عَلَى قیاس تب لِلْحُّم) لتعدد سبب انتفائه 


(۱) في «د»: علته. 


توادح العلة ۲ص[ | ؟ | )جح 
لعدم الع أو جزئهاء أو وجود مانم أو ات شرطء بخلاف سبب بوته؛ 
لان عَدَم لتثر نیصح إذا لم تخب ال له أخرى؛ ولان َرجع إلى 
قياس الدَّلالةِ. 
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(وَأَقْسَامُهُ أرْبَعَةٌ) أي: قشم الجدلیون عَدَمَ التأثير أربعة أقسام: ما لا تأثيرٌ 
له أصلاء وما لا تأثير له في حم ذلك الأصلء وما اشتمل على قي لا تأثير 
له وما لا يَظهَرٌ فيه شيءٌ ین ذلك ولکن لا يَطَدُ في مَل التّراع عم ین 
ذلك عَدمُ تأثيره 

ولک قسم اسم يُعرَف به: 

الاو ی ريو لي : لا تأثيرَ له أصلا لكونه طرديًا 
(گ) قول المستدل :اة الصبح صلا لا تفص قصل فاا يدم دنا عَلَى 
وا کالمَغرب. فَعَدَّمُ القضر منا) بالنسبة ة لعدم التقديم (طَرْدِيٌ) كأنّه قال: 

لايقدمُالأذانُ على الفجر؛ لأنّها لا تقض واطَرة ذلك في المغرب» له لم 
تعس في بقيّة الصَّلواتٍِ؛ إذ مُقتضى هذا القاس أن ما يُقِصَرٌ م من الصَّلواتِ 
يَجُورٌ تقدیم آذانه على وقتِه من حیث انعكاس العلة (َيَرْجِمُ) حاصله (إِلَى 
سوال المُطالبَة) قبله. 

(و) الشاني: (عَدَمهُ) أي: عدم التَأثْير ر ِي الاضل) بأن يسستغني عنه 
بوص ر بو خکوه بدونه (5) ول المستدلٌ في بيع الغائب: (مبِعٌ 
بر مني فطل الط في الهَوَا) فعاض بان ابل لمجز عن الس ليم 
وهو کاب في البطلان» وعدم التأثير هنا جهة العكس؛ ؛ ان عَدَ م تعليل صحة 
يسع الغئب بگزنه یرمع بقضي ان کل مني بجو یځ وقد یل ی 
(۱) لیس في «ع». 


حل سس وول اشح مجتص تجرد 
الط في الهوای وحاصله: مُعارَضةٌ في الأصل؛ أي بإبداءِ عِلَّةِ أخرى؛ وهي 
العجرٌ عن التسلي» 
(كَالعَجْرُ عن التسليم) وصفتٌ(مُسْعَقلٌ) يَصلُّحُ وحته آن يَكُونَ عل لعدم 
صِحَةٍ البيع» ولذلك بناه اليّْصَاوِي " وغيرٌه على جواز الیل لین 
فا سوام ی ادخ سم وه هو 
القول المُقَدّمُ. 

و القدح بعدم الاير (في وَجْهِ) وهو قول المُوَفْقٍ وغیره(وَُو 
مُعَارَضتَه 7" في الأصَل). 

والثالتُ: (عَدَمَهُ) أي : عدم التأثير (في الخکم) وهو ثلاثة آنواع: 

لومي او له فائدةٌ ضروريّة أو غيرٌ ضروريّ فالارلُ 
(ك) قول المُستدلٌ: (المُرَْدٌ مُشرك أنلَفَ مالا) مُحْتَرَمًا (في ار حر لا 
ضمان) عليه (كَحَرْبِيٌ: ف( لا فائدة في قوله: (دَارٍ الحب)؛ لأنّه (طَرْدٍ ٍي؛ إِذ 
مَنْ أَوْجَبَهُ) أي : اضما( تقاط فلم يقي در حرب. فير جع إلى ما 
رَجَعَ إليه القسمٌ الأول وهو المُطالبةُ بتأثير که في دار الحرب. 

(۲) والشاني المشار إليه بقولِه: (أَوْلَهُ) أي: لذِكُر ر عدم التأثير (فائِدة 
ضَرُورِيَةٌ) في القبّاس (کقول ل مُعْتبِرِ) بکسر الباء (عد الأخجار في 
الاشتخمار) آنها (عِبَادَ متملقَةبالأخبا رل نها منوت ؛ فاغتبر فیها 
الکدد. ک) رمي (الجمار) ٤‏ الحج» (مَفَوْلَةُ) أي: المُستدلٌ: :ل یدنه 


)۱( «نهاية السول شرح منهاج الوصول» (ص ۱ ۳). 
 )(‏ «مختصر التحریر» (ص ۲۲۷): معارضة. 


توادج ل تسس سس ۱۷ E‏ 
َعْصِبَء» لا أَئَرَلَهُ) في الاستدلال (لكِنَهُ مُضَطَّدٌ إلى ذكره؛ لا بتقض) 
استد لاله (بالرجم). وهذا آیضا راجع إلى الأول كي لَه 

(۳) والثّالتٌ المُشار إليه بقوله ان لكر عم لاقام رو 
في القیاس. بأن لم يَضطرٌ | لها ال ولذلك ب يسَمَّى الحشو. (ك) ما لو 
قیل: (الجْمُعَةٌ صَلَاةٌ مَفْرُوضَةٌ 0 تَمْتَقِرْ) |قامتها (الی إذِ) الإمام (ک) 
اه و(غيرهاء )و مرو : حشو) لا فائدة فيه؛ (] لو خذفت) 
«مفروضة» (لَمْ ی ١‏ َقض) قيا ه؛ لان اتف كذلك» وإنّما در لتقريب الفرع 
من الأصل و تقوية السَبَهِ بيتهما؛ إذ الفرض بالفرض آشبه ین غيره. 

()(َ) القسم الرابع: (عَدَمُهُ مه أي: عدم التأثير (فيالع»لکن له تير 
ولايُطرَةُ في ذلك الفرع ونحوه ین ملاع وإن كان لوصف هار 
في الجملق (5)ما لو قیل في ولاية المرأة: امرأة (رَوَجَتْ تَفْسَهَاء لا ییح) 
تکاپ (کَما لو رُوّجَتْ) من ولیها (بغیر کف فالتزويج من غير کف وان 

سَبَ البطلات زا أنه لا اراد له في صورة التزاع الى هي تزویجها نفسّها 

مُطلقا» فبانَ آن الوصف لا أَكَرَ له في الفر ع المُتنارّع فيه. 


(وهو) آی: اف م التأثير رفي الفرع (5) القِسْم (الثاني) الي هو عَدَمُ التأثير 
في الاصل» من حیث إن کم لفرع هنا مُضافٌ إلى غير الوصفب المذکور. 


واعلَم أنَّ هذا القسع الرّابِعَ كيف کانمن على قب ول الفرض» (و) 
الصّحيحُ هجو القرض في بَنض صُوَرِ المَسْألَة) كما لو قالالمسول 
عن نفوذ عتق الرّاهن: افرض ۳ 2 المعير أو عمّن رَوَجَت تفس ها أو 
افرض فيمَنْ زوجت بغیر کفز فاذا - حص المُستدل تزویجَها تَمْسَّها من غير 


الکه و بالدّليل» فقد فرص دلیلّه في بعض صور التّزاعء وعلتّهالاصطلاخ 


لإرفاق المُستدلٌ وتقريب الفائدة» واستدلٌ له بأنّهِ قد لا يُساعِدٌه الدَلِيلُ على 
الكل أويُساعِدُه غير أنه لامعلل على دفع الخصم بان کون كلاه في 
بعض الصّوَرِ اكل فيستفيدُ بالفرض غرضًا صحيحًاء ولا يفْسدٌ بذلك 
جوابه؛ لأنّ ين سل عن الکل فقد یل عن البعض. 

(3) على هذا (يَكْفِي) المُستدل :تالحم في بض الصّوّر. 
لزم وه في البَاِي) منها ضرورة ألا قال بالفرق. 

ون اى ال( اا نَرَلَهُ في الأضل. ل) قصی (دَفْع القض: 
ُز عند الجمهور وتحتیل نجوه لاله محتاج له الحكم 
بالوصفي المُوّثر. 

وقال ىالا زِنْ آتی نالا بما لایر له نحو: الجيعا مده 
مفروضة فلم تفتقز | إلى إِذْنٍ كغيرهاء قیل: يضر دُخوله؛ لأنّه بعض العلّ 
وف : لا فار فيه تیا على أن غير الفرض لیا یفتقر + ولانه يريد 
تقريبّه من الأصلء فالأوْلَى ره ون ّى به تأكيداء فکلامه يقتضي مَنْعَه 
بخلافه لزيادة بیان 

القادحٌ التاع والعاشرٌ والحادي عَسَر وان عفر ما اشتهر باسم 
القدح» فالمذكور أربعة أنواع. وهذه الأريعة الميقصوصة بالمناسية: 

آحدها: : لح في مُنَاسَبَةِ ب5 الوضف) للخکم لت عليه (بمَا رم فيه 
منم تور جکز)علی المصلحة ّي ون اجلها هي عليه بالمناسية. 
(آو مس اویة) لها وذلك لما سب 3 عن أن الات ۹ تنحرمٌ بالمعارضة وإنَّما 


(۱) «التمهید في أصول الفقه» للكَلْوَّذاني (4/ ۱۳۵). 


أَعِيدَتْ اث لاجل ۳ وبیان أن ذلك من جملة القوادح امواردة على 


ياب مب ارچ )يب : بیان ترجیح تلك المصلحة التي هي 
في العِلَّةٍ على تلك المفسدة التي د ترش بها تفصیلا وإجمالاء نا تفصیک 
CEI‏ ی و ی 
قطعيٌ أو أكثري» وذلك ظنی أو أقلَيٌ» أو أن هذا اتب نوعه في نوع | 2 
وذلك اعتَبِرٌ نوعه في جنس الحُكم | إلى ضر ذلك مات له وس 
زوم امد لولا اعتبارٌ المصلحق وقد أبطأناءء کان يه نول اسلف 
الفسخ ی المجلس: جد سببٌ الفسخ فيُوجَدُ الفسخ» وذلك دف ضر 
المحتاج إليه من المتعاقدَينِ فيَقولٌ المُعَرض: هذا مُمارض بضرر الا خر 
فقول المُستدلٌ : الا - خر لب نفعاء وهذايدقَعُ ضررًاء ودقع اضر أهم عند 
العقلای ولذلك فا ضرر EY‏ 


الثاني من الأربعة :لقح في) ملاح (إنقاء الم إِلَى المَقَصُودِ) وهو 
المصلحة ین شرع الخکم (كَتَمْلِيلٍ) المستدل (حُرْمَةَ المَصَاهَرَةٍ أبَدَا) في حقٌ 
المحارم (ِالحَاجةٍ إلى رَفعٍ الحجججاب) من الرّجالٍ والنساء الُؤدّي إلى الفجور 
(قاذ ذا تَأَب) الشّحر يم اس باب الطّمَع) في الُكاح المُفضي إلى مُقدّماتِ التهمةٍ 
ار الحُفضي إلى ذلكء (ََْض) المعَرض (بأنّصَدّه) بالتحريم مود 

ی إلى القُجُور) لان الس تمیل | إلى الممنوع كما قال الشاعر 0 
لب َطنْبُ عن جوز ويغتيي ‏ انش ماه ی النشوع 
ویکل شیء يَشْتَهِيه طَلَاوَةَ ‏ مذفوعة إلا من دوع 


(۱) من الكاملء ولم آهتد إلى قائله. 


لووول بض جت را جير 


(وَجوَابَهُ) أي : سس المستدل عن ذلك بتبییسن 3 الب منم عَادَة) 
من ذلك بانسدادٍ باب ب الط ٠‏ (فْيَصِيرٌ) بتطاول الأمر واد (طمًا) حف 


یّقیالمحَل مُشتَهّی (گرجم مَخْرّم). 
اثالث من الاربعة: (كَوْنُ لضف ال به (حَفِيًا) أي: غيرٌ ظاهر 
(كَتَعْلِيلهِ) أي: المستدل (م که لا بالرّضَى) ووجوب " الق بالقصدٍ 
(ميَمْتَرِضُ) المعترض عليه (بأنَّهُ) أي: الرّضى (فی والَفی لایْرّف 
الكَفِنَ» وَجَوَابهُ بث أي: المُستدلٌ (صَبْطُه) أي: الرضى بان َْ هوزه بصفةٍ 
ظاهرة يقابل له من :صب حاب وبول ز) ضبط نمی 
عليه عادة من (فِعْلٍ) کاستعمال الجارح وال »أو غير ذلك ممّا هو 
مبسوط ”في الفقه. 
الرابع "من الاربعة: (گونه) أي: الوصف [مضطربٌا أي]: (ظیر 
منضی.ط ل کتعلیله) أي: المستدل ا احذها حِكْمّة (وّالمَمّاصد) 
جمع مقصی وهي المصالحٌ (5) تعلیل (7* خص السَفر) م من القصر والجمع 
والمسح وغيرها (بالمشَقَّ) وقطع الشارق بلج (قيَْترضُ) المت 
علی المستدل (باختلافها) آي: المع نها لا تَتَمَيّرْ وتختلف (ب) اختلافٍ 
(الأشخحاص وَالْأَرْمَانٍ وَالآَحْوَالٍ) فلا یمک ۱۳۹۳ دمنها. 
(وَجَوَاهُ) أي: المُستدلٌ (ب) بیان (أَنَهُ) أي: الوصف (مُنْضَبط): 
- ما (بتیس) كما تقول في العَشقة والمَضَرَةِ أنه منضبط عرفاه بناءً على 
الجواز للتعلیل بالحكمةٍ إذا انْضَبَطَتٌ. 


٠‏ وو 


(۱) يي «ع: ووجود.  )(‏ «د»: مضبوط. 
(۳) ليس في «ع». )٤(‏ لیس في «د. 


قوادح العلة سا 707 )حسم 
-(أَوْ بضابط لِلْحِكْمَةِ) بأنْ تَكُونَ العِلّهُ هي الوصف المنضبط المشتمل 
على الجكمة كالمَسَمَة في السفر والزَّجر بالحدٌ» ونحو ذلك. 
لقادخ الثَالتَ عَتَسرَ:(النَْضُ) وهو وجو للبلا كم و 
شروط العلة وأنّهِ لایقدم يقد فيها مطلقا(ک) قول المُستدلٌ :لحل تال 
۴ بر ام اا رکا یب کاب بل فَعْترض) المُعترضٌ على المُستَدلٌ 
(بالخلی المُحرم) أنه مال غيرٌ نام وفيه ار كاةٌ. 


مر مر سا ورو 


(وجو ابه به) أي: المُستدل عن هذا الاعتراض من وُجوو: 
- نا (بعنع وُجُودٍ ال في صُورَةٍ لشضی) لان لض مین مر 

بوجود لوح الْکم عنهاء فإذا یم وجوه الل لم ی مه ق النقض 
سامت الحُكم في الصُورة المذكورة لعتم عي فهو يدل على که 
یه عَكساء وهو انتفاءٌ الخکم لانتفاتهاء مثاله: أن ر بو الحنفيٌ في قتل 
المسلمٌ بل قل عمد عدوا قب به" القصاص كمافي للم 
بالمسلمء فيقال له: ء يَنتقضُ بقتل المعامَدء اه قتل عمد عدوانء ولا يقل 
ی فیقول: لالم عدوان. فيتدفعٌ التضٌ بذلك إن بت له 
[مثاه في الصّورةٍ المذک ورة أن يَقُولَ: لالم الخکم في المعامّدء فإنّه 
عندي يَجِبٌ القصاص بقتله]" . 

- (آو) ب(عنع) وجود(الخکُم فِيهَا) أي: في ضورة التقضء وهذا هو 
الوجة الثاني. 


() إذا مع المُسعِدلٌ وجوة العلَّة في صورة الض فالس للْمُغْرض 


() قي «د؟: فيه. 
(۲) جاءت في «د؛ بعد قوله الآتي: وهذا هو الوجه الثاني. 


الدَّلَانَةُ عَلَى وُجُودٍ العِلَّةَ فِيهًا) أي: ا لأنّه 
aS a a‏ رازه ا 
لمعترش مُستدِلاء فهو لب لقاعدة لمصطلح لكونه يَبقَى مستدلاء 
والمستدل : شعترضا كما لو قال المُعترض في الصّورة الم کورة على أن 
ل[ الما سبو لول نوز لو لاسلار کل ماکان یل 
الاسلام فية فيضي إلى ما ذکرنا. 

والوجة الثّالتُ: أنْ ین لمُستدل في صورة النّفض وجوة مانع أو انتفاء 
شرط مُختل تلف الحُكمٌ فيها عليه» كما إذا دض فت الوالد 
وَلَدَه على ۳ ة القتل العمل د العدوان» فقال التسعدل: يكلف لعا الوق 
اه قال ارو صرق نصابًا کاملا ولا شبهة له فيه فطع فأورَد 
اله ال ةين غير جرزه فقال المستدل: لانتفاء شرط وهو الحرژ. 

الوجه الرابع ح: نیم المستد أن صورة الق ضٍ واردةٌ على مذهبه 
و عکیل رم فيه لتَاضْلٌ» قزر المْعترض 
العرايا؛ إذ هي مكيلٌ» وقد جار فيه ال بن وبينَ ن التمر المَبيع ؛ به على 
وج الارض. فيقُولُ المُستدل : هذا وارد على وعليك جميعًاء فليس يُطلان 
مَذهبي فيه أَوْلى من بُطلانٍ مَذهبك. 

مو اون ب و ب ری بالئْصٌ فلا 
ره عليها کقولهتعاللی: والکارق ساره تأقط واه ۱۳۹ إذا عر 
TEE‏ وض فأرة عه بعش O‏ 
وكذلك عله العرايا منصوصة فلا بُوّ ثرُ فيها التقض بالعرايا. 


(۱) المائدة: ۸ 


واد ادل بي 

و دل المُسََّدِلٌ) باحد الأجوبة المُتقدّمةٍ (علی وُجُودِهَا) أي: العِلّة في 
مَحَل التّعليل ی (بدلیل م مَوْجُودٍ في صُورَةٍ النقض ) نقض لمعترض ال 
فح المستدل وُجوةها في محل اض ان (قال لفنترض اللتستدل: 
یت ض دلیلك) حينئذ؛ لاه موجودٌ في مَحَل اللفض» والعلة غيرٌ موجودة 
فيه على رعمك. (3) لا يُسمَمٌ قوله؛ لاه (قَدِ انَْقَلَ من نَقْضِهَا) أي: العلة 
إلى تقض دَلِيلِهَا قلا بُقبَلٌ). 

مثاله : أن يول الحنفيٌ في تل المسلم ال قتل عمد عدوان فأوْجَبَ 
ا ل . فیقول الحنبليٌ : ال نف ال عدوا فیقول 
الحنفيٌ الیل على أن قتل ال عدوان أل معصومٌ بعهدٍ الإسلام؛ وکل من 
كان تعصوعا بعصمة الإسلام له عدوان فیقول ال مرا دلیل ادرا 
A LEE‏ القصاض علی 
ان فهذا نة نقضٌ لدليل العلَّةٍ لا لها فلا يسمَم؛ لته انتقال. 

وسا آن الكلام لا كان في نقض وُجوب قتل المسلم بالذَّمّيّ بعدم 
وجوب نله بالمعامدِء مح اشتراكهما في الوق وهو نقش الخکم؛ والکلامٌ 
الان في کونه إِمَارَ ذم الإسلام بقل الم عدوانًا عليه بون الإخفار 
لمذک ور بقتل المعامَدٍ یش عدوانًا عليه وهو نقضٌ لدلیل العِلَةِ كما دك 
فقد انتقل م ین التََّضٍ لعل الحُكم إلى التّقضٍ لدليل عِلَّةِ الخکم. 

(وَيَكْفِي المُسْتَدِلٌ) في رد هذا النقض (دلیل) أي : آدنی دلیل (یلیق ب بأضله) 
أي : یُوافتّه ویطابقه» مشل أن یقول: ل أحكُمْ بالعدوانية في صورة قتل 
المسلم بالحربيٌ ع لمُعارض لي“ في مذهبي؛ وهو أل الحربي المعامَدَ مرت 
(۱) لیس في «د». 


OOS‏ | لرا بضرح مختصالنجریر 


للعه ی فالمُقتضى لانتفاء القصاص فيه قوي موافقٌ للأصل» والمقتضی 
لإثبايه ضعيفٌ بخلاف ال فان المقتضى لقتل المُسلم به قوي لنايذ 
عهله وذمّتِه فصارٌ كالمسلم. 

(5) أا (لَوْ قَآل) المعترض للمستدل (ابْيِدَاءً: يَلْرَمَكَ)إِمَا (الْتِقَاض 
لك أو انتقاض (دَلِلِهَا) لأنّك إن اعتقدْتَ وجود العِلَةِ في مَحَل النقض 
انتقث عِلَنّك وا اعتقذتَ عدم ال التقض التقض دلیلك؛ 
و اويا O‏ و ت العلة. 


(ولو تع الیل تلف الحُكُم في صُورَةا تقض ؛ لَمْبُمِْنِ المُعْترض 
آن یذ عَلَيْه) أي: على ثبوتٍ الحكم ال تلع الاخ 
مثاله اموا لش اني نی مسا لب الضغی رو یب فلا جيه کالب 
الكبيرة» فیق ول المُعترضٌ: بت بش باب المجنونة يول لد ل 
سم إجبار الب المجنونة. 

تنبية: لو قال: وليس للمُعترض أن یل على توت العلّة أو الحُكم في 
صورة النقض لكان أخصرَ» لکنه بع صاحب الأصلء امل 

(وَيَكْفِي المُستَل) |ذا تقض المعترض عليه بصورة أن د يُجِيبَ عن 
الثقعض بالتصريج بقوله: (لا خرف رو فِيهَا) كقوله: سل أن 
لمسلع یل بالمعاد؛ لأنَّدليله على الو صحييحٌ» وهو قوله: : قتل 
عمدٌ عدوان» فلا یل بأمر مشكوك فيه» وذلك لأنّ المُستدلٌ إذا لم یعرف 
الرّواية في صورة التّقض احتمل نیک ون الخکم فيها على وَفْقٍ العلّ فلا 
يرد التق واحتمل أن يَكُونَ على خلافه رَد ومَم الاحتمال فلا یبط 


و 
1 وم ت . 
دلیله بامر متردد فیه. 


قوادح العلة ر 

(وَإنْ قال) المستدلٌ: :أن أَخْوِلّهًا) أي: صورة الَقَض (عَلَى مُقَتَضَى 
القيّاس ول فوا کمن الخ لاف ثيع) في الأظهر انا مذهي 
بالیس (إلا ِن تَقَلَ) المستدل (عَنْ امامو هل با أي: بصورة النقض 
(بُجْرِيَا) على خکم تعليل إمايه. 

(وَإِنْ سر ر لش تولف ب) معتى (دافع لِلنَّقْضٍ عَْر یره آي: .هو 
خلافُ ظاهر لَفظه (5)تفسير لفظ (عَامٌب) معتی (حَاصٌ) ونحوه مما هو 
بعد عن اللّفظٍ لكته محتمل» لم يقب في الاصعٌ؛ لأنه يزيد وَصمًا لم 
یکن» وذْكْرٌه للعلةٍ وقت حاجته فلا یر عنه بخلاف تأخير سح البيانَ 
عن وقتٍ خطابه. 

(وَلَوْ أَجَابَ) اكد لكر که در سس ضوع ل) أجل (دفعه) أ 
انض (ثُيلٌ) عند أكثر أصحابنا؛ اسر لیس شرطا للع إذذ. 

مثاله :في المسج على العمامة عضو بسقط وش تت 
فیتقض بالرَّأس في الطَّها الك رو هه فيجيبه: يَستوي فيها الأصل والفرغ. 

ولا يلَرَم) اليُستدلٌ (بمَا) آي: 8 وی أن رم المُستدل بشيء 
(لا َة قول بو) آي: لا یعتقد يَعتقِدٌ صحتّه (المُعْتَرض ؛ كَمَمهُوم و قباس وَقَوْلٍ 
کی أن لش رضاح نيت ت الحُکم بلا دليل» ولاتفاقِهما على 
َركِه؛ لا آعهما لا یره دللا والآحَر ما اه دل على دلیل آقوی منه. 

لا النَفْض وّالکشر عَلَى قَوْلِ من الَرَمَهُمَّا) لأن ال قض لم يَحتجٌ بالتقض 
ولا أَنْبَتَ الک به» ولاتفاقهما على فساد الو على آصل الشستدل بصورة 
الإلزام وعلى أصل المُعتَرض بمَحَل رای دکرّه أصحابنا وغیرهم. 


(وَإنْ نقض أَحَدَهُمَا) أي: المُعتَرض أو المُستدل (علة الاخر بأضل 
نَفْسِهِ) لم يَجُرْ عند أصحابنا وغيرهم. 
فا اب الباقلانیع: له وجه فان سَلَّمَه حصمه وَإِلَادَلٌ عليه (أَوْ راد 
المُسََدِلٌ وَضْمًَا مَعْهُودًا مَعْرُومًا في العِلَةِ؛ لَمْ يَجْرْ) ويَتَوَجََهُ احتمالٌ وفاقًا 
بعض الِجَدَلِيينَ؛ لاه ترگه سهرًا أو سب لسانه» یر 
ر :6 حرا عم ۳ - م 6 ۹ 
(وَإنْ تقض) المُعترض دلیلا لمستدل (بمَنْسوخ, أو ب) خکم (خاض 
به متیر )رد نَضه في الاصح. (أ) نَقَضَّه (برخصّء تابتَة عَلَى 
خلاف مُقَتَضَى الدّلیل) رد (أو) قَضه (بمَوضع اسْتِحْسَانٍ: ردٌ) نقضه عند 
أصحابناء ومثّل”" آبو الخطاب بما إذا وی بينَ العَمْدِ والسهو فيما يُبْطِل 
العبادة فینتقض بأكل الصّائم. 
۳ > 5 1 4 2 م 2 وم م 
وقال اب عقیل: یقول المعیّرض: ال دل على انتقاضه فیکون آكَدَ 


تس 


لله 600 


(وَيَجِبُْ أَنْيَحتررَالمُسْمَدلُ في یله عَنْ) صورة (التَفْضِ) على الصّحيح. 

مثاله: أن يقال في مسألة لتّاش: سَرَقّ نصابا کاملا مين جرز مثله» ولیس 
با ولا مدیوئا للمسروق منهه مه القطع» ويقال: قتل عمدٌ عدوان خال 
عن مانع الایلاء والملك والتََاوْتٍ في الدينء فَأَؤْجَبَ القصاص. 


قال الطوفی: ولانزاع في استحباب هذا الاحتراز» وإنَّما النَّرَاءٌ في 


۱ ۲ ع ۹ 4 - و 
(۲) «الواضح في أصول الفقه» (۲/ ۲۵۸). 


قوادح العلة 

4 حب إدخالّه في لب القيّاس» بل إذا أَوْرَدَه المُعتَرض زع جوايّه بما ده 
كسار الأستلق ولأ فيه بها عرض على موضع اضر وفي ذلك 
نشرٌ الکلام وید وهو خلافُ المطلوب من المناظرة وق اوه وال 
لأنَّ فيه خشع ماد شب وانتشار الکلام. وسدًا لباب فكانّ واجبًا لما فيه 
مِن صيانة الكلام عن التّبدیل. 


وان احْمَوَرَ) المستدل (عَنْهُ) أي: عن نقض العلّةِ (بشَرْط ذَكَرَهُ في 
لخکم) بان یه بشرط أو وَصفبٍ (صَمَّ) ذلك. والْدَقَمَ التقض في الأصحٌ. 

مثاله: أن د ول اليل : خرن مکلفان مَحقو لد فجَرّى بیتهم 
القصاص في العمدٍ کالمسلمین» فمَن رَعَماندفاع التقض بذلك قال: الشرط 
مار وهو اي ا در لم أرساب اللة خکتا و 
خر في اللفظ عتّی كأنّه قال في هذا المشال: خرن مان مَحْقُونا الدّم 
فل آحدهماالاخر عمداء فجَرّى بیتهما القصاص کالمسلمین وإذا كان 
لیر في المعنى هذا المثال وَجَبَ اعتباژه؛ لاد العبرة نحو الأصل نما 
ي ا ا ۱ 

ون اخشرز) المستدل (بِحَذْفٍ الم لم يصخ) کول حننيٌ في 
الاحداد على المُطَلَقَة: باتوی عنها زوجهاهفیتقش بصغيرة وی مه 
فيَقُولُ: قَصَدْتٌ النّسويّة بيتهماء فیقال: التتسويّة بيتهما حکم فيحتاج إلى 
أصل يُقاس عليه 

لقادح الرَابع م عَشْرّ: (الکسر) وهو إبذاء و يدون نی رت 
هیر واردٍ على العلّة على الصّحيح (كَالنَفْضٍ) وقد مب تعریفه أيضًا. 


(۱) ةشرح مختصر الروضة» (۳/ (CE‏ 


قال الآمِدِيٌ: الكسرٌ نقش على العِلَّةِ دون ضابطها”". 

قال الطَُوفِيٌ: الاب هو مار تب الشرع عليه الحُكم؛ TES‏ 
حصول الحكمقٍ» كالقتلٍ العمدٍ العدوان الذي رب عليه القصاص؛ که 
مَظِنَّةٌ حفظ النفوس» وكإيلاج الفرج في فرج محرم رت عليه الحد؛ لكونه 
من حفظ الأنساب وأشباو هذا. ۱ 


مشال ذلك: قول الحنفئ في العاصي بِسَفَره: يَتَرَحصٌ!؛ لأنّه مسافرٌ 
فر خص كالمسافر سفرا مباخا» فإذا قیل له : لِم قلت اه خم ؟ قال: 
لاله جد فة في سفره. فناسب ال رخ وقد تسه له الأصل الم ذکوژ 
بالاعتبار. فقول الحنبليٌ: هذا ينكسر بالمُكاري وَالفَيّج ونحوهما مِمّن 
تأنه الق بعد الم شمه ولا د عم : ۱ 

القادح الخامس عَشرّ: (المُعَارَصَة في الأَصْل بِمَعْنَى آخَرَ) وهي مُفاعلة 
من عرض له یعرض ذا وت ي ید آو عازضه في طریقه لمتعه لو 
یه فک المعترض تب بدي المُستدل أو وف جه بين يد دی 
لته ین التو في إثباتٍ الدّعوى» ومعناها أن ين المعترش في الأصل 
اي قاس عليه المُستدلٌ مقتضياآحَرَ للحكم غير اه المُستدلُ ويز 

لاعن مادکره المُستدلٌ لأنْ يَكُونَ مُقتضيًا -أي له للخکم- بل يحتمل 
ن ون له لخکم هو الوص الي ده لشستدلهویحتم یود 
له الوصفین جميعًا الذي عَلَّلَ به المُستدلٌ» والّذي : ينه المَُرض» وهي: 


(۱) «الإحكام في أصول الاحکام» .)٩۲ /٤(‏ 
(۲) «شرح مختصر الروضة» (۳/ ۵۱۱). 


انس باس 

)۱( م أن تون بمَعنی (مُسْتقِلٌ بثبوتٍ الحکم؛ بحیث ليتوف ثبوثه 
على وصفب آخَرَ كما لو عَلَلّ شافع تحریع ربا الفضل في ابر بالطعم» 
فعارّضه الحنفي یل تحريمه ل آو الجنس أو القوتِ 

0 وکود بععشی (قم نیل بوت الشكم لماعلل به 
المُستدلٌء أو يما داه هی أو لمجم وع الوصفین كما لول لاف 
وجوب القصاص في القتل بالمُتقل العمد العدوانء فعارّضَه الحنفيٌ بتعليل 
و 3 

(و)هذاالقشم (الثانى مَقْبُولٌ) عند الأكثر؛ لوصف التسعدل لين 
ایکون جز أو ستول اا بجح لاه بوسو دشک نلاس 
والفرع فتکشر الفاشدة فللمُعتَرض منم دَلالة الاستقلال عليهاء ثم 
فا بان الأصل انتفاء الاحکام وباعتبارهما معاء فهو أؤلى ا 
كمّن آعطی قريبًا له فقيرًا احتمل أنه أعطاه لقرابته» واحتمل أنه أعطاه لفقره. 
واحتمل أنه أعطاه لقرابته وفقره جميعًا؛ جَمْعًا بِينَ الصدقة والصَلق وهذا 
أظهرٌ الاحتمالات لمناسيتهما جميعًا للعطاء» وكونٍ المكلَّفٍ لايل 
بعض المصالج التي تعض له 

وإذا دار الأمرُ بِينَ الاحتمالاتٍ المذكورة كان الیل بما ذَكرَه المُستدلٌ 
ترجیکا ين غير مرج بل تعلیآا بالمرجوح؛ لاما گر صصح على تقدير 
واحدٍ من ثلائة تقاديرٌ» ويَبطل على تقدیرین منهاء ووقوع اثنين من ثلاثةٍ 
آرجخ وأظهر من وقوع واحد منها. 

ومشال ذلك: ما لول الحنبليُ قتل المرتدّة بقوله: بل ويتها فقتل 


م ےت و 


كالرَجُل» فیق ول المع رض: لین تبدیل لین مَُتضِيًا للقتل» بل هنا 


تی تن اجر دب وم هرهب 

[بتتفیص عدوهم وتا تقويته؟ إِذْ هو من أهل الحرب والنکایق وحينئك جار أن 
1۳ في قتل الرّجل ا الدذين» أو الجناية على المسلمينَ]”" أو الأمرانٍ 
جميعاء وحينئٍ لا یدیل له للقتل. 

(ولا يَلْدَهُ مُ المُعْتَرِض بيان نفي وَضْفٍ المُعَارَضَةٍ عَنِ الفَرْع) أي: لا مه 
يان أن لوصف اي ده تب في الفرع؛ لان مضه عدم استقلال ما 
اع المستدل أف » فهذا ال ا بمج د ابدائه. 

وقال العَضدٌ: يلرم له عوى العلل به؛ إذ لولاه لت بت العِلّةُ ف 
الفرع فیتبّت الحکم فيه وحَصّل مطلوبٌ ث المستدل. 

(ولا يَحْتَاجُ وَضفُهَا أي: المُعارضة (إلَى أضلٍ) اع أن ایض 
لا حتاج إلى أصل يبن تأثير وَصفِه اي ده في ذلك الأصلء بان يَقَولٌ: 
له سم دُونَ لقوت كما في الولح 


کے کر ا 


(وَجَوَابها) أي: المُعارضة من وجوه: 


منها: نیون (بمَنْع وُجُودِ الوَصْفي) يعني وصف المُعتَرض» مثل أن 
عارص القوت بالكيل» فیجییه: لا سَلَم أنه مَكِيلٌ؛ لا العبْرةَ بعادة رن 
الرّسو 3 میس وكان حينئل موزونا. 

ومنها: ما أَشَارَ إليه بقوله: (أَو المُطَالبَةِ بل ژیره) أي: مطالبة المُستدلٌ 
کون وصف المعارض مورا يُقَالُ: و قلت إن الكيل مور وهذا 


(۷) لیس في «ع». 
(۲) «شرح العضد على المختصر» (۳/ ۵۲۲). 


قوادح العلة لااد 
إِنَّمَايُسمَعٌ من المُستدلٌ (إِنْ أنْبَتَ) العلَيّة (بمُنَاسَبةٍ سَبَِ أو سبو حَتَى يَحتاج 
سار في معرخته إلى بیان مناسبةٍ أو شسبهة و(لا) بسح جوا 
المستدل إلا عله( َسَبْرِ) فان الوصف یدخل في السََبْرِ بدون تُبوتٍ 
المُناسبة بمُْجَرَّدٍ الاحتمال. 

ومنها: ما أَسَارَإِليه بقولِه:(أو بِحَفَائِهِ) أي: پان 4 O‏ 
وصف المعَارضة 

أو (لَيْسَ مُنْضَبطًا) [فإنَ وصف المُعارض إذا كان خفيًا أو ظاهرا غيرٌ 
منضبط لا يبت عَِيَةَ وصف المعارض. 

ومنها: بایان الهم وله (آو مَنْع ظَهُورهِ أِاْضبَاطِه) ۲ بان مع 
المستدل ظهور وصف المعارضة وانضباطه؛ لأن الظهور والانضباط شرط 
في الوصفي المُعَلّل به» فلا بد في عوى صْلوح الوصف عِلَّةَ ين بيانهما 
اوس ييه 


ومنها: ما آشار التديقولة َو بیان آنه) آی: بان يكن المستدل أن الوصفت 


ص 


(عَدَمُ مُعَارَضٍ) أي: ملم مر خرن مثاله: أن تقس 
لمك على المختار في لقصاص بجامع القت فیقول لمعدر ما 
بالط اعیق فإن العلّة هو القتل مع الطّواعية لتحي المستدل: بان ا 
عدم الا کراه المناسب لنقیض الک وهو عدم القصاص» فخاضاله عدم 
معارض. وعدم المعارض عرد لا صل للتعليل؛ لأنّه یس من الباعثِ 
في شيء. 

)١(‏ ليس في «ع». 


حصن ا سس اور شح مج اجر 
ومنها: المشارٌ إليه بقوله: (آو) بان آن وصف المعارض یآ 
أَنَّمَاعَدَاهُ) أي: عَدَاوَضْففِ المُعارض (مُسعَقِلٌ) العِليّهِ(فِي صُورَةِ) ما 
(بظَاهِرٍتَص أو إِجْمَاع) مثاله : : إذا عارّض ف الربا الطعم بالكيل» فیجیب 
أن النصّ دل على اعتبار الطعم في صورة ة ما» وهو قوله: الا يعوا الطَّمَام 
بلطام لا سَواء: بسَوَاءِ"'؟ وهذا |ذا لم عرض للتعميم» فلو عَمَّمَ. وقال: 
نت رنه کل مطموم للحديث؛ لم مُسمَعْ؛ لأنّذلك إثباثٌ للحکم 
بالئص دون القِيَاسِء ولا تتمیع للقياس بالالغاء والمقصودٌ ذلك؛ لاه 
تت بت العمومٌ لكان القيَاسٌ ضائعًاء ولا يَضْرٌ کوثه عامًا إذا لم عرض ع 
للعموم ولم یستدل به. 
(وَیکفی) المُستدل(في اشتقلاله) أي: الو صف (إِنْبَاتٌ الخکم في صورَة 
دونه) أي دون الوصفب؛ لأنَّ الأصلّ عدمٌ غيره؛ ول عليه عجر المُعارض 
عنه. وقیل: لا يكفي ذلك في استقلال الوصفب لجواز وجود عِلَةٍ أخرى. 
(و) لأجل هذا !لو ی المُْتَرِضُ) في صورة عدم وصف المُعارضةٍ 
وصفا (آخَرَ َة قوم مَقَام) [الوصني (المُلَعَى) آي: :ما اه المُسعدل (بدُبُوتٍ 
الخکم دود نه) أي: مع وجود]" الوصف الملغی (فسّد الالغاء) لابتنائه على 


(۱) قال ابن کثیر في «تحفة الطالب بمعرفة آحادیث مختصر ابن الحاجب» (ص 55 5): لیس هو في 
شيء من الکتب بهذه الصيغة. 
وروی مسلم (۱۵۹۲) عَنْ عفعر بن عَبدٍ ای هزرل غلامه صاع قنج تال بعش ثم اشتر 
عسيلا وا وس جاع نووني عد ب 
له مَعْمَدٌ: یم لت وَلِكَ؟ الي مرد ولا تن لاملا وغل يني كنت أشمع مَعْ سول الله 
اوس یقول: «الطََّامُ الطعاممثلاپیثْل». 

(۲) ليس في «د. 


قوادح العلة - 


استقلالٍ الباقي في تلك الصورة وقد بَطل» (وَیْسمی کی ) هذا الخال المذکوژ 
تلد الود ضع( لکد د أَصْلَيِهِمَا) أي: أصل المُسعدل و أصل المعترض» 
والعلل بالباقي على وضع؛ أي نع هن تیوه E‏ 
حير د ا مان ین مسلم عافل» فص 
کالحر؛ انیب مَظتتان لؤظهارٍ مصالح انیا چا فیعترض 
ان ال که سلما عاقلا حرا له الفراغ 
للنظر في المصلحة فهو اك ور المستدل: لاخدا 
في القتال. فیقول المْعترض: قَامَ الإذن مقاع الحریّف فائه مظن لبذل الوسع 
في النظر أو مَظِنَة]" لعِلّة السَّيّدِ بصلاحيّة العبد. 

(وَجَوَابَ إِفْسَاو" الإِلْمَاءِ)و رف 2 ضع: : (لالْعَاء) بأن يُلْغِي 
لستدل ذلك الكت بدا صورة ل وج نهها اتف یی 
المحرض حَلَمًا حر فجوايّه إلغاؤٌه. وعلى هذا (إلَى نب قف أَحَدُهُمَا) 
فیکون الدَّبْرَ لقان صورة لا خلف فیها : نم الالغاء وبطل 
الاعتراض. والاظهر عجز المُعترض 

(رلا يفي الإلْعَاءُ صني الط المَظِنَّة) في صورة (بَعْدَ تن لیوها)يعني: إذا 
لم الشستدل وجوة الط لمع لذلك المعنى» فالحٌ أله لیب 
الا كقياس مرت على المرتدٌ في جل القسل بجامع اردق فرص 
اج وی فإنّها مظنة د علی القتال. فیلفیها المُستدلٌ بالمقطوع 
اليدين» فهذا لایقبل منهه حیث سَلم أن اجه مه اعتبرها انار 


(۱)لیس في «ع». 
(1)في «مختصر التحرير» (ص ۲۳۳): فساد. 


ای 
المُعتبَرٌ المَظِنْةَ وقد وجدّث لا مقدارٌ الحکمة لعدم انضباطها. 

(ولا كفي لمسترل) في جواب المعارضة: 

(۱) (رُجْحَانُ وَضْفِهِ) وهو أن یقو: ما عَیْتّه ين الوصفب راجحٌ على ما 
عارضت آنت به. نع هر وجها ین وجوه الترجیح؛ وهذا القدر غيرٌ كافٍ؛ 
لأنّه تا ید علی اد استقلال وصفه آَوّلی من استقلال وصف المعارضة؛ 
الیل بالمرجوح مع وجود الرّاجحء لكنَّ احتمال الجُزئية ثيه باق» ولا بعد 
في ترجيح بعض الأجزاء على بعض» فر فيجيء التَحكمُ. 

رگ ان اقا آی: المستدلٌ والمُعتّرض «علی کون ن الخکم معا 
بأَحَدِهِمَا) أي: الوصفین 569 م الر اجح) منهما. 

(۲) (وَكَايَكْفِي) المُستدلٌ (کون) ما عمد( سه مدب وال خر قاصرا؛ 
لاحتمال 7 رجح ”" القاصر ؛ إذ مر جعه التَرجِيحٌ بذلك فجي ي٤‏ الَحکم. 

(وَيجورٌ: وتیل الاصع؛ ل الث قيال 
کون وصفه عل 

(و)إذا عد الاصل فیجُور للمُعتّرض (اقتِصَاركه (عَلَى) أصل (وَاحِدٍ 
ِي مُعَارَضّدِه لان إبطالٌ جزء من کلامه يُبْطِلُ کلامه كُلّه رو 
للمُستدلٌ اقتصاره على أصل واحد في (جَوَابكه ین غير تعرّض لبقي 
(۱) ليس في «ع6. 


فوادح العلة 


(فوائذ) 

در علی معاني آلفاظ متداولة , بِينَ الجَدَلِيينَ لا باس بذکرها: 

آحذها: : (القَرض) وؤكرٌها هنا مُخالف لما دگره صاحبٌ الأصلء فن 
ذکرها فیما سق آخر عدم التأثبر لمُناسبة قوله فيه: ويَجُورُ الفرضٌ في بعض 
صور المسألق» لیر مقارنٌ له» وقعل را کلف رنه لکن َا زا 
المُصِنْفٌ فائدةً رابعة» وهي تعریف الالغاء نَاسَبَ ذکْرّها هنا. 

إذا عرفت ذلك فالفزض: (أَنْ ال عَامًا قبحیب خاصّا أو بُفْتِيَ عَاما 
يدل خاضٌا) 

(و) الفائدةٌ الثانيةٌ: (التَفْدِيرُ) وهو (غطاء المَوْجُودِ خکُم المَعْدُوم؛ وَ) 
المعدوم کم الموجود (عَكْسُهُ). 

مثال الأوّلٍ: الما للمريض الَّذِي يَخافٌ على فيه باستعماله فيم 
ویترکه مع وجوده حسًا. 

ومثال الثَّاني: المقتولٌ”' تُورَتُ عنه اليه ونّما تجب بِمَوْتِهه ولا تورث 
عنه إلا إذا كث في مله فيُقَدَّرُ دُحولُها قبل موته. والتّفدیر مقارن 
الفرضيء فيقال يُقَدَّرُ الفرض في كذاء والفرض مر في كذا. 

(و) الفائدةٌ الثالثة: (مَحَلٌ الشَرَاع) وهو (الحُكْم المُْنَى به في المَسَاَلةٍ 
المختلف فبها) أي: المتكلّم فيه ین الجانبينٍ ب بين الخصمينء وهذا أيضًا 
کالمقارن للفرض والتتقدیر. 

(و) الفائدة الرابعة: (الإِلْمَاءً) وهو بات الحُكُم بژون الصف 


ی 
ذَكَرَه هناء وال أعلم. 
القادحٌ السّاوِسَ عَشَرَ ر (التَركِيبٌ) آي: سوال التّركيب» وهو الواردُ على 
لاس ارب ین مذهبي المُستدل والمُعتَرض المتقدّم في شروط خکم 
الأصلء (5) قول المُستدلٌ في المرأة (البَالِعَة: أنتَى: لا روج تَفْسَهَا) 
َل ك لالض ارم حتف توت 
يجها (لِصِعَرِمَا) لا لا نویه اه فاختمّت ال الأصلء وإلّما تمق 
وة هذا اقباس لاجتماع عِلَةٍ الخصمينٍ فيه فك تیا ی 
ركيب هاهنا هو أبن لخصمان على حكم الأصلء ويختلفان في 
عله فإذا أَلْحَيٌ أحدهما بذلك الأصل فرعا بغير عِلَّةٍ صاحبه فالقیاس 
صجیخ) لکن بناءً على ترکیب کم الأصل من لین 
مثاله في هذه الصورة ة: آن أحمد والشَّافعيَ رحمهما الله له تَعَالَى يَعتقدان 
أن بنك [خفس عَضْرَة] تة لا روج ها لأنويهاء وأبو حنيفة یت 
مرها الجارية إِنْمَابُْ عنده لسع عَضرَة أو لثمان عَشْرَة کالغلام. 
فالیلتان موجودةٌ فيهاء والحكم من ی عليه نا على ذلك. فإذا قال الحنبليٌ 
نی البالغة: ا ها کبنت ا عر نتم القاس بناء 
علی ترکیب خکم الأصل ؛ ين لخصمین ين لین سنا كل نهما إلى 
عله ولهذا جاژ لأحدهما منع صحة القاس لاختلافي”" له ة في الفرع 


والاصل » مثل أن یو الحنفيٌ هاهنا للمُستدلٌ: آنت عَلَلْتَ المنع في البالغة 


(۱) ی «د»: فترکب. 
(۲) یی ادا: خمسة عشر. 
(۳)لیس في «د». 


قوادح العلة ۷:۳ 
بالأنوثة» والمنع في بنتِ حمس ع عَمْرَةَعندي معللْ بالصّكَرء فما تفت له 
الأصل والفرغ فلا يصح الالحاق؛ وف صِحَة اسب به حلاف والاصح 
الإثبات؛ لان حاصل سوالالرکیب برجم إلى التزاع في الاصل؛ لان لزع 
زایا ی شکیه. لاس ا على اصل معاي يه فا مه 
المُعتر مرآ الال بطریقه وی قياشه فها هنا کذلك 2 پیت المستدل 
أن الل ني بدت تحمس عَضرة مي نوش هي فرع وهي البالغة» 
ويبْطِل ماخ الخصم وهو تعلیله في بنتِ خمس عَشْرَةٌ بالصّغرِء وقد كت 
مُذّعَاه وصح قِياسُه وهو أن البالغة أنبى فلا روج تسه كبنتٍ خمس عَشْرَةَ. 

القادح لساب :ی وهي: (مُعَارَضَةُ وَضْفِ مت برضف 
آخرَ معد ک) قوله (في بكر بال : هي ( بكر جر کرد 
۳ : بتَعَدّي الصَّعَرِ) آي: ول المعترضٌ: : هذا مُعارَض بالصْعَّر وما 
دگزشه وان تعیب زان إلى لک الالنة ما گزته دی به لک 
رای ت و ااال جع إلى المُعَارَضَّةٍ في الأضل) بِوَضْنفِ 
ار وهو کالم زياد عرض الساوي في اة () على هذا 
( أ5 ریاد التسوية في التَعْدِيَة) . 

لقادح این عم ڪر :نح وجُودوضف لمنتیل) المعلل به(في ال 
ك) أن ر یو المُسعدل (فِي أَمَانِ ۶ عبد) َب : وم رین لوگ العبد 
(المَأَبُونِ) له في تا )ترش (الْأَهْلِيّة"') بأن یو لا 
أن العبد أهلّ للأمان (فيجيبة ب) بیان (وجود ما تایه" في المَْع) ثم 


)١(‏ زاد في «مختصر التحریر» (ص۲۳۵): في غير المأذون. 
(۲) في «ع»: بالأهلية. 


TJ Ê‏ وبيج مج را لنجربر 
بیان وجودما ناه بحس آو عقل ار 100 تا في (جواب ا 
أي: منع وجود الاصل المُدَعَى عِلَة(في الأضل) فول د د بالأهليّة کوتّه 
مَظِنْةَ لرعاية مصلحة الأمان» وهو بإسلامه وبلوغه كذلك عقلا. 


۳ 


2 نع لمع ٍض من تقریر تفي الضف عَنٍ القَرع) بمعنى لو تعر 
لتقرير معنى الأهليّة با لعديه لم یمک ينه على الصّحيح؛ ۳ 
وظیفة م من تق بها لاله العام بمراده نها وظيفة ادا فتلی 
تعيينَ ما ادّعَاه کل ذلك للا تشر الجدل. 


وس وأ لبه ٠‏ 


لقادح لقاع سر (المُعَارَضَهُ في القَع) وهي (بِمَا يقتضِي نقیض 
حُكْم المنتیل اد طُرْقِ) إثبات(العِلَّة) وع الا ني " بقوله: بذکر ما 
يَمتنعٌ مَعَه مت بو الحکم فيه إلا بالمعارضة بدليل آگد ین نص أو إجماع, 
وإمّا بایداء وصف في الفرع مانع للخکم فيه أو للسَّمبية أي المُعارضة في 
الفرع تكون بأمرين: 

آحذهما: کر دليل آ اكد من قياس ي المستدلٌ ین نص أو إجماع 5 
خلافِ ما دل عليه قياشه من ما ذَكَرَه المُستدلٌ فاسدٌ الاعتبار لمخالفته 
النصَّ أو الإجماع. 

مثاله: لو قال الحنفیٌ في رفع | دين في الرکوع والرفع منه : رکن من 
آرکان الصلاة فلا يشر ع فيه رفعٌ اليدين كالسّجودء فیقول له الخصم: هذا 
على خلا الحديث الضحیج ین رواية ابن عمر یت وغيره أن لني 
ور كان يرفع یدیه في ثلائة مواطنَ: عند الوحرام. والرکوع والرّفع 


00 «شرح مختصر الروضة» (۳/ ° 0(. 


قوادح الع تببس 0/1 )سس 
منه(» أو یقول: نم عن ابن عمر رنه في جماعة من الصّحابة هط 
هم کان وا یرف ون آیدیّهم ولم كز شنک کون [جماعا كر اه 
وقياشك فاسد الاعتبار لمخالفته النّصّ أو الاجماع. 

الأمر الشاني: أن يبي المُعتَّرض في فرع قياس المُستدلٌ وصفا منم 
بوت الحکم فيه أو يمنمُ کون وصف المُستدلٌ سببًالثبوتٍ الحكم» مثال 

نع الحكم: أن 1 تقول المستدل ف المثال المذکور: ركن فلا یشرع فيه رفع 
البد كال جوف كل المعتر ف : : ركن فيشرّعٌ فيه رفع الیدین كالإحرام» 
و ا لیدین وقاسّه على صل آخرٌ 
وهو حقيقة ةُ القلب» وهو نوع معارضة. ۱ 

ومشال منع السَببي: أن یقول الحنبليٌ في المُرتدّة: بَدَلَتْ ديئها فتقتل 
كار جُلء فیقول الحنفيُ: أنثى فلا تفت بكفرها كالكافرة الاصلیّ فس أن 
تبدیل الدّينِ لیس سبيًا لقتل المرة۳. 

تنبية: المعنى بالمُعارضة إذا أَطلِقَتْ أن يَقُولَ المعترض للمُستدلٌ: ما 
الرتدون ان ی کک لي ان عدي رمات ار 
َتضي نقيضه یف دلي ك ول ند ین بنائه على اصل جامع ثبت يشت عليه 
وله الاستدلال في بات له أيّ مساك بين مالك ال شاء على نحو 
طرق إثباتِ المُستدلٌ علي ؛ فینقلب المُعبَّرضُ مستدلاعلی [ثبات المعارضة 
ال مُعترضا علیها بما أمكنّ من الاسئلة فتنقلب الوظیفتان. 
(1)رواه البخاري (۷۳۵)» ومسلم (۳۹۰) عن ابن عمر أن زشول اللو نوو نع بدن 

حَذْوٌ مَنْكبَيْهِ ذا ان الصَلات ودا کبر لِلركوع» رارف رَْسَهُ سَهُ مِنَ الرُكُوع؛ رقْعَهمَا كَذَلِكَ أنِضًا: 


(۲)من «شرح مختصر الروضة». 
(۳)«شرح مختصر الروضة» (۳/ 0 5). 


جوز( بشن مجتضصم | تجرير 
تال سوفن ۱ وذلك لأن المُعارضة هي المُقَابَلَهُ على جهة 24 
والممانعان كل واحدٍ هس مان لمقصود خصوه مس لمتصوده هو 
فإذًا للمُعارضة جهتان: 
إحداهما: جهة منع مقصود المُستدل فيّحتاجُ المُعتّضُ فيها | إلى تقدير 
ذلك المنع بالدليلء مث أن تد الحنبليُ على عدم کراهة سور الهرّة 
أن الي تيرمآ كان يُصغي لها الإناء تشر فیقول الحنفي : ما 
کرت من الیل ون ل غير أن عندي مانم يُعارِضه ول على كراهةٍ 
شور اة وهو قوله لبيك : «الهرة سبع 42" فعَملت بحدیث الاصفاء 
ف اهارق وبهذا الحديث في الكراهة جمعا بِينَ الحديثين في العملء فهو 
آولی .من إلقاء اعدا 


الجهةٌ الثانية للمُعارضة: بات مطلوب لمُعْتَرِضٍ كما در ين إثباتٍ 
كراهة شور هر فهو من الجهة الأولى مان وین هذه الجهة مستدلٌ؛ 
اش رورة حتاج المُستدلٌ إلى أن يَنقلبَ مُعترضًا على استدلال 
المعترض لیم له دلیله» فیعترض عليه بما أَمْكّنَ مِن الأسئلةٍ الواردةٍ على 
النْصّ أو القياس» فیقول هاهنا: لا نُسَلُمُ صِحَّةَ الحديث المذكورء سَلَمْناه 
لكر السبعية فيه نه ليت حقيقة بل مجار بي صرب كماقال لویل" 
«نخلة) لاشتبامهما في الطول. سَلمْنام لكنّ حدیتنا أصحٌ ات فیرجُح» 
وأشباهٌ ذلك من الأسئلة على النص. 


(۱)«شرح مختصر الروضة» (۳/ ۳۸۲). 

(۲) قوله: هي المُقَابَلَةُ على جهة. في (ع)» (د): على وجهه. والمثیت من «شرح مختصر الروضة؟. 
(۳) ی «د»: منها. 

(۶)رواه آحمد (۸۵۷). 


قوادح العلة سس سس( ۷۱۱ )اح 
وان كانت المُعارضة قياسًا اعترض المُستدل عليه بأسئلةٍ لاس 

المذكورة للاستفسارٍ وفساد الاعتبار والوضع ونحوه ین الاسئلة. 
و(بُقبَلٌ) سوال المُعارضةٍ على الصّحبح؛ لعلا تختل فاشدة المناظرق 

وهو ثبوث الحُكم؛ ؛ لأنّه لتق يتَحَقَقٌ بمجرّدِ الیل مالم یلم عدمٌ المعارض. 


39 رم ند 


وَجَوَابُهُ) أي: جوابٌُ المُستدلٌ عن سؤال المُعارضةٍ(بِمَا يَعْتَرض به 
المُعْتَرض) أي: بما مر ین الاعتراضاتٍ ین قبل المعترض على المُستدلٌ 
(انتذاء) والجوات هو الجوات لا فرق. ۱ 

قال في «شرح الاصل»: وقد يُجَابٌ بالترجیح بوجو من وجوهه التي 
تَذكُرها في باب التراجیح" 

قبل تَْجبحٌ) ين أحوهما يرجم أي بوجو ترجیح هن التراجیج 
على الصّحيح؛ لأته إذا تَرَجحَ قياس أحدهما ین العمل ؛ به) للإجماع 
على وجوب سل ذلك (مُوَالمَقصُوُهُ ) على الصّحيح (لا 
۳ 0 اال إِلَيْهِ) أي: التر جیح (في) من (دَلِيلهِ) أي: المستدل 

يَقَولَ في مان العبد: مان ین مسلم عاقل موافق رام الاصلّه وذلك 

جع على ماش عم لت اس میرم 
یس جزءا للدّليل بل شرط له إذا حصَل المُعارش» واحتيجَ يج إلى دفعه فهو 
من توابع ورود المُعارضة لدّفعه فلا يَجِبُ ذکزه من الدليل. 

القادح العشرونَ: (القَرْقٌ) وهو إبداء المعترض مَعنی یحصّل به الفرق 
سر الأصل والفرع حتی لا یلح به في خکوه. فهو (رَاجِعٌ ی المُعَارَضَةٍ 


)۱( «التحبير شرح التحرير» (۷/ 2)255. 


آل خلا بح مت | لتجربر 


في أضل أو فزع) 5 عل أمر مخصوص بالأصل عِلّةَ أو بالفرع مانعًاء 
فالاوّل أن يَجعَلّ المُتَرض ین صورة الأصل المقيس عليها هو الول ي 
لخکم کقول حنفيٌ في التبيج: : صومٌ عين: فیَدّی بال بل الزّوالٍ كالتّل. 
فیقال: صومٌ نفل يبي على السّهولق فجارٌ ی ما خر بخلاف الفرض. 

وبالجملة: فهذا القسم راجع | إلى معارضة في الاصل؛ آي: معا رتفا 
المستدل فيه لعلَّة أخرى. 


والثاني: أن يَجِعَلّ 7 تعينَ الفرع مانمًا ین ثبوتٍ خکم الأصل فیه. كقولهم: 
قاد ولم بالدَّميَ قياسًا على غيرٍ المسلم بجامع القتل العمدٍ العدوانٍ» 
فیقول المُعترض: تَعينْ الفرع وهو الإسلامٌ مانع مين وجوب القصاص عليه 
والفارق قادح في الأصل؛ 5 على أي وج وَرَدیُوهنْ عرص المُستدل من 
الجمع؛ 7 ۷ 

(وْیَحتَاحَ) الفر (القاد : فِي الجَمْع) , ین الاصل و الفرع (إلى: دَلَالةٍ 
رال کالجمع) بینهما بيتهماء والا فدعوی بلا دلیل ومفهومه أن لفرق یکون 
ادا وغيرٌ قادج؛ ولهذایّی بحضهم قبوّانقسم الأول على منع الیل 
بين والثاني على جخعل النقض مع المانع قادخا. 

(وَإِنْ أَحَبّ) المعترض (سعَاطة) أي: الفرقٍ (عَنْهُ) أي: عن المستدل 
(طَالَبَ المُسْتَدِلٌ بصحهة الحمع). 


مثاله: الصَّبيٌ غیز مكلف لاير كي کمن لم تلع الدّعوى. فيتقضُ 
بعُشر زرعه والفطرق فسوال صحيحٌ بخلاف الّفرقة بالفسق بين الب 
0 کم ال نع ر اک فا لا ام 


توا العلة سس( :)حب 
الحادي والعشرون: (اختلاف الضابط) 1 الأصل و الفرع]"'. 
يمول المعرض للمستدل: (في) قياسك اختلاف السَابط بينَ(الأَضلٍ 
فیس ضابط الاصل فيه هو ضابط الفرع» فلا وشوق بما اذعیت 
بايا نا ني شهادة اور بالقتل :سبوا بِالشّهَادٍَ) إلى القتل 
ی یو كمْكرَو) على القدل یال ابط ازع 
الشَّهَادَةٌ وَ) ضابط (الأضل : الإكرَاة» فَلَمُ يتَحَقق حفن تَساو) داو اتا 
هذا السؤال یرجم إلى منع وجود الأصل في الفرع. 
(وَجَوَابْه) أي: جواب هذا القدح مین المُستدلٌ (بَيَانُ أن الجَامِعَ) بِينَ 
الأصل والفرع (النَسَبْبٌ امسر بَيْنَهُمَا) وهو الإكراهٌ والشّهادة على 
القع َو ى النَّسبِتُ المُشْبَركُ بيتهما(مَضبوط عُرْفَاء أ تحيث 
لمستدل بان إِفْضَاءَهُ في الفزع مثْله) [في لاصل]" أي: بأن |فضاء ضابط 
الفرع إلى المقصود مثل افضاء ء ضابط الأصل 9 أَرْجَحُ) منه» كما لو كان 
أصل الفرع المُغري للحيوان بجامع اه فإنَانبعاتٌ الول على القتل 
بسبب الشُهادة كي أكثرٌ من انبعاثِ الحیوان بالاغراء لنفرته من الانسان 
رمم علیه بجواز القتل وعدیه فاختلاف آصل تسیپ لایر ر فانه 
اختلاف أصلٍ وفرع ولا یف قول المُستدلٌ في جواه: التتفاوتٌ في الضابط 
ی لحفظ الس كما أي الات بين قطع الأنملة وقطع الو في َو 
التفس؛ لأن إلغاء التََّاوْتٍ في صورة لا توجبٌُ عمومّه کالغاء ارف وغيره 
دون الاسلام والحريّة. 


() ليس في «د». 
() لیس في «د». 


وب لس ازو و ہج جت ررر 
(ومنه) أي: من صور القدح باحتلاف الصابط : اختلاف جنس المصلحة 
(گ) ول المُستدلٌ لوجوب الحد على الایط (أوْلَج رجا في فرج مُنستَهَى 
ات ا تيْقَالُ) أي : فقول المُتَرضُ :(جكمَة القَرع: 
الصَيَانَة 7 ردیل اللَّوَاطِ وَ) حكمة(الأضلٍ فع ل رَاشْيَبَاه الآناب, 
وقد یتفاوتان) أي : قد يَتَقَاوَتٌ خکم الفرع وحُكمٌ الاصل (فِي تَر لسع 
و حاصله: : مُعَارَضَتَ) »(في الأصْلٍ) . 
E E‏ لل E‏ 
باحتلاف الشّابط؛ لأنَّ تَعدّدَ اختلافٍ الضابط في الاصل و ا تاره کون ن مع 
اتحاد المصلحة وتارة کون مع اختلافهاء فإذا دح مع مَ الاتحاد فلان یدح مع 
اختلافٍ الجنس في الثیر أَولَى فإِنَهِيُحَصّلْ جهتین في التَّاوتٍ: جهة في کم 
المصلحة وق ها وجهة في إفضاء ضابطها إليهاء فاّساوي یکون آبعد. 
ات به) أي: جوابٌ قادح اختلافٍ جنس المصلحو (بحَذفه عَنِ الاعيَِارٍ ( 
ي: إلقاء عدم اعتباره شرعًا كالطُولِ» وق في ال 


سم و و 6 


۳ الثاني والعشسر ون FO‏ ی و أن القِيّاسَ 
تعدية خکم الأصل | إليه بالجامع. ی ول المُعيَرضِ : الحُكمٌ في الفرع مخالف 
کون لالح ولأ ساواء لك صورة ارت سر 
حقيقة فما هو مطلويّك غير ما فاده ديلك نب في غير ل لزع كان 
فاسدًا؛ لأنَّ المقصود منه | إثباثٌ مَحَل التراع. 

مثاله: اللا لاد أ ایغ على التّكاح في عدم الصحة 
لجامع في صورق فقول المُعتَرض و سس فان عدم الصّحَِ 
قیال حرمة ة الانتفای وف النكاح یه الماشرة. 


فوادح العلة 


(وجوابه) أي : ات الممقدل (يبيَانِ انحا کاو الخکم: 


و 


ر تك 


- عَْنَ) أي: إن البطلان شيء واحدٌّ وهو عدم ترتب المقصود ین الق 
عليه (كصحة ال م عَلَى التکاح» الاخ لاف ادلی لمحل) بكونه بع 
ونکاشاه وهو لا ترسك اختلاف ماك فیه. 

(واتلافه رط فیه) أي: احتلاف المحلٌ شرط في القاس ضرورت 


و ء و 


فکیف يُجعَل شرطه مانعًا عنه فيّرّمُ امتناعه أبدًا. 


- (أَوْ جنشا) معطوفا على قولِه: «عینا» (گقطع اي بالید ک)فتل 
(الأنفس بالتشس) أي: قياس قطع الأيدي باليدٍ الواحدة على قتل 
الأنفس باس الواحدة بعد تسليم عِلَةٍ الأصل في الفرع. 

(وتعتبر ه EE‏ بينَ الأصل والفرعء ذَكَرَه الم وغیژه» وله 
لقاضي | 4 بقول الحنفيّة في ضمٌ اهب إلى الفِضَةٍ في الزكاة کصحاح 


سرّة فالضم ٤‏ الأصل بالأجزاء وق بالقيمة عندهم. 


(وَنِ اختلت) الخکم (جِنْسًا وَنَوْعَا گ) قياس (وَجوب عَلَى د تخریم و) 
كقياس (نَمي عَلَى إِنْبَاتِ) أو بالعكس (ق) قياس (بَاطِلٌ) وذلك لأن الحکم 
راد شرع لإفضائه إلى مقصود العبدٍ واختلافه مُوحِبٌ للمخالفة بيتهما في 
الإفضاء إلى الحكم» فان كان بزيادة في افضاء خکم الأصل | لیا لم ير 
من شرعه شرع الحكم في الفرع؛ ؛ أن زياد الافضاء مقصودةٌ» ومع کون 
حكم الفرع أفضى إلى المقصود. وال كان تتصیص الشارع عليه أَؤْلى. 


(۱) نی «د»: قياس. 
(۲)«العدة في أصول الفقه» (۵/ ۰۱۶۱۱ 


رز بسح مجصرالتجير 

لقادح ال والعشرونّ: (القَلْبُ) وهو (تَعْلِيقَ نقیض الخکُم ۳ لازمه 
عَلَى لح بالاضل)تعنی القلب: أن المعترض لب دلیل المستدل 
أو ی أنه هل علیه لاله» و ید عليه وله و 

عند أصحابنا وأكثر العلماءء بل أُوْلَى بالقبول؛ لاله اشتر ترك في الأصل 

والجامع» ون تا ین نفس دليل المستدلٌ» لکن ما التزم في دليله وجوة 
الوصف لم يَمبَعْهء فالقلبٌ لایَحتاخ إلى أصل ولا إلى إثباتٍ الوصفي. 
جر و د و ویو ی : 
جوابٌ المعارضةٍ على مار فيهاء ثل أن يقو في مسالة تسح رآ 
سَلَم أن ن الخف لایَمد بای بخ من قب تم 

منع الوصفب. فا جور ني المعارضة دود القلب مثل یو لانسلم 
أن الاعتكاف والوقوف لت محص أو لا نُسَلّمُ أن مسح اراس والخفٌ 
مسح أو لالم ابيع ولتکاح عقدُ معاوضةء والفرق بين المعارضةٍ 
والقلبُ في ذلك أن المُستدلٌ في المُعارضةٍ لم يلل بوصف المعترض» ولا 
لته واعتمدٌ عليه في قیاه» فجارٌ له مه بخلاف القلب» فان المُستدلٌ 
التزءَ في قيایسه صِكة ما َلل به المُعتَرضُء وهو اللَبْثُ والمسخ وعقدٌ 
المعاوضة فلَيْسَ له في جواب القلب منه؛ لأنّه هدمٌ لِما نی ورجوعٌ عم 
التَرّمّه واعترف بصِحته فلا يُقبّل منه. 

)تا ریک ون المقصوذ (مِنْهُ) أي: :ين قلب الیل تصحيح مذهب 
نفس المُعتّرض وابطال مذهب نفس المُستدلٌ وذلك إِمًا أن يَكُونَ صريحًا 
افر وت ارات ض فیه لبطلان ملهس حصوه دون تصحیح مذهی 
یه لتاق كنا ان تک رن ریا ار وان ف الال الى هو( 


قوادح الل سس 
ضیح عَذْهَبٍ)نفس (له معط مَذْهَبِ المُسْيَدِلٌ صریخاء ک) قول 
المُستدلٌ فِي (:: یم فضُولِيٌ) هو (عَفْدٌ في حَق لیر بلاولابة: لا بح 
كَالشّرَاءِ) له فيَقُولُ المعترش: تصرف في مال الغير» فص كالشّراءٍ للغير» 
فاته يصح للمُشْئّري وان لم يَصِحّ لمن اشتّرى لهه 

و عیرو)اي: غير صریج (5) قو الحنفيٌ في الصّوم في (الاعكَافٍ :لت 
مخض)في مَل مَخْصُُوص ایکون فرب هه كَالوقُوفٍ بِعرَََ) فلا 
کون بر ذة قرية يل لآ بد آن 7 يقترن به الإحرامٌ وال فکذلك الاعتکافث 
ا ی ی و 
ولم تک المُستدلٌ ين الّصريح به؛ له لا أصل له بقیشه 

(َبُقَالٌ) من المُعتّرض الحنبليٌ رشان في قلب الأليل المذكور: 
الاعتکاف بت مخصوص (فلا يُعتبر فيه الصوم مُ) أي : لامُشَيَرَطُ له في 
كونه فبة (كالوقُونٍ) بعرفة لا يشرط لصحيه الصو فكذلك لا ُشتر رط 
للاعتكاني؛ عملا بالوصفي المذكور» وهو کونْ الوقوف والاعتکاف نَا 
محضا وإذا تین أن وصف المُستدلٌ يناب دعواه وعَدَّمَهاء لم ین 
باثبات آحد د الامرین ۳ من إثبات ت الاخره ۱ الاستدلال به؟ لاله 
حینثذ يَصِيرٌ ترجيحًا ین غير مرَجُح. 

(و) اسان الَّذِي هو (كَلْبٌ لانطال مدب المَش یرل تَقَطْ) آي: مِن غير 

تعض لتصحيح مذهب تسه (صراءگتولالحنفي في عدم وجوب 
من ۳ رأس)بالمسح (مَمْسُوحٌء فلا يجب استیعابه به)بالمسح (کالخف. 

ول الفعترش: ا م (ذلا قیقر باب 

O PT N ENO 


المُعمّرضٍ لجوز أن يَكُونَ الصَّوابُ في الاستيعاب كما هو مذهبٌ أحمد 
ومالك أو إجزاء ما كى مَسْحًا كما هو مذهب الشّافعيت نف 
(أَوْلُرُومَا) أن يُبْطِلهِ بطریق الالتزام (5) قول الحنفي في (بيْع غاب 
عقد معا وص صخ مع هل الیوض گالتگاح) فاه يصح مح جهل 
الزوج بصورة الروجة» وکونه لم یرما وی و بجامع کونهما عقد 
معاوضت یال )ین المُعتّرض: : هذا لب باه عقذ معاوضةٍ (فلا 
عبر فيه خيار الر وید ۲0 ية" كَالتَكَاح) فان اروج ! إذا رأى الزوجة لم 7 تعجبه لم 
سخ ني نکذلك المشتري لیکو هخا ذاآی العف 


5 فا ع وت المذکور. والخصم لم یصر ح ببطلانٍ مذهب 
,کل لی باه يطلان لازي عند الخصم وهوخياز لو 


(فَإِذَا ای اللَّازمُ نی المَلْوُومٌ) فان أبا حنيفة يُجيز بیع الغائب بشرط 
بو الخیار للمُشتري إذا رآ وإذا بَطَلَ هذا الشرط بمُوجب قياسه على 
النكاح بَطَلَ مشروطه؛ وهو صِحَةُ البيع. 

(وَ) يلْحَقٌ بذلك (كَلْبُ المُسَاوَاق كما لو قال الحنفيٌ في (الكَلّ: 
مایم طَاهِرٌ مزیل) للعين والاثره فتَحصّلٌ به الطّهارةٌ (کالمای َبقَالُ) مِن 
المُعتّرض: ف (يستوي فیه الحدّث وَالحَبَت» كَالمَاءِ)إذْيَلْرَمُ ین الَسوية 
في الخل بِينَ طه ارة الحدث والخبث أنه لا يزيل النّجاسة كما أنه لایرتم 
الحدث تسوية بيتهما فيه. 

(وَهنْهُ)أي: من القلب: (جَعْلٌ مَعْلُولٍ له وَعْكَسَةُ) أي: جعل عل 


(۱) في «مختصر التحرير» (ص۳۳۹): المعوض. 
(۲) نی «مختصر التحریر» (ص۲۳۹): رؤية. 


فوادح العلة 
معلولا» قال في «شرح اللأصل»: وهو نوعٌ ثالث من القلب!. 

(ولا بشسدها) أي: العلة عند أصحابنا وغيرهم يعني آنه لایمنع 
الاحتجاج بها (5) قولنا في ظهار الذَّمّيَ:١مَنْ‏ صح طَلَاقَهُ صح طهَاره) 
كالمسلم (وَعَكْسّهُ): من صح ظهاژه صح طلاقه» فیقول الحنفئ: عا © 
اع 

قال في «التمهيد» وال لسلم لاض طلاته لأنّه صَحَّ ظهاژه. 
وی ی او وی - یج ظه ار المع بثسوتِ طلاقه. قال 

۳ 


(قالسابق) منهمانی السو ۳۹ ی*) والدّلالةٌ على صحَة ذلك 
آن یل الشرع آمارات على الأحكام بجَعل جاعل وّصب ناصب وهو 
صاحت الشرع عکداسلخوالسلاف وغيذ ممتنع أن قول ضا الشرع: 2 
صح طلاقه فاعلّمُوا أنه يصح ظهاژه فآیهما بت منه صحه آحدهما حکننا 
بصحَة الآخر منه. 


(وزیت) في آنواع القلب لب الدَّعْوَّى مع إِضْمَارٍ الیل فیها) ۳ 
في الدعوی»(ک) قوله:(کُل موجود مرن قیقال: کل الیش في 
لیس مَرْئئًاء َدَلِيلٌ الرّؤْيَةٍ الوجُود وَكَوْنَهُ لا في جهة ليل معنیها) د نع 
رید( مع عَدَمِهِ) أي : : عدم | إضمار الیل (5: شکر المُنْعِم اجب لذاته 
مه فیقول: شکر المنوم لیس بواجب لذاته. 


(۱) «التحبیر شرح التحریر» (۷/ .)۳۱۷۱٩‏ () في اد»: جعل. 
(۳) «التمهید في أصول الفقه» للكَلْرّذاني (4/ ۲۱۱). 
)٤(‏ في «مختصر التحریر» (ص۲۳۹): التالي. وفي بعض نسخه الخطیة: للتالي. 


حبك لس اج مخت اتف 

رو( زیت في أنواجه یشا:« شتا العو( قولنا في مسألة 
(الالحاق) للشسب: لو ادَّعَى اللّقيطً اثنان فأكثرٌُ بلا حجّة ولم یوج قَافة 
وقلنا نه EEE‏ » فينتسسبٌُ | ب إلى من شاء ينهماء فيال : (تخکیم الوَلَدٍ 
فیه) أي: في الحاق اب کم بلاقلیل فیقَال) في الجواب : (تحكيم 
لَایّف) أيضًا (نحَکم بلادلیل). 

(وَقَلْبُ الدلیل عَلَى وَجْهِ يَكُونٌ مَا) أي: الدَّلِيل الَّذِي (ذَكَرَه امش یل 
دل عَلَيه) أي : على المُستدلٌ (لا لَهُ) وهذا النُوعٌ لا ية في قبوله خلاف. 
قالّ النيليٌ: هو من قبيل الاعتِراضاتِ”"'. انتهى. 

وقل ما ببق له مثا في المشروعيّاتِ» ومثاله ين النصوصي: استد لال ن 
يُوَرّتْ ذوي الأرحام (5) قوله صر وس :الخال وَارِت من لا وا 
41 فاثبت إرئّه عند عدم الو ارث غیره. (َیمال) اعتراضا للمُستدلٌ: هذا 
۱ ْ با 1 200101101“ ؛ تفه عام 
آي: الخال لایرث(گ) ما یقال: (الجُوغ رَد مَنْ لا راد ل) والصَّبْرٌ حيلة من 
لا حيلة له» أي لیس الجوغ زادًا ولا الصّبْرٌ حيلة. 

لقادح الرابع والعشرون لول المُوجب) بفتح الجیم؛ آي: القولٌ بما 
أوْجَبَه دلیل المُستِدلٌ واقتضاه أمّا الموجب بکسرها فهو الیل المُقتتضي 
للخکم وهو غيرٌ مختص بالَیّاس وحده. 


والقول الم جب جب (تسْلِيم مقتضی الیل مع) عوى (بقَاءِ الترّاع). مثال 
)١(‏ ينظر: «البحر المحيط» (۳/ 6۲۵). () ليس في «د». 
(۳( رواه الترمذي (۲۱۰۳). والنساتي في «الکبری» (۰)۱۳۱۷ وابن ماجه (۲۷۳۷) وقال الترمذي: 


قوادح العلة - حص ات 
ذلك ما إذا قال الشافعي فیمن أتى حدًا خارح ج الحرم شم لجا إلى الحرم: 
ستو منه الحد؛ لأنّهِ وَج بسبب الاستیفاء منه» فكان جائرًا. 01 
الحنبليٌ أو الحنفيٌ: نا قاثل بمُوجَبٍ دلبلك وأنَّ استیفاء الحد جائرٌ» وإِنّما 
ازع فی نك ځرمة الحرم [وليس في دليلك سايقنضي جوا فهذا قد 
سَلم للمستدل مُق مُقتضى دلیله» وهو جواز استیفاء الحد. واذَّعَى بقاء الخلاف 
في شيء خر وهو هتك خرمة ۳ 

(وأنرًاعة عه) أي: اا 

أحدها: :أن يتنج مستیل) ین دلیله(مَ مه الا أو لازْمَةُ) 
آي: لازم مَحَلٌ التّراع»(ك) ن ول في لعل مق :َل مالعا 
فلایتافی الم گمُحدي یال من المُعتَرض :عَم امانا ادف 
راع ولا لازته) فلا يلرم ین عدم مُنافاة بينَ شیئین ملازمة. 

(أو) أي : والشوغ الشاني: آن ستنتج مسعدل (إبطَالَ ماز" پو 
ا أي : مذهب(الخضم ک) قول الحنبلی أيضًا في وجوب القصاص 
بالقتل الم :(التعَاوّتٌ”" في الوَسیلة) أي ۳ وجوت 
(القَوَد 0 لتفاوت في موس ل لا لیه) أي: إلى القتل» فته | اذا بح أو 
صرب عنقه وه برمح» أو رماه بسهم» أوغيرٌ ذلك ون صور القتل لم 
یُمنع القصاصض. [نكذلك إذا كان الاو رت في الآلةٍ لا يمنع القصاص ] 
مُحَدَّمَهٌ کات أو 52 إذ الحنفيٌ یری أن التفاوت في الال یم القصاص؛ 
لأن المُتَقَلّ لَمّا تقاصّرٌ تأئیره عن المحدّدٍ أَوْرَتَ ذلك شبهة؛ والقصاصض 


رد 


)١(‏ لیس في «دا. (۲) في «مختصر التحریر» (ص ۲۶۱): ما 
(۳) فى في ۷ع: : التقات. )٤(‏ لیس في «ع». 


الول يج مخت راتفر 
حد يُذرَأً بالشُّبِهة(كبْقَالُ) أي: فیقول الحنفع: سَلَّمْتٌ أنَّ التَاوْتَ في الآلٍ 
لايَممَعٌ القصاصء ولکن (لَايَْرَم من ِْطَالٍ المَانِع) للقصاص عم م کل 
مایع) أي : یل ين ذلك وجوبٌ القصاص الذي هو مَحَلٌ از فیجور 
یْجب لمانع آخرء»(وّ) لايَلرّمُ من ابطال المانع اقا( وجو لش زط۱) 
للقصاص(و) لا وجود(المُقتَضي) له بل إِنَمَاْرَمُ بو القصاص ین 
وجود 5 وهو السبب الصالح لاثباته» ولهذا يَجِبٌ القصاص عندي 
بالقتل بالسیفب أو السکین أو نحوهما من الآلاتٍ مع تفاژتها» لکن لا 
كات صالحة للازها بِالسَرَكانِ في البدن بخلاف المُتَقّل. 
تنبية: أكثرٌ القول بالموجب من غلط المآخذٍ لخفائها وقِلَّةٍ المُطَلِعِينَ 

على أسرارهاء ول العارفينَ بهذا التّوع» بخلاف الحكم المختلف فيب 
فنّه مشهوژ فكم من یعرف مَحَلّ الخلاف» ولکن لا یعرف الماخد. 

(وَيُصَدَّقُ معت مُعْتَرض) على الصحیح (إِنْ تال : ليس ذَا) آي: ما دعب إليه 
الل اى أي: مأخد ااي فالمُعترض آعرف بمذهبه ومذهب 
إمامه» ثم لو آزمه بدا المأخذِ فان مَكَنَا المُستدلٌ من ابطاله» صار معتّرضًاء 
ولا فلا فائدةً. 


(أَو) أي: والنّوعٌ الَالتُ: (آن ینسکت) المستدل(في دَلِيلِهِ عَنْ صُفْرَى 
قيَاسه) بان کون دلیله مقتصرًا على المقدّمة الکبری مسکوتّاعن الصّغرى» 
یرد القول بالموجب ین أجل خذفها. ۱ 

() ره تر نی الصُغرى السسکوت عنها أن تون ليث مف هور 
أمّالو كانت مشهورة فإنّها تكون كالمذكورق فیمٌ ولا يُؤْنّى بالقول 


(۱) في «مختصر التحرير» (ص ۱۹ ۲): الشروط. 


توادح العلة سس( 06 )سس 
بالموجب. وذلك (گ) أن ب قول الحنبليّ في وجو ية الوضوء: ل ت 
تَرْطَهًا )یی : كل ما كان فربة اشير ترط فيه ان كالصَّلَاةٍ (وَيْسِكَتٌ 
عَنْ)قوله: (والوضوء فرب قیقال) أي: فا اعترش بالقول بالموجب 
قال الم (شول وجري لس ذلك فمن آن يرم اشتراط 
العف الوضوء ؟ وم ورد هذا لكَوْنٍ الصغرى محذوفة. (وَلَوْذَكَرَهَا) 
المستدلٌ میج للمعترض اعتراض بالقول بالموجب ول ( يرد إلا 
مَنَْهَا) بآ یقول له: لا أسَلم أن الوضوء فربة. 

ل في هذا التوع انقطاع لأحد د المتناظرین لا ختلاف مرادهما؛ لذن 
GE e‏ 
والمجموعٌ ر ید المطلوب ومرادٌ المُعتّرض أن المذكور لَمّا کات الكبرى 
حتها دعي لا ية طبر لاش میب لومي لأ 
ففيهما انقطاعٌ لأحدهما؛ لأنَّ المستدل إِنْ أَنْبَتَ ما اذَّعاه انقطع المُعتَرضُ 

(وَجَوَابُ) النوع (الأَوّلِ: بِأنّهُ) أي: المستنتج ر التراع أو لازم) أي : 
مستلزم لمحل ازع یل ول حبلخ: یوت السام ال 
قياس على الحریی فیقال بموجبه؛ اهب قتله به وقولکم: لا يجوز نف 
للوباحة ة التي مُعناها استواء الطرفین» ونفيها لیس نفيًا للوجوب ولا مُستلزمًا 
له فيقول الحنبلق: ات وی ره ای موی | 

(و) جوابٌ النّوع (الدَّنِي) بأن يُيّنَ المستدل في المُستسّح (أنَهُ لاد 
أى: مأخدٌ الخصم بالتقل عن أثمّة مه المذهب (لشهرته). 

(و) جوات النوع (الثالث بجَواز الکذف) للمُقدّمةٍ الصغر ی عند الیلم 
بالمحذوف والمحذوف مراد ومعل وم والدلیل هو المجموع لا المذکور 


روز بسن منص التخزيد 
وَحدّهء وكتبٌ الفقه مشحونة بذلك بل لایِکاد يُوجَدٌ ِكرٌ المُقَدّمتَينِ في قياس 
إلا نادرًا قصدًا للاختصار والاشتهار أو للقرينة ونحوهاء فلهذا قالّ: (وَيجَابُ 
في الكُلَّ) أي : الأنواع الثلاثة (بقَرِيئَ أو عَهْدء وَنَحْوو). 

فائدةٌ: دک الطُوفِيُ أنَّمَوْرِدَ القولٍ بالموجب أي المحل الَّذِي یرد فيه ین 
الأحكام أو من الدّعاوى اما النفی أو الاثباث ثم قال: وأجودٌ من هذا أن 
يُقال: القولٌ بالمُوجب لا آن یرد من المُمْترض دَفمًا عن مذهبه؛ أو إبطالًا 
لمذهب المستدلٌ باستیفاء الخلافٍ مح تسليم مُقتضى دليله ٠‏ 

إذاعَرَفْتَ ذلك فمثال القول بالموجحب”“في التفي: اناوت في ال 
لا ینم القصاص کم اعد (وَ) مثاله (في لیات گان فر لّ الحنفيٌ في 
وك ب‌الز کاة في (الحَيْلٍ: حَيَوَانٌ يُسَابَقَ عَلیّه فَتَحِبُ (فیه الا رَكَاةٌ كالبل 
تَيُقَالٌ)أي: فقول المُعترض: آقول (بمُوجَبه في رَگاة مار Seh‏ 
فيها زكاةٌ القيمة إذا كانت لّجارق (فیْحات)مثل هذا (بلام الم بان ول 
المُستدلٌ: الثّزا انما كان في زكاة العین» وقد عُرّقَتِ الرّكاةٌ باللّام فتتصرف 
إلى مخ التراع المعهمويه وهو که الع فالصُدُولُ إلى زک القيمةٍ لا 
يُسمَعٌ؛ لاه ترك لمدلول إلى غير (واسوال عن زاو اسَوم)فقیل: لام 
هذا المثال لوجوب استقلال العلَة بلفظِهاء (وَيَصح في قَوْلِ) الموقق وغيره. 


ال ابن ثفلج: ما مثل قوله في إزالة التجاسة بالخل : «مَائِعٌ کالمرق» فیقال 
بموجبه في خل نجس؛ فلا يَصِحٌ ۰۵ 
(۱)«شرح مختصر الروضة» (۳/ .)٠٥١۸‏ (۲) يي «ع:: في الموجب. 


(۳) في «مختصر التحرير» (ص ۲ ۲): کابل. )٤(‏ ليس في «د». 
(۵)«أصول الفقه» (۳/ ۱۶۰۷). 


الأسئلة الواردة على قياس العلة صر ۷7۱ )حك 
(خانمة) 

في إيراد الأسئلة وتعدوها وترتبها: 

(ترذ اسيل عَلَى قیاس ال إلا ما تَعلَقَ تسب الجایع) بينَ الأصل 
والفرع» فلا یرد على قياس الدَّلالة؛ لاه لیس بِعِلَة فيه وسَبَقٌ أن عدم التأثير 
لا یرد على قياس الذلالة؛ ان لا یرم ین عدم الیل عدم المدلول. 

(وَكَذَا) أي : ومئله (قِيَاسٌ في مَعْنَى الأضل) وسّبق ب تعريفه یل القوادح» 
(ولا رد عَلَيْهِ) ا و لحدم ذكره فيه. 

فائدة: الاعتراضاث كلها راجعةٌ عند الحقيق إلى منع حال الدَليل 3 
ذهب الم ض من إفساده له أو إلى معارضة الیل مایت 
ا وه من فاد مامب E‏ وذلك ان الشمترض مع 
المستدل كسلطانٍ في بلاده وقلاعه وحصونه دَهَمَ شلطانا آحَرَيُرِيدُ أخدّ 
بلاده منه» فالملك ال هو صاحبٌ تلك البلادِ یت إلى الاعتصام ین 
المَللكِ الواردٍ عليه» ما بن یمه من دخول آرضه بمانع یجعلّه بين ده ِن 
ارسالي ما أو ناه أو خندقء أو غير ذلك بأ مار ض جیه بجيش له أو 
آقوی منه یمن" | مغيلاءه و يطرده فکذا المستدل إذا تم نَصَبَ الدليل وقَرَّرَه 
فهو بط لمذهب المُعترضٍء نا تصريسًا أو لزومًا تاج المُعتَرضُ إلى 
نع دليله أو إلى معارضته وقد یج بیتهما بأن يقو فول لانْسَلّمُ أنّ دلیلك 
دما اده وكشن سلمناه ه لکنه معارض بكذا والمعارضة أيضًا راجعة 
إلى المنم؛ لأنّها منعٌ للعلّةٍ عن الجَرَيَانٍ. 


)١(‏ في «ع): لمنع. 


إذاعْلِمَ ذلك فالاعتراضاث تكو م 
والمعارضات في الأصل والفرع؛ وين أجناس مختلفة كالمنع والمطالبة 
والّقض والمعارضة فان كانت من جنس واحدٍ جارٌ إيرادُها معا اتفاقًا؛ إذ 
لايَلْرَمُ منه تناقض [ولا انتقال]۳) مِن سوال إلى آخر. 

() إن كانت من آجناس فقد(مُيْعَ) عند الاکشر: (تَعَدَّهُ اغتراضات 
مُرَنَسَةِ) ؛ ان ی تعذوها تسليمّها" للمُقَدُم ؛ لان المُعمَرص إذا هئ 
لوصف بعد نع وجوة الوصفيء فقد رل عن المنع وس وجوة 
لوصف الذي هو الق را مان وجود الوصفب ما طلبّه اي 
الوضقي» ان ا مالا وود له ملق لبعد لدت قن قرز جواب 


ب رر و 


الأخير» فيتَعَينْ الآحَرُ للورود فقط. 


و بخ من تعد 0 و و عند ی سف 0 


وات آخرها) كن گر ابر عقيل في انجدل أن وت أو تقص 
لم يُطابق السَّوَالَ لعدوله عن مطلوبه. 
قال ابن مُمْلِح: والصّحيحُ خلافٌ هذاء وعليه عمل أكثر الجَدليي" . 
مد ترتيبٌ الأسئلةٍ وهو جَعل كل سؤالٍ في رتبت على وجو لا يفضي 
بالتَعرّضٍ إلى المنع بعد التسليم» واتفقوا على أن ترتیبها على هذا الو جه 
ولى. 


() ليس في «د). (۲) ليس في «ع». 
(۳) في «ع»: تسليمًا. (5) «أصول الفقه» (۳/ .)١51١‏ 


ی 


الأسئلة الواردة على قياس العلد ا سس سس 

ين دم طبعًا على بعض فَلَيْقَدُمْ وَضعَاء 

یعدم الاستفسارٌ یعرف ما یرد على اللَّمْظِء م فسا الاعتبار؛ لاه نظرٌ في 

فساد لیس جملةء وهو قبل النظر في تفصیله ثم فساد الوضع؛ لأنّه أخص 
مما تلاهه الط في الأعم دم على النّطر في الأخصٌ» : ال 
علی ما على نالعا لا الله مُستنبطةٌ ين حك الأصل» ثم 
بالعلّة على ما تَعلَقَ بالفرع؛ ان الفرع یوق على العلَّده ثم المطالبة بتأثير 
لوصف وسؤال عدم ات والقدج في اماب لتقي وك الوصاب 
غير ظاهرٍ ولا تتضبط وگن الخکم غير فير مفض إلى المقصود منه لکون 
هذه الا ستلة صفة وجود الل وم لش والکسر على المعارضة؛ لا 
نمض يُورَدُ لابطال العلّ والمعارضة تورَدُ لاستقلالها؛ والعِلَةُ مقدّمةٌ على 
استقلالهاء ثم المعارضةٌ”“الأصلٌ والترکیب لکونه معارضا للعلّق ثم مَنع 
وجود العِلّة في الفرع ومخالفةٌ كوه لحكم الاصل» ومخالفتُه للأصل في 
شاب ط آو الحکمةه والمعارض ف الفرع» رسع ال القلب کے ا ا 
7ب 0 لتضشنه 10 
بالدلیل المثور له 00 

وذَكَرَ التمدی في المنتهی) آن الاسئلةً خمسة وعشرون سؤالاء وذکَرها 
في الجدل الَنِي له إحدى وعشرین» وذکرّها علی ضربین: آحدهما یرجم 
إلى تحقبتأمور فقو لاماج سکام وان ری مناسبات 
جدليّةِ ومُوَاحَذَاتٍ لفظية. 


(۱)زاد في «ع»: ثم. 


فالاوّل وهو أَهمُهایَتحَصر في أسئلةٍ عشرةء وهي: فسادٌ الاعتبار» فسادٌ 
لوضع. من حم الأصل» سوال الاستفسارء منح وجود الوصف في الفرعء 
مع وا ارس E‏ قاری لاف سره 
الأصل» منم وجود ال ف الفرع» القول بالموجب 

سرب الثاني وهو أحَدَ عر سوالا: عدم الا الكسرٌ ال 
ا بیان اختلافي المَظِنَةِ فى 4 و الأصل 5 م اتحاد و جنس المصلحت 
بيان اختلافی جنس المصلحة مع اتحاد له عَكْسٌ الذي قَبْلّه بیان 
اختلافِ حُكُم الأصل والفرع كقياس التحريم على الوجوب أو الوجوب 
على التّحر یم السار في الاصل» المعارضة في الفرع» القلبت» سوال 
الترکیب؛ فهذه واحد وعشرون سؤالا. ۱ 

قا الطوزم: والأشبة أنَّ کل ما قَدَحَ نيال انّجَة (یراه» كما أن كل 
سلاح صَلْحللثیر في العدوٌ ينبغي استصحابه ۲۱ 


94 © 


(۱) «شرح مختصر الروضة» (۳/ 058). 


َل 
ف اکا رادل وحزّه وصفته وأدابه 
(الجَدَّلٌ) له معنیان: مَعنّى في اللّغْ ومعتی في الاصطلاح. 
فاللغة: e‏ تله والجَدَلْ: اللَدَدُ ی الخصومة والقدرةٌ 
عليها . جاده فهو جل ككف ومِجْدَلٌ کون ومِجْدَالٌ کیخراب 
والاجْدّال: هو الم وج الحبل [أجدله جَذْلَا]”: فتَلّه فلا مُحْكَمًا 
والجَدّالَة الارض. یال طَعَنّهِ فجَدَّلّه؛ٍ أي: رمّاه بالارض. فانجَدل؛ أي 
فسَقّط وجادله؛ أي: حاصمه مُجادَلَة وجدالا. 
فسل المُجاول للخصم عن مذهیه بالمُحَاجُةِ فيه لب مه َو ۳ 
و یا قرو ولا یور نیون لا علی طرق 
يق الجواب البناءً للمذمب؛ سین اتن امن 
لاصو لشيس ردان کا اا کت ار ااا 
مما ير عليه من الأمور الفاسدة فاحدهما معجرٌ عن قيام الحُجةِ على 
المذهمب» والآخرٌ 0 مين لقيام الحُجَةٍ عليه وذلك مما يَدّعِيه کل واحدٍ إلى 
أن يَظهَرَ ما بوجت استقلال أحدهما على الآخر ر بالحجّة. 


(و) أمَا حد الجٌدل اصطلاخا ف (هُو کل الخضم عَنْ قضده) آي 


ول جدل سا یا إله لاجل الخلاي في المذهبء ولو ارف 
الخلاف : لم يصح جدل. 
(۱) لیس في «د. 


مفو كاي اب مار وَجْهٍالإنْضَافٍ وَإِظْهَارٍ الک لأن الغرض 
بالجدل ین المنصفي نقل المخالفي عن الباطل إلى الحقٌّه وعن الخطأ 
إلى الإصابة. وما سوى هذا فَلَيْسَ بخرضص صحيح: مثل بیان علبّة الخصم 
وصناعة المجادلة» يدل عليه القرآنْ العظيُء قال الله تعالی: لمَحَددِلَهُم 
بای هی أَحْسَنُ 4 ”وي اوهد كي لا بای هی آخسن 74" 

(و)قد (فَعَلَهُ الصحابة) ته كما فعل ذلك ابن عباس لما ادل 
الخوارجَ وَالحَرُورِيّة ورّجَعَ منهم عن مقالته خلقٌ كثيرٌء وكذلك غيره. 

(وَ)فَعَلّه (السَّلَفُ)كعمرٌ بن عبد العزيزء فان أيضًا جادل الخوارج 
ورَجَع إليه في بعض المسائل. وكذلك غیرهم. وهم السَادة القادة المُقتَدَى 
هم في أقوالهم وأفعالهم؛ وكلّهم قَصَدَ بذلك إظهارٌ الحقٌّ وإعلاةه وإبطال 
غيره وإخماده. 

ام زذا كان الجدل (عَلَى وَجُو الب وَالخُصُومَةِ وَالقَضَب والمراء) 
قال بعض أصحاينا: قد نهين عن جميع هذاء يُقال: مَارَّى 5 مها از 
یراء؛ أي: جَادل. (و)الهراء (هُوّ اراح عَضب المُجَادَلٍ) من قولهم: 
ریت الشَّاةً إذا انستخرجت لَبَتهاء وذلك يَقدَحٌ السك في القلب» (3ٌ) هو 
(مزیل عَنْ طَرِيقٍ ان وان أصابَ صاحبه لسن والح (وَإَيْانُصَرَفَ 
له عَنْ: «قیل وال »» ولم يبنا عن أحدٍ من فقهائنا وعلمائنا أله جادل 
أو ناظر أو خاصم. 
(۱)قوله: مأمور به. في «مختصر التحریر» (ص 5 5 ۲): دل القرآن على الأمر به. 
(۲)النحل: ۱۲۵ . 
(۳)العنکیوت: ۱ > . 


(:)ني «د»: وقد. 


(وَفِيهِ) أي: المراء والجدل (عَلّْقْ باب القَائِدَة وّفی المُجَالّسَةٍ لِلْمْتَاصَحَةٍ 
َنْحْهُ) وني «فنون» ابن عقيل: قال بعص مشايخنا المُحقَقينَ: إذا كانت 
مجالس النظر مَشحونة بالمُحاباةٍ لأرباب المناصب تَقَربَاء وللعَوَامٌ تون 
وللنظراء تعملا وتجَمّلاء ثم إذا لاح دليل خونشم اللانح وأطفتم مصباح 
سي سي يا امي ء في أديانهم» وترك 
المحاباة في آموالهم ما ذاك إلا لأنّهم لم ي يَشْمُوا ريح اليقين. 


(و) أَمَا(مَا يَقَعْ) من الجدل(بينَ زاب المَذَاهِبِ آوقق ما بشما ا 


فيه بان يَخْرّجَ محر الاعَادة والدزس) قاله ابن هیر 


e 


(فَأمَا اجْيِمَاعٌ) جَمْع (مُتَجَادِ ) في مسألة(کُل هم لايَطْمَعٌ آن جع 


٠ کے‎ 


ما مرحم فا مه ۵ 


لممحا و سر ی الم 
على الصدّ فتَكَلَّمَ فيه العلماءً وهو (مُحْدَثٌ” مَذَمُوَمٌ) وغل يمل هارو 


ين والترمذی 3 


TT‏ ما صل قوم یمد هُدَى كَانُو لیا روا الجَدل نم تلا 
مَاصْرَبْوه لَك لاجلا > ». 


وللترمذی عن ابن عباس مرفوعا: (لا ثمّار لق 


(۱) ینظر : «آصول الفقه» (۳/ ۱۱۳ واشرح الک وکب المنیر» (/۳۱۱). 
(۲) في «مختصر التحریر» (ص٤٤۲):‏ فمحدث. 

(۳) امسند أحمد» (۲۲۹۹۶). 

)٤(‏ «جامع الترمذي» (۳۲۵۳) وقال: حسن صحیح. 

(6) الز خرف: ۵۸. 

(1) «جامع الترمذي» (۱۹۹۵) وقال: غریب. 


ی از ی اتن عي 


:)سح ال روز لسر مرج مخ | اتجرير 
ور OEP‏ 
على صاحبه. والمَضَّرَّةٌ فيه أكثرٌ من المنفعة؛ لأنّ المخالفة توحش". 


(وَلَوْلَا ما يلرم من انکار البَاطِلٍ واشیینقاد الهَالِكِ بِالِاجْتِهَادِ في في رده عَنْ 
ضَلَالَهِلَمَا حشن) الجدل؛ (لأابخاش) فيه (عَالباء وکین" فيو أَعْظَمُ 
المَنْفَمَةٍ مع قَضْدٍ نُضْرَةٍ الحَقٌ) بو(أَو) مع قَضد (الََوّي عَلی الاجْتِهَادٍ). 
E‏ َة مود بالله) تَحَالَى (منهما) 
وينبغي أن يَجْمَبَه (فَإنَ لب الرّيَاسَةَ ة في لدم اليم يُهْلِكُ) . 

الل فیه) أي: الجدل (عَلَى اظهار الح وَإِبْطالٍ الشیههة ند شد 
المُسَْر شد وَيُحَذّرُ المُبَاظِرَ ) . 

قال ابن الججوزيٌ في قوله تعالى: «فلاسَرعتکق الأم 74" أي : 
الّبائح؛ أي : فلا تازغهم ولهذا قال: وان کر لوك من 
تو6 وهذا دب حسن ها له تَعَالَى عباده لیر دوا به من 
تیه طاولا 

(فَلَوْبَانَ ل) أي: المجادل(سشوء قضد خَصوه: : توجه تخریم مُجَادَلَته) 
وهو الصحيح ین المذهب کذخول من لا جُمعَة عليه في البیع مح من تمه 

(وَيَبْدَأكُلٌ مِنْهُمَا) [اي ندب الجدل نی کل واحدٍ ین المتجادگین ]1 
(بحَمْدٍ ال تال ی وَالثْنَاءِ علي عَريجَلَ؟ لحدیث: كل أمر رذي بال لَم يبدأ فيه 


(۱) «الواضح في أصول الفقه» (۱/ ۵۱۷). () في «مختصر التحریر» (صء 4‏ 7): لكن. 


)۳( الحج: ۷ )€( الحج: ۸ 


(6) «زاد المسير» (۳/ 59؟). 0) ليس في «د». 


فصل في الججدل 
ببسم الله هو بر( ون الخ والثناء علیه ل هما تير علی تحصیل 
الوق تلبس والاعانة على الصّواب. ۱ 

وین أدب الجدل: أن يَجِعَلٌ السَّائلُ والمسؤولٌ قَصدّهما نُصرةً الله ببيانٍ 
الْحْكَةٍ ودحض الباطل بابطال الشبهة؛ لتَكُونَ كلمة اللو هي العُلياء وهذا 
آعلی المقاصد ۳ 


والشٌانی: الادمان للَقوّي على الاجتهادٍ [من مراتب الدّينِء فالأولى 
کالجه اي والتانية كالمناضلة التي يُقصَدُ بها التََّرّي على الاجتهاد]( 
وتَعودٌ بالله من الثالثة: وهي المغالبة وبیان الفراهة على الخصم. والترجیج 
عليه في الطريقة. 


(وَلِلسَائِلٍ الجاء مَشْؤٌ ول إلى الجوّاب) أي: : له مضايقتّه إليه قالّ ف 
«التوضيح»”": ينبغي للسّائل أن يَنظرٌ إلى المعنى المطلوب اق هت ال فان 


َل المجیب لم تر م إلا جوع إلى جواب ماتا م 


مثاله : از للل : هل د ا 
من العلماء. 


اس اه ری و ی ی 
۳ لم سالك عن هذاء ولا بان ين سؤالي اك جهلي بان فا موه 
TT‏ سأنك: احرام سو؟ فجواب 17 
تقول: حرام آو: لَيْسَ بحرامء أو: لا أعلَم فإذا ضایقه أَلْجَأه إلى الجواب. 


(۱) سيق تخریجه. (۲) لیس في «دا. 
(۳) كذاء والمقصود: «الواضح في أصول الفقه» (5/ ۳۷۳). 


(مَبُجِيبُ وي ع 
(مُفْصِحًا) بسواله (تَعْرِيضًا) بالجواب. فإذا سأله السَّائلُ بالإفصاح لم یم 
بالجواب لا بالافصاح. ۱ 

قال في «الواضح»: ولایَصح الجدل مع الموافقة في المذهب إلا أن 
تما على طریق المُباحثة» فیقَدرون الخلاف لح المطالبة ويتَمَكَنُ ین 
الزيادةء ولیس على المسژول أن يُجِيبَ السَائل عن کل ما سَألّه عنه( 

(وَعَلَيْهِ أن يُحِيبَهُ فِيمًا فيه خلاف بیتهمَا؛ لِتَظْهَرَ ححتهة) فيه وسلامته من 
المطاعن علیه» ول خرج عن سل ال وال لجدلی» والكلامٌ في هذا الشأن 
تما یل فيه على الحُجَة لتظهر والشبهة لبط ل, والّا فهدنٌ وهو الَّذِي 
رُفِعَثْ بشومه ليله القدر وإليه انُصَرَفَ النهی عن قیل وقال. 

فائدةٌ: الْحْجَّةٌ لغة: القصلد ومنه حج البيتِ وقد یقال لاش به: مجة 
داحضت رلا بكر a a‏ 
حکم-] ره نحوٌ: الجسم مُحدتُ ث یهد بأن له مُشْدئاء وما لا 
هد لا ك: الجسم موجوث إلا أله کل رمث موضع السب وین 
لقرق إشارةٌ الهادي إلى الطریق والتجم والرّيح على القبلةٍ لال لاح ل 
وان قال المجیب: : لو جاژ كذا لجار كذا فهو كقولٍ السّائل: : إذا كان كذا فلم 
لا یک ون کذا ال انه یره آن ین بالعلّة الموافقة ما لاه ین فرض 
المجیب ویر المجيبَ أن ین له» ولو كان للمجیب أن يَقُولَ له: وین 


(۱) لیس في «د». (۲) «الواضح في أصول الفقه» (۳۰۹/۱). 
(۳) ليس في «د. 


أن بن اشتیھا لكان له أن یر سائلاء وکان على السّائلٍ أن بر مُجيبًا وکا 
له أيضًا أن يقولٌ: ولم تنكِرٌ تَشابُهَهما والمجیب مُذّعِيه. 

رو لت یل أَنْ َقُولٌ) لمن آجابه عن شيء: (لِمَ ذَاك؟ َإنّ قال) المجيبٌ: 
(لآنة لا قرق قال) له المّائل: (دَعْوَاكَ لِعَدَم المَرْقٍ كَدَعْوَاكَ لِلْجَمْع 

ان قال) المجيبُ: (لا أجد اه قال) له السّائل: (لَيْسَ کل مَاكَمْ تَجِدهُ) 
فرقا (يَكُونٌ بَاطِلَا). 

واعلّمْ أن سؤالٌ الجدل على خمسة أقسام: 

سوال عن المذهب. وم ال عن الدّلیل وسژال عن وجه الیل 
وسوال عن تصحیح الدعوى في الدلیل» وسوال عن الالزام. وتحسین 
الجواب وتحدیذه يَقَوَى به العمل والعلم. 

e‏ ب الجواء اب: الإخباز من عه ابا عن 
وحم يسن لاه انم للحن به الیش مه وج 
عنه ما هو منه. والحُجّةُ في ترتيب الجواب كالحُجَةٍ في ترتیب السُوال+ لذن 
کل ضرب ین ضُرُوبه مُابلٌ لضرب من ضروب السّوالٍ. 

وَيُشْيَرَط: انتمّاء م سل إلى لب ذي مَْعّب لِلضَّبْطِ) وان كان الألِيقٌ 
بحالِه التَجرّدَ عن المذاهب لاسترشاده» رو ا مر جَلِيٌ) أي : 
واضح (فَيَكونَ) اذ ذاك (معاندا. 


الیو( ب مجصرا تجرر 

وَبَجحُورٌ طَلَبُ ادعب لا وَضْعْهُ وَطَلَبُ [دليل ]۱ 

یکره اضطلاحا تخیر الجَوّابٍ) عن السُوال تأخيرًا (كَثِيرٌا). 

قال في «الإيضاح»”: اعلم أنه لا بد من معرفة السّائلء والسژال 
والمسژول والجواب. ۱ 

ما السائل: فهو القائل: ما کم الله في هذه الواقعة؟ وبعدّ ذکر الحکم: 
ما الیل علیه؟ وله الانتماء إلى مذهب ذي مذهب؛ صيانة للکلام عنٍ 
۳۳ الَذِي لا يجدي. فان التُسعدل إذاذْكَرَ مشلا الا جماع دلیلا» فلا فائدة 
في تمکین السّائل ین مُمائَعَةٍ گونه جه بعما اتی علی التمسایبهالاكمة 
الأربعة وغيرهم وین عليه قصد الاستفهام وترك اله ت 
المُداخل من إيرادِ أمر ر خارج عن الدَّلِيل بالتظر إليه يُفسِدٌ””الدَّلِيلَ كالقلب 
والمُعارضة؛ لاد ذلك وظيفة المُعتّرض» 

وأمًا الشوال: فهو قول القائل: ما الحُكمٌ في كذا؟ ما الدَّلِيلُ عليه؟ ونحوٌ 
ذلك. 

وأما المسوول: فهو المْتَصَدَّي للاستدلال ویْستَحَبٌ له أن يَأ فى 
الدّليل عَقِبَ السُّوَالٍ علیه ون آَخره لم یک مُنقطعًاء إلا إِنْ عجر عنه مطلقّاء 

وأا الجواب: فهو الک المُفتَى بهء والأوْلّى أن يَكُونَ الجوابُ مُطابقًا 
لوال وان كان آعم منه : جار وان كان أخص: : فاختارني «الريضاح» 
الجواب في الفتوى دون اللیل» والله أعلم. 


(١)ي‏ (ع»: دليله. 
(۲)«الایضاح لقوانين الاصطلاح» ليوسف ابن الجوزي (ص۱۳۹). 
(۳) في (ع): يهيد. 


سرون س 

(وّلا يَكْفِي) المجيبَ (عَرْوُ حَِيثِ | ITY‏ الفقهاء؛ لا 
المطلوب منه صنعة المحدّثينَ» بل NE‏ 

(وَينقَِعٌ السَائلٌ: مج زو نییان لشوّل )بيان (طلسب الیل و) 
طلب (وجهه) أي : الدَليل (وَ) ب (طْعْيْه) أي : السّائل (في ليل الم 9 و( 
5 ب (معَارَضه) لدليل المستدل (وَ) ب (انْتقَالِهِ ای ليل کر أؤ) إلى (مَسألة 
خی قر تام المسألة (الأولى). 

تال آبو الخطاب: (وَمِنَ الانتقال ما لیس انْقِطاعًا كَمَنْ شیل عَنْ رد 
لین نا مص سو و 
وم ۱ 

نف اي المسؤول ال پل على ما له اطع )اي 
السّائل (لیناء بعت بَعْضٍ الأصُولٍ عَلَى بَعْض» رل کل آی: الاصول (دلیل 


یط (المَسْؤُولُ: بِعَجْرْهِ عن الجَوّابء وَ) بعجزه عن (إقَامَةِالدَّلِيلٍ 
)عن (تَقَوِيَةٍ وَجهه) آي: الدّليل (وَ)عن (دفع الاغتیرّاض) الوارد على 
المسژول. ۱ ۱ 

) )یط الائ والمسؤول (كلاهمًا : بجَخرِ مَا)أي ا دلیل 
(عرفت من مَذْهَبِهِ أَوْ)[إنكارٍ دلیل بت بض و بس مَذْهَبُهُ خِلَاقَ) أي : 
a‏ خلافٌ الت (أو)]”" بإنكار ما یت ب (جْمَاع و) 
ب (عَجِْ عَنْ تمّام ما آي: : سوال أو جواب (شَرَعَ فيه وَ)ب (خَلْطٍ کلامه 


() نی «ع»: بانکار. 
(۲) لیس في اد». 


عَلَى وَجْهِ لا يمهم هَهُ) منه (و)ب (سَكُوتِه یمیت دم 
وَ) ب (تشَاغْلِهِ بمَا) أي: بشيء (لا یبن بالتّظر) أي: بالتأمُل فيما هم فيه 
(و) ب (عَصَبد أو قِيَامِهِ في غَيْرٍ مکانه) الأول (5) ب (سَفَهَهِ عَلَى خْضْمِه). 

ای و مروت وت یت 
وذلك هلاه ين أن کون انقطاغ شیم اف نع رید" 

آحذهما: تباعد شيء عن شيء کانقطاع طرفي الحبل عن جُمْلَتِه 
وانقطاع الماء عن مّجراه. 

والآخر: عدم شيء عن شيء. کانقطاع ثانی ي الکلام عن ماضیه. 

مسب ديت انقطاع القوة عن التصرة للمذهب 

۳ 59 أربعة آضرّب: آحدها: السّكوتٌ للعجز. والثاني: 
جحد الصضّروراتء ودف المُشاهدات والمُكابرةٌ والبّهتٌ وهذا الضرتْ 
شر من الأوَّلء والثالث: المناقضة والرّابعُ: الانتقال عن الاعتلال بشىء 
إلى الاعتلال بغيره” ". 

(وَ) ظَهَرَ من هذا القطع ب (الشسغب بالایهام بلا د شبهة) والانقطاع 
بالمُشاغبة عجر عن الاشتتمام لِما تن من نُصرة المقالة إلى المُمانعة 
(١)في‏ «الواضح في أصول الفقه»: شيء عن شيء. 


(۲) «الواضح في أصول الفقه» (۱/ 4۸۳). 
(۳) «الواضح في أصول الفقه» (۱/ ۵۰۲). 


فصل في الجدل سط لے 
بالإيهام من غير حُجُة ولا شبهة فان ای" المُشَعْبُ في غَيّهِ عرص 
عنه؛ لأن أهل العلم تما کون على ما فيه مج أو شبِهة فإذا عَرِيَ 
الجدل عن الأمرين إلى الشّعَّبِ لم يَكنْ فيه فائدت وكانّ الأَوْلَى بذي الراي 
والعقل أن يَصُونَ تفه ويَرِعَبَ بوقته عن التضییع مَعَه» ولا سِيّما إن أو 
لحاضری یه سالك ا بالاستفسار دما لايُستفهم عن مثله 
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لعدم تردیده وغموضه. 

(وَكايَنْقَطِعٌ مس وول برك لّلسل: لعج هم السایع) الشوال (أَو) 
اي: ولا ینقطع مسؤولٌ ب(تَاله) مِن دليل (إِلَى) دلیل (أَوْضَحَ مِْهُ) أي: 
ین الدّلیل الأوَّلِ؛ (لقِصَّةإِبْرَاهِيمَ) الخليل ل(عَلَيْه) الصا و(السلام) مع 
نموف افر قول الخلیل في ا بلحياة المجازيّة نتقل 
إلى دلیل لا یمکش يقابل الحقيقة فيه بالمجازه وتن انتقلّ ِن دلیل غامض 
إلى واضح فذلك طلبٌ للبيان. ۱ 

َل اب جوز رای نت فهوه لممارضة الِب مع اعلا 
الفعلین» فانتقل إلى حَجَّةٍ آخری قصدا لقطعه. لا عجرا" . 

قال الشّيحُ: حاصله: يَجُورٌ الانتقال لمصلحة ولیس انقطاعًا". 


e, ۳‏ 58 و ۳ 
(ومن آدایه(*) اي: الجدل (وَتَرَكَهُ) اي: ترك ادب الجدل (شین: 
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- إِجْمَالٌ کل منهمَا) أي: الخصمین (خِطَابَهُ مع الآخَر) فإنّهِيَجِبُ لكل 
واحدٍ منهما على صاحبه مثل ما يَجِبٌُ للا خر عليه مِن الاجمال في خطابه. 


(۳) «المسودة في أصول الفقه» (ص .)44۵‏ (4) في «مختصر التحریر» (ص۲4۸): أدبه. 


موه 1 م ۰ م ۵ 
- و) ترك (الصيّاح في وجهه 
2 َه ِ ۳۰ و 
- وَال) تجنب ل(حدة وَالضجَر عَليّهِ) وترك الحمل له على جحل 
الصرورةء الا من حیث يُلْزِمُه ذلك بِمَذْهَبه 
ا و ۹ "و ر ۶ ا 7 ع ۵ يبر م - 
- () ترك (الاخراج له عَمّا) أي: عن الحد الذِي ينبغي أن یکون (عَليهِ) 
في السوال أو الجواب. 
۳ 5 6 ه 4 2 2 1 
- (و) ترك (انسیضغاره) فانه یمنع من التحفظ ویتبط عن المبالخق 
وترك الاحتقار لما يأتي به الا من حيث یلرمُه الحُجَّةَ اه الب له عن 
ذلك إن نَدَرَعنه أو مناقضة إِنْ َرَت في کلامه» وألا یمانعه العبارة إذا 
أَدّتِ | لمعنى وكانَ الغرض إِنَّمّا هو في | لمعنى دون العبارق وألا یج في 
عبارته عن العادة وألا يُدخْلَ في كلامه ما یس منه» ولایستعمل ما يقتضى 
التَعدّيَ على خصیه والتّعدّي خرو جه عمًا يقتضى السُّوالُ والجوات ولا 
یمه البناء على أمثلةء ولا یه یشنم ما لیس بشنيع في مذهبه. أو يَعُودَ عليه مِن 
الشناعة مثله» ولا ی عليه شَرَفَ المجلس للاستظهار علیه» ولا یستعمل 
الابهاع بما يحرج عن حد الکلام. 
ت 2 عو نم ا 0 رس ”يو هه 
وم الم (۱) والتَادْبٍ یکون (ثَارَة بالثف واه بالطف) وسلو 


(۱) في «مختصر التحریر» (ص 54 ۲): التعليم. 


فصل في الجدل سد 
آحدهما یوت فائدة الا خر قال الله تعالی: #وَأمَالمَإيِلَ فَلَاتْتبرٌ4”" وقیل في 
التفسير: اِنّه ۳ السَائل في العلوم» وقیل: هو عاءٌ فیها وفي سوال المال. 

فائدةٌ: اعلّمْ أن الجدل لا يَخلو الخصم فيه من أن يَكُونَ في طبقة خصوه 
أو أعلىء أو أدونَ» فِإِنْ كان في طبقیه كان قولّه له: الح في هذا كذا دون 
كذا من قبل كَيْتَ وی ولأجل كذا وعلى الا خر أن ب دح له الموافكة 
في الخطابء فذلك أسلمٌ للقلوب وأنقى لس غلها عن ترتيب النّظرء فن 
التطفيفَ في الخطاب يُعمِي القلبَ عن فهم السَّالٍ والجواب. 

وإ كان أعلى یتک ويجتنب القول له: هذا خط أو: غلم أو: یش 
كما تَقَولٌُ» بل کون قولّه له0©: يت إن قال قائل: یلم على ما ذَكَرْتَ كذا 
إن اعسترض على ما ذَكَرْتَ معترضٌ بكذاء فان نفوش الكرام تأبى خشونة 
الكلام؛ إذ لاعادة لهم بذلك واذ ارب افوس ی القلوب وحَحمَدتٍ 
الخواطر اد أبوابُ الفوائدء فر الكل الفوائة بسفو السّفيه وتقصير 
الجاهل في حقوت الصدورء وقد أدب اله 4 تَعَالَى أنبياءه للروساء من أعدائه 
فقال مین وهارون في حقٌ فرعون فقولا لمعا ين 4 والادب معيار 
لعقول ومعاملة الكرام» وسوء الأدب مُقَطُعَةٌ للخیر مدع للجاهل» فلا 
ار ماش ولو لم نا مجراه وحرماه. ۱ 

اش الأدون فلم بكلام الطب والتّمهيمء | لذ أنه تخوان تقال له إذا 
أتى بالخطاً : هذا طا ومذا غلط ین قل کذاء لوق راز ة شلوك الخطاً 
نیجتَبّه» وحلاوةً الصواب فیشعه. ورياضة هذا واجبةٌ على العلماء وتركه 


)١(‏ الضحی: ۱۰ . (۲) ی «ع»: إن. 
(۳) لیس فى «د. (4) طه: ٤٤‏ . 


ا 


۳۳ 


ای ۱ 


وق سب 

(وَيَبَخي) لاحد الخصمین: (لایفتر بخَطَأ الحَضم) الا خر فإذا أخطأ 
أحدّهما في الجدل في بعض المذاهب فاحذر الاغتراز بذلك؛ فائه یس 
في حطیّه في مذهب دلیل على أنّه قد أخطأ في مذهب آتَحرَّ» فلا یت إلى 
لّمویه فان بعش مذاهب فلان لن ببعض. فان فا واحد منها فد 
جميعُهاء فان ذلك یَحولك على التَّخْطبْةِ بغیر بصيرةٍ لمن لَعَلّه أن يَكُونَ 
مُصيبًا فيما نی به» فاعتير ذلك» ولا تتكل على مثل هذا المعنی» ولك إذا 
کش خطوّه أَؤْجَبَ ذلك تهمة لمذهبه وقِلّةَ سكونٍ إلى اختياره مِن غير أن 
يُحَصَّلَ ذلك دلیلا على فساده لا مَحالة. 

(و) يُنبغي (أَنْ يَحْتَررَ) في کل جدل (مِنْ حِيلَيِه) أي : الخصم. 

(وَألَا یغاد الكَوْضٌ في الشمّب) ومّن خاض فيه تَعَوَّدَه (فِيَحْرّمَ الاصابت 
تاتون له وعن قرف به َقط شقوط ار ودب الجدل ین مات 
وتركه يَشِيئه. 

ولا ينبغي أن ینظر لما ات لبعض من رکه من الحظوة في الدُنياء فإِلَه إن 
كان رفيعًا عند الجهّالٍ فهو ساقط عند ذوي الألباب (مع أنه يَسْلَمُ) أحدٌ 
(مِنَ الانقطاع | إِلَامَنْ عَمَ عضي إناتعالى اين ال 

وس دالیم کته انا فيالج تلف ) آی: الجدل (صاعت 
وَالعِْلْمُ) صناعة إلا أنه (مَادنَهُ) أي: اوه الت لجدل (فالمخا ۱ لمُجَادِلٌ یحتَام إلى 


فصل في الهدل س لے 
ال اوعدو أي والعالع لا مساح يواوه إلى المجایل كما یحتاح 
المجادل في جَدلِه إلى العام ولسن ج الجدل بالمجادل ی ألا ینقطع المجادِل 
آبدا» ولا یکون منه انقطاعٌ كثيرًا إذا كَثَرَتْ مُجادلته» ولكنّ المجادل مَن کان 
طریقه في الجدل مَحموداه وان ناه الانقطاعٌ لبعض الفات التي تعرف. 
و تبني(لابتکلم في) مجالس الخوف. فن الخوف یُذهل العقلّ الذي 
منه پستما المناظرٌ خجّتّه» ويّستقي! " منه الرّاوي في دفع شبهات الخصمء 
ورتم يُدْهِلّهِ ويَشْغَلّه بطلبه حراسته هتفه الي هي آهم ین مذهيه ودليل 
م سور وب ای ی زب 
واحذز كلام من اشتدّ بُغْضك إيّاه؛ فا داعيةٌ إلى السجَرٍ والغضب من قَلة 


ما 


کون منه» وال والغضت 2 ay‏ | 
واحذر المحافل في (المَجَالس ۳ لاإِنْصَافَ فيها) في التسوية بيتك 
وبينَ خصوك في الإقبال والاستماعء ولا أدبّ لهم یمهم من شرع إلى 
لخکم عليك؛ وین إظهارٍ العصبيّة لخصوك . واحذز کلام من عادته ظلم 
خصوه والهءُ والّشفي لعداوته» وعليك بالصَّبْر”" والجلم؛ ولا تنص 
بالجلم إلا عند جاهل؛ ولا بل على اقب للمسائل إلا عند غي 
ترتع عند العلماء وتنب عند أهل الجدل. 
فائدةٌ: قال ابن عقيل في «الواضح»“: فصل في الغضب اي يَعبّري في 
الجدل: ۱ 
)١(‏ في «ع»: العلم. 
(۲) في «د): ويستسقي. 


0:0 «الواضح في أصول الفقه» (o /١(‏ 


سك سطس الوا ب مجتصم لتجرير 

مانا ی على الاقم عبار 
إن کات من الخصم سَلِمَ من سور الغضب. واعلّمْ أن تلك البادرة لا 
يتخلو: إمًا أن کون ین رئيس لعف له فضي أو نظير يعقر له َل آو 
وضيع ركم فش عن مشاغبيه ومقابليه فإذا عرفت ذلك تفس 
علیه: ل من شز زو الغضب. 

واعلّمْ أن الغضب ظَمَرٌ الخصم إذا كان سفيهًا والغالبُ في افو هو 
الأسفة كما أن ن الغالب في الم هو الأعلمٌ» ولو لم يَكَنْ من شوم الغضب 
إلا هل به عن القضاءء فقال الشارع عرسا : «لا يَقضِي القَاضِي حِينَ 
يقضي وَهُوَ عَضبَانُ»"» وکیا القاضی يَحتَاجٌ إلى صخو من شکر 
الغضب يَحتاج المناظر إلى ذلك؛ لأنّهما سو اءٌ في الاحتياج إلى الاجتهاد 
ادا الاجتهاد العقلُ ولا رأيّ لغضبادء فيَعُودُ الوبال عليه عندَ الغضب» 
بارتاج طرق لتر في وجهه وضلالٍ رأيه عن قصيه» فون أَوَْى الأشسياء 
تین الغضب في ال والجدل؛ لما فيه ين العيب» ولاه یط عن 
استيفاء الْحجّةٍ والبيانِ عن حل الشبهة. 

ولا يْقطمَ عليه کلاعه قله مانعٌ ین الفهمء تسأل الله 4 آن يُوَفْقَنا للصّواب 
بمَنه وکرمه. 


© © © 


)١(‏ أي: حدته. (۲) في «ع:: العالم. 
۳( رواهالبخاري (6۷۱۵۸» ومسلم (۱۷۱۷) من حدیث ابي یکره وا ند ١لا‏ يَقضِينَ حکم بيْنَ 


r‏ لام م 


انين وَهُوَ عَضبَان». 


(باب) 
لمّا ان طلب الاستدلال من جملة ا ق المفيدة و للاحکام ذگره بعد 
الفراغ من الأدلةِ الأربعة وهو الکتاب وال والإجماع والیاش» وعَقَد 
هذا البات لاد المختلف فيهاء و ۳ عبر عنها بالاستدلال؟ لن كل 
ما ذُكِرَ فيه تما قاله عالمٌ بطریق الاستدلال والاستنباط» ولیس له دلیل 
قطعكة”'' ولا أجمعوا علیه. 
و(الاشتذلال لْعَ: طَلَبُ الدّلیل وَ) الاستدلال (اضطلاعا) يُطْلَقٌ على 
معنّى عامٌ» وهو ذْكْرٌ الدلیل نصا كان أو إجماعًا أو قياسًا أو غيره» ويُطلّقَ 
على معئّى خاصٌ وهو المقصودذ (هنا). 


وت ها الا صطلاح ( وت لا جْمَاع ولا قياس 


شَرْعِتَ قَدَخَلَ) في هذا التعريف يف أمو 
آحذها: القاس (الاة و فش لم یت شت 
ین معارض لزم نها لته َلآ خر) آي افيه اخ د لاا 
کمایقال : مذا کم ول علیه لاس وکل ماد علیه القیّاسش < فهو حکم 
شرع فهذا حکم شرعيٌء فقس" علیه. 
رو لشان: لاس (الاسینتائی) ویکون في السَرطيَّاتٍ (وَهُوَ ما بذ کر 
فيه التتيبحة أو تَقِيضُهًا) ففى المُتّصلاتٍ كما یال : إن كان هذا انسانا فهو 
حيرا لک یش بحيوان: أنه َبْسَ بإنسان أوانه اسان ينتج . : أنه 


)۱( في «ع»: قطع. 
(۲) في «د: وفس. 


E‏ )هه ول لر بض مج | لتجربر 
و فامستئناء عينٍ الأول يت عينَ الثاني» واستفناءٌ نقيضي الثاني یج 
نقیض المُقَدَّمه وعی الثاني اينيج عينَ الأوّلِ؛ لاحتمال كونه عاماء ولا 
يَلْرَّمُ مِن إثبات العامٌ (ثبات اا في المثال الاوّل» فان الحيوانٌ 
لا یستلزم وجود الإنسانء وکذا نق نقیض الانسان لا یستلزم نة نقیض الحیوان 
لحرن رس المقصلات لد خرن زیخ ی 

آنه لَيْسَ بفرد. أو فر ينتج أنّهِلَيْسَ بزوج» مثاله في الشّسرعيّاتِ صيدٌ الحَرَم 
ما حلال أو حرام لکنه حرامٌ ؛ لاله هی عنه فیس بحلال. 

2 القت (قیاس العکس. وَهُوَ مَايُسْمَدَلُ به علی تقیض العَطلوب. ك 
بطل قح المَطْلُوبُ) كقوله تعالی: ولوان ین رات افيه نیک 
كيرا 74" فنّه استدل على حقيقة القرآن بابطال نقیضه وهو وجدان 
الاختلاف فیه. 


(و) أمّا إذا اقتصرٌ على إحدى المقَدعّین اعتمادًا على شهرة الأخرى. 
الحو : وجد) المقتضى؛ أي (السّبَب تبت الحُكُم). اسه 
آحری مقر وهي فرلا توكل سیب ]ذا وج وعد الحک مه فلم تذگز 
لظَهُورها. 

(و) كقَوْلِنا: إذ" (وْجد المَانِعٌ) فاتغى الحکم (أَوْقَاتَ السََوْطٌ فَانْتَمَى) 
الخکم كما في وله تعالی: « کان ضی هه “لفسا فان خصول 
اليجة منه یت قّف على م مُقَدّمَةٍ أخرى ظاهرق وهي: وما قَسَدّا. 

(۲) ليس في «د». 


(۳) الأنبياء: ۲۲. 


باب في الاستدلال سس( بإ 

وقد اختلف في هذا؛ فالجمهورٌ على أنه (دَعْوَى دلیل» لا تفشه) أي: 
اكت هذا نف و لبه تی معناه: لر رد 
على وجوده دلیلا". 

(والاشیضحات) ل قوه: دلیل (وَمُو) آي: الاستصحات 
مش بل عَفَلِيٌأَوْ) دليل (5 لوول ارت عَنْهُ) أي: عن الیل 
العقلیی أو الشُرعی (نَاقِلٌ مُطْلََا) أي: و 
المُسْتَضْحَبٍء والمعنى: ا کار غك موجدوة اوهو محتمل ا 
فالأصل بقاژه ونفئ مما یغیره. 

وحقيقة استصحاب الحالٍ التّمسَّكُ بدلیل عقليٌ تاره ب ون بكم دليل 

العقل» کاستصحاب حال لر الصا فان العقل دلیل على براءتها 
بار ری استصحا بشکم بل 
الشّرعيٌ» کاستصحاب خکم العموم والاجماع إلى أن يَظهَرٌ یه دلیل ناقل عن 
کم الیل المستصحب. فيب المصير الیه كالبيئة ة ال على تغل 
الذكَّة 2 وتخصيص العموم ونحو ذلك. ومنه استصحابٌ العدم الأصليٌ 
وهو الَذِي عرف ب بالعقل انتفاژّه وأن العدم الأصلييّ باق على حالِه» كأصل 
عدم وجوب صلاةٍ سادسةٍء وصوم شهر غير رمضان» فلمّا لم یرد المع 
بذلك حَكَمَ العقل بانتفائه لعدم الم له 

إذا تَقَرّرَ ذلك فالاستصحات (دلیل) عند الاکش وقیل: لا یکون دلي 
وعليه يجوز التَرجِيحُ به عند بعضهم. وقیل: يُشْتَرَطٌ ألا يُعارضَه ظاهرٌ. 


).سس بیج متسر لخر 

فائدة: قالّ في «شرح الأصل»: مسال یرم ی اهز عل 
الأصلء ومسائل فيها حلاف إطلاق الاحتجاج بالاستصحاب ا 
عارّصّه ظاهرٌ أو لاء ولکن یرد علينا في التي والإثباتِ مسائل كثيرةٌ فيما 
عارص فيه الأصلُ والظاهرٌ؛ كطينٍ الشوارع وثيابٍ مُدينِي” الخمرء 
وأواني الكمّارٍ بسن بالتجاسةء وثياب القَضَّابِينَ وأفواه الصغار» وغير 
ذلك من المسائل التي لا كاد تحصی«) 

شم قال: لكنْ إذا َدَّمْنا اهر على الأصلء لَيْسَ تقدیشه مِن حيثُ 
الاستصحاب. بل لمرجّح مین خارج يَنضَمُ إلى ذلك۳. 

(وَلَيْسَ اسْيِضْحَاتُ لم الرجماعفي كل الجلان ا درا 

تحص[ الاجماغ على خکم في حال فتتغیر یر تلك الحال رك الخلاف فلا 
و ال لاجماع في مَل انخلاف كقول ل مَن ية يمول ني“ الخارج 
من غير لش یلیم هلا دض للاجماع* علی [ مي والاصل 
البقاءُ ختی ينبت تعازش. والأصل عدمّه فلایکون + حُجَّةَ في الأصحٌ؛ لانه 
7 بودي إلى ایکون اد أله مان أحدٍ يَستصحِبٌ حالة الاجماع في 
موضع الخلاف إلا ولخصوه أن يُستصحِبَ حالة الإجماع في مقابله. 

منالّه: لو قال في مسألة لس یل أجمعوا على أن رؤية الماء في غير 
الصا تبطل تیمْمّه» فكذا في الصا فیل: أَجمَعُوا على صِحَّةَ تحریمته. 
فمن أَبْطَلَه آزمه الدّلیل. وجوابه بمنع التکافو ون تَعارضا. 


(۱) في «ع): مدمن. (۲) االتحبیر شرح التحریر» (۸/ 559"). 
(۳) «التحبير شرح التحرير» (۸/ ۳۷۲۱۱). )٤(‏ ليس في «ع». 
(5) في «ع)٤:‏ الإجماع. 


باب في الاستدلال 


(وَيجحورُ تعب نسو بشريعة ر ي قبل عا على الج لأنّه لیس 


بمحال» ولا یلم مله وال وكان اَعَد وس حتف في غار حراء» 


2 ۶و 


رَوَاه مسلمٌ) عن عائشة والحنث: هو التعبد. 


(وَلَمْ یک نينا تیور بل البَعَْةِ عَلَى ما ان عَلَيِْ قَوْمهُ) عند أتمّة 
وب ید وی ی N‏ ان 
طا لد هوي ا صالخا علی ما کے ال 4 تَعَالَى وعلمه 


ع 


و(كَانَ) قبل البعشة (متعبدا ميرمل في الفروع (بِشَرْع من قبل) 
ین الانبیاء على الصحیح)؟ لا کل واحی منهم لقع إلى ضرع کل 
المکلَفین والتبْ مر واحدٌ منهم» فیتاوّله عموم الدَّعوقٍ ثم 
اختلفوا على هذا القول: هل کان معدا بشرع معيّنٍ أو لا. 

ثم اختلف القائل في المُعيِّنء فقیل: آدم أو نوخ أو إبراهيمُ» أو موسى. 
أو عیسی صَلَوَاتٌ اللو علیهم أجمعينَ» والصحيح أنه كان ما بشر ۳ بشرع مَن 
له (مُطْلَعَا) أي :بين غير تعبين اح منهم بعیڼه» ول له بحدیث مسلم 
السابق ورواه البخاري أيضًا: «کان حت بِغَارِ حراء». 


تنبيهان: 


آحذهما: و له ) متعیدا0) بکسر البای ولا يجو يجور ز فتحهاء قاله الا 9 
وکلام ال مدي مُوهمٌ بخلاف ما بعد البعثق فاه كان مدا بفتح الباء. 
(۱) رواه البخاري (۳)» ومسلم (۱۲۰). 


(۲) في «ع»: نبینا مؤمنا. 
(۳) «شرح تنقیح الفصول» (۱/ ۲7 وانفائس الاصول» (5/ ۲۳۲۱۰). 


الثاني : قال لاف في اشرح التنقیح»: حكاية الخلاف أنه وتا 
كان مُتعبّدًا بشرع من قَبْلّهِيَجِبُ أن يَكَونَ ممخصوصًا بالفروع دون الأصول» 
فان قواعد العقائد كان الاس مُكَلَّفِينَ بها إجماعاء ولذلك كان مَوتاهم 
في النار إجماعاء لولا التکلیف ما كانوافي النار» فهو لباك فلكم 
معد" بشرع من قبلّه» فالخلاف في الفروع خاصَةء فعمومٌ اطلاق العلماء 
مخصوص بالاجماع. ۱ 

(وَتَعَبَّدَ) ليوو (أَنِضًا به) اي: بشرع من قَبْلّه (بَعْدَهَا) أي: بعد 
البعشة عند الجمهور؛ أي: بما لم يُنسَخ. (َ) على هذا شرع من فنا (هو 
شَرْعٌلَنَامَالَمْيُنَسحُ) وعليه الاکشن ووجهّه قول تعالی: دم 
َسَدِءْ 4 7 والشريعة من الهُدَى. 

قال القاضي: من حیث صارٌ شرعًا لیا لا ين حیث صارّ شرعًا لمّن 
له 


(وَمَعْنَاهُ) أي: معن شرع مَن قَبْلَنا سرخ لنا (في قول) للبزم اي () 
سل (مُوَافقَ) لشرع مَن قَبْلّه (لامتابع) له. 


5 و 1 2 مس في ور ° .روه ۳ 2 و و 
والقول الثاني: أنه شرع لم ينسخء فِيَعْمَنا لفظا. وقال الشیخ: يَعْمّنا عقلا؛ 
لتساوي الأحكام» وهو الاعتبارٌ المذكورٌ في قصصهم» فيَعْمّنا حكمًا*. 


(۱) زاد بعده في «تنقيح الفصول» /١(‏ ۷ في الجاهلية. 

(۲) في اع»: متعبدا. والمثبت من (د)؛ و«شرح تنقيح الفصول» وفيه: بفتح الباء بمعنى مكلف. 
(۳) الأنعام: ٩۰‏ 

.)۷ ۰٩۳ /۳( «العدة في أصول الفقه»‎ )٤( 

(5) «المسودة في آصول الفقه» (ص۱۸۱). 


باب في الاستدلال n So‏ 
عبر في قَوْلٍِ) للقاضي وغیره(بُونه) أي: بوت گونه شرعا لهم 
اا بکتاب أو بخ الاق أو بنقل متواترء فأمّا الرجوع إليهم أو 
إلى کتبهم فلا. 
(5) من آنواع الاستدلال: (الِاسيَفْرَاءُ بالجْزییع عَلَى الكلَيٌ)» وهو تع 
أمر کل ین جزئياتٍ لت الحكمُ لذلك ال وهو نوعان: 


آحذهما: استقراء تام وهو [ثباث خکم في جزئئ لثبوته في الكل . 

والثّاني: ناقص 

فلن كَانَ) الاستقراءٌ(تَانًا آي: بالكل إا ضُورة النراع) فهو (قطی) 
a‏ جزئیات الجسم فوجَذْناها 

مخ :ى الجماد وال ات والحیوان» وکل من ذلك 2 فقد افاة هذا 

اسر الحم تن يکي وهو الجسم الذي هو شارك بين الجزئيّات» 
فكل جزء ين ال يُحكَم عليه بما کی به على ال لا صورة الا 
فيُستَدَلٌ بذلك على صورة الّراع» وهو مُفيدٌ القطع فانه هو( القيّاسٌء فان 
لیس المنطقی مُفيد للقطع عند الأكثر. 

- (أَوْ) كان الاستقراءٌ(نَاقِصَاء أي: باکر الجُرْئيّاتِ) أي: یم فيه أ 
الجزئيّاتٍ لإثباتٍ الخکم للكَلَيٌ | امسر لمُشمَرك ین جميع الجزئيّاتٍ بشرط آلا 
اليل الور سن E‏ وو وي 


)١(‏ ليس في «د». 


لباقي الجزئيّاتِ المُسْتَفْرََق err‏ 589 کک 
كان الاستقراءٌ في آکشر كان أقوى ظنًا ومثله ابن مُفْلِح"" وغيرٌه بقولهم: 
لو رل را فیس واجا لاستقرا الواجبات الأداء والقضاء ع من 
ی رو 
الكثرة ُ قطمًا ظَنَّ الحكم بعدم الأداء على الرّاحلة في تا هذا ین صفات 
ذلك النوع» وهو الصّلاة هُ الواجبة» ون كان مُِيدًا للظلّنٌ كان العمل به واجبا 
وین شواهدٍ وجوب العمل بان قول لقن عليه: قَضَيْتَ علي والحق 
لي. فقال یسم : ِنَم تَقَضِي بالظاهر وال یت جَوَلَى الکرایر0. 

(وَكُل) من توعي الاستقراء ((حَُجَةُ) الأول بالاتفاقی والثانی عند الأكثر. 


تنبية: قال فني رح الاصل» نما زناه في الاستقراء أن القِيَاساتٍ 
المَنطقيّة دور على ذلك نات إذا نا العالم متغیر مه »وکل مد حادثٌه 


فیکون ن العالم میا ما علم بالاستقراء ء الام ولذلك أفاد القطعَ واليقينَ» 
واذا قلا وضو" ووی ماه وسیً با[ 


اسنا المقدمة 2 الّانية بالاستقراء وهو ظَيِّيٌ؛ لاه من أكثر الجْیّ"). 


(وقؤل صحایی) غير الخلفاء (عَلَى) صَحَابِي (مثله یس بحجةٍ“) 


.)١56٠ /٤( «أصول الفقه»‎ )۱( 

(۲) قال العراقي في «تخريج أحاديث الاحیاء» (7044): لم أجد له أصلا وكذا قال المزي لما 
(۳) في «ع»: الوصف. 

.)۳۷۹۵ /۸( «التحبیر شرح التحرير؟‎ )٤( 

(6) في «مختصر التحریر» (ص ۲۵۲): حجة. 


اتفاقاء قال این عقیل: ولو ان أعلمَ أو اناا سای وق اخم رود 
أن قول تاه الأريعة |جما إجماعٌ وحجة. 

و( قول صحابي (عَلَى غَيْرِو) فإِمًا أن مب تشر أو لا (قان انم نتشر ولم 
ینکن ؛مَسَبَقَ) في الإجماع في قوله: وقول مجتهد في اجتهاديّةٍ تكليفيّة ان 
ان نتشر ومشت مده ینظر فيهاء وجرد عن قريئة نة رضا وسخط ولم ینکر قبل 
استقرار المذاهب إجماعٌ ظنىٌ محَ قول ابن مفلح: لا (جماع للصّحابةِ مع 

(وَإلَا) بان لم نتشر قول الصَحابیی» (3) هو (حُجَة مُقَدَمٌ عَلَى القیاس) 
عند الأكثر» ولا يَكُونْ إجماعًا لعدم الدّليل. 

() على هذا (إدَا" اختلف صَحَابيّانِ: فَكَدَلِيليْنِ) تعارضا علی ها ان 
في باب ترتيب الا 


تنبية: قال وت 7 ا 5 0 إن الصحابة إذا اختلفوا على 


م و 2۶ 


نب گنت و و 
تقليدٌ واحدٍ منهما بل يُرجَعْ إلى الدلیل» 


وان قلنا: نه حجّه فهما دلیلان تعارضا يرجم 1 أحذهما على الآخر بكثرة 
العدد ین أحدٍ الجانبین؛ أو یکون فيه إمامٌ. 
(هَدا إِنْ وَاقَقّ) ول السحابی (القِيَاسَء والا) بان حالف قول القاس 


() في «مختصر التحریر» (ص8: ۲): [ن. 
(۲) «اللمع أصول الفقه» (صع ۱۳). 


(خولٌ عَلَى التؤقيفي) عند الأكثر؛ لأنّهِ يَصِيرٌ في خکم المرفوع. 

قال ابن مُفلح: ظاهرًا لوجوب خسن الظَّنٌّ ب" انتهى. 

قال آبو المّعالي: وبَنينا عليه مسائل كتغليظ الب بِالحُرّماتٍ الثلاث. 
(گ) على هذا (يَكُونُ) قول الصَّحابِيَ المخالفي للقياس (حْيِحَةَ حَتى عَلَى 


و 


صَحَابِيئٌ) عندَنا(وَيُعْمَلُ بهِوَإِنْ عارض حَسَرًا مُتَصِلَا) مُوافقًا للقياس؛ لان 
المحمول على التوقيف لا يجري عليه أحكامٌ القياس. 

وق لتابین) لایخ به العموم ولا یر به؛ لأنّه یس بحُحةِ) 
عند الأربعة وغيرهم للَسلشل (مُطَلَقَا) أي: سواءٌ وافقّ لاس أو الم 
وهو المذهب. 


(0. 


وعن أنه كتفسير الصَحابع» وقد ذَكَرَ صاحب المُحرّر 
عن قول الحَسن: يَنْجْسٌ ما غمس فيه يده" قائمٌ من وم الليل. والتابعیي 
إذا قال مِثْلَ ذلك فإنّهِ حْجَّةُ؛ لأن الظاهرٌ أنه توقیف عن صحابق» أو نص 


سس 


28 عنذه. 


۶ ۳4 موه 
احمد روایه 


4 © 


(۱) «أصول الفقه» .)١565 /٤(‏ 
(۲) في «ع»: وعند. 
(۳) في «ع٤:‏ يد. 


«فضل) 


و ه رم و ا وه 0 03 م 


» و(قِيلَ) بالعمل 
(به) عن أحمد (في وضع قال في رواية ر یُستحس وه یم 
لكل صلاق والقیاس: أله بمنزلة الماء ى نخدت أو یج الماء. 

وقال في رواية صالح في المْضارب إذا حالف فاشتری غيرٌ ما أَمَرَ به 
صاحب المال» فالر ا المالء ولهذا أجرةٌ مثله. إل أن يَكونَ 
لیخ یط بأجرة يثله. فیِذمب» وکنث أَذمَبُ إلى أن لب لصاحب 


المال ثم از هذا 


> ۶ 


(وهو) أي : الاستحسان (لغة) أي: ١‏ الغ (اغتقاد ال حسنا). 

تنبية: قوله: «اعتقادُ اي حَسَنااء [ولم يَقل: «العلم کون ان 
حسَا»]۱) لأنّ الاعتقاد لايَلَرَمُ منه العلم الجازه المطابقٌ للواقع؛ إذ قد 
كو الاعتفاة صحیکا [ذا طاق الواقع» وقد يكو فاستا [ذالم يُطابقء 
تقد ستحیر لص شتا با على اعتقادم لین حسنً في 
نفس الأمرء وقد يُخالِفه غیره في استحسانه. فلو قیل: العلم بکون اي 
29 لح ما یش ئه حقا في نفس الامره وإذا قال: اعتقادُ السَّيءِ 
حستا تناول ذلك. 


() لیس في «د». 


(5) الاستحسان (عُرْفًا) أي: في YF‏ ف واصطلاحهم: 

(العذ ول بِحُكْم المَسألةِ عن تظایر الیل شرعیع) خاص بتلك المسألة. 
ce ۱‏ 7 2 

مثاله: ماقاله الامامْ آحمد رحمّه الله تعالی: أنه يم لكل صلاة 
| خان والقباس اله بيت له الماء نخدت وقال: یَجُوزُ شراءٌ آرض 
التسواوولا يجو يك فقیل له A e‏ 
بشرائه استحسانا. 

وقال آبو الخطّاب" في مسألة العينة: وإذا ری ما باعبأقل مما باع قبل 
نقد الثم الأول لم یَجْز استحسائاه وجار قياسّاء فالخکم في هذه المسألة 
وتظائرها”" ین الرّبويّاتٍ [الجوان وهو القیاس لکن یل بها عن نظایرها 
بطریق الاستحسان فمنکت» وحاصل هذا یرجع] 7 إلى تخصیص الدّلیل 
بدلیل آقوی منه في نظر المجتهد. 

(وَالمَصَالِحُ المُْسَلَهُ با العِلَةِ بالمُنَاسَبَةِ وَسَبَقَتْ) في المسلك الرّابم 
م وتفاریعها و قي وذلك إن 2 لش باعتبارها تن 
أن الاستنباط ره © واستدلالٌ بأمارة أو ء ا الأصول. ٠‏ 


(۱) «التمهید» /٤(‏ ۸۷). 
(۲) لیس في «د». 

(۳) لیس في «د. 

)٤(‏ يي «د»: قيأسي. 


دليل الاستحسان 


قال الشَِّحُ: الاستدلال بأمارة أو عِلَّةِ هو المصال. 


(وسد الذّوَائِعٌ) عندَ أحمد ومالك. الذَّرَائِعٌ: (جَمْعٌ دیع و)» الذَّرِيعَةٌ 
(مي ما) أي: کم (طام ره با وَبْوَصَلُ به إلى مُحَرّم)» ومعنى ها 
المنمٌ ین فعلها لتحریوه؛ لأن الله تَعَالَى دب ی بحيلةٍ احتالوهاء فكَسّخهم 
رده وسمّاهم مُعْتَدِينَ وجَعَل ذلك تکالا وموعظة للمُتقَينَ لیتعظوا ہب 
ويمتنعوا ین مثل آفعالهم. 

الا والحیل لها مُحرَّمَة لا تَجُورُ في شيء ین" الدّین» وهو 


آن نطو عفدا ماخ یرد به مه مُخاعة وتوسلا إلى فعل ماع ال 


واستباحه محظوراته. أو إسقاط واجب» أو دفع 2 ونحو ذلك. 


۳3 لو کان لرجل عشرة صحاحْ» ومَع خر خَمسَة عَسَر مسرت 
اققرض کل واحد منهما ما مع صاحبه شم تباصا إلى بيع الصحاح 
باکر مُتفاضلا أو باعّه الصَّحاحَ بوثلها من المُكْسّرَِه نم وَهَبَه الخمسة 
ال آو اشیّری منه بها أو صابون ونحوها معا وا خده بأقل من قیمته. 
فكل ما کات ین هذا على وجو الحبلة فهو خبيثٌ مُحرَّمٌ وأباحه أبو حنيفة 
والسَّافعيٌ إذا لم يَكَنْ مشروطا في العقد. 


(۱) «المسودة في أصول الفقه» (ص١‏ 50). 
(۲) «المغني» (5/ ۳). 


سسبو ل سسحت وال لاس مخت را عر 
(فواند) 

تشتمل على جملة ين قواعد لفق تشه الا وليت با SR‏ 
مضموث ال وصارث يُقضى بها في رها دلي على ذلك 
الجزئت ع وهي في الحقيقة راجعةٌ إلى قواعدٍ وأصول الفقه: 

واعلَمْ أن قواعد مذهب الإمام أحمدَ وأصحابه كثيرةٌ جدًا لا تنحصرٌء وكذلك 
جميعٌ المذاهب الأربعة لكل أصحاب مذهب قو اعد كثيرةٌ جليلة عظيمة. 

قال الإنا اخ صل الإسلام ثلا ثلائةٌ آحادیت: «الأَعْمَالٌ با( 


- 


و«الکلال بين والحرام ین( ومن خر ث في مرن هَذَامَا ليس منه فهو ۳ رد٩‏ 
وقال اتو داود لفسال اللومام 7 الفقه دور على حمسه ة آحادیث: 
«الحلال به ن لرام ب و«الأَعْمَالَ ب بالییّات»() وما تهینکم عَنه ی 


قاجتنبوه وما أ مرم پو اوا نةا انسط 0 و«لا ضرَر ولا ضرا“ 
و«الدّينُ التصيحة). 


() ليس في اد». 

(۲) رواه البخاري )١(‏ من حديث عمر ملع 

(۳) رواه البخاري (۲۰۵۱) ومسلم (۱۵۹۹) من حدیث النعمان بن بشیر وت 

)٤(‏ رواه مسلم (۱۷۱۸) من حدیث عائشة هه 

)٥(‏ رواه البخاري (۵۱ ۰ ومسلم (۱۵۹۹) من حديث النعمان بن به بشير يڪن 

(1) رواه البخاري )١(‏ من حديث عمر وَوَإئهعَنه. 

سار 6۷۲۸۸ رمسلم ۱۳۳۲ ابن حزيت اي خريرة ۱39 

(۸) رواه ابن ماجه (۰۲۳4۰ ۲۳4۱) من حدیث عبَّادَةَ بْنِ الصایتِ وابن عباس یولع 
وحشّنه النووي في «الأذكار» (ص ۰۳۵۱ وقال ابن الملقن في «خحلاصة البدر المنیر» (۲۸۹۷): 
وقال ابن الصلاح: حسن. قال أبو داود: وهو آحد الاحادیث التي يدور علیها الفقه» وصححه 
إمامنا في حرملة. 

(9) رواه مسلم (۵0) من حديث تیم اي 


دليل الاستحسان 


وقال آیضا: کت عن النبِيَ سي خمس مثة ألفي حدیث» 
الْتَحَبْتَ منه ما صمُنته كتابي السننَ - جم جَمَعْتَ أربعة آلاف وثمان مئة حدیث» 


ا ا ا ی ا لي 
أربعةٌ آحادیت: «الْأَعْمَالٌ لیا وین خشن إشلام المرء یره ما 


لا پعنی4»(آ ولا يوم عد كی يَرْضَى لآخيه مَا يَرْضَى لنفسه»٩»‏ 
و«الحلال ته 2 مب له ین والحرام بين سا 


ورد ابن عبد السّلام الفقه كله إلى اعتبار المصالح ودرء المفاسد. 


قال في «شرح‌الاصل»: وکل فلا توف إجمال ديد بل 
قرع تيد على ال گر هن بش توا تم على اف 
وهي مُنَّسِعةٌ جدا 0 
ف (من له الفقه)في ذلك: (ألا د بقن بَكُ) بمعنى أن الإنسال 


و 


إذا تَحَقَنَ شسيئًا * نج َك هل زال ذلك الشيء الا م لا؟ الأصل بقاء 

المُتحَقّقء فیقی الأمرٌ على ما كان مُتَحَقَهَا"؛ لحديث عبد الله بن زيد 
۰ 9 ےو مر 2 7 و 12 ع ر عر تت لاه 

المازنی: شکی إلى النبيّ ءوس الرجل یخیل إليه أنه يَجد الشيء في 

(۱) نی «د»: لذلك من دینه. 

(۲) رواه البخاري (۱) من حدیث عمر ملع 

(۳)رواه الترمذي (۱۷ ۰4۲۳ وابن ماجه ( ۹۷ ۰۳ وابن حبان (۲۲۹) من حدیث أبي هريرة هن 
وحسّنه النووي ي «الأذكار» (ص۲۸۷). 

(6) رواه البخاري (۱۳)» ومسلم (40) من حديث نس 

و ۰ ومسلم (۱۵۹۹) من حديث التعمان بن بشير و 


(۷) في «ع»: ا 


الصَّلَاةٍ قال: «لاینْصَرف ختی يَسْمَعَ 9 ل 
ولا تختّص هذه القاعدةٌ بالفقه بل الاصل في کل حادث عَدَمُهِ ختّی 
يح يح کماتقول:الاصل في الألفاظ نا للحقیقق وني الأوامر للوجوپ» 
والتواهي للتحریم» والأصل بقاء”'' العموم حَنَى یتح ورود المخصّص» 
اشع الك عل ترة لاس وغید ذلك مش لا حصر له 
ومع نی على هذه القاعدة أن الماع لا يُطالَبُ بالدّليل؛ لائه مستید إلى 
باحو ای یو ا يشكة "بل القول ف الانکار 


قوله بيمينه كما قال ال صعَه ر: «البيتهُ عَلَى المع وَالِيَمِينُ على 
من #9 وی »۳ على نی عَلَيْه] 9 


اب راب مس ال مراب زا لغربلا ضري 
لقوله وه : لا ضرر ولا ضرار» "» وهذه القاعدة فیها من الفقه 

و ۳ ۰ ص اس ۰ 1 0 و و 
(۱)رواه البخاري (۰)۱۳۷ ومسلم (۳۱) من حديث عبد الله بن زید تن 

(۲) لیس في «د». (۳) لیس في «د». 

(٤)في‏ «د»: المدعی علیه. (٥)في‏ «دا: من آنکر. 

)٨(‏ رواه الترمذي (۱۳۶۱) من حدیث عبد الله بن عمرو له وضعفه. 
موسي و E‏ ون رو و : «لو يُعْطَى 
الاس يدَعْوَاهْمْ لادّعی نَاسٌ ِمَاءَ رجَال وَأَمْوَالَهُم وَلَكِنَّ اليَمِينَ عَلَى الم عى عَلیّه. 

(۷)رواه ابن ماجه ( ۰۰ من حديث عَبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وابن عباس ئ كَنة. 
وحشنه النووي في «الأذكار» (ص۳۵۱) وقال ابن الملقن في «خلاصة البدر المنیر» (۲۸۹۷): 
وقال ابن الصلاح: حسن. قال أبو داود: وهو أحد الأحاديث التي يدور علیها الفقه» وصححه إمامنا 
في حرملة. 


فيها دفع الضَّروراتٍ الخمس التي هي حفظ الدّينِ والتفس والعقل والشسب 

والمال والعرض» وهذه القاعدة ترم إلى تحصيل المقاصدٍ وتقريرهاء 
ا 4 و ¢ ر ء 1 3 و ع 

(و)یدخل فيها أيضًا (إِبَاحََهُ) أي: الضرر (لِلمَخظور)أي: الممنوع. 

ی ۳ 5 2 ده : 1 

وه و المَحَرّمٌ وهو مَعنى قولهم: الضرورات تبیح المحظوراتِ بشرط 

سم ۱ 1 ETE‏ ا 
المخمصة. و کذلك إساغة اللقمة بالخمر وبالبول» وغیر ذلك. 


کم 
وم 7 


(و) من قواعد الفقه (المَسَقَةُ لب التَبُسِيرٌ) لقوله تعالی: «ومَاجَعَلَ 
و0 20007 م مص ع ۳ ےم 2 5 ۳ 2 
کر ليون حرج 4 إشارة إلى ما حفف عن هذه الا من التَشْديدٍ 
على غيرهم من الإصر ونحوه؛ دفعا للمَسَقَة وقد قالّ الله تعالی: مد اه 


ر کے | 4 


یم اشر وَلابرِِدُ ةلمر 4 وقال تَعَالَى في دُعائهم: «ولا تما 


3 211 - ّذ< 2 3 ی" 2 5 سم رصم 1 ۷1 2 
عََِتَا اصر كما مته عل الزب> من فلت 4 ير وقال ص الله علو وم 0 «آحت 


- 


° 0 0 © .موي ه سال ٠‏ ۶۰ 0 
الأَذْيّان إِلَى الله الحَنِيفِية السَمُحَةَ*» "٩‏ نی أحاديت وآثار كثيرة. 


ویدخل تحت هذه القاعدة أنواعٌ من الفقه: منها في العبادات: القعودٌ في 
الصا النَافلةِ مُطلقَاء وني الفريضة عند مق القيام» وقصرها في السفرء 
والجمعٌ بين الصَّلاتِينِ ونحوٌ ذلك» وهي في المعاملاتٍ كثيرةٌ جدّاء وني 
المناكحات والجنايات وفي كتاب القضاء. 


(۱) الحج: ۰۷۸ (۲)البقره: ۱۸۵. 
(۳)البقرة: ۲۸۰۱ . (5)في اع»: السمحاء. 
(۵)رواه امن (۱۳۸ ۲( من حديث ابن عباس راکنا . 


ومن الخفیفات المطلقة: فروض الکفایة ۱ والعمل بالظنون لمشقة 
الاطّلاع على الیقین» إلى غير ذلك. 

(و) من القواعد تول الفقهاء: (دَرء المَمَاسد أَوْلَى من جَلب المَصَالِح) 
فاذا داز الأمرُ بِينَ درء مفسدة وجَلّب مَصلحة كان درءٌ المفسدة أُوْلَى ین 
جلب المصلحة. 

(و) |ذا دار الأمرٌأيضًا بين درء إحدى المفاسد وکاتت إحداها أكثرٌ 
فسادًا من غیرها ف (فع آغلاها بِأَدْنَاهَا) يعني دفع آعلاها أَوْلَى من غير 
ومذا واضحٌ يَبَلّه كل عاقل» وأجمع عليه هل الیلم. 

(5) من القواعدٍ (تَحْكِيمُ العَادَةٍ) يعني أنَّ العادة مُحَكَمَة أي: معمول بها 
شرعًاء وين أدلّة هذه القاعدة قوله تعالی: « خذامتورآمرب من ۳4 فالمراذ 
من لفظ المعروف في القرآنٍ» نحو: لوَعَاشِْرُوهُنَ بالمعرو € فالمراد ما 
يتَعارَفه الثاس من مثل ذلك الأمرء ومنه قولّه صَعَیر: «مَنْ عَمِلَ عَمََا 
يس عَلَيِْ را فهو رَه “لَه دلِيلٌ على اعتبار ما المسلمون عليه مین 
جهة الأمر الشرعیی» أو ین جهة العادة المستقرّة؛ لشمول قوله: دیس عَلَيْه 
مر َلك ومنها حدیْ: کیال يِكْيَالُ هل المدیت وَالِوَرْنُ وَرْنْ أل 
که اه أبو داو5" والتّسائيٌ » وسنده صحيحٌ. ۱ 


(١)في‏ «ع»: الكفايات. (۲)الاعراف: ۱۹۹ . 
(۳)النساء: ۱۹ . (4)رواه مسلم (۱۷۱۸) من حديث عائشة وولیتها. 
(0)«سنن أبي داود» (۳۳۰). (7) «سنن النسائي» (۲۵۲۰). 


وذلك أن ال المدينة لما كانوا أهل نخلٍ وزرع اعثِرَثْ عادثهم في 
مقدار الکیل» وأهلٌ مک اهل تجارة تبرت عادتُهم في الوزنء والمراة 
اعتبار ذلك فيما ید » شرعا کنصب الزكواتِ» ومقدار الذياتِ» وزكاةٍ 
الفطر والسّلّم» والرّباء وغیر ذلك. 
s1‏ و ی © , 7 5 و و س و 
وين ذلك الزجوع للعادة في تخصيص عين أو فعل أو مقدار يُحمَل اللفظ 
عليه کالالفاظ في الأيمانٍ والأوقافٍ والوصايا والأقارير والتفويضات. 
واطلاق لذینار والذرهم والصّاع ولد والوسق وال والاوقتّت 
واطلاهم الثقود في الحمل على الغالب وصِحَةٍ المعاطاة بما يده لاس 
بیعّاه وهذا كثِيدٌ لا يَنحصِرٌ في عد. 
ومأخذ هذه القاعدة ومَوْضِعُها مِن أصول الفقه في قولهم: الوصفٌ 
المُعَلَّلُ به قد يَكُونُ عُرفيا أي: من مُقتضياتٍ العرف» وني باب التَخصیصٍ 
تنبية: قیل: تدخل قاعدةٌ إرادةٍ الأمور ني الأحكام على قصدها في هذه 
القاعدةٍء فهي مأخوذةٌ منهاء قالوا: لأن العادةَ حاكمةٌ فان غيرٌ المَنْوِيٌ ین 
عسل وصلاةٍ وکتابة مثا لا يُسَمّى في العادة غسلا ولا قربَةَ ولا عََدًا . وقيل: 
مأخوذةٌ بين قاعدة اريزا لن نوجه عليه شيم بدليل ره مَل 
2 و 
لا بقصدٍ امتثالٍ الأمر حَصّلَ له الضرز بما يتر ر e‏ 
وقال البرْمَاوِيٌ: لوخد من قاعدة «اليقين لايُرقَمُ بالشكٌ» ان أقرب؛ 


(۱) ليس في «ع». 


E‏ لط بط بشن و مخض | اتجربر 
ان الأصلّ عدم ذلك الشّيى فلا یصار إلى جعله م و بواسطة بر جیح 
المُتردّد فيه بقصد أن يخَالِففَ الاصل"). 

وقيلٌ: هی قاعدةٌ برأسهاء ودليلُها حدیث عمرّ: «الأَعْمَالٌ بالئيّاتِ)29 

2 1 5 4 ےر 4 وه اذى ره م ظء e‏ 
وربما أخدّث من قوله تعالى: # وما أصرراً لا يعدو أنه عخلصی لالز 4 . 

ومن هذه المادَّةِ أحاديث كثيرة دک فيها «تبتغی وجة الّوا» وحدیث: 
«الاعمال بالتگٌات») أَعَمُّها وأَعظَمُها؛ لأن آفعاگ العقلاء إذا كانت معترة 
فاتْماتکون عن قصد. وأيضًا فقد ذَّمَبَ كثيرٌ من العلماء إلى أن الواجبات 
على ال هکلف القضید إلى الّظر المُوصل إلى معرفة الله تعالی» فالقصد 
ساب دائمًاء ومسواء في اعبار القصد في الأفعا لشم ولك لعاف لکافی الا أن 
ی ی AE‏ یا لني من كاف 

۳ 5 و ره موم ه 0 7 

(و) من القواعد (جعْل المَعْدُوم الموج ود احْتِيَاطًا) کالمقتول تورث 

عنه ال وتّما تجب بموته ولا تورث عنه إلا | ذا خلت في ملکه فيدر 

دُخولها قبل موت والله نه أعلم . 

وقد نَجَرٌ بحمد الله سبحانه وال لَ الكلامٌ على الا وهذا حينٌ الشروع في 
بیان أحكام المستدلٌ» ومیل به ین بیان الاجتهاد والمجتهد. والتََليد 
والمقلّد» ومسائل ذلكء ودَّكَرَ ذلك بقوله: 
(۱) «الفوائد السنية في شرح الالفیة» (۵/ ۲۲۳). 
(۲) رواه البخاري (۱) من حديث عمر نة 


(۳) البینة: ۵. 
(4) رواه البخاری (۱) من حدیث عمر اعد 


باب الاجتهاد 


(باب) 

(الاختهّاد) افتعال من الجُهد وهو بض الجيم و قفا الطافف و 
ا وهو مه اشتفرا اغ الوْسْع لتخصیل آثر شَّاقّ)» وإنّما وصف 
الفعل بكونه شاقًا؛ لأ ااا ا قفا إذيقال: 
اجتهد اج في حمل الرّحى وتّحوها من الأشياء الثقیلة ولا يُقالُ: اجتهد 
في حمل حَرْدَلَةٍ و من الأشياء الخفيفة. 

هت لاجتهاد «ضطلاخا: السيفرَاع الق له وسْعَهُ) في طلب الظَّنّ 
(لڌزك ځکم شَرْعِيٌ) على وجو یحس م بوا رک ارو 
واستفراغٌ الوسع : أي : بذل الوسع وهو جنسٌء وكون ذلك من الفقيه قيدٌ 

مُخرج للم 


ِ 


4 


30 


وقوله: الح ار ا 0 من الفط" فإنه لا 
ق او «خکم شرعي» قیدا*) مُخْرِحٌ للحِسَّيّاتِ و 00 


A 


ونحو ذلك. 


فائدة: الاجتهاد ینقسم إلى ناقص وتام» كما آشار الیه اللو فی بقوله: 
الام منه ما انتهی إلى حال العجز من مزید طلب. 


وقال: فالتاقص ال الط في عرف الحم وتختیف مر 


\ 


بحسب الأحوال» والتَامٌ هو استفراغ ره ة النظريّة حَبّى 1 ید الناظر من 
نفسه العجز عن مزید طلب» 

(۱) لیس في «د». (۲) في «ع۷: احتراژا. 

(۳) في «د»: القطعي. (5) في «ع۷: قیل. 


42 «شرح مختصر الروضة» (۳/ ۵۷۵). 


a‏ سس مويه 
ومثاله مشال من ضاع منه ورهمٌ في لتراب فقَلبهبرجله فلم یج 

کرک رخ وتو ری له ذلك جا رما لات على 

يد الدرهی أو يلب على ظَنَّه أنه ما عاد یم فالأوَّلُ اجتهادٌ قاصل 


۹۰ 


ي تام۱). 


(وَسَرْط مُجختّهد) يعني المجتهد المطلق (كَوْنْهُ قیهٌاء و) الفقیه (هُوَ 
نت 6 

(۱) بِأَصُولٍ الفِفْهِ) أي: هدر على استخراج أحكام الفقه ين أدليها. 
5 مادا صول الفقوه وهي الکدات والستة رالاجماع 
من حیث یر ذلك للحُكم. أو من حيث الكيفيُّ؛ كتقديم ما يَجِبُ تأخيره. 
وتأخير ما يَحِبُ تقديمُه؛ لأنّ ذلك كله آله للمجتهد کالقدوم ونحوه للجٌار 

(۲) (و) العالِمُ (بالأَولَة السّمْعِيّة مُمَصَّلَة وَ) با يلاف مَرَاتِِهَا) فیضمَن 
ذلك نیون عنده ية فص بها على لصف بالجمع والتريقٍ 
والترتیب» والتصحیح والافسایه فان ذلك ملا صناعة الفقه. 

قال الغزَّالِيٌ: إذا لم یتکلّم الفقيه في مسألة لم يَسمَعْها ککلامه في مسألة 
سمعَهاء فل بفقیه(۲۳. 

ولیس المرادٌ آن یعرف سائرٌآياتٍ القرآن وأحادیث السَّئََه بل (3) 


(۱) اشرح مختصر الروضة» (۳/ 61/7). 
(۲) قوله: کونه فقیهّا وهو العالم. في «مختصر التحریر» (ص ۲۵۵): وهو الفقیه: العلم. 
(۳) ینظر: «تشنیف المسامع» /٤(‏ )۰ و«الغيث الهامع» (ص 116). 


باب الاجتهاد سح( ۸.۳ اح 
الواجب عليه (مِنَ الکتاب وَالسنَةِ) مَعرفةٌ (مَا یلق بالخكام) منهما"» 
والصحيح آنها غيرٌ منحصرة في قدر نس مق آيةِ ین القرآن ولا في بعض 
لسن دون بعضء وکان من حَصَرّها في ذلك آراة ما هو مقصودٌ به الأحكامُ 
بدلالة المطاء بقق ما بدلالة الالتزام فغالب القرآن بل کل لا یّخلو شي۶ 
ينه عن كم یُستبط منه» وكذلك الس 

والم راد بمعرفة مايَتَعَلّقُ بالأحكام (بحد ۱ بِحَبْث يُمْكِنْهُ) أي : المجتهد 
(استحضاره للاحتحاج بو و(لا) بط (حنظة) أي : حفظ ما يعلى 
بالأحكام من الکتاب والشْته حيث أَمْكَنَه ذلك. 


(۳) (و) رط المجتهد عِلْمُه ب (التايسخ والعنشوخ مِنْهُمَا آي: ۰ من 
الکتاب والسُتَة؛ لان المنسوخ بطل حك وصار العمل على الناسخ» فان 
لم عرف ذلك ی إلى اباب المنفي ونفي امه E‏ 
سل واهتماشهم بمعرقة التاسخ والمنسوخ. نی و عن علي گرم 
او م یط الامر اي 
کلت ملكت ف فل ل A E‏ آنت آبو 
اغرفون, ثم اح ده نقتلها» وقال: لا ص في مسجينا بعدُ. 


ل عن 


اا ار وی 
()(۶)صرطه ایشا E‏ صِحة الخدیث وَضعفه) سندًا ومتنّاء 


بأن یکون له من الأهلية والقوة في علم الحديث ما یعرف به صحة مخرج 
)فى في «ع): : منها. 


الحديث یط العف حيث لايكو rne‏ 
الموضوع مُطَلقَاء وعِلمُه أيضًا بحال الرواة في القوّةِ والصعفِء ليَعلََ ما 
نج من العف بطریق خر 

(وَلَوْ) کات علمٌه بذلك (تَقْلِيِدًا) لغیره من غير اجته اد (کتقله) ذلك 
(مِن تاب صَحبح) من کنب الحديث ارتضی الأئمّة روايته کالصَحیحین 
و«مسندٍ مالكِ» وأحمد وأبي داوة ونحوهم؛ لأ ظَنَّ الصّحَةِيَحصُلُ بذلك 
وان كان معرفةٌ ذلك بالاجتهادٍ أعلى رُتبةٌ من التّقليد لتحصيله من الظّرٌ أكثرٌ. 

)رط يشا يعرف ین لول اي : درا( یکفیه فی) 

فة مایت بهما) أي : بالکتاب والسُنةٍ (من نص زاون ومجمَل 

مین وَحَقِيقَةٍ ومَجَان مر ر وهي و وَخَاصء وَمُستنی نی مینیب من 
7 ي یلیل الخطاب: وَنْحْوو) کفحوی الخطاب ولحيه ومفهويه؛ 
لأ بع الأحكا نت بذلك وت عليه وما ضروربا كقوله عم 
لا نورّث مَاتَرَكْنَا »۱ الرّواية بالرّفمُ وهو يقتضي نفي الإرث عمًا 
تر كوه للصدقةء ومفهومُه انهم يُورَثُون غيرّه م ین الأمواليء حتى هم بناء على 
ذلك ظَلَّمُوا أبا بكر عن وشنعوا عليه باه م تم فاطمة حَقها. 

وكقوله عَیالسَه : «اقْمَدُواباللَدَيْنِ ین بَمْدِي أي بكر وَعُمَرَ روا 
الشيعة بالتصضب: اکرو على ا ا یا بکر» فعلی روا 
الجر هما مت شفک دی« بهماء وعلی رواية لتصب: هما تیان بغيرهماء 
() رواه الترمذي (۳۷۱۷۲) من حديث حذيفة نع وقال: حدیث حسن. 


(۳) في «د»: النصب. 
)٤(‏ في «ع»: مقتدیان. 


باب الاجتهاد سس( رل 
وقد قَرَّقّ الفقهاء بين من یعرف العرييّة وغيره في مسائل كثيرة ین الطَّلاقٍ 
والإقرارٍ على ما تَقَرّرَ في کتب الفقه. 

(0) (و) قسرطه أيضًا علمه بون زولا وب بان يدرت 
مواقعٌ الإجماع» مثل أن الإجماع جه وأنْ المعتم فيه اناق المجتهدین 
واه لا بعش بائَّاقٍ بل دود بل ونحو ذلك مما سبق في باب یل 
يفتي بخلافه» فیکون قد خرّق الاجماع. 

ولا يه ُشترط أن یلم الاجماع والخلاف في جمیع المسائلء »بل یکفیه 
معرفة آن هذه المسألة مُجِمَعٌ عليها أم لا. 

(۷) (و) شرطه أيضًا مه ب(أُسْبَابٍ النَزُولٍ) في الآياتِ» وأسباب قوله 
بسانتم في الأحاديث؛ ليَعرف المرادَ ین ذلك ومیل بهما ین 
تخصیص أو تعمیم. 

(۸) (و) رط المجتهد آیضا مه ب(مَعْرِمَةٍ الله) بوجوده سبحانه 
و(تَعَالَى بصفایِه الواجبة) له من وحدانیّه وقدرته وحکمته وتنزیهه عن 
صفات المحدئین وغیر ذلك. 

() ماو )تک سبحَاه وال من إرسال الرْسّل» وأنّه قد آرسل رسكا 

حکام شرعها. 

(و) ما (یفتیغ) عليه عل ین الريك والصًاحبة وال ی تعاّی الله 
عن ذلك وأن يَكُونَ 2 مدقا بلول سل وبما جاء ین الشرع 
المنقولٍ كل بدليله ِن جهة الجملة لا ین جهة التّفصيل. 

و(لا) ره يشرط في المجتهد علمّه ب: 


الل لرا بض مج را تجربر 

(۱) (تمَارِيع الفقه) الى يُعنى بتحقيقها الفقها؛ لأن ذلك من فروع 
الاجتهاد التي وَلدَها المجتهدون بعد حيازة منصيه» فلو اشترطّث معرفتها 
في الاجتهاد رم ادر لعفي الاصل الذي هو الاجتهاد على الفرع الذي 
هو تفاريع الفقهء وكذلك لا ی" يشرط معرفةٌ دقائق العربيّة والتصریف حَتّى 
يَكُونَ سوه ونحوه؛ لأن المحتاج إليه في الفقه دونَ ذلك. 

(۲) (5) لا (علم الکلام) أي: علم أصول الدّينٍ. 

قال الغرّ ال لیس" معرفة الكلام بالأدلَة المجرّدة فيه على عادة 
المتكلّمِينَ شرطا في الاجتهاد بل هو ین ضرورة منصب الاجتهاد؛ إِذْ لا 
و ا PI‏ ویو 
الاجتهاد في الفروع ارو المذكورة: هذا مَعنى کلامه ۲ 

قال: والقَدّرٌ الواجبٌ من ذلك اعتقادٌ جازمٌ؛ إذ به يَصِيرٌ مُسلمًا والإسلامٌ 
شرط المفتی لاا 

9 دا ویو دیون لاله نتبجته. 

يشرط في المجتهد ایشا کونه درا ولا خرًَا ولا عدلاء لکن لا 

O ا‎ 

واه a‏ سای وروت وی 


TT 
.)۳ 4 «المستصفى» (ص‎ )۲( 


باب الاجتهاد 
واحد أو في مسألةٍ واحدة وجد فيه شسروط الاجتهاد بالسبةٍ إلى ذلك الفن 
أو تلك المسألة فلا يش ُشتَرط له ذلك» وجارٌ له أن یجتهد فيما حَصَّلَ شروط 
الاجتهادٍ فيه» کمن عَرَفَ أصول الفرانض والحساب. وهو فقية التفس فيها 
عارفا بمعانيهاء جار له أن يَجتهدَ في مسألة المشركة ومسائل المناسخات 
والج والاخوق والمفقوی ونحو ذلك» وان لم يك له معرف بمسائل 
لبیم والنکاح والاخبار الواردة فيهاء ونحوها ین مسائل الفروع. ۱ 

© ما (المُجْتَهِدٌ في مَذْمَب إِمَامِه) يعني مجتهد المذهب» وهو مَن 
ينتتجِل مَذهب إمام من الأئمّةِ فتظّره في بعض نصوص إمامه أي: (العارف 
بمدّارک) آي: مَدارك مذهب إمامه به (القَاوِرٌ عَلَى تقریر قواعده وَ) على 
(الجمْع) لمسائله (وَالمَرْق) بيتهماء والتصرّف فيها کاجتهاد إمامه في 
نصوص الكتاب وال 


وقالَ البرمٌاوي وغيره: هو أن یرف قواعدٌ ذلك المذهب وأصولّه 
ونصوص صاحب المذهب. بحیث الا یذ عنه شي؛ من ذلك» ودار 
عن حادثة» فان عَرَفَ نصا لصاحب المذهب فيها أجابَ به ولا اجتهد 
فيها على مذهبه وخرجَها على آصوله. 

ثم قال: ومرتبة ثالثة دون لانیف وهي مرتبة مجتهد الفتی اي َو 
اليا على مذهب إمامه الَّذِي هو مُقلده» فلایشترط فيه ما یِشترط في مجتهل 
المذهبء بل يُعَبر أن يون متبَحُرا في المذهب مُتَمَكنَا ین ترجبح قولٍ 
على قول» وهذا أدنى المراتب» ولم يب بعده إلا العامّيُ ومن في معناه۳. 


(۱) في ادا: یسد. 
(۲) «الفوائد السنية في شرح الالفیة» (۵/ ۲۹۳). 


(فضل) 

(الاجتهاد سرا بمَعنى أنه يَجُورٌ أن یحصل للانسان منصبٌ الاجتهاد في 
بعض المسائل دون بعض عند الأكثر؛ إذ لو لم یج الاجتهاد آزع أن يَكُونَ 
وج لاو رر ا ا ا 
سیل الأ الاربعةٌ وغیزهم عن مسائل» فأجاب بأنّه لا يدري حتّی قاله مالك 
في ست وثلاثينَ مسألة مِن ثمانٍ وأربعينَ مسألة» وقد تَوَقَفَ الشافعی وأحمد 
بل الصحابة والتّابعون رَضِيَ الله تَعَالَى عنهم أجمعينَ في الفتاوى کثیزا» فلو 
كان الاجتهادُ المطلق في جميع الأحكام شرطا في الاجتهاد في کل مسألةٍ على 
حدّتها لما کان هو لاء الأئكة مجتهدیه لکنه حلاف الاجماع فَدَل على أن 
ذلك لا يشرط ۱ 


ی 


(وَيَجُورٌ اجه اد4) أي: اجتهاد الي (سرع سر في آفر لیا وَوَقَعَ) منه 
إجماعاء قاله ابن مُفلح”". وذلك کقضیه ۳ مر مع الانصار لا راهم 
۳ ن تخلهم وقوله لهم: الَو رموه فترکوه» فطَلّعَ شيصّاء فقال لهم 
عن ذلك. فأخبروه بما قال لهم قبل ذلك. فقال: انث عم بدنیا کم). 
(و) یج ور اجتهاذه عسل (في أمر الشرع عَشلا) عند الجمهور»(و) 
ODA 4 ۳ E‏ ۰ ِ 7 
یجوز(شرعا) وهو قول الأكثرء (وَوَدَ) اجتهاده في آمر الشرع على الصَّحيح؛ 
ع م م و ۳ ژر ۳ 
لأنه لا یرم منه محال» والأصل مشاركته لأمّتِه ولقوله تعالی: اروا کال 
COG‏ ۵ 8 . 3 ۰ أ 7 
الأبصر 4“ وهو عام في الزسول وغيره» فیاوّله الأمر بالاعتبار» وهو الاجتهاد. 


(۱) في «ع»: محل. (۲) «أصول الفقه» /٤(‏ ۱۶۷۰). 
(۳) في «د»: لقضیته. )٤(‏ رواه مسلم (۲۳۱۳) من حدیث عائشة وأنس وولكء:6. 
(1) الحشر: ۲. 


تا 


باب الاجتهاد سح( ۰۰ )تسه 
8 9 د 5 کے ر یا رت 1 
و سیم عم م ۵ ع د مي 
الحارث ببدر جاءّت أخته قَبَيْلّة بنت الحارث. فَأَنْسَدَتُ به أبياتا منهاا: 
ار ےت و 1 أن Deg N EC ea‏ 
دا لانت ت نجل كريمة من قومها والفحل فحل معرق 
ما گان 9 تز مت وبا مو ای وَهْوَ الفط الم 


فقال عاسَله: «لَوْ سَمِعْتُ شعرهَا قبل قَيْلِهِ ما قتلَ»» ولو عله بالنصض 


لَمّا قال ذلك. 

ولمّا اراد ال مر أن ینزل ببدر دون الماء قال له | 
المنذر: اي رک مب الاس 
على الماء حول بيته وبين العدی فقال لهم: ور نما و راي 


واجنهاد اه( ورَجم الى قو ی قدل لي همم َعد ا 

(و) على هذا القول (لابُقَرَ) عیرس (عَلَى خَطأ) إجماعاء وان كان 
الاجته اد عرضّة الخطا اک سل ظ2 متب في الشرع واجتهاده 
اة أقل آحواله أن شيد ال نیج فيَحِبُ انامه كغيره وی وظنه 
ییامام لا یخطی لعصمة الله عل له بخ لاف غیره من الناس» أو يُخطِئٌ 
لایر عليه بل يبه على الخطأ یستد رکه. 

(و) یج جور (اجزهاد من قام صره )نی زمنه (عَقلا) عند الجمهور؛ 
إذ لا فرق بيه ویس اميه ني أنه كان يَجُورُ له آنیجته ويَحَكُمَ لاس من 


(۱) من بحر الکامل والبیت تواتر آهل السیر والأدب على إيراده وانظر تخریج الاستاذ عبد السلام 
هارون مُوَسّعًا في البيان والتبیین (5/ 4۳) الخانجي. 

(۲) رواه الحاکم (۳/ 4۸۲) وقال الذهبي في «مختصره»: حدیث منکر. 

(۲) «شرح مختصر الروضة» (۳/ ۵۹۷-۵۹۵). 


حجر السب الول اشح مجصرالتجرر 
ا ۳ 
جهة العقل» وإذا جار أن تب غير بالتص تاره وبالاجتهاد دا خری» جار أن 


م م.م 


سے صر چچ کے 


(و) یور اجتهادٌ غيره مر في زمنه (شزغا) عند الأكثر (وَوََعَ) 
ذلك في زم الي مت على الاصخ. واستدل لذلك بان سعد بن 
ماک تريطة لما خضر هم الب لور ونزلوا على خکم سعد 
أن تقل مُقاتلتهم 5 دارهم فصوب عم خکمّه وقال: «لَقَدْ 
حکمت ذ فیهم بخکم المَلِكِ)""» وفي رواية: (بخکم الوین فوّق سَبْعَةٍ ا 


أَرقَعَةٍ ة أو 2 سَمَوات» . 

(وَمَنْ جهل وجوده) أي: وجوة الرّبَ تَبَارَكَ و (تَعَالَى) بآن قول : ما أعلَمُ 
هل الب موجود أو معدو أو ما عم بالكل فهو كاف (أو مه عَلِمَهُ) 
بأن یقول: آعلم وجود الرّبَ (وَفَعَلَ) فعلا لا يَصِدُرٌ مثله لا من كاف بأنْ 
َعبّدَ الأوثانَ ونحوه (أَوْ قال ما) أي: قو لا (لا بَضدر الا من کافر إِجْمَاعًا) 
کقوله: عیسی اب الله أو ثالث ثلائة» ونحو ذلك أو اعتقة شيئًا من ذلك؛ 
(ذ) هو (گافر) قطعًا بلا ترددِء وان کان صاحبه مُصَرّحًا بالاسلام. 

(ولا یکفر مُبْتَدِعٌ غَيْرُ) مُطلقًا في إحدى الزوایتین عند أحمد (إلَّا الدَّاعِيَ 
في رِوَايَةِ) عنه أيضًا وهي المشهورة عنه في المذهب» وعنه رواية ال 


)١(‏ في «د»: في. 
(۲) رواه البخاري (۳۰6۳)» ومسلم (1774) من حديث أبي سعيد الخُدْرِيّ وإئعنة. 
(۳) في «ع»: سبع 


() عند النسائي في الکبری» .)۵٩۰7(‏ 


ر مذا ی المبتدع 1 لمجتهد. وأمًا المقلّدُ فقال: الصحیخ 
أن کل بدعة لا توجبٍ الکفر لا یم المقكْذ فيها لخفتهاه مثل من يقضل 
علیا على سائر الصحابق ویقف عن تکفیر من کفرناه من المبتدعة. 

(وَیفُسق مُقَلَّدٌ) لمبتدع بما کر به الذَّاعية» قال صاحبُ «المحرر»: 

وع ا ل وی و ا و و 
الصَحیخ أن كل بدعة كَمْرْنا فيها الدَاعيةء فنا مَس المقلّدَ فيها کمن يقول 

سم ء ع 9 ع 1 فيد ع اعت ۲ ۶ ع اعت 

بخلق القران. او بان الفاظنابه مخلوقة. او ان علم الى مخلوق. أو أن 
اها تخل وه أو أنه لا رى في الآخرةء أو تسيب الصتخانه بر أو أن 
الایم ان مُجَرَّدْ الاعتقاد وما أَشْبَة ذلك فمَّن كان عالمًا في شىء من هذه 
البدع يدعو إليه ويُناظِرٌ عليه فهو محكومٌ بكفره» نص أحمدٌ على ذلك 
صریخا في مواضع. 

و(لا) یکفر ولا یمق 0 نجتهذ) اليد ی )وهو 
محل عر آئم» يناك علی اجتهاوه» واحتج تچ بالخبر المتفق على صِحَته: 
«ذ اجتهد الخاکم ات له أَجْرَانِء وَإِذا اجتهد فاا له جرا وصح 
أن اله له ای عفا عن الْسیان والخطأء فلا تُكَمَرٌ أحدًا ین أهل القبلة. 

(ولا یس من لم مر من كفَّناهُ)» وقیل: یمرن إحدى الرّوايتين عن 
أحمد. 

(وَالمُصِيبُ في) الأمور (العَقليَاتِ وَاحِدٌّ) وهو من صادّف الحقٌ فيها 
لتَعَيِّهِ في الواقع» كحدث العالّم وثبوتٍ الباري وصفاته» وبَعثه الرّسُْلَ وغير 
ذلك فالاموژ العقليّهُ المُصيبُ فيها واحدٌ قطعًا كما تَمّلّ الامدی وغيره 


)١(‏ في «ع»: كفرنا. 


ا 21-00 خا بف مج را لتجرير 
الإجماع عليه؛ لا لا سبيل إلى أنَّ كلا من نقيضين أو ضِدَّينِ حَقٌّ» بل 
آحذهما فقطء والأحَرٌ باطلء ومن لم يُصَاوِفْ ذلك الواحد في الواقع فهو 
ضال ]: دياع ی وو E‏ 

وس مختلفٌ في العقليّاتٍِ والسرعيّات“ 

(وَنَاني الاشلام مُخطِئ آذ ِم كَافِرٌ مطلقّا) أي: سواءٌ قال ذلك اجتهادا أو 
بغير اجتهاد. 

إذاعُلِم ذلك فالمخطی لعدم إصابة ذلك الواح لا شتا ان گرن 

لو ير والتصاری | ادا تال 58 اجتهادي إلى إنكاره. 

فه ," ضال ا فر“ عاص لله ولرسوله» وإن كان في غير ذلك من العقائد 

الدينيّة ة الزائدةٍ على أصل الإسلام فهذا عاص» وين هنا انقرف المبتدعة 
فرقا مقابلة لطريق لس وفیهمقال الط ور نرق متي عَلَى 
تلا وَسَبْعِينَ فرقت رة ناجيه ولبات نيا 

) وَالمَسَأَلَة الظَكّةٌ الق فیها واحد عند الله تال وه یل وَعلَى 
الممحتهد طلْ) زاد في (التمهید»۲: و (حَتَى) يَعلَمَ ومراده: (يَظ'َ ۳ 


.)۱۲ (۲ ليس في «ع». () «الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع‎ )١( 
ليس في «د».‎ )٤( في اد»: فهذا.‎ )( 
رواه الترمذي (۲۲4۰). وابن ماجه (۳۹۹۱ وابن ¿ حبان (1۲4۷) من حديث أبي هريرة‎ )5( 


نة مختصرا: «وتفترق امي عَلَى لاب وَسَبْعِينَ رَه . وقال الترمذي: . حسن صحیح. 
روا التزمذي (۲۱۶۱) من حدیث عبد الله بن عمرو وضعفه: تفر علی تلا وین 
لَه هم في ار ِل وَاحِدَة»» و وَمَنْ هي یا سول اللو؟ قال: «مَا أن عله عه له وَأْصْحَابِي) , 


(7) «التمهيد في أصول الفقه» للكَلْرّذاني /٤(‏ ۳۱۰). 


E r 
وا فَمَنْ صا بَهُ) ای ي: آصاب الح في اجتهاده (قَمُصِيب. وإلا) يصِبه“‎ 
(فمُخْطِئىٌ) فيه غير آثم (مُنَاتٌ) عليه عند الأكثر.‎ 

قال بعص أصحابنا: من لم يحتجٌ بنصٌ فمخطی, ولا فلاء (وَ) کون 
تاه علیتضیم ایا لا لی الط ما في الخبر لمق على 

(5) القضيِّةٌ (الجُرْئية الي فيا نص َاطِعٌّ المصیب فیها وَاحِدٌ) اتفاقه 
وإن دق مَسْلَكُ ذلك القاطع. 

(ولایاتم e‏ شزو جوا بي )عند آمل الحق وهو 
E‏ يسوي مع القطع بأل لو اف 
2 أحد د آرکان الر سلام الخمس آنکروا كمانعي الرّكاة والخوارج ج۰ 

(ولا) يأ نم (مَنْ) أي: مجتهد (بَدَلَ وَسْعَهُ ولو حالف دلیلا (قَاطِعًا)؛ 
دا لا کلف الله سوسیا قن قد نی بما یقَدر عليه (وَإِلَا) 
يدل وسعه یم َفیرو) في بذلٍ الوسع 

(و) يَجُور (لِلْمُجْتَهِدِ) عند عامّةالعلماء (أَنْ يَقُولَ في مسْأَلَة) واحدة (في 
وَفْتيِْن) قولين مُتضادَين؛ لأن اعتقاد ذلك في الوقتين لیس بمحال» و(لا) 
يَجُورُ له أن يول في مسألة واحدة في وقتٍ (وَاحِدٍ لین مَُصَادَئْن)؛ لأنّه لا 
ټخلو ما أن يکونا فاسدين وعَلِم ذلك فالقولٌ بهما حراءٌ فلا قول أصلاء أو 
کون آحذهما فاسدًاء فكذلك. فلا وجود للقولین أو يَكونا صَحيحين فاد 


)١(‏ في «ع»: يصيبه. 


سس( لاوز بن مجهمالتجرر 
القول مهما محال لاستلزامهما الضاد الکلی أو الجزشی. وان لم“ يعم 
الغاس منهما فیس عالع بحم المسال فلا قول له فيهاء قرم رت 
أو تخل وهو قولٌ واحذٌ لا قولان. 

فائدة: : مثال اضاد الكل ولجز؛ وی جر ی 
بلدها إلى مسافة القصر ثلاثة آقوال: التقیع و الاثبات و الثّالتُ يَجُو 
إلى شور دون غيرهاء فلو فَرَضنا أنه قال ني هذه المسألة: یجوژ» و: 
«لايجُورُ) في وقتٍ واحده لكان هذا تضادًا یاه بمعنی أن التَضادٌَ الكل 
في جميع أفرا الرَكاة وأماکن أفرادها قابَلٌ لمع ان ذلك . ولو قال: 
دار یکی إلى الور خاصّة» لكان هذا تضادا جز تًا بمعنی أن 
المنعَ لک في جميع أفراد لو قال الجوارٌ الجزئيٌ ج في بعض آفراد الزٌكاةٍ 
بالاضافة إلى بعض أماكن إخراجها وهي الثغور. 

ثم إذا أطلقَ المجتهدٌ قوَينٍ في وقتین لايَخلو ما أن يعم البق منهما أو 
لاء (فَإنّ إِنْ عُلِمَ e‏ الثاڼي) آي: المتأخرٌ منهما (مَذْعَمهُ) على الصحیح 
دون الأول فلا یج بعد رُجوعه عنه أن يُتَى به» ول فيه ولا يعد ین 
الشريعة (وَهُو تایسخ) هلال عند الأكثر أي كالتاسخ والمنسوخ في 
كلام الشارع» وتبقى العمل على الاسخ للأوّلٍ المتأخر ويرك المنسوخ 
لدم ین جهة العمل به؛ ا 
کنصوص الشارع بالاضافة إلى الائمّة 


تنبية: هذا كله إذا لم یمین الجمع بِينَ القولين» فان أَمْكَنَ ولو بحمل 


)۱( ليس في ۷ع». 
(۲) ليس في «د». 


PN SNOOP OOPS 
كل منهما على ذلك فل‎ 

(وَإلَا) بان د ال وجهل التاریخ و 
المجتهد (َقَربهُمَا) آي: القولین (منَ الادلت أو )من (قَوَاعِدِ) مَذْه(ه) 
على الصّحبح فيجتهدُ في الأشبه بأصوله”" الأقوى في الب فيع ذب 
ويشك 1 يشك في الآخر. 


رو و 


هبه) أي: مذهب ذلك 


واعلّمْ أنَّ الاما أحمدّ رَحِمّه الله تَعَالَى لم یف كتابًا مستقلا في الفقهه 
كما فَعَلّه غيرُه من الأثمّة» اما أل آصحابه مَذْهَبّه من فتباه وأجويته 
وأقوالِه وأفعالِه وبعض تآلیفه فإ ألفاظه ما صريحة في الحُكم بما لا 
يُحتمَل غيرٌه أو ظاهرةٌ فيه مع احتمال غیره» أو محتملة لشیئین فأكثرٌ على 
السَّواءِء أو تنبية كقولهم: أَوْمَاًإليه» أو أشارٌإليه. أو دَلّ کلامه عليه أو 
رقف فيه» ونحو ذلك. 


و ۶ه , 


(و) زذا قهشت ذلك ف (مَذْمَبُ احمّد وّنخوه) من المجتهدينَ على 
الا طلاق: 
(۱) (ما قَالَهُ) بدليل ومات قائ به 


of‏ کے ا 


(۲) (أَوْ جرّی مَجْرَاهُ) أي: مجری قوله (من تیه وَعَيْره) وقد قشم 
أصحابه دلالة ألفاظه إلى أنواع كثيرة» 
(۳) (وَكدًَا) أي: وکقول المجتهد (فِعْلَهُ) أي: یکون مذهبًا له وهو 


(۱) في «ع): بأن أصوله. 


حجرو اسح لوا الاسر بف مجصملتجریر 
الصَّحَيحٌ ولا لما كان فَعَلّه. 
(4) (و) مله (َفهوم کا مه) فتحکم على على ذلك المفهوم بمايُوافِقَ 
المنطوق إِنْ كان مفهوع موافقة أو بما یخالفهِنْ كان مَفهومَ مخالفة. 
(ف) على هذا (لَوْ قال) المجتهد (في مَسْأَلَةِ بخلانه) أي: بخلاف مفهوم 
مع 


کم مسال ی ا 
أك هبه في تلك المسائلٍ كمذهيه في امس المنصوص عليهاء (وَلَ 
ْنَا بتَخْصِيص الیل الل في الاصحٌ؛ لان الخكم يم له نحل 
ژجدّت. ولأنَ هذا وج في كلام صاحب الشرع» ففي كلام المجتهدينَ 
كذلك وأَوْلى؛ لان الله 4 تعی أَوْجَبَ لا في يسياق مهم بأنّهم يتقولون 
منكرا م من القول وزورًاء فمَّهِمْناِن ذلك تعلیل وجوب الکُفارة بقول 
المنکر والزورٍ على جهة العقوبق فا : إذا قالّتِ المرأة لروجها: 9« 
كظهر آبي آزمتها الکَفارة؛ لأنّها قد أَنَتْ بالمنگر م من الق ول والژور وقد 
رَوَى الإمامٌُ أحمدٌ -أو رُوِيَ له- آن قومًا على ماء لهم مر يهم قومٌ آخرون 
ان قوهم فلم بش قوهم ی ماتوا عط اء فص عمرٌ أصحاب الماء 
دياتهم نز نقیل لاحمد: تقول بهذا؟ قال: إي واللى یقوله ۳ عمر تاه 
ولآ به! فلع بأل عمر ت قاله دل على أنه يَأحُدُ بقول عم 
م ب 
(١)في():فيوجدفيه.‏ 0020200 ()في(ع):ديتهم 
(۳) في «د»: يقول. 


باب الاجتهاد سس حص ۱۱۷ )سح 
الصَحابی عنده حجَّة مُطلقا. 

(5) (وَكَذَا المَقِيس عَلَى کلامه) أي: المقيسٌ على كلام المجتهد مذهبه 
في الأشهر. 

وقال لوف ۱ وغیژه: : ٍذاتص المجتهد على خکم ني" مسألةٍ ولم‌یبین 
لته فلا يُحكَمٌ بخکم تلك المسألة ني غيرها ین المسائل وان أَْبَهنه ۲۳ 
ان ذلك إثباثُ مذهب له بالقِيّاس بغير جامعء ولجواز هو الفرق له 
لو مرضث عليه المسألتانِ التي نَصّ على حُكمها وغيرها. 

(قلو) قلنا :ماق قيس على کلامه مذهبه هی في مالین تابن 
بِحْكْمَيْنٍ مخ في وفت) وعبارةٌ «لتحریر) وغیره في ون َم جز 
1۳ أي : الحكم (من کل منهمًا) أ : المسألتين (إلى) المسألة 2 (الأخرّى) 
في الأصح؛ آي" لم يجز أن يُجِعَلٌ فیهما روایتان بالنقل والتخریج بن 
تل إحداهما إلى الأخرى وجه قولا له فيهاء كما لو ص على حكي في 
مسألةٍ وسَكَتَ عن أخرى تشابهها" وأؤلى. 

قال الطُوفِتٌ: والأولى جوازٌ ذلك يعني نقل الخکم وتخريجّه ين کل 
واحدة مين المسألتين إلى الأخرى إذا كان ذلك بعد البحثٍ والجدٌ فيه ین 
أهل النظر والبحث مِمّن درب في النظرِ وعرّت مدارك الأحكام ومَآحدّها؛ 
أن خحماء الفری مع ذلك ممتنع في العادة. 


قال في شرح الأصل»: لکن من شروط جواز التخريج ألا يفضي إلى 


(۱) «شرح مختصر الروضة» (۳/ ۱۳۹). () ليس في «د». 
(۳) في «د»: اشتبهتا. () في «د»: تشبهها. 


() «شرح مختصر الروضة» (۳/ 1۶۱). 


e 0 


CGC 


س كناب أو هت 


تال لعْوفخ: وقد وقم التقل والتخريج في مَذهبنا ونص أحمد فیمن 
خیش في موضع چس فصَلَى أنه لايُِيدُ بخلاف الثوب اجه یرم 
یا وان را 
وهذا وجه اليه ین المسالتين» وقد نص في الوب ایس أله عيذ فيُنَقَلٌ 
حُكمّه إلى المكانء ويَتَحَرجُ فيه مه وص في الموضع التجس أنه لا یی 
فينقل | إلى الثُوب الس یرنه مه فلا جر صار في کل واحدو ین 


المسألتین روایتان: [حداهما بال و الأخر ی بالتقل”". 

فائدةٌ: كثيرًا مایم في کلام الفقهاء في هذه المسالة قولان بالتقل 
والتخریج. ویقول ون أيضًا: : ره رخ یکرت که ور من المسالة 
على مسألة كذاء أو" في هذه المسألة تخريجٌ ج» فیقال: ما الفرق ین" الثقل 
والتخریج؟ 

والجوا: نالف والتّخریج يَكُونُ مِن نص الامام بأن ینقل عن مَحَلّ 
إلى غیره بالجامع المُشَْركِ والتخریخ يَكُونَُ ین قواعیه الک 

مثالّه: قولنا: من نف لمي خمرًا أو خنزيرًا: لم یضعنه ويَتَخَرّحُ آن 
يضمن الم خمرًا لدم بناءً على أنّها مال لهم. 

واعلّمْ أن 5 ّرج أعمٌ مين التّل؛ لا التخريج يَكُونُ من القواعد الكل 


.)14١ /۳( (5)«شرح مختصر الروضة‎ ١ .)*9479 /۸( «التحبیر شرح التحریر»‎ )١( 
في «د»: و. () زاد في «ع»: التخريج و.‎ )( 


ابالاجتھاں سس 
لام مام آو الشرع آو العقل؛ لذن از يداه بناء فرع على أصل بجامع 
مشتركك کتخریجنا على قاعدة تفریق الصَّفْقَةٍ فروعا كثيرّاء وأمّا التّقل 

5. و 20 
والتخريج فهو مُختص بنصوص الإمام. 

(ولو تض) الإمامُ (علی حُكْم مساق ثم قال: لو قال فا بكذاء أَوْ) قال 
ا 2 IC 2 ۰ ۳ 1 o4‏ ° 000 
قائل: لو (ذَهَبَ ذَاهِبٌ إَِيِْ) بريد خکما یاف ما نَصّ عليه أکان مَذهبا (لَمْ 

و ور من ۰ ع ص ت 0 0 ۹ 

یکن) المشكوك (مَذْهَبًا له) أي: للومام أيضًا للشّكُ في الأاصح كما لو قال: 
وقد ذَمَبَ قومٌ إلى کذا. 

(وَالوَفْفُ مَذْهَبٌ) فاذا سل الإمامٌ عن مسأل وتو فيهاء فمَذْمَبه فيها 
الوقف. وقد تَقَدَّمَ أن المشكو لیس بخکم. 

© چه $ 


سس 


(۱) في «د»: آن. 


«فضل) 

[قال الأئمّة الأربعة وغیزهم](: (لا نم a‏ (في مَسَأَلةٍ 
احتهادیة) للتساوي ٤‏ الحکم بالظّت ولا عمل الصٌحابة وللتسلسلء 
فیمتنع نقش حكم الاجته اد بتغیرهباجتهاد آخ سواءٌ كان ِن المجتهدٍ 
الأوّلِ أومن غيره؛ لِمايَلْرَمُ على نقضه من التسلسل؛ | إذ لو جارٌ النقض لجار 

تقض التّقنضء وهكذاء وت مصلحةٌ خکم الحاکم وهو قطع المنازعة 
لعدم الوثوقٍ حينئذٍ بالخکم؛ ؛ لأن الصحابة أ جوا على عدم لنقض؛ 
فن أبا بكر حَكَمَ في مسائل باجتهاومه وخالقه عمل فلم يتفض أحكامه. 
وخالمّهما عليٌ فلم يَنْقَضُ أحكامّهماء فإ أبا بكر سوّی بين لاس في 
العطاي وأعطى العبيد وخالفه عمرٌء ففاضَل بين النّاسء وخالفهما علي 
اب ليا لماو ی ا 

إذا تقرّرَ ذلك فلا يُنَقَض الاجتهادٌ بالاجتهاد (إلا: 

0لا لجسل تن وجح نت له عند مَنْ حجر عَلَيْهِ أَشْوَة 
الغْرَمَاءِ)؛ لأن ذلك مخالف لنصّ آحاد السّنّةِ. 

(وَيُنْقَض) الخکم وجوبا (يمُحَالَمَة: 

(۱) نص الکتاب) أي: القرآن العزيزء (أَوْ) مخالفة نص (السّبَّة وَلَوْ) 
كانت (آحَادًا) أي: غیر متواترة؛ لأنّه قضاءٌ لم يُصادِف شرطه فوجَب نقضه 
)١(‏ ليس في «د. 

(۲) ليس في «د». 


وبيان مخالفيِه للشرط أنَّ شرط الحكم بالاجتهادٍ عدم النّصّ؛ ولأنّه إذا تر 
الکتاب والسْنة فقد فرط فوِجَب نقض خکوه. 

(۲) (أَوْ) أي: ويُنْقَضُ الحکم بمخالفته (إِجْمَاعًا قَطّ» بلا شك زا 
مالك: والقواع الشَّرعيَّة و (لا) يَجُورُ نقضه بمخالفة إجماع (ظَنِيّ) على 
الصحيج (لا) بمخالفة (قباس وَلَوْ) كان (جَلِي) عند الأكثر وحیث فلن 
ينض الحکم» فان كانَ في حقٌّ ان تعای کالطلاق والعتاق وتحوهما تَقَصَه؛ 
لأن له ار في حقوق ق الله تعالی» وان کان یت بح آدمیق» فالصحیم 


(وَلابعتر لِتَقَضه": طَلَّبُ رب الحَقٌّ) وقال القاضي وغیره: لاینقضه 
لا بمطالبة صاحبه؛ لاد الحاکم لایستوفي حقا لمن لا ولاية عليه بغير 
مطالبته. 

(وَحُكْمْه) آي: الحاکم (بخلاف اجْتِهَادِبَاطِلٌ وَلَوْقَلَّدَ) في الحكم 
مُجته دا (غَيْرَه) وهو قول الأمّةٍ الأربعة وغيرهم. وقیل: لا یون باطلا 
للخلاف في المدلول وا 

ون قَضَى أي حالف )يعني قضی بخلاف اجتهاده سيا 
أي: ناس اجتهاده (تقَدّ) خکمه (وَكاإِنْمَ) عليه وقیل: یرجم فيه وینقضه 
وبّناه بعضهم على جواز تقلید غیره. 

(وَيَصِحُ فِي قول حُكْمُ مُقَلَّدِ)ء وهل يَجُورُ له الحَکم بخلافِ مذهب 
إمامه أم لا؟ 


)۱( في «د»: لنقض. 
(۲( ليس في «د). 


سس تكلس و دن تنس را اشير 
قال ف اشرح الأصل»: ان للمعَند أن بحکم بخلاف مذهب إمامه. 
کما ان المجتهد لیس له أن يَحكمَ بغير اجتهاده) فعلى هذا لا بْدٌ من 


صر 0۵ سر 


نب (مامه» فإذا کم المُقلُّ بخلافِ قول إمامه ای على أنه جور 
له تقلید غيره أم لاء فان مَتَعْنا الحکم بخلافی قول [مامه نُقِضء وان جَوّ ناه 
فلا. وقال العزَّالِيُ: إذا من من لد إمامًا أن یلد غيره وقعل وحَكمَ بقوله: 
فينبخي ألا يَنفُدَ قضاوه» ولا في ظنه أن إمامه أرجح. 


و نمض يُنْقَض في قَوْلٍِ) لبعض آصحابنا (ما) آي: : حکم (حَالَفَ فیه) المقلد 


© لهذا(في تَوْلِ) لبعض أصحابنا وهو موافق لظاهر ما قاله ابن حمدان 
وهو (مُحَالمة المي نَصَّ تاه َمْحَاقة ص الشارع) مح أن ظاهره 8 
غيرٌ المقلّدِ بل هو مفت. فیکون المقلّدٌ بطریق الأؤلى. 


)و من اجتهد) تیه روج واه اجتهاه إلى صك اللکاج لا ليم 
تَعَمِّرَ اختهاد؛) فرأى أنَّهِ باطل ( > رن عليه زوجته مطلقا في الأصحٌ» وقيل: 
لا تحرم مُطلقَاء والقول الالث وهو الَّذِي عليه عمل النَّاس: :أنه تحرع (ان لم 
يَكُنْ حکم به) قبل تخیر اجتهاده وان کان حَکَم به لم تَحرغ؛ لئلا يلرم نقض 
الاجتهادٍ بالاجتهای وأيضًا استدامة جلها بخلاف مُعتقٍّه خلاف الاجماع. 


(ولا تَخرم) الرّوجة (عَلَى مقلد بتَیر اجتهاد (مامه) فإذا آفتی مجتهد 
عاميًا باجته او ثم تعَيَرَ اجتهاده لم تحر عليه على الأصحٌ؛ لأن عم 
بفتواه(") کالحکم. 


(۱) «التحبیر شرح التحریر» ۳( ۸. (۲) ني «ع: بفتوان. 


باب اپار سح 1 سک 
(وَإِنْ لَمْ يَعْمَلِ) العام (بِمَنْوَاهُ) أي: بفتوى مُفتيه حتّی یر اجتِهَادُهُ (لزع 
المفتي إء مُهُ) أي: لزم تعریف العام بتغيّر اجتهاده فيما أفتاه به إل تَمَكنَ 
منه؛ لأن العامی تما يَعمَلُ به لاه قول المفتي» ومعلومٌ أنه في تلك الحالة 
لیس قولّهء ومفهومّه أن العامّ إن كان قد عل بقوله لم يَلزْمْه إعلامٌه 
(فلو مات) المُفْتَى (فَبْلَهُ) أي: قبل إعلامه بتغیر اجتهاده (اسْتَمَرٌ) العام 
على قتواه في الأصمٌ؛ لأنَّ ال هر الجوازٌ. 

(وَ) يجورُ (لَه) أي: للعامّي (تقلید) مجتهد (مّتِ) كتقليدٍ حي عند 
الجمهور؛ لان قوله باق في الإجماعء وفيه يول الإمامٌ الشافعِنٌ: المذاهبُ 
لا تمُو بموت أربابها. 

و (كَحَاكِم وَشَاهِدٍ) لا يَبْطْل حُكمُّه بموته ولا شهادته بموټه» وظاهره 
ولو وجدَ مُجتهدًا حيّاء فلو كانَ الحنٌ دون المیّت احتمل أن بقل المیّت 
لأرجحيّنه أو الحينٌ لحياته واحتمل التساوي. 

(وَإِنْ عَمِلَ) العامّيُ (بفتیاه) أي: فتيا مُفتيه (في إِنافٍ) نفس أو مال 
(نبان خَطوّة) أي : المفتي (قطعًا) أي: خالف دلیلا قاطعًا (ضمنه) أي : 
ei e 4 50 9 E 5 2 0‏ ا 
ضَمِنَ المفتي ما أتلفه المستفتي بمقتضى فتياه. فان لم یخالف القاطع لم 
يَضمَن؛ فلو 

> 1 ت 5ه رم ه 2ه 2 ۶ 

(وَكَذا) یَضمَنْ المفتي على الصّحيح (إِنْ لم يَكَنْ هلا للفتياء بل أؤلى 
ِالمَّمانِ مِمَّن له أهليّهٌ والذي ينبغي أن يُنظَرَ إن كان المستفتي يَعلّم أنه لیس 
أهلا للفتيا واستفتاه لم يَضْمَنْ؛ لاه الجاني على نَفْسِه وان لم يَعلّمْهِ ضَمِنَ 
المفتى. 


° ع 


قال في (شسرح الأصل»”' ليس للمُقلّد: (ويحرم لیا على مُحتهد) 
لمجتهد آخر إجماعًا لد اد جاده إلى حُكْمء آز) أي: وان (لَمْ يَجْتَهِدْ) 
فیحرمٌ عليه التقليد عند الأكثر. ۱ 
إجماعا. 
الاجتهاه حبث أَمْكَنَه؛ لأنّ (ثبات التقليد یعتبم دليله» والاصل عدمُّه ونفيه 
لانتفاء دليله» وأيضًا اجتهاده أصل مُتَمَكَنّ منه فلم يَجْرْ له کفیره. 

(وَالمُتَوَقْفُ) ین المجتهدينَ (في من تَحویّة) على سؤاله التْحاءً (أَْ 
ني حَدِيثِ عَلَى أَهْلِه) ما حُكْمُه؟ 

1 بو الحَطاب: هو (عَامّيٌ فیه» والعامّيٌ یرم التّقلِيدُ وأيضًا مكًا 
يدل على عدم اتید قوله تعالی: يوي الاسر ۰( تيوه رل 
رسو ۳ وما وله تَعالى: سسا خْلَ الک 4 فالمراه سل من 
یس أهلا أهلّ الدکی وكلّهم اهل فلم یدخلواه ولقوله تعالی: «إ نکر 
تَعامونَ . 

© © © 


() «التحبیر شرح التحرير» (۸/ ۳۹۸۸). (۲)الحشر: ۲. 
(۳) النساء: ٩‏ ۵. () النحل: ۳ والنساء: ۷. 
(5) النحل: ۳ والنساء: ۷. 


اعلم أن طريقٌ معرفة الأحكام الشَّ عي ية إا التبلیغ عن الله تَعَالَى بإخبا 
ليمير هقی ل ان ب رسو ییا 
وما فرع ) عن" ذلك ون (جماع أو قياس أو غيرهما من الاستدلالاتِ 
وطْرٌقِها بالاجتهای ولو کات ِن الب زمر كما سبق آنفَاه ولا أن 
يَكَونَ طريقٌ معرفة الحکم التفویض إلى رأي نب أو عالم ف(یجوز آن 
ال لِنينّ) من الأنبياء (وَمُجْتَهِدٍ د) غير نبي اك ميته توب 
عند بعضهم (وَيَكَونٌ) حکمه (مَدْرَكَا د صَْعًِا) أي: من المدارك الشرعية 
(ویسه سى التَفُويضٌ) عند الأكثر» فإذا قال: ا 4 تَعَالَى في 
الأزلٍ کم بحل أو هذا حرام أو نحو ذلك لا بنش الحكم؛ لأنَّ ذلك 
مین خصائص الربوبية. 

ومَمَعٌ الجوارٌ بعض المعتزلة» واختازه أبو الخطاب وذكَرّه عن أكثر 
الفقهاءء وه أشبة بمذهينا؛ لأنّ الح عليه أمارةٌ فکیف يُحكُمُ بغير طلبها؟ 

(مَ) اختار این الحاجب آنه (َمْ يَقَّمْ) يعني القول لني ومجتهد: احکم 
بما مت واستدلٌ لجوازه بأن الله لله تَعَلَى قادرٌ عليه فجارٌ كالوحي ولا مان 
والأصلُ عدم الوقوع» واستدل بتخيبره في الكَمارة والعامّي في المجتهدين. 


۰ 


(و) جوز أن يقال (يعاني عَّلا) لا شرعّا: احكمْ بما شعت ت فهو صوات؛ 


(۱) في «دا: من 


(و) یجوز (في قَوْلٍِ) للقاضي" وابن عقيل أن یال له (وآخبره فا فان 
لا تخر لا بصَوّاب) وال ول اي لأبي الخطاب أنه لو ولو جار 
خَرَّج ج گون الإخبار عن الغیوب اله على وت الأنبياء کلف بتصديق'"' 
یی وغيره ين غير لم بذلك. 


© © © 


)١(‏ في «د»: القاضي. 
(۲) في «د»: تصديق. 


باب الاجتهاد کک ۲۷ )تحص 
«فضل) 

00 5 03 ل o2 a‏ 2 3 2 جه 
قال ججمهورٌ الفقهاء والأصوليينَ: (نافي الحكم عليه الدليل) لأنه أثبّت 
يقيئًا أو ظنا بنفیه فلزمه الدَّلِيلٌ (گمثبته) دليلا يعبر كل واحد عن مقصوده 

بنفي» فیقول: بل مخت لیس بقديم. 
e‏ هفرع دی هم 
(وَإِذَا حدنت ماله لا قول فیها: ساغ) أي: جاژ للمجته د (الِاجْيَهَادُ 

و > م ومسا م ۶ ع م و ت ب 1 
فیها) والفتوى والحکم. (وَهو) أي: الاجتهاذ (أفضل) من التوقفي. وقدمه 
صاحبُ «الاصل» قال ابن القيّم: [بل يُسْتَحَبٌ أو يَجِبُ]”' عند الحاجق 

وأهليّةُ المفتي والحاكم. فان دم الأمران: لم یج 
ولَمَافَرَغَ من أحكام الاجتهاد ومباحثه وکان التقليد مُقابلًا له شرع في 
الكلام عليه فقال: 


() في «د»: ویجب.. 
(۲) «إعلام الموقعین» (/۲۰۸). 


(باب) 

(التَقلِيدٌ لَه أي : هو في اللغة: (وضع رده في العنق) من داب وغیرها 
(محیط بو وهذا احترارٌ مما لم يَكَنْ مُحِيطًا بالعنق» فلا يُسَمَّى قلادة في عرف 
اللّعةٍ ولاغيرهاء وذلك کالعقود والمرسلاتٍ في حلوق النساء والصّبِيانٍ 
والسّبّح التي في خلوق المَُرَهّدِينَ والقلائد في أعناق الخيل» ومنه قوله تعالی: 
رای راتکه 6 يعني ما بده الهُدی من النعال ۳ آذان القَرّب. 

(و) التََّليدٌ (عُرْمًا) أي: مَعناه في عرف الأضولییر : (أَخْد) أي: اعتقادُ 
صِكة (مَذْهَب الغَبِْ) واَباعُهِ عليه (بلا مرف له »» وقال الطُوفِيٌ: من غير 
حسة استمارة من المعنی اللغوی كأن العا بطق المجتهد ثم ما عَسَّه به 
في دینه وكَتَمّه عنه من علیه أي يَجِعَلّه طوقّا في عُدْقَه أخذًا من قوله عَلّ: « 

كل رن کر ود 4 على جهة الامستعارة يَعني من لد 
الغو ى کاس 

(قالرجوغ إِلَى قَوْلِهِ مزع وَإِلَى) قَوْلِه: «لمفْيي» و) إلى 
(الإِجْمَاعء و) رجوعٌ (القَاضِي إِلَى العُدُولٍ) في شهادتهم (لَيْسَ بِتَفْلِيدِ) 
وذلك لقیام الحْجَة فيهاء فقول لس صعو سر بالمعجز والإجماع بما 
دم في جيه وقول المفتي والشاهد بالإجماعء (وَلَوْ سَمّيَ) ذلك أو 
بعش ذلك (تَفْلِيدَه سَاعٌ) كما يُسَمّى في العُرفٍ أخدٌ المقلَّدِ العام بقول 
المفتي تقليدًا فلا مُشاحة في التسمية والاصطلاح. 


(۲) الإسراء: ۰۱۳ 
(۳) «شرح مختصر الروضة» (۳/ 1۶۱). 


باب التقلید 

(وَيَحْرْمُ) التقليدٌ (في): 

(۱) الأحكا ۶ لاصو الكَلَيَّةِ ك(مَعْرمَةٍ اللو) سبحاته و«تعالی» 
والتوحبد) أي: وحدائّة الله عََ» (3) صِحَّةٍ (الرّسَالَةِ) وتحوهامن 
القطعبّات الظظامرة الأدلََّ فان ۳ إذا رأى العالم باختلافٍ آجناسه 
وآنواعه وحرکاته وما فيه ین الحكمة والاتقان عَلِمَ بالضرورة أن له صانعًاء 
ون قَضرَتْ عبارته عن تقرير دلیل الور والتسلسل الدَّالُ على وجود 
الصانع» وإذا رأى العالمَ جاريًا على نظام الخکم عم صانقه لا منزع 
له فيه ولا شريك کماعلم في یت الاد أن اقا تفر سرا د 
المتنازعین "" فيهاء وإن لم يُمكنه تقر ر ير الدلیل ین قوله تعالی: « لوان نیت 
“يله لاه لسكا 4 » واستدلٌ بأمره تَعَالَى بالتدبر 1 کر 1 النظر ا 
نَرَلَ: ّف علق الکوت وال 4 الآياتء قال يالا : «وَيْلٌ لِمَنْ 
راهن وم یره ول له ويل لَه والإجماعٌ على وُجوب معرفة الله 
تعالى» ولا يَحصّلٌ بتقليدٍ لجواز کذب المُخبر واستحالة حصوله. 

5)9 ) حرم ای فیما لِم كوثه ین لین ضرورء ك(أرْكَانٍ الاشلام 
الخُمْس) وهي: السّهادتانٍ والصَّلَاةُ والرّكاةٌ والصَّيامُ والحَش (وَنَحْوُهَا یم 
ار وَاشْكَهَرٌ) لاشترالك الا وغيره في الم بذلك؛ إذ التفليد يُستدعي 
جه المقلَدِ بما قَلَدَفيهه وذلك مستحیل فیما عُلمَ بالّسرورة» والعلم 
بهذ ال رکان بالضّسرورة الحاصلةٍ عن التواتر والإجماع وهُما مان ین 
المعقول والمنقول ولس الهراذ بالضرووة افق ال 


(۱) في «ع»: أحكام. (۲) في «د»: المنازعین. 
(۳) الأنبياء: ۲۲. (5) البقرة: ٠١١‏ . 
)٥(‏ رواه ابن حبان (7۲۰) من حدیث عائشة ئها 


(وَيَلْرَُ) التّقليدٌ عند الأكثر (عَيْرَ 0 في غَيْرِ ذلِك) أي: غيرٌ معرفة 
الله تَعَالَى كيت والرسالة وأركانٍ الوسلام ونحوها مما تواترٌ واشتهر. 


وقال لوف ورال في الفر وع ! اجماعا”". 


استدل له بقوله تعالى: « تال ال و إن تر لاو 4 © 

عام ل کبک شرع نجل ری جع 
۳ ومن بعدهم ولم ینکروا على عاميٌ انبم ميا فيما فتاه سواء در 
له الدلیل أو لم یذکزه. 

(وَلَهُ)أي : لغير المُجِتَهدٍ وهو العاميٌ ع (اسيَفْتَاء مَنْ) أي : مجتهد (عَرَفة 
ايم عذلا بان وطن أيه للاجتهاد بطري ما أي باخبار عدلٍ عت 
بذلك. أو باشتهاره بین الثاس بالفتيا وانتصابه لها و انقیاد د الا للأخز عنه 
ونحو ذلك (وَلَوٌْ) كان ذلك المجتهدٌ (عبدّه ری وَأَخْرّسَ) وعَرَفنا 
فتياه (باشارة مَفَهُومَةٍ وَكِتَابَةِ)؛ لأنّه إذا عرفنا أنه عالم دل كفى في جواز 
استفتائه؛ ان المقصود من الاستفتاء سؤالٌ العالم العدل» وهو كذلك. 

و آي: وللعامی " استفتاء من (رَآه مُنْتَصِبا) للافتاء والتدریس 
(مُعَظّمَا) عند النَّْسِء فان ذلك یل على عليه وله هل للاستفتا ۳ 
من عم أو ظَنّ جَهله فلا يَجُورٌ أن یستفیه؛ لأنّه تَضييمٌ لأحكام السريعة 


2 


0 


() في «ع»: المجتهد. () «شرح مختصر الروضة» (۳/ 1۵۲). 
(۳) النحل: ۰4۳ والأنبياء: ۷. )ف في ٠ع».‏ : علم. 


()في 4 للعامي. 


باب التقلیر 
قال ابن عَقيل: یجب سوال أهل العف والخبرة عنه؛ لأنّه لا يَجُورُ ال جوم 
إلى خبره إلا بعد عله أنه“ أهل بدلیل ال والحاکم والمُقَوُم والمخبر 


بلعيما. 


ی 


(وَيَكْفِيِهِ) [في معرفة أهليتِه]*" (فَوْلُ) واحدٍ (عَذْلٍ خبیر) عند الجمهور 


كحكم شرعيٌ. 

(وَيَأُرَم ول الأمر: منم )من لیس أهلا للفتیا ین الإفتاء عند الجمهوره 
ویّمنع (مَنْ لم یرف يلم آ جل حَانُة)؛ لان الاصل والظامرالجهل. 
فا رنه مسه ولايَلرَمْالجهلُ بالعدالة لا تسه وتقول أل 
جهِلَتْ عدالتّه» وقال ربيعة: بعض من يُفتي أحق بالسّجن من السرَاق. 

(وَلَائَصِحٌ) الفتوى ولا تقبل (مِنْ مور الحَالٍ)» بل لا بد أن یکون 
عدلا على الصحيح» وقیل: تصح. 

قال في «شرح الأصل»: وهذا أظهرٌ وعَمَل النّاس عليه لا يسيّمَا في هذه 
الازمنة۳. 

(وَيُفْتَى قاسق نَفْسَهُ)؟» فقط ولا يَتَعَدَ دی فتاه إلى غيره على الصحیح؟ 
أنه لیس بأمينٍ على ما يَقولٌ 

وقال الطّوفِيٌ: لا يُشترَطٌ عدالتّه في اجتهاده» بل في قَبِولٍ فتياه وبر“ 

(وَتصِح) الفتيا (مِنْ حَاكِم) على الصحیح كغيره ولیسَث خکمّا منه على 


(۱) في «د»: أنه. (۲) ليس في «ع». 
(۳( |2 ند شرح التحرير )۸/ )٤( (t۳‏ زاد في «ع: على الصحيح. 


(0) اشرح ٠‏ دو الروضة» (۳/ .(OAA‏ 


الصّحيحء فيتَمرّعُ عليه لو حَكَمَ غیژه بغير ما أَفْتى لم يَكَنْ نقضًا لحکیه. ولا 
هي کالخکم. ولهذا يَجُورُ أن يفي للحاضر والغائبء ومن جوز مه له 
ومن لا يَجُورٌ» (و) على هذا تصح الفتوى ين المفتي (عَلَى َو 

(وَهِيَ) أي: الفتيا ممنوعةٌ(فِي حَالَةِ) لايَحكُمٌ فيه ا كاعَضَب) أو في 
دة مرض أو فرح أو حوفي" غالب (وخوو) حرم تشد (كَقَضَاءِ) 
عَلَى الصحيح» ومراژهم بالغضب الغضبٌ الكثيرٌء وكذا غيره. 

(وَلِمْفْتِ: أَحْذُ رزق من بت المالی) وظاهرٌه سواءٌ كان له كفايةٌ ین ماله 
أو لأ ایو نم لها أو ان هی على الا فا لد اعد ره 
اند ر) لخد من بیت المال :اعد أخرَة كلل ) ولو كان له کفاية 

(وَلِمْتَعيّنلَهَا) أي: للفتیا لعدم غیره له حالتان: 

|حداهما: أن يكو له كفايةء فیس له الأخذٌ مِن مُستفتٍ على الصحیح 
إذا لم یکن له شيءٌ في بيت المال. ۱ 

والحالة الثانية: أن يكو (لا كِمَابَةَلَهُ) لا ین ماه ولا ین بیت المال» 
فهذايَجُورٌ له (آخذ رزق ین مُستَفت) على الصّحيح؛ لأنّه إن لم یذ 
أفضى إلى ضرر يَلْحَقُهِ في عائلته إن كانوا أو حَرَّج وهو منتفي شرعًاء وان 

یم حَصَّلّ أيضًا للمُستفتي ضرژه فبَعَيّنَ الجواژ. 

(وَإِنْ جَعَلَ لَهُ) أي: للمفتي (أَهلُ بلي ار َهَم: جَارَ) في الأصحٌ: 
وظاهره ولو کان له کفايت وما يَقَومُ به وهذا مُشكلء لکن يُفْهَمُ ِن قوله: 
2 لهم» أنّه كان مَشغو لا بالعیال وهو الظاهر. 


(۱) في «ع»: خوف أو فرح. 


باب التقليد سس سس سس حص رأ 

(وَلَهُ) أي : ر يَِّ) عند أكثر أصحابناء والمراد لاله بما 
بريد ولاز مت وقيل: لا يَقبَلٌ الهديّة إلا أن يُكافِئ» قال الإمامٌ أحمد: 
الدّنيا وال اطان دواء والعالم طبیت. فاذا رَأَيْتَ ار جر الدَّاءَ إلى 
فيه فاحدَره. وفيه التَحذِيرٌ فيمّن يَرِعَبُ في مال وشرف بلا حاجة. 

(و) قال أحمدٌ: (لا یبن یف ختی کون له 

(۱) نَيّه»» فن لم تكن له ند نيه لم يَكَنْ على عليه نورٌ ولا على كلامه نو 

(۲) (وَكِمَايَة) لعلا پنشه يَنسَبّه الاس إلى التّكسّبٍ بالعلم وأخذٍ العِوّضٍ عليه 
1 و 

(۳( (ووقاد که المستفتي» وهم ركه الأنبياى فیجب آن 
لّوا باخلاقهم» 

(5) (وَقوَةٌ عَلَى مَا هُوَ فیه وَمَعْرَِةٌ به) أي: بما هو فيه 

(6) (و) مَعرفته (بالئّاس). 

قال ابن عَقیل: هذه الخصال مُستحبَّةٌ فيقَصِدٌ الإرشاد وإظهارٌ أحكام 
الله ال ارا وهه والون اسه ی و 
الدَوَاةٍوَيحجَمل حال المستفتين فالفاجر لاد یستحق الرّخصٌء فلا يفتيه 
بالخلوة بالمحارم مح علیه باه کر ولا بر خص السَّفرٌ لجند وقتنا؛ لا 
بصع لت" في غير لها لمعرفينا اسهم 

قال ابن مفلح: وال الأول واج 0 


(١)فى‏ «د»: ولا سمعة. (۲) «دا: ولا التنويه. 


E 


۰ خر ۱ e‏ ےہ کہ سے a‏ 9و 
حول( بش مجر رر 


(وَمَنْ عَدِمَ فا أله عن الفتيا في بلده ولا غبره (قله کم ما قبل 
الشرع) من إباحةٍ أو حظر أو وقف. 

قال في «آداب المفتي»: على الخلاف في الحظر والاباحة والوقفب» وهو 
افیس. 

(وَيَلْرَمُ المُفْقِيَ”": تکریر النظر) عند تکرار الواقعة في الأصحٌ فإن لم 


یور النَظَّرّ كان مُقَلَّدًا لتَفْسِه لاحتمال تغیر اجتهاده إذا كَرَّرَ وكالقبلة 
یجتهد لها ثانيا. 

(و) يَلْرَمُ (المُسْتَفْتِىَ”") إذا آفتاه المفتي بحکم نم تَجَدَّدتِ الواقعة وقلنا 
إن المجتهد یعید اجتهاده يجب على السّائل (تکریژ السّوَّالٍ) بآن يُعيدّه (عِنْدَ 
تَكْرَارِ الوَاقِعَةِ) فلا يكتفي ” السّائلٌ بالجواب الاو على السحیح کما نی 
كور النظر؛ هف نظر المفتي» ول الخلاف |ذا عوك المستفتی 
أن جواب المفتي مُستنِدٌ إلى الرّأي كالقيّاسء أو سك في ذلك» والفرض أنَّ 
المفتي المقلّدَ حيٌ فان عَرَفَ استناد الجواب إلى نص أو إجماع فلا حاجة 
إلى اعادة السّال ثانيًا قطعاه وکذا لو كان الَْلد مَينًا. ۱ 
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و 


(۱) في «مختصر التحریر» (ص ۲۱۵): مفت. 
(۲) في «مختصر التحریر» (ص ۱۵ ۲): مستفت. 
(۳) في «ع»: يكفي. 


فصل لا يفتي إلا تهر س( 
«فضل) 

(لا بتي إلا م ۳ مُجْتَهنٌ) عند جماهير أصحابنا وغيرهم» قال أحمد: ا 
للمُفتي أن يَكُونَ عالمًا بوجوو القرآن والأسانید الصحيحة والسّنن» وقال 
أكثرٌ العلماء: يَجُورٌ لغير المجتهد أن يُفْتِيَ إن كان معا على الما خذ 
أهلا للنظ وقال ابن + هه :من لم يُجَوَّرْ الا تولية قاض مجتهد إِنَّم 
عَنَى قبل استقرار هذه المذاهب وانحصار الحق فيهم» وقال: المجتهد 
الوم لاب یور اجتهاده في هذه المسائل الي * ريت ف المذامب ان 
المجتهدر ین( المُتقدّمين روا منها فلا ی دی اجتهاده إلا إلى آحدهم. 


(وَلَايجُورٌ خو عضر عَنْهُ) أي الي ا 
لقو له صا وم لا الط من امي ظَاهِرِينَ عَلَى الح لاه درف 

من خالفهم» بو وأين هم يا رسول الله؟ قالّ: بت المَقْدِسٍ أو أَكْنَافٍ 
بَيْتِ المَقیس »۱ 


واختارّه ابن دقیق العید ما لم تداع الرّمان بنقض القواعد» لک کلامهم 
-_- و 
مُحتَمّل الحمل على عمارة الوجود بالعلماء لا على خصوص المجتهدین 
واختاو الکمدی جوازه؛ لاله لو امتنع لكان لغيره. والأصل عدمه. 


5 1 إن 2 r‏ © و ای أ 0 

وفي الصحیحین: إن الله اله تعالی لابق تقض للع انار ولکن 
بقبض العَلَّمَاءِ ختی | ۴ المْيَبْقَ ۳ عالم [ و۳ انحَدّ الاس رُؤُوسَا 
(۱) ليس في «د». 


(۲) رواه أحمد (۲۲۹۸۰) من حديث آبي أمامة ”نة 
(۳) لیس في «ع». 


رل وت رم مر 
المقصود ین الأول ولو تعازضا سیم هذاالخب وأيضًا ال فرش 
كفايةء ففي ره اتفاق الأمرٍ على باطل. 

رُدّ: مَنَحَه الا مدي إن نکن تقلیدٌ العصر السَّابقٍ ثم فرض عند إمكانه. 
فإذا مات العلماء لم يمكن. 

قال ابن مُفلح ۳ a‏ مراد أصحاينا وغيرهم. فلا اختلافٌ؛ 
لقوله عَیَباسَلم : الَامَقُومٌ السا عَهُ حَتّى لا يَبْقَى في الأزض مَنْ یقول: الله اللّه) 
رَوَاه مسل" 

وقال بعض أصحابنا : من زمنٍ طويل عدم المجتهدٌ المطلقء مح أنه 
الآنَ أيسرٌ منه في الرَمَن الأوّلِ؛ لآن الحدیت والفقه قد دوه وکذا ما سل 
بالاجته اد ین الآياتٍ والآثار» وأصول الفقه والعربيّة» وغیر ذلك. لک 
الهمَم قاصرة والرّغباتِ فاترت وناز الجد والحذر خامدة وعينَ الخشية 
والخوف جامدةٌاكتفاء لیب واستغناء ین اپ الوکییه وهربًا ین 
الأثقال» وأَرَ ربا في تمشية الحالٍ وبلوغ الآمال» ولو بقل الأعمال. 


(و) على القول بنّه لايُفتي الا مجتهدٌ ما يُجِيبُ بو المُقَلدُ عَنْ ی ی 
حادئة ۳۳ e‏ ی ن مَذهَبٍ م قال الموقق: ف تق 
في الأصح. 
(۱) رواه البخاري »23٠١(‏ ومسلم (۲۱۷۳) من حديث عبد الله بن عمرو نییعت 


(١)«أصول‏ الفقه» .)١665 /٤(‏ 
(۳) رواه مسلم )۱٤۸(‏ من حديث أنس مین 


نصللاینی لای س 

(وَيُعْمَلُ بحَبرو) أي: المقلَّدِ (إِنْ كَانَ عَذلا) كالرّاوي. 

(وَلِعَامّيّتقِيدُ عفضول) ین المجتهدينَ عند الأكثر؛ لاهم استَفْتَا ین 
الصحابة والسّلف وأفتوا وشاع ولم ینکن وقال عَلِتهااصَلادُوالتَكم : ١أضْحَابِي‏ 
کی الوم اف ی ی سل ی وه ري الات 

مکنه الترجيح لقصوره. 

(و) لهذا (يَلْدَمَهُ مَهُ) أي : العام (إِن ان لَه الا جَح) منهما (تقليده وید 
ال على الأؤرّع) في الأصح فبهما؛ لاله لتق لمسائل الاجتهاد بالورع 
باوبا ل الاامقق حي الط لحصل بقوله اک 
(وَيْحَيرَ) العامّيُ في تقليدٍ أحدٍ مُجتهدين (مُسْتَوِيَيْن ") فيما يقد دم عند الأكثر 


لعدم التّرجيح. 

(وَكَا يَلْرَمَهُ) أي: العامی 

0 علش بذع مش عي حَصِه وَعَرَائِْه) في أشهر الوجهين 
كجمهور العلماء فیتخیر. 


قال الیخَ: إن الم لقو الدلیل أو زيادة علم أو تقوی» فقد خسن ولم 
LS‏ ار وت نی ای 
وگ ابن یر ین مكائدٍ الشیطان أن رة بقیم آوثانا رف الهش ]تمد 
دون الله مل أن يمين الحق فیقول: یش هذا عي تقل لس عده 5د 


قَدَمّه على الحق. 
(۱) قال ابن الملقن في «البدر المنیر» (4/ ۵۸6): هذا الحدیث غريب لم يروه أحد من أصحاب 
الكتب المعتمدة» وله طرق... () في «ع۷: مستوين. 


(۳) في «د»: القولین. )٤(‏ لیس في «د». 


A‏ عوسي وو 
(تَِتَخَيرٌ) عند الأكثر. واختارٌ الامدي منم الانتقال فيما عل به. 

(وَيَحْوُمُ مَلَيْه) أي : العامّي (تََبْعُ احص ) وهو أنّهِ کلما وَجَدَ رخصة في 
مذهب عو بهاء ولا عمل بغيرها في ذلك المذهب» بل هذه امه 
ین فاعلهاء (وَيَفْسْقَ بو أي: ؛ سک بع ارحص فان القائلٌ بهذه رخص في هذا 
المذهب لا ي دول با حصة ا ا ری 

هم و ۶ ور 4 وه 2 و هد ف و 5 ° مک جح 

(وَیّجب أن يَعمّل) مفتٍ (مجتهد بموجب اعتفاده فیما له وعلیه) 


- 
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(وَإِنْ عل عَامیْ با اه مُجْتَهِدٌ) في حادثة (لَرْمَهُ) البقاءٌ عليه قطعًا 
وليس له الرجوع عنه إلى فتوى غيره في تلك الحادثة بعينها إجماعًاء 

(وَلا) بأن لم یعمَل بما آفتاه المجتهدٌ (ق) الصَّحَيحٌ أنه (لا) یمه العمل 
به (إلا پالیزایو) ذلك وقیل: يره إذا وق في فيه کته وحقيقته» وویل: 
له بالشروع» فان لمیر رغ ساغ سوال غیره» وقیل بالافتاء بِمُجَرَّدٍ ما ماه 
زمه العمل به؛ لاله في حَقَه حه كالدّليل بالّسبةٍ إلى المجتهی كما لو لم يُوجَدْ 
غیره أو حَکم به عليه حاكم. 

(وان اختَلّفَ عَلَيْه) أي : العامی (مجتهدان) بأن فتاه وانخد بحکم واخر 
خی ریاخذ على الصّحيسي. وذگزه أبو لطاب ظاهر كلام 
ا و 00 كم 


بت 
. 


حل ؟ 0 


«فضل) 
يَجُورٌ (لِمْفْتٍِ رَدعَا) أي: الفتياء () مَحَلّه إذا كان (فِي البَلَدِ غَيْرهُ) من 


المُفتينَ”" وهو (أهْل لها سَرْعًا) على الصَّحيح؛ لأنّها إذّا في حقه سَنَةٌ 
(وَإلَا) یک في البلد غیژه (لَرْمَه الجَوابٌُ) قطمًا؛ لأنّه فر كفاية في حقّه 
) 


لا: 

(١)عَمَا)أي:‏ خکم (لَمْيَقَعْ) فلا یلم جوابه» وقد شیْل الإمامُ آحمد 
عن يأجوجَ ومأجوخ آمسلمون هم؟ فقال للسائل: أحكمت العلم حتى 
سل عن ذا؟ ! 


3 
۶۳ 


۳ زرا 9 2 وم 3 2 

(۲) (و) لا يَلْرّمُ المفتی جوابُ (مَا لا يَحْتَِلُهُ السَایل» وقد سل أحمد 
عن مسألة في اللعان» فقال: سل رَحمّك الله ما" ابتليت به. 

(۳) (5) لا يلرَمُه أن يُجِيبَ عن (مَا لايَنْمَعُْ) أي: ينفعٌ السَائل وقد سال 
رما 2 ا 7 ۶ 3 ۳ ۳ 
مهنا أحمد عن مسالةء فغضب وقال: خذ -وَيْحَك- فيما تنتفع به وإيّاك 

: 1 9 ع 
وهده المسائل المحدثة. وحد فیما"" فيه ارت وق حديث اللعان: 
«وکره ماع موسر المسائل وعابها». 

و ەم و (۵ و 7 كوس ° o‏ 

قال ال *: كر السوال عن المسألة كَل گونها إذا لم یک فيها كتابٌ 
أو سَنَّةٌ؛ لأنْ الاجتهاد إِنّمَا يباح ضرورة. 
(۱) في «د»: المفتيين. 
(۲) ني «ع»: فيما. 
(۳) في «د»: ما. 


(6) رواه البخاري (0 ۰)8۷ ومسلم (۱۹۲) ضمن حدیث سهل بن سعد موی 
(6) «المدخل إلى السنن» (ص ۲۳ ۲). 


نم رَوَى عن معاذ: ايها اشا لاتا لبقا ل وله 

وقال ابن عباس لعِكرمَة: من سالك عمًا لا يَعنيه فلا تفته0. 

وسَأَلَ المَرْوَذِيٌ آحمد عن شيءِ م من أمر العدل فقال: لا تسا عن هذا؛ 
فإنّك لا تدر که۳. 

ودگر ابن عقيل أنه يَحرُمُ لاه عم لا يحتمله السّائل. 

ولاشك أن آمر اشا (و) قد (كَانَ السلف) الصّالحٌ (يَهَابُوتَهَا) 
كثيرًا (وَيُسَدَدُونَ فِيها وَيَتَدَافَعُونَهَا) خی ترجع إلى الاو لما فیها من 
المخاطرة فيتبغي أن تم السلف في ذلك. 

(وَيَحْرُمُ تَسَاهُلُ) مُفتٍ (فيها) أي: الفتياء (و)یحرم (تقلید َعْر وف به) 
أي : بالتّساهل. 

قالّأحمدٌ: لاينبغي آن يُجِيبَ في کل مَا يُستفتى فيه. نکر على من 
تَهجّمَ في الجواب. 

(وَكايا سَ)لِلْمْفْتِي (أنْ يَدُلٌ) المستفتي (عَلَى) رجل (مُتبَع ) أو مین إن 
كان المستفتي أهلا للرّخصةٍ كطالب التَُخلّصٍ من الب فده على من يَرى 
التَحيلَ للخلاص منه» والخُلْع بعدم وقوع الطلاق. 

قال في «شرح الأصل»: ولا یسم الئاس في هذه الأزمنة غير هذ|9» 
(۱) «المدخل إلى السنن» (ص5؟77). 
(۲) «المدخل إلى السنن» (ص ٠١‏ 5 5). 


(۳) ینظر : «أصول الفقه» (5/ ۱۵۷۰). 


فصل لا يفي إلاجتهد سس( ۸۱,۱ أ 
وصوَبَه» وجيء بفتوى للإمام أحمدٌ فلم تن عندّه؛ فقال: عليكم بلق 
المَدنِبِينَ. ففي هذا دلِيلٌ على أنَّ المفتي إذا جاةه المستفتي ولم تن عنده 
رخصة اه يذل على مذهب من له فيه رخصةٌ وهذه المسائل [مْمَعَلقَهُ 
حلص( مایم فيه الإنسانٌ كالعامّي» فإنَ في ذلك راحةً وخلاصًا مما 
هو أعظم مما وَقَعَْ فيه. 
وقال ابن الجوزی: : التقليد للأكابر افد العقايل© , 


ولا ينبغي أَنْ يُنَاظَرَ بأسماء الرّجالٍ وإنَّما ينبخي أن يَبَعَ الیل فان أحمد 
أَحَدَّ في الجدٌ بقول زيد وخالّف الصديق. 

وقال اب عَقِيل: من صَدَّرٌ اعتقاده عن برهانٍ لم يَبْقّ عنده تَلونٌ يُراعي به 
E‏ گات وهي انقح ع أعقديگم 4 وکا الصديق 
من ثبت مع اختلافی الأحوال فلم تَنَقَلِبْ به الاحوال في کل مقام لت 
به“ الأقدام. 


© © © 


(۱) لیس في «د». 
(۲) «تلبیس ابلیس» (ص ؟ ۷). 
(۳) آل عمران: ۱٤٤‏ . 


)٤(‏ ليس في ۷ع۷. 


+ 5 2۸ 
رفصل) 
TAV °‏ ر2 مه )ار مه 
فمایعاق باداب الستفي والمفئي 
و(يَنْبّفي) لمُستفتٍ (حفظ الأب مع مُفْتِ وَجْلاله) وتعظیمه لیا 
۰ وا ۰ و۰ 1 E TT‏ مر مج م9 مس الط 

(۱) (فلا) یقول مستفتٍ لمفتٍ أو (یِفْعل مَعه ما جرت عادة العوام بی 
کایماء بیده في و جهه 

(۲) ولا بُطالبة بالحجة) على ما يفتي به على الصحیح» 

(۳) (ولایْقال له): ما مهب [مامك في کذا؟ أو أفتاني غیژل أو فلان بکذاه 
أو كذا قَلْتٌ آنا أو وف لي. أو (إِنْ کان جَوَابُكَ مُوَافَِا اتب والافلا) تکتب 
ون اه لا فرقب أن يُكون الذليل قط ۱ 

وقال ابن السمعانی: تام ذکر دلیل قاطع» وا فل"۱) 

(لکین إِنْ عَلِم) المفتي (عرض السّاتل) في شيء: (لم جز آن بحتب غَيْرَهُ) 
أو يَسْألّه على ضجر أو َم أو" قيام ونحوه. 

(و) قال ابن عقیل: (لا يَجُوز) للمفتي: 

(1)(إِطْلَاقٌ لفیا في اشم مُشْتَرَكِ) إجماعاء فلو سَيْلَ: أُيَجُورٌ الأكل بعد 

۱ نل عار رو 2 َ< 2 
طلوع الفجر؟ فلا بد أن یقول: يَجَورٌ بعد الفجر الأول لا الثاني. 

قال ابن مُفلِح: وجه عمل بعض أصحاينا بظاهر”". 

وقال يعني ابن عَقِيل: حادثة” نبّهث على التحرّز من الخديعة في الفتيا: 

مد با ل ی ا رو 
صبيٌ بَسَّرّته ظاهرةً وجلدته مقلصة فشاهده الفقهاء وأفتى أقوامٌ: «لايَجِبُ 


(۱) «قواطع الأدلة» (۲/ ۳۵۷). (۲) ليس في «ع». 
(۳) «أصول الفقه» (5/ ۱5۷۸). )٤(‏ ليس في «دا. 


آداب المستفق والمفق 


ان و r‏ 


ختنه»۰ فرع ني نس الحنبلی أن یمد ید ويْحَدلكَ الجلدتّ فامتد واستخف 
بم ی دارا 

قال: وأَؤْجَب الشَّرِعٌ والعقل التّحرُرَ ِن العوام م بالتقيّة كما يَلْرّمُه التحرز من 
مَضَارٌ الاخرق خکی آن حنفيا وَطِىَ رجي تَحَدَدَتْ هي وابنٌ لها ون غیره في 
قتله وإباحة ما فعَلِمَ حنبليٌ فأعلَمَهم بإباحتهاء وهل يَسوعٌ لعاقل أن یل 
هؤلاءِ ولا يفرع منهم کل الفزع» ويتجامَلٌ کل التّجامٌل في الأ بالاحتیاط 
منهم. ون مهم بعن الازدراءِ میهف عنهم هون وهم کر وعلى 
الإضرار به أقدرٌء وهل طاحَثْ دماء الأنبياء والأولیاء إلا بايدي هؤلاءِ وآمثالهی 
حیث روا ین التّحقيقٍ ما يُتكرونء ولا إقالة عالم زل في شيء مما یکرهون". 

9 (و) من آراة كتابة في فتيا ف (لا) جور له (أَنْ يكير حط ریسم 
الاشطی أو یر من الألفاظ (إِنْ أَنْكَتهُ احتِصَارٌ فيها) لتَصرّفِه في یلك غيره 
ادا بو سوم وی 
حاجة» (و) کذلك (لا) یَجوز لمن أراد كتابة (في شهادة) أن بکثر أو وم 
الاسطر (بلا إِذْنٍ مالك). 


سب 


قال في «شسرح الأصل»: وفیه نظرٌء لا یسیّما في الفتاوی؛ فان العلماء ۳ ذا 
كبوا علیها أَطْتَبُوا وزادُوا على المراد۳. 

ولا انْتَهى الکلام في مباحث أدلَّةَ الفقهٍ الم عليها والمختلف فيهاء 
وکاتّت ریما تعارزض منها دلیلان باقتضاء ء حکمّین متضادّین» احتاج المجتهد 
إلى مایقد دم منها وم ایو خر لایخ بالاضعفی منها مع وجود الاقوی» 
فیکونٌ المتیمم محَ وجود المای فلذلك أعقبّها بقوله: 


(۱) «آصول الفقه» (5/ ۱6۷۸). (۲) زاد في «التحبير شرح التحریر»: لم یزالوا. 
(۲) «التحبیر شرح التحریر» )۸/ ۱۰۸). 


سس( بلس ر بش مختصم لتجرير 


اب تزتيب الأدلّة) 

الي هي: الكتابٌ والسَّنْةٌ والإجماعٌ وَالقِيَاسٌء وغیزه من الأصول 

المختلف فيهاء 
«والَعاذل وَالتَحَارْض والترجیخ) 

وهذا الا ين موضوع نظر المجتهد وضرور الم ال لش 
متفاوتة في مراتب القوي وقد یعرش لها رش والتكاني فصر بذلك 
كالمعدومة فيَحتاجٌ المجتهدٌ إلى إظهار بعضها بارجیح يعمل به وال 
لت الأدلة والأحكام قهذا لاتم اف هليه هام بت 
الشيءِ على جزئه أو شرطه. 

ولا كان مقصو الرتیب لد وتعادلها وتعاژضها وترجیجها وَجَبَ 
الکشف عن حقيقة الترتيب وغيره؛ لأنَّها شروط في الاجتهاد. والحکم علیها 
بالشرطية يستدعي سَبْقَ تصوّر مَاهِيتها؛ إذ التَصديقٌ أبدًا سبوق بالتتصور, ولا 
كان لرتیب مَصدَرَ رَنَبَ يُرنَبُ ترتبا ره بمصدر مثله وهو الجَعْلُ فقال: 

نی 4 جفل کل اجب من سین )+ لان الترتیب قد یکون 
في شسيئينٍ وقد کون في E‏ 
ES EE‏ بال ة إلى آصحابه. وقول : (في 
رببه) أي: في موضعه او مه ی نی آي: ا جَعلها فیها 
بوجه من الوجوه؛ لأنّ أسبابَ ریب والتفات في المراتب ُتَعددَت فقد 
ع الشَّيءٌ التقديمَ ین جهة وه أو قربه أو حسته أو خاصيّة('' فيه» وقد 


(۱) في «ع»: خاصة. 


باب ترتيب الأدلة والتعادل والتعارض والترجيح 
یَستحق الانسان التقدیم تارةً لشسجاعته وتارة لعلمه وتارة لجاهه وتارة 
لدینه» وتارة لجماله. وغیر ذلك من الجهات. 

إذا عَرَفْتَ ذلك (فَيقَدَم) من أدلّة الشّرع : 

(۱) (إِجْمَاعٌ) على باقيها؛ لوجهين: 

أحذهما: كونه قاطعًا مَعصومًا من الخطأ بشهادة المعصوم عم 


1 


»۵ و 
۱ 


ي قوله: «إنَّ الله أَجَارَكُمْ من تلا خلال: آلا يَدْعُوَ عَلَيْكُمْ تبیکم فتهلکو 
جَمیکا وَألَاِيَظْهَرَ أَهُْلٌ الباطل عَلَى أَمُل الحَقٌ وَألَاتَحْتَمِحُوا عَلَى 
ضَلَالَةه”'". والأحاديث كثيرةٌ في مثل هذاء وان كان في بعض سندها ضعفٌ» 


والوجة الثاني: كوه آمتا من النسخ والتأویل بخلاف باقي”" الادلق فان 
2 0 ا ع رثا 53 3 
النسخ يَلحَقها والتأويل یتجه عليها. 

SAN E a AC‏ لو 3 نلا ا 
(ثم) إذا نقل |جماعان متضادان ف(سابق) منهما معمول به هر ه سو اء 
يه عِِ ع سد ۳ عِِ و 
كاتا في عصر واحدٍ أو عصرین؛ لأن كل مَن اجتهدّ من المُتأخرينَ فقوله 
باطل لمخالفته الاجماع السَابق. 

(و) إِنْ كانَ آحدذهما مُختلمًا فيه. والآخر مََفمّا عليه ف(مُتَفق عليه أو 
آفوی) بأن کان الخلاف في کونه إجماعًا [أضعف. فِقَدَمُ على ما كان 
الخلاف في کونه إجماعا]”" آقوی. 


(۱) رواه آبو داود (4۲۵۳) من حدیث آبي مالك الاشعري مولع 
قال ابن کثیر في «تحفة الطالب» (۳۵): في إسناده نظر. 

(۲) ليس في «د». 

(۳) ليس في «د». 


والاجماع أربعة آنواع: نطقي متواتل نطقي ثابت بالاحاب سكوتي 
وات سكوتي ابت بالا حاد. 

(وآغلاه) : 

- إجماعٌ (مُتَوَاِرَ نطقِيّ) فهو مدع على غيره. 

- (ف) یلیه: إجماعٌ [(آحَادِ) نطقی 

- ()یلی»: إجماعٌ]” (سكُويِجٌ لك أي: متوائرٌ شكوقي فآحاة 


1 

فهذه الأنواعٌ كلها مُقَدَّمَةٌ على الكتاب» وعلى جميع أنواع ا 
متواترة وغيرها. 

(۲) (5) يلي الاجماع بأنواعه من حيث التَقديمُ: (الکتاب وَمُتَوَاِرُ السّنَِ) 
فيقدمان على سائر الأدلَةِ؛ لأنّهما قاطعان من جهة المتن» ولهذا سخ كل 
منهما بالآخر على الأصحٌ؛ لأن كلا منهما وَحَي من الله تعالی» وان افْتَرَقا 

و تت و لاسرم 
من حيث إن القرآن رل للاعجاز» فهما في الحقيقة سواءٌ. 

(۳) (3) يلي الکتاب ومتواتر السّنَةٍ (آحَادْمَا عَلَى مَرَاتِبِهَا) أي: مراتب 
آحاد السنة ومراتبها: صحيحٌ, ثم حسَن ثمّ ضعیف. وتَتََاوَتٌ مراتبهاء 
.و 2 و f‏ 7 
فيِقَدُمُ من کل منها”" ما كان أقوى ومَحَل تعریفها وبسطها کب الحدیت. 

oR 2. رن‎ 

(3()8) یلی ضعيف الشْتَة (َوْل صحابیت 


(0) قَقِيَاسٌ) بعد ذلك كله ثم باقي الأدلّة على مراتبها في نظر المجتهد. 


١(‏ )ليس في «د». 
(۲) في «د»: منهما. 


باب ترتيب الأدلة والتعادل والتعارض والترجيح 

والضرض يِن هذا الكلام أن المُجتهدَ له وظانت. وهي: ا 
اصرف فيها وترجيح بعضها على بعض عند التََّارْضٍ» والثّرجبخ نوع 

من التصرٌّفٍ فيها. 

ای برعاي يا ۳ تون ایا یی 

معي وی سيوم 
والمجمّل على المبیّن ونحو ذلك فقد تَقَدّمٌ في أبوابه. 

وسشمی هذا تصرف لأن النَصِرّفَ هو ال في الأزمنة والأحوال وهذا 
تنقل في أحوال الأدلّةِ من حال إلى حال. 

وا اشرجیخ سان وق ارخا الما ره عصن قاض لأنّه فرعه 

دابا لمع وجووه نحیث یی اَارض اتفی الرجیخ» فالرجیخ 
3 تست علی وجوده فاذا عرص الأول الو الا ض والتکانی صارّت 
كالمعدومة. فتحتاج إلى الترجيح» وقد آشزت إلى ذلك أل الباب. 

(وَالتَعَاوْضِ ال لیا 8 بن )ین دليلين (عاة مَيْنِ) فِيَجُورٌ تعارضهما عند 
الأكثر (علی سيل المُمَان نع من ب«تقاُلٌ»؛ وذلك | إذا كان أحد الدليين 
يذل علی الجواز وال خر بل على امن فدليلُ الجوازِيَمِتّم لحري ودلیل 
التحريم د مغ الجواً» فکلونهم مقاب له ومعارش له ومانعٌ له تیه 

تلا عن الصا بعد الصبح والعصی مع قوله ء يالام : «مَنْ تا مَعَنْ عَنْ صلاة 

و تَا تَليِصَلَّا ذا ذَكَرهَا"””؛ لان كلا منهما عام ین وجو خاصٌ من وجه. 


(۱) رواه مسلم (۱۸6) من حديث آنس کته قال: ال سول الل ماو : «إذَا رَقَدَ أحذكم 
عن الصَّلَاة أو غَمَلَ عَنْهَا يلها رد ذَكَرَهًا. 


لل ب مجصملتجریر 

(وَالتَّعَادُلُ) هو (النَّسَاوِي) بينَ الدلیلین المتعارضين» بحیث لا يَكُونْ في 
أحَدِهما ما یرجه على الا خر (لَكِنَّتَعَادلَ) دلیلین (قَطْعِييّن محال) اتفاقاء 
(فلا ترجیح) سواءٌ كان الدّلیلان عقلیّین أو نقليّين أو آحذهما عقليًا والااخر 
نقليًا؛ إذ لو فرص ذلك لَزِمَ اجتماع اله لتّقيضينٍ أو ارتفاغهماء وتّرجيحٌ أحدهما 
و ی و 
ان لا ان س 5) یل بلفتاشر على الأصحٌ؛ 5 ۳ إلى 
ذلك أن الاصل فيه الدَّوامُ والاستمرار. 

(ومئله؛) أي: یل القطین: (قَطْصِيٌ وط) اي: لا تاد بیتهما ولا 
تعارّضٌ لانتفاء الظَّدٌ؛ لاله يَستحيل وجودٌ ظر" في مقا ر بلة يقين خلافه. 

يعمل )الیل (القَطيِي) الي لغوٌ؛ ولذلك لا تعاش كم مج 
عليه مع حكم آخرٌ رَ لیس مُجِمّعًا عليه 

(وَكدَا) دليلانٍ (ظَتَبَاِ) ) يَعني: تعادلّهما محال على الصحيح» وظاهرٌه ولو 
کان أحذهما سنه سْنَة قابلها كتابٌ» (3) على هذا (بُجْمَعُيَيْنَهُمَا) ٍن مک بان عُلمَ 
التأريخ» [ولو كان]“ أحدهما عامًا والاخر خاضًا أو مُطلقا أو مُمَيَدَا ونحو 
ذلك. فلا یعدم )سای الاح علي الصصيع بل ید الکتاب علی 


السَّنَةَ وقیل تن وت ۳ وأمّا قو له حور في البحر: «هُوَ 


الطهور ماو الجل مب لین مح قوله تعالی: «فل لا مدق ما اوی إل محر ۷ 

(۱) في «د»: وکان. 

(۲) رواه أبو داود »)۸٤(‏ والترمذي (59). والنسائي »)٥۹(‏ وابن ماجه (۰)۳۲7۰۰۳۸۱ وابن الجارود 
(6۳). وابن خزيمة (۰)۱۱۱ وابن حبان (۲۶۳) والحاکم (۱/ ۷ جمیعا من طریق مالك. قال 
الترمذي: حسن صحیح. 
ونقل الترمذي في «العلل» ص (4۱) عن البخاري أنه قال: هو حدیث صحیح. 


باب ترتيب الأدلة والتعادل والتعارض والترجيح = 
إلى قوله: لآوْلَحَمَ ختزیر ۱۳4 فكل يِن الآية والحديث ينال خنزيرٌ البحر» 
فيتَعارَضُ عمومٌ الکتاب والسّنَةِ في خنزير البحره فقَّدّمَ بعضهم الكتابَ 
فَحَرَّمَه وبعضهم قَدَّمَ السّنَة فأحَله» وهو ظاهرٌ کلام الإمام أحمدَ وعليه 
جماهيرٌ الأصحاب. ا 

(ق) إن لم یُمکن الجمع بينَ الدَّليلَينِ ب (أَنْ تَعذَّرَ وَعْلِمَ النَارِيحُ دَ) 
الدَّلِيلٌ (الثاني نَاسِحٌ) لما قله (إن قله) آي: ان قبل الثاني النسخ. 

(وَإنِ اقَْرَمَا) أي: الدَّليلانٍ الظَتيّانِ بأنْ لم سبق أحدهما الاح (خيْر) 
المجتهدٌ في العمل والافتاء بأيّهما شا وحیث ْنَا بالتَّخيير أو لاد فلا 
تعمل ولا تفش إلا بقول واحد فى الاصخ. 

(وان جهِلَ) اتاریخ اجتهد في الجمع إن نکن ثي في الَاربخء فاا 
(وَكَبِلَهُ) أي: یل الیل لس (رَجَعَ إِلَى) لعمَل ب (غَيْرهِمَا) أي: غير 
الدلیلین | إن أَمْکن العمل بغير هما (وَإِلَا) بأن OE‏ یرهم 
(اجتَهدَ في الترجيح» وَيَقففُ) عن العمل بواحدٍ ینهما (إلَى أن یل 
أي: یم الراجح فیعمل بماتَيّنَ وقال جماعةٌمِن أصحابنا والاکثژ ین 
غيرهم: يجوز تعاذلّهما كما في نظر المجتهدٍ تفه فعلى هذا هل بح 
المجتهدٌ كَالكَمَارَةٍ وغيرها أو یَسقَطان ويَحِبٌ ال جوم إلى غيرهما وهو 
البراءةٌ الأصليّةُ أو یقف کتعارض البَيتَينِ آویکون كعامّت یج يِب تقلید غيره؟ 

فيه أقوالٌ» لکن ری القائل بالأول باه لا تما ض في ارت ولهذا ی 
ورود الشرع بایجاب الکل ولا یَجَوز في مسألتناء ن غلا التخيير 


(۱) الانعام: 0 . 
(۲) في «د»: بغیر ها. 


وین هنا جار للعامع أن يستفتي من شاء من المُفتِينَ” ویعمَل بقوله» وقیل: 
إن وق التعادل في الواجباتِ؛ إذ لا يَمتَنمٌ التّخبيرٌ فيها في الشرع کمن مَلْكَ 
منتین من الابل يُخَيرُ بين إخراج أربع حِقاقٍ أو خمس بنات لبون وان وَكَعَ 
یس کمن مُتناقضَينٍ كإباحة وتحريم» فخکمه الاق والرّجوِحٌ إلى 
البراءة الاصلیّ وليس للمُفتي تخبيرٌ المستفتي والخصوم" ولا الحْکم في 
وقت بحکم وی وقت بخکم آخز بل یل أحد القولين. 

وهل ینعی أحدٌ الاقوال بالشروع فيه كالكَمًارة آم بالتزامه کالتّذر؟ 

قال الباقلاني: لهم فيه قولان. 

(والترجیخ) فغل المُرّجُح النّاظر في الدَّليل» وهو یه خی أُمَارَئَيْن) 
صالحتين”" للافضاء إلى معرفة الحُكم (عَلَى) الأمارة (الأخرَى لِدَلِيل) 
آي: لاختصاص تلك الأمارة بق وة في الدّلالق كما إذا تعازض الکتات 
والاجماغ ني كم" والعامٌ والخاض, أو قياس اللّة وليه فکل 
عاط تلك لا" يدرت به الک NEN‏ 
على الکتاب من حیث الدّلالةء وکذا الخاصٌ على العام وقياس العلة 
على امه مُقَدّمّ لذلك. وقد رَجَّحَتِ الصّحابةٌ قَولَ عائشة که في التقاء 
الختائین: «فعلتة انا ول الله صعَ یره على مارواه الجماعة عن 
یی یو« المَاءٌ مِنَّ الَاء*؛ لکونها آعرف بذلك منهم» 
وقد نص الشارخ على اعتبار الرجیح» حیث قال: يوم الوم رهم 


(۱) في «د»: المفتیین. (۲) لیس في «د». 
(۳) في (ع): الامارتین الصالحتین. (6) في «ع»: لانه. 
(۰) رواه مسلم (۳۳) من حدیث أبي سعید الخدري ود 


اا "رلك رای ا مر بدفن الجماعة في القبر 
الواحد» وقال: «قَدَمُوا رهم فر و ئا . 

وبالجملق فالتّر جيح دأبُ العقل والشرع حيث احتاج إليه. 

(ولا َرْجِيحَ في الشّسهَادَة) والفرق بيتها وبينَ الا هو أن باب المسهادة 
شوب بالّعّه بدليل أن الساهد لو بل لفظ السَّهادةٍ بلفظٍ الاخبار أو 
العم فقال: :أي وکا E:‏ لم تقبل» ولا تقب شهادة جمع 
ن سای وان کین على يسير ین المال حى يکود مه رجل مع آن 
فیا ال کنر من الا را یحص لب العام ای را 
لاتوت ت(۲ اعد ؛ فجارٌ أن یک ون عدم الرجیح فيها ین ذلك بخلاف 
الأدلّة؛ ادا نع فها: 

قال الطووِيُ: ریخ اسر فيد تعقو فلا ماع له ين أُحوقها. 
والمقتضي مَوجودٌ وهو وجوبٌ الوصولٍ إلى الحنٌّ بمايُم كن من الظن 
أو العله“. 

فائدةٌ: لو عَلم الحاکم یقینا خلافٌ ما شهدت به ان فینبخی يَتَعَينَ 
الحکم عليه بما عَلمّه» ويَصيرٌ ذلك بمثابة مُنکر اختص بعلمه, وهو قادرٌ 
على إزالتِه» بل هذا هو عينْ ذاك أو صورة ین مور 


(۱) رواه مسلم (1۷۳) من حديث أبي مسعود الأنصاري وََلدعَنة. 

(۲) رواه الترمذي (۱۷۱۳) والنسائي (۲۰۱۰) من حديث هشام بن عامر هن قال الترمذي: 
ون الباب عن خباب وجابر» وأنس وهذا حديث حسن صحيح. 
قلت: وحديث جابر ین رواه البخاري )۳٤۳(‏ قال: كَانَ لني میور يَجمم بين 
الَجُلَيْن من نی أُحُدِ في لوب واحد. ثم یقول: هم آکتر أخذًا لِلْقَرْآنه.. الحدیث. 

(۳) في ۷ع»: تبوت. (1) «شرح مختصر الروضة» (۳/ 47 ). 


(وَلَا) ترجيحّ (فِي المَذَاهِبٍ الحَالِيَةِ عَنْ دلیل) كأن ل مذهت 0 
أرجحٌ من مذهب أبي حنيفةء ونحوٌ ذلك؛ لأن المذاهب لتوافر انهراع 
الاس إلبها وتّعوييهم عليها صارث كاشّرائي والملل المختلفة ولا ترجبح 
في الرانع» ولو گان لرجیح مدخل في المذاهبٍ لاضطرب النَّاسٌ» ولم 

تقر يَستقرٌ أحدٌ على مذهب» ومورد ارجح لا هو الا له ين الألفاظ 
المسموعق کت وم الكتاب وال وظواهرهما والمعاني اقا 
كأنواع الأقيسةٍ والشبیهات المستفادة ین النصوص» فحيثٌ فحیث اختص الترجيح 
لاد ة ال فلا مَدحَلَ له في المذاهب من" وروی 

وقال لوف :لیخ المختارٌ أن لرجیج مدخلا في المذاهب من 
حیثْ الاجمال والتّفصيلٌ إذا دل عليه الدَلِيزٌ ”. 

نم قالّ: الترجيح في المذاهب واقمٌ بالإجماع» وهو دلیل الجواز قطم ۳ 

(وَلا) ترجيحَ (يَيْنَ لين لا آن تکون كُل) واحدة متا رب للم 
منفردة) أنه لایْصلح ترجيحٌ طريق على ما یس بطریق. 

2 وَرُجْحَان الذَليلٍ) صفةٌ قائمة الیل أو مضافة إليه» وهي ( ون الظن 
المُسْتَفَادِ منه ین الط المستفاد ين غيره؛ كالمستفادٍ ین قياس الهأ 
بالنّسبةٍ إلى قياس الشَبَهِ أو مین الخاصٌ بالْسبة إلى العام ويَظهَرٌ لك الفرق 

۲ بِينَ الترجيح والرجحانِ من جهة التصریفی للفظیی. فك تقول: جح 
الیل تیاه فأنا TET‏ بفعح ال وتقول: : رَجَحَ 


)١(‏ زاد في «ع»: حیث الم جمال والتفصيل. 
(۲) «شرح مختصر الروضة» (۳/ 1۸۵). 
(۳) «شرح مختصر الروضه» (۳/ ۱۸۲). 
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الدلیل رُجحَانَاء فهو راج ألا ری أنّك أَسْئَدْت التر جي إلى نفسك إسناد 
الفعل إلى الفاعل» وأسندت ار جحانّلی ادلی فلذلك كان ال جي 
وصف المستدل والرجحان وَصِفٌ الدلیل فهذه الطريقة يقة التصريفية مُفيدةٌ 
في معرفة رسوم بعض الأشياء. 

(وَيَجَبُ ندیم الرّاجح) من الأدلّةِ على المرجوح منها؛ لأن العمل 
بالأرجح عبر عقلا وشرعًا وقد عمل E‏ وهو 
د معقول فلا مانع له من لُّحُوقٍ الأدلّة والمقتضی موجوك وهو 
وجوبُ الوصول إلى الحقٌ بما یمن ین الظْنٌ أو العلم» ويَكُوث اتر جح 
بسن الدَليلَيِنٍ المتعارضین | إذا وج في أحدهما مرجم تال و 
أن تذل القطعیّین والقطعی والظع محال فما بَقِي إلا تعاژمٌ ض لین 
وحينئظٍ یحتاج إلى الترجیح قاله في «شرح الأصل». 

وترجیحاث الأدلَةِ الظنيّة مُوصِلَةٌ إلى النَصديقاتٍ الشّرعيّة وقد كه 
ثلاث آقسام؛ ان التَحَارْض بیتهما. 

(5) التَرجيځ لا یخلوین أن (یکون بَْنَ منقولِین) کنصّین (وَمَعْفُولَيْن) 
كِياسَيْنٍ (وَمَنْقُولٍ وَمَعْقُولِ) كص وقياس. 

ليسم (الأوَلَ) الي ین منقولينِ يکود (في الشتد) وهو طريقٌ ثبو 
لترجیح» رو( في (المَتن) وهو باعتبار مرتبة دَلالتِه» (و) في (مَدْلُولٍ اللّمْظِ) 
أي: في الحكم المدلول من الحرمة والاباحة ونحوهماء (5) فیم يَنْضَمْ إليه 
من (َمْر خارج)» فهذه أربعة أ نواع: 


()الاوّل: (السََّدُ) ور یم الترجيح بحخسّبه في أربعة فصول: ي الراوي؛ 
وفي الرواية وني المروی» وني المروی عنه. فالرّاوي یکون في تفسه وفي 
التَركِية ف( رجف تفه (بالأكتر ر وَاة) عند الجمه ور بان يَكونَ رواةٌ 
أحدهما أكثرٌ عَددًا من رواة الآخرء فَيُقَدَمُ لقو الظّن؛ لأن العدد الأكثر آبعد 
ین الخط| ين الد الاق لا كل واحد يني ظنَّاء فإذا انض إلى غيره 
قوي ختی يَنتهي إلى التواتر المفید لليقين» و جح عدالسکخراسلام قولّ 
ذي الیدین بموافقة آبي بكر وعمرَ» ول به الصحابة والعقلا. 


2 مم 
ع لس 


e‏ () اي جح ا 
تسوت 
على ال ده ریغ بل وه وور یلم شب 
ول2 وََحوٍ) فكل وصفب ین هذه الأوصافي رح با على من لم 
یلها فیرح العالم بالنحو تصریفا وإعرابا؛ ان العالع بذلك يَتَحَمَظُ عن 
موانع الزَّلَل فالوئوق بروایته آفوی من غیره» وکذلك علم اللغة. 

(و) يرجم (بالأشهر ب) شيء من (إحدى”") هذه الصّفَاتٍ (السَّبْعَةِ) 
وان لم يُعلَمْ جحائه فيهاء فان گوته آشهر ایکون في الغالب لرجحانه. 

(و) يرجح أيضًا أحد الراوتین (بالا خسن سيَانًا) لاد سن السّياقٍ دليلٌ 
على رجحانه. (و) یرجم أيضًا (باغتمّاد) الرّاوي في الرّواية (عَلَى حفظه) 


(۱) لیس في «ع». 
(۲) في «مختصر التحریر» ( ص٤‏ ۲۷): أحد. 
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للحديث (أَوْ ذکُره) آي: كر سماعه من لیخ لا على نسخة أو خط فيه 
فِنْ الاشتباة في الخط والشسخة يُحتَمَلُ دونَ الحفظ والذکر. 


(و) یر جح ج أيضًا آحذهما (بِعَمَلِهِ بروایته) أي : برواية تفسه؛ لون مَنْ عمل 


بموافقچه أبعدُ من الک ذب من خبر من لم بُوافق عَمَلَّه حَبرَهه ووثل من لم 


عمل بروایته من لم يُعلَمْ أنه عَمِلَ بها. 

(أَو) أي جح أيضًا أحدٌ مُرسِكَيْنٍ إذاغلم أنه (لا یل إلا عن عَذلِ) 
یعدم لذلك. (أَوْ) كان الرّاوي (مُبَاد شِرًا) فيرجحٌ على غيره» كرواية أبي رافع: 
رل مهرسا مَْمُوئة وَهْوَ حلال وگن السَِير هما على 
رواية ابن عباس أنه ترَوّجَها وهو مُحرة”". 

(أَوْ) كان (صَاحِبَ مجو ريه و یی قالَت: ١تَرَوّجَنِي‏ 
لب سوم وَنخنْ خلالان»۳ فإِنّها تدم علی ر واية ابن عبّاس 


ك 


آیضا. 


أب 


رگ 


۵ 


(و) كانَ (مَُافِهًا) بالروایق كرواية القاسم عن عائشةً وهي عَمَنه 


بَرِيرَةٌ عَتَقَتْ وَرَوْجهَا عبد»). فترَجَحٌ على رواية الأسود* عنها أنه كان 
حر ا؛ لأنّه كان آجنبیا. 


(أَوْ) کان (أَقْرَبَ عِنْدَ سَمَاعِهِ) إلى النبی متسر كرواية ابن عَمَر: 


(۱) رواه الترمذي (۸6۱) وقال: حسن» والنسائي في «الكبرى» (۵۳۸۱). 

(۲) رواه البخاري »)٤۲٥۸(‏ ومسلم .)١51١(‏ 

(۳) رواه مسلم )١51١(‏ وأبو داود (1857)» والترمذي (870)» والنسائي في «الکبری» (0۳۸۳). 
)٤(‏ رواه البخاري (۰)۲۵۷۸ ومسلم ».)١5١5(‏ وأبو داود (۲۲۳۲)» وابن ماجه (۲۰۷۰). 

(5) رواه البخاري (6 1۷۵). 


«آنه ايوس آفرد ال 0۱ فترَجَحٌ على رواية من رَوّی آله لاله 
روي نان تحت ناقة ال مر حین لبّی» والظاهر أنه آعرف. 

(أَوْ) كانَ(مِنْ آکابر الصَّحَادَ بة) رَضِيَ الله تا ی عنهم. فترَجحْ روايته على 
الأصاغر في الأصحٌ لاختصاصه بمزيدٍ خبْرة بأحوال ال و 
لمنزلته منه ومكانّته”" عندّه وملازمته له» والمراد بالأكابر رؤساءٌ الصحابة 
لا بسن والقریب آعرف بحاله من البعيد» ولقوله نک : يني نکم 
ولو الأخلام وَالْهَى؛ 4 لین یونم تھی تم م لین یوَهُم۳. 


(ق) على هذا (يُقَدَّمْ الحْلَماء ارب )) يعني أبا بكر وعمرٌ وعثمان 


عّ َي الى عنهم على غيرهم في وا زياد ُضيلههم تشم 
وتتبتهم للأحكام واحتياجهم لها. 
نقتم الإشلام) فرح روایثّه على المتأخر عند الآَمِدِيّ وغیره. 
قال الطُوفِي: نت إلى مطلقٍ ار جحان في الفضيلة. 
ثم قال: والتّوجِية ال المنايبٌ لذلك أن مق الإسلام أ اثبت وأرجحٌ 
في الفتوی والورع لزيادةٍ نظّره في قوارع القرانٍ وزواجره» وذلك يقتضي 
تفر الدواعي على العناية بضبط الرّواية والنّحرّي في تَحمّليها وآدابها». . 


(۱) رواه لبخاري »)۱۵٤۹(‏ ومسلم (۱۱۸۸) عَنْ َد اله بن ر ع بللةة:6: آن نله سول 
وا ی ال لبيك لك لا ريك لك لك نْ الحَمْدَ وَالنمْمَةَ لك وَالمُلْكَ» 

() في «ع: ومکانه. 

(۳) رواه مسلم (۶۳۲) من حدیث آبي مسعود الانصاري ند 

)٤(‏ زاد في «مختصر التحریر» (ص۲۷۵): وأحدهم. 

(0) «شرح مختصر الروضة» (۳/ ۱۹7۰). 


اله 
: 
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(آو) کان (أَكْثَرَ ضْحْبَةٌ) للر سول صَص 

(أَوْ قدمَتْ مجرثه أَوْ) کان (مَشْهُورَ لب فيْرَجَحُ لکثرة تحرّزه عم 
ينص رُتبتهه وانفرة الامدٍي بقوله: أو غير لس باسم بعضص الضعفاء 

1 سوع) سال گنه (ِفا) تسم رویتهعلی من يخ دون البلوغ 
لکثرة ضبطه واحتیاطه ولخروجه من الخلاف فیکون الظٌ به آفوی. 

(وَ) يَكون ترجیج ابی يراه ر ع اعد راون (بکثرة مر کین 
وب (أعدَلِيهمْ )ب )بان یک ون المُرَكّي لاحدهما اک من 
وى للک خر أو آعدل وی 

(و )يقد دم حديث (مُسْئَدٌ عَلَى) حديثٍ (2 مُرْسَلٍ) عند الأكثر؛ لا فيه ميه 
يدم اء واوا على گنه مج بخلاف المرسل» له مخت في کونه 
حُسبة وقد یکون بيه وبينَ الب هر مجهول» وما ذاك إلا لضع 
جقّه. وکذلك کل مُختلف فیه مع كل عا يه من جنسه. 


د : يُستئنى ون تقدیمالمسند على المرسل مرسل الصَّحابيٌ بالنسبة 
إلى مس غيره فيَجُورٌ أن ی المرسل عليه آو یعارضه ويُسظرٌ مرج 
وأمّا ذا تعازض المسند والمرسل في زمن السحاین بأن قال صحابيٌ: 
سَمِعْتٌ رسول الله ریق ول كذاء وقال صحابيٌ آخر: حَدّنْتُ عن 
رسول الله مر كذاء كان المسند مَعَينَ التقديم. 

562 يَقَعُ الترجيحٌ في الرّواية» فیقد یعدم (مرَل تابین عَلَى) مرسل (غَيْرِِ) 
ان الظاهرٌ أنه رَوَاه عن صحابت. ۲ 
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(و) یرجم (بالأعْلَى إِسْنَادًا) من مسندین» والمراد بعلو قله عدد 
الطّبقاتٍ إلى منتهاه فيُرِجَحُ على ما کان آکشر لقلّة احتمالٍ الغلط اة 
الوسائط ولهذا رَغِبَ الحفّاظٌ في السَّنِدِ العالي. 

(5) یرجم حديثٌ (مُعَنْمَنٌّعَلَى ما)أي: حديث (أُسَيْدَإِلَى كاب 
مُحَدَّثْ) معروفٍ مِن 5 المحدئین والمراد بالمَعنعن: قول الرّاوي: 
حَدتني فلا عن فلان» إلى أن یل به ای صه ءوس 

(وَ) یرجم (كِنَابهُ) أي: ما في كتاب مُحَدَّثِ مُسَْيْدٍ (عَلَى) کتاب مُحَدَّثِ 
مشهورء لكنه غيرٌ مُسْنِدٍ (بلا تكير). 

(وَ) یرجم مارَوَاه (الشَيْحَانِ) البخاري ومسلمٌ في كتابيهما (عَلَى) ما في 
(غَيْرِهِمَا) ین کتب المُحَدئینَ؛ اّما أصح الکتّب بعد القرآن؛ لأن ول ما 
صنت في السحیح البخاري ثم مسلم ويال فيما اما علیه: «مُتَهَق علیه»؛ 
اغاق الم إلا أن تفای ال لازم له لاثََّاقٍ الأمّةِ على لها بالقبول» 

(ق)ما امد به (البخاري) أي: یرجم على ما بعدّه 

(3) ما رد به (مسلم)» هذا هو الصَّحيحٌ الَّذِي عليه جماهيرٌ الحمًاظ 
والمُحَدَئِينَ» ثم ما كانَ على شرط البخاري ومسلمء ثم ما كان على شرط 
البخاري. ثم ما كان على شرط مسلم. 

(قمّا صححَ) من الأحاديث يرجح على ما لم يُصَحَّحْ 

(مَمَرْفُوعٌ ول علی موف وَمُنْقَطِع) أي: برجم المرفوع: وهو 
المحکی بالسَّيدٍ عن ال َو على الموقوفي: وهو الذي لا 


جاور“ الصحابی؛ لأن الأصل ۷ رفعه وثبوته عن النبيٌ 20 
ی مد 
والحجة في قوله لالصلا والس دون غیره. 


يرجح المُتّصِلُ على المنقطع؛ لأن الاتصال صفة كمال في الحدیث 
وجب زياد ظنٌ» والانقطاع صفة نقصء وعلة توجب نقص الظَّنٌ ولان 
المنقطع نوعٌ من المرسل وهو مُختلف فيه. 

(وَ) یم حدیث (مُتَهَنّ) على إسناده على مُختلّف في إسناده وَمُتَمَقٌ 
(علَى یه أو) على (وَضله عَلَى مخت فِيو)؛ لأن الاتفاق على الشّيء 
وچب له وه ودل على ره وَمکڼه في باب والاختلاف فيه يُوحِبُ له 

ضعقاء رل علی َي باه ما لم يشم راطع على تبون یو 
المخالف حينئذٍ مُعاندًا کالیهود في نبوة عیسی, وهم والتصاری في رسالهة 
محمّل صاله ءوس مَ وآشباه ذلك. 


(و) تَقَدّمُ (رواية”" مَُفَْه) أي : لم تلف لفظها ولا معناها ولا تضطربة 
(عَلَى) رِوَايّةِ (مُخْتَلِمَةِ أو مُضْطَرِبَ) على الصّحبح؛ لأن اختلاف الألفاظ 
صَربٌ بين الاضطراب. وانّحادُ الألفاظ أدلٌ على لقن الرّاوي وورَعِه. 
واضطرابّها تَنافرٌ آلفاظهاء واختلافها باليادة والتتقص. 


(وَ) يَقَعْ الترجیخ في المروی» فیتدم (ما) آي: حديث (سمعَ منه 
دوسا على مُحْتَمَّل) سماعه وعدم سماعه فالایّل کقوله: سَمفته 


۶ 


أو بر وتحوهماء والثاني كقوله: قال ونحوه. 


(۱) في «ع»: يتجاوزه. 
(۲) زاد في «ع»: مختلفة. 
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(وَ) یرجم حديث سمح منه لوسر (عَلَى) رواية عن (کتابه) لبعد 
الغلط والتصحیف 

(وَ) یرجم أيضًا حديثٌ سيمع منه مر (علی مَا) أي: حديث 
3-1 ىه ص ره ت 2 ,2 6 
ذْكِرَ أنه (مسکت عَنْهُ مع حُضُورهِ)؛ لآن سماعه منه أعلى من تقريره لغيره 
على قول أو فعل. 

(نََ)يُقَدَمُ (دا) وهو ما کت عنه (معَ حضوره عَلَّى مَا) أي: حديثٍ 
5 کت عنه (مع غَيْبيه) وه سمع به ولم نکر ال لل (إلَامَاكَانَ حطر“ 
لكوت عَنْهُ أَعْظُمَ) ونم وک من خطر”" ما جَرّى في مجلیسه بحیث 
لق الوا E O Oa‏ ل و ی ۳ ت 
تكون الغفلة عنه لشدة خطره أبعد» فانه کون أوْلى بالتقديم. 

رو ê‏ م 45 وس 2 مه ا ۰ 

(وَ) یتدم (قولة اورم علی) مانقل وفهم من (فعله) على 
الصحیح لصراحة القول» ولهذا اتفق على دلالته بخلاف دلالة الفعل؛ 
لاحتمال اختصاصه به ۳. 

رو ت م ۶ 0 م رد 2© ر o‏ ع ,2 

(و)یتدم (هُوَ) أي: فغله موسر (عَلَى تقریره) لأن التّقریر يَطرقه 
من الاحتمال ما لیس في الفعل الوجودي. 

2 - ٤ ان 4و لست ےم وري‎ E aN 

قلت: يُطْلَبُ الفرق بین تقريره مسر وبينَ ما سَبَقّ ممّا سكت عنه إل 
أن يكون أحذهما عم من حضور وغيبة وقول وفعل والآحَرٌ آخص بواحد. 


(وَ) یعدم (ما) أي: حديث (لا عم به البلْوَى في الآحَادِ) بأنِ مر واحدٌ 


و 
o.‏ ويم 


بحديث لا عم به البّلوی» وانفرد خر بحديث تَعّْم به البلوى لوف الدواعى 


(۱) يي «د»: حظر. (۲) في «د»: حظره. 
(۳) ليس في «د». 


باب ترتیب الأدلة والتعادل والتعارض والترجیح )ارد 
على قله 4 يرجح ما لاتم به البلوی علی ما تم نت 
الکذب مما عم به البلوى؛ لأن تفرد الواحد بنقل متفر ال واعي على 
قله یُوهم الکذب. 

(و) يَقَُ لتر جي في المروي عنه وهو الفصل راغ ین لفصول الواقعةٍ 
في الست فير جح (ما) أي: حديث (لَمْ یکره المَرْوِيّ عَنْهُ) على ما آنگره. 
بسواء كان الانکاژ انکاز جحود او نسیان (وَمَا اک المووى عنه (نسیانا) 
على ما أَنْكَرّه جحوداء وذلك مَعنی قوله: (عَلَى ضِدَّهِمَا). 

التوع الثاني ین القسم الأوّلٍ اي يَقَعُ ال رجیح فيه بين منقولیّن: 

(المَمْنُ) وهو مبنىٌ على تفاوّت دّلالات العباراتِ في آنفیسها یرجم 
الأدل منها فالأدلٌ؛ أي : إن العبارات تَفْاوّت ٤‏ الدلالة على المعانی بالق 
والضعيقك والبیان والاجمال ي والإيضاج والإشكالء فما كان منها أقوى 
لاله فد على غيره وهو قاعدة هذا النّوعٍء فالنّصٌ مُق نم على الظَاهر؛ 
لا لَص دل لعدم احتماله غير المرادء الط هر یحتول غيره ون كان 
احتمالا مرجوحاء لک يَصلّحُ أن يَكُونَ مرادًا بدليل. 


إذا عرفت ت ذلك ا 


له ا الحو 


(وَ) يرجح خب فيه (أَمرٌ عَلَى مییح) لاحتمال الضرر بتقدیم المبیح بلا 
عکس. 


ڪڪ 


(و) يرجح (حَبَرٌ عَلَى الثلاة) النهی والامر والإباحةٌ؛ لأنَ دلالته 


ا ا يا 


المحض. لا ما صيعته خر ومعناه مر أو ہی 


(و) برجم لفظ (مُتَوَاطٌِ عَلَى) لفظ (مُشْئَرَِ) وتَقَدَمَ تعريفهما أوائل 
الكتاب بعد ذكر الدلالة. 


(و) إذا اجتمع لفظ (مُشْبَرَ )و عو وا كت 


كالمشترك بِينَ مَعنیین على المشترك بِينَ ثلاثة 
رو) To‏ 
ای و انها أظهرٌ في الْفْق. 


(و) یرجم لفظ فيه (اشْيَرَاك ین عَلَمَين عَلَى) لفظ فيه اشتراك بِينَ 
(علم وه مَْنى) والمرادُعَلَمُ نشخص لالم الجنس» فان الط على 
شسخص مخصوصرء والمعنی ید على أشسخاص كثيرةء فكان اختلال 
الفهم لجَفه 2 تشترگابین علمین آقل» فکان َلی» مثاله: أن تول ریت 
ا ا ای شسخصین کل واحدٍ ینهما اسئه سود وی ین 
شخص اسمّه أسودٌ والاخر لونه أسود. 

(و) يرجح لفط فيه اشتراك (بينَ عم وه َعْتّی عَلَى) لفظ فيه اشتراك بينَ 
(معنيين ) لقلة الاخلال فيه» مثالّه: اسر ان لعي الله 
ولمعتی ای عد له علی شخصین ا 

(۸) (و) یر ججح (مجاز على مَجَاز) آخر باسباب ينها الترجیځ (یشهر Cr‏ 

قَة) بینه وبين الحقيقة وبين م المجاز الآخر والحقیقق ا أنايكون 


(۱) في «د»: لشهرة. 


آحذهما من باب المشابهق يرجح على ما كان من باب النقل. 

(و) منها التّرجِيحٌ (بقوّتِهًا) أي: : العلاقة» كأن دیون مُصَححُ إحدى 
المجازين آفوی من مُصَّحّح الآخرء کاطلاق اسم الكل على الجزی 

(و) منها التَرجِيحٌ م (بقرب جهیه() أي : جهء حي" المجارَيْنِ إلى 
الحقيقة كحم ل نفي” ال على الصّحَة آقرب ين حَمْلِه على نفي 
الكمال. 

(2َ) منها التَرجِيحٌ (بِرّجْحَانِ د لیله) على المجاز الا خر بن تکون قرينة 
مسد ا 

() منها ترجيحٌ حي المجازین (بشهر رَةِ اْيِعْمَالِهِ) على المجاز 
الآخر. 

(وَ) يرجح (مَجَار َلَى مد مُشترله) بين حقيقتين؛ لأن الاشتراك یل بالتفاهم» 
یال التكاحء له تحتمل أنه حقيقةٌ في الوطء مجان في العقده ويّحتملٌ أنه 
مشترك بيتهماء فالمجاز أقربٌ فلیِحمّل علیه ولأن المشترك يَحتَاج إلى 
قرينتين بحَتسب مَعیه على آن استعمالّه في کل واحدٍ من مَعَبَييْهيَحتَاجُ إلى 
قرينة يعت جص ل+لذ لا ترجیح او حو ین مَعَیه علی ال خره کالعین 
فإنّها تحتاح عند استعمالها في الباصرة إلى قرينة تخَصّصُهاء وكذا استعمالها 
في الجارية» بخلاف المجازء فته يَحتاجُ إلى قرينة واحدةٍ عند استعماله في 
معناه سس ولا یَحتاج إلى قرينةٍ بالنظر إلى المعنى الحقيقيٌ. 


(۱) فى في (ع»: جهة (۲) لیس في «ع». 
كلس ولوف (4) في «ع»: إحدى. 


لوللا ب مج ا لتجربر 
(و)إذا احتمل الكلامٌُ أنْ يَكُونَ فيه تخصيصٌ ومجارٌ فد (تَخْصِيص 
عَلَى مَجََازِ) لین الباقي من العام بعد التخصيص» بخلاف المجازء فان 
قد لا يَتَعَيّنُ [بأن يَتَعَدَّد]”'' ولا قرينة تعيب مثاله : قوله تعالی: « ولا ا ڪا 
رسمه 4 فقال الحنفيٌ : مما لم يُتَلَمُظ لك سمية عند ذبجه 
وص مه لأسي لها فتجل ذبيحثه وقال غیژه أي ما لم يُدْبَحْ» تعبيرًا 
عن الذَّبْح بما ره غالبا يِن النَّسمِيةء فلا تجل ذبيحة المع ترگها على 
الأول دون الثاني 
(وهما) أي: يرجح جح التّخصیص والمجارٌ (عَلَى اضعار) لقِلته. 


(و): ترجح لا وهي : التخصیصضش والمجاز والاضمار (عَلَى نقل) 
أي : منقول من ال إلى شرع لاه ۳ 

(وَهُوَ) آي : يرجح التّقل (عَلَى) اسم (0 مشترلی) لإفراده في الحالين كزكاةٍ. 

ووو عل في سس إلى متعنى ثانالمناسية 


م فيه ی 6 کہ 


کے کوان ما مد حتف ین 

(و )ي رجح (لاشهر مها )يعني تجح الحقيقة بکونها آشهر على الحقيقة 
تي هي في الشهرة كهي. 

(وَ)يُرَجْحْ الأشهرٌ من (مَجَازِ) على غير الا شهر منه» وهو المراد بقوله: 
(عَلَى عَكْيهِنٌَ) سواءٌ كانتِ الشهرة ة في الع ة أو لشرع أو العرفی» وسَبَقَ 
ول الكتاب مد المجارٌ اراح على الحقيقة المرجوحة. 


(۱) لیس في «د». (۲)الانعام: ۰۱۲۱ 


باب نت 0 ار 0 
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زیت 6 موافقةٌ تم لح 

(وَيَرَجحُ) لفظ مقر هُ) ضوي مُستعمل في معنی شرع على لفظٍ 
تعمل في الَغةِ لمعنی ان المعهوة من الشارع إطلاقٌ اللفظ في مَعناء 
الشرعي» ولذلك قُدّمَ. 

(و) یرجم (ما) آي: لفط (قل مَجَارَُهُ) على لفظ کنر مَجَارُه؛ لألّه بكثرة 
المجاز يَضْعُفٌء ولذلك قُدّمَ ما َل مجاژه. 

(أَوْ) ما (تَعَدَّدثْ جِهَةٌ دَلَالَتِه) فيُرجَحُ على ما انَحَدَتْ جهة دلالته. 
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(أَوْ تََكَدَتْ) بان کائث آقوی فبْرَجَحُ عَلَى ما ان آضعفت. 

(أَو كَانَتٌ) دلالته (مطاء بقَه) بقة) فترجحح على دلالة الالتزام. 

(و) يرجح (ضي) َلالةٍ(افيضَاء بضَرُورَة) أي: مایت عليه ضرورة 
(صدة ق للم عَلَى) لفظ یف عليه (صَرُورَة وُقُوع) شرعًا أو عقلا؛ 
لا یقت عليه دق المتكلّم أؤْلى مما یرف عليه وُفُوعُه شرع 
وا لعقليُ» نظرًا إلى بُعدٍ الكذب في كلام الشارع. 

تنبية: تَقَدَّمَتِ دَلالة الاقتضاء ودلالة الاشارة ودلالة الإيماء مع مها في 


باب المنطوق» وكذلك تنویع الإيماء والتنبيه في مسالكِ ال فراجغه هناك. 


eg 


رو) يرجح في دلالة الاقتضاء و (بضَرْورَة وفوعه)] اي: الاقتضاء 3 
عَلَيْهَا) آي: على ضرورة وقوعه (شَرْعَا) لبُعدِ الخلف شرا وامتناع مُخالفة 


(۱) في «ع»: اقتضاء. 


(3) يرجح (في) دلالة (إِيمَاءِ بمَا) أي: ببح ايت 
عبث أو حَشْوٌ على غَبْرِ) مثل يذكر شرع مع الحم وصمًا لو لم بل 
الحکم به لكان زره عبا آو حشاه ف 2 علی الایماء بما رنب فیه 
الحكم بفاء التعقيب؛ لانْنفي العبثِ والحشو من كلام الا آولی. 

(و) جح (مَفه وم مُوَاقَفَةِ) أي: اول بمفهوم موافقةٍ فقةَاعَلَى) ما دَلّ 
بمفهوم (مُحَالمةٍ) للاتفاق عليه. 

6 رخ (قیضاء دُعَلَى إِشَارَةِ) لاله مقصود بایراد اللْفْظٍ صدقا أو 
حُصولاء ويَتَوَقَفٌ الأصلٌ عليه بخلاف الإشارة فإنَّها لم تقصَد بإيراد 
لفط وِنْ توفت الاصل علیهاه 

(و) يرجم اقتضاء على (ایمَاء) ان الايماء وان كان مَقصودا بافراد 
لفط لكنّه لم یوق ب الأصل علیه. 

(و) یرجم اقتضاءٌ (علی مَفْهُوم) لأنْ الاقتضاء مقطوعٌ وه والمفهوع 
مظنون ثبوته. 

مین قَلَةَ مطلاته. 
E‏ اا ت 
مت إلى دوي بقلم له ولد دون سائر أهل الوقفي ني على 

أنه يله لولده إنْ كان له ول والتَّبِيهُ دلیل أقوى من النّصٌّ حتّی في شروط 
الواقفین. 

(و) یرجم (تخصیص عَامٌ علی تأوٍیل خاص) لکثرته. 


(و) یرجم (حَاص وَلَّوْ مِنْ وَجْهِ) وَاحِدٍ (عَلَى عَامٌ) مُطلقا لقو لالت 
فكذا ما قرب منه ولثلا تَتَعَطَّلَ دلالته. 

(و) یرجم (عَامٌ لَمْ يخَصّص) بأن تعارضص" عامَّانٍ آحذهما باق على 
عمومه. والآخرٌ قد خص بصورة فأكثرٌ يرجح الباقي على عمومه على 
ریق اي على ی Ek‏ 
كان رجاه راز ان نَخْصِيصَة) فير جح (عَلَى عکیه) وهو 
الا کین » مِثْل أن ؛ بلقت هم بصورو وال بصور تیه الال ربج 
لاه آقرب إلى الاصل» وهو البقاءً على العموم» ومخالفةٌ الأصل فيه آقل. 

طا وقد مُقَيد) أي : خکم المطلت مع المقيِّدِ في الترجيح (5) خکم 

ان خاش)فقٌ الق ولو من وجوعلی له ولا اي ل 

(و) إذا تعَارضث صيغ العُموم ف(عَام شط ک «من» و«ما») وأي 
و دم (عَلَى غَيْرِهِ) من صيغ العموم» كصيغة النکرة الواقعة في صيغة التفي 
وغيرهاء كالجمع المُحَلّى والمضافٍ وتحوهماء 2 الأوّلِ على كَوْنِ 
ذلك له للحم وهوآدل على المقصود مما لال فيه إذ لو ْنا العا 
الشَّرطيَ كان إلخاء لعل بخلاف العام غير الشَّرطيٌ فلا یرم به إلغاء الوِلَة. 

وقالَ الامدي: يُمكِنُ هذاء ويُمكِنْ ترجيح التكرة المنفيّة؛ ان يعد 
خروج واحد منه خحلقًا7. 


)١(‏ يي «ع»: تعارضا. 
(۲) «الإحكام في أصول الاحکام» /٤(‏ ۲۵۵). 


رر تنج مجضصانجر 
قال البزماوی: وکأن وَجِهّه: أن طروق الشخصيص إليه بعيدٌ؛ لبعد آن 
يقال في: «لَا رَجُلّ في الدّارا ان فيها فلائ. 


(و) یر جح (جَمم واشمه شمُهُ) حال ون الجَمْع واسم الجمع عفن 
باللام) على اسم الجنسي باللام؛ لان الجمع. و ET‏ العهد. أو 
يَحتمله على بُعدِء بخلافٍ اسم الجنس المُحَلّى بالام» فإِنّهيَحتملٌ العهد 
احتمالا قريبًا. 


(و) يُرَجحُ (١مَنْ)‏ و«ما» عَلَى الجنس باللام) لان الجنس المُحَلّى باللام 
اختلف الم رن ي عمومه بخلاف من واما». 


(و) یج من (قصیخ علی) من (غَيْرو) مما لم ستکول شروط 
الفصاحة قال بعض العلماء ء: إذا كان في اللَفظ المروی رَكاكة لابقبل» 
والحق ا ل اا الا و جل على ار ال ري رَوّاه بلفظ تسه 
وأمَّا ما كان زائدا على الفصاحة فلا ر يرجح على الفصيح» فن الي 
e‏ كان ينطق ا الاي فلا فرق ين تبوتهما ع عنه» 


3 


يست نشج لقصد نایم 
فاشدة: در البيانيُونَ آن الفصاحة هي سلامة المفرد من تفر الحروف 
والغرابة ومخالفة لیا سٍ» وني مرب سلامتّه من ضعفي الب وتنا 
الکلمات والتعقید مع فصاحتهاء وينبغي یرجم لبلیغ على الفصیح» 
والبلاغة مطائقة الکلام لمُقتضى الحال. 


(۱) «الفوائد السنية في شرح الألفية» (0/ (o0‏ 


باب ترتيب الأدلة والتعادل والتعارض الترجبح لككتتللتكككك 1 00 سس 
النوم الثّالث من القسم الاوّل الَّذِي یم لت رجیح فيه بين منقولین: 


مع ۶ 


(المَدْلول) أي: ما دل عليه اللّفظُ ین الأحکام ف (يُرَجَحُ: 

على إِيَاحَةِ) حَظرّ على الصحيح؛ لا فعل الحظر یستلزم م: مَفسدةً بخلاف 
الاباحة؛ ےا ا بفعلها ولا بترکها مصلحة ولا مفسدت واستدل 
بتحريم مُتَوَلدِ, بينَ مأكولٍ وغیره» وجارية مشتركة. 

(و) يرجح على (كَرَاهَةّ) حظرٌ؛ لقوله مق : ا اج الحلالٌ 
وَالحَرَامُ لا غَلّبَ ارام( ولأنّه أحوط. 

(و) یرجم على (ذب) حظرٌ؛ لأنّ لدب لتحصيل المصلحة والحظر 
دتو له المفسدة ودف توا سس اا 
مصلحة لمفسدة اا ا 

(و) یرجم (عَلَى إِبَاحَةٍ: تَذْبٌ) على الصّحيح. 

(وَ) یرجم (عَلَنْهِ) أي: على الندب (وجُوبٌ وَكَرَامَةٌ) للاحتباط في 
العمل سما 

(و) یرجم (عَلَى تَفي: إِنْبَاتٌ) يَعني: یرجم الخبرٌالدَّالٌ على ثبوتٍ 
الحم على الخبر لد ال على تفیه؛ كإثباتٍ بلال”" رضي الله تَعَالَى عنه 


(۱) قال ابن حجر في «الدراية» (۲/ 4 ۲۵): هو حديث يجري على الألسنة ولم أجده مرفوعا إلا أن 
عند عبد الرزاق: أخبرنا الثوري عن جابر عن الشعبي عن عبد الله قال: ما اجتمع حلال وحرام 
(۲) رواه البخاري (۵٥۰٥)ء‏ ومسلم (۱۳۲۹) من حديث ابن عمر یمه جَعَلٌ عَمُودًا عَنْ يَسَارِو 
ر سا ۰ رهم ۴ هي مم ره مره روم ثم رهم . شه 6 هو 7 هم 9 
وَعَمُودًا عَنْ یمینه وَثَكَانةَ أعَمدَة ور وَكَانَ ابیت یذ عَلَى سِنَةِ أعْمِدَة تم صَلَى. 


روز بيج مخت تخر 


صلاة النبی صا5ا مر في الكعبة على رواية ابن عباس في نفیها؛ لذن 
عند المثبت زيادةً علم ممكنة» وهو عدلٌ جازم بها. 


(وَ) المرادُ ما قاله الفخرٌ (سماعیل وغیزه (ٍن ات ال | إلى جلمپالعتم 
ق) الاثبات واللفي (سَوَاء)» ومعنى استناد الثفي | إلى عِلْم بالعدم أن ول 
الرّاوي: من رسول الل سور لم ثل في !4۳ لاي که 
فه» ولم هب عن نظري طرف ی فيه وله صلی فيه. أو قال: أخبرني 
رسول الله مرآ لم يُصَل فيه. فهذا يُقبل لاستناده إلى مَدَرَكِ علميٌ. 
ويّستوي هو واثبات المشتِ فیتعارضان ويُطلبٌ المُرجَحٌ من خارج» وکذا 
کم کل شهادةٍ نافية أُسنِدَتْ إلى علم بالتفي لا إلى تفي الیل اه ترش 
المثبتة؛ لأنّها تساویها؛ [ذ هما 2 الحقيقة مسا لذن إحداهما د شت المشهوة 
به والأخرى بت ال بعديه: وقد كر الأصحابُ في اهدوقي الإعسار 
أن السهادة في لتق من غير مُعارض إذا كان ال مَحصورًا. 

(وَكَذَا العِلَمَانِ) يعني تقدَّمُ المُثبتة على النافیق كما رَه في شرحه۳. 


يرجح (على مُمَرٌِ) للحُكم الأصليٌ نص أو دلیل: (نَاقِلُ) عن کم 
ادر مثاله: أ لسن المطعوماتٍ الل فلو وربا الثعلب 
حديتٌ وحدیث بتحریمه فالأوَّلُ مُقَرّرٌ لإباحته الأصليّةٍ والثاني ناقل عن 
e‏ وهي التحريم وعلیه الاک 

وقال الطوف في «شرحه» : الاشبه تقديم الق ور لا عتضاده بدلیل 


(۱) رواه الیخاری (۰)۳۹۸ ومسلم (۱۳۳۰). 
(۲) قي «د»: بالبیت. 


(۳) شرح مختصر التحریر (1۸/4). 


باب ترتيب الأدلة والتعادل والتعارض والترجيح سحل ۸۷۱ )ب 
الاصل» وعلی هذا تي ی الذاخل والخارج» ونيا | انان 
يدأحدهما وآقاع كل واحد منهما بت عد نها له فالدّ ال مَن في يده العینٌ 
والخارج من ليست في يده» فمذهب آحمد تقديم ی بينة الخارج N‏ 
عن دلالة اليد اي هي كالأصل» وعنه تقديمُ 1 ین الدّاخل؛ لاه تشد صد 
بيده على العين» فهما دلیلان» وهو الاشبه بقواعله وقواعدٍ غیره في 0 
لرجیح بما يَصلّحُ ۸ 

(و) یرجم (عَلَى مُدِْتٍِ خذ: دَارئة) على الصحيح لموافقته الاصل؛ 
الال عدم وجوب الحا ول دود هت لقو 
موسر «لأن بخطع في الَو یر مِنْ أن يُخْطِىَ في الْقوبة ۳ 

(و) يرجم (عَلى نافي عتز عق و) نافي (طلای: مُوجبهمَا) لقلَّة سبب 
بسن الع ية ولا تبطل بعد ثبوتها ولموافقة التفي الأصلی رفح العقد» 
ومثله الطّلاقٌ. ۱ 

(و) یرجم مین التكليفي (علی أْقلَ: أَحَفْ) على لصحیح لقوله تعالی: 
وید انم لت ولد لمر 04 . 

(و) حك (تَكُلِيفِيٌ) کاقتضاء ونحوه (و) حك (ضعی) كصِحَةٍ وفساد 
(سَوَاءٌ في ظاهر كَلَامِهِمُ) أي: : کلام أصحابناء فإنّهم لم يذكروا ترجيح 
کم تكليفيٌ على وضعيّ» فظاهره" ' سوام وصَحح غيرٌ أصحابنا ترجيح 
الخکم التُكليفي؛ لاه مُحَصَّلٌ للثواب. 


(۱) «شرح مختصر الروضة» (۳/ ۱۳ ۷۰. 
(۲) رواه الترمذي )١575(‏ وضعفه وكذا ضعفه عبد الحق في «الأحكام الوسطى» ١6 /٤(‏ ). 
(۳) في «ع»: عتقًا. () البقرة: ۱۸۵. (6) في «د»: فظاهر. 


0 2 ی 9 کک و 
تخل ضح جت 2 جار 
و 


وقال الآمِدِيٌ: إِنْ جح بالثواب تَوَقّفَ على أهليّة المخاطب وتمکنه. 


IT e 5 32 0 <2 3‏ و . سمه 
النوعٌ الرّابِعٌ من القسم الأول الَذِي یم الترجيح فيه بين مَنقولین: 
ار (الكَارجُ) وهو ترجیخ بأمور لا يََوَقُّ عليها الیل لاني وجوده 
ولافي صِحَّتِه ودلالته. لكن رح الدّليل: 


)وه هه م2 7 م / 91 و فا از بان أ 
(بموّافقة دلیل آخر) له على دلیل لا يوافقه دلیل اخر؛ لان الظنین آقوی 


من الظَّنٌّ الواحد. ولهذا قَدَّمْنا حديتٌ عائشة في صلاةٍ الفجر بعلّس على 


حديثِ نافع في الاسفار؛ لموافقة قولِه تعالى: #حَفِظُوأ عل أَلصَلَوَاتٍ 
والصككزةَ ارس 4؛ لأنَّ من المحافظة الإتيانَ بالمحاقّظ عليه الجُوَقَتِ 


2 ے مک رہ و ر و 7 ور وین‎ ۳ 8۶ 4 «» 2o 
اول وقته. (إلا في أَقِيسَةٍ تعدد أصلها مع خبر فيقدم) الخبر (علیها) وقيل:‎ 


ت چ 4 ررم 9 2 رر تمع 8 ی 
تدم الأقيسة إن تعدد أصلهاء فان لم يَتَعَدَدْ أصلها فمتجدة. 
6 بمو 0 و و 3 ی ەس ر ت و ر 8 
(فان تعارض: ظاهر قرآن وَ) ظاهر (سنة وَأْمْكَنَ بناء كل وَاحِدٍ منهما 
۲۳ 4 5 | ہے رد 2 ۰ ِ و 
على الاخر) کخنزیر الماء في قوله”' صلهعَیر في البحر: «الطهور ماه 
رف 2 ۰3 - 2 نکن ۱ 2 3 
الجل ميته“ فانه عام في ميتة البحر حَتى خنزیره مح قوله تعالی: « قل لا 
۲ . سد مهم هی مه 4 مرحم 2 لس رج ت چ ر ماده > 
2 )2 3 کے 1 وا »سم گ و 
لحم خنزیر 4 فانه يُتناول خنزيرٌ البحرء فيتَعَارَض عموم الكتاب والسنة 
() البقرة: ۲۳۸. () في «د»: کقوله. 
(۲) رواه أبو داود »)۸٤(‏ والترمذي (1۹)» والنسائي »)٥۹(‏ وابن ماجه (۰۳۸۲ ۳۲47 وابن 
الجارود (8۳). وابن خزيمة (۰۱۱۱ وابن حبان (۰)۲۶۳ والحاکم (۱/ ۷) جمیعا من 
طریق مالك. قال الترمذي: حسن صحیح. 


ونقل الترمذي في «العلل» ص (4۱) عن البخاري أنه قال: هو حدیث صحیح. 
)٤(‏ الانعام: .٠٤١‏ 


في خنزير البحر فقَدَّمَ بعضهم الکتاب فحَرَّمَه وبعضهم السَنَهَ فأَحَلّه وهو 
و 2۵ 2 


ظاهر كلام أحمد؛ لقوله: السنة : e‏ 


e 


(آو) تعارض (َبرَانِ مح أَحَرِهِما ظَاهِرٌ قر آن» ن» و) مع الخبّر (الاخر ظاه 
3 3: قد ظاهرها) أي : ظاه 2" اس بناء على ما قَبْلّها. 


© اعم 


واعلم أن التَعَارُض ما أن يَقَعَ بين آيتين» أو خبرین» أو قیاسین» أو آية 
وخبر أو آية وقياس» أو خبر وقياس» وعلى التقدیرات التو فالمر جح 
الطّرفين إن آیتان» اوران أو فاسان أو اا وی اراس ۲ 
وقياسٌء فهذه تة وئلائون تعازضا مضروب ية في سند فحیث انَحَدَ نوع 
العاضدٍ والمعضود من الطَّرفِينٍ كآيتين عَضَّدَنْهما آيتان» أو خبرين عَصدَهما 
عبراو آو قیاسین َضدّهما قیاسان جح اج الطرفین ريمض وجوو 
لترجیح مما سبق أو غيره وحيث اختلف نوعهما كآية وخبر مع خبرينٍ آو 
ل سق مافیه. 


وقال الوف: لاضبط ین هن جح ما نجل فیه زا وکین 
ذلك ما كانَ» وقد تَتَحَيّل زياد لوة مم اتحاد لنوع واختلافه(۳. 

(و) بح أحد الدلیّینِ (ب) موافقة” (عَمَلٍ هل المَدِيئةِ) النبويّة, 
وبعمل أهل الکوفة عند آبي الاب وغيره وبما أقامَ به الصحابة إلى 
ظهور البدع؛ ؛ أن إطباق الجمٌ الغفیر على العمل على أحدٍ”" الخبرينِ یی 
تقوبة وزيادة ظنَ جح به کموافقة آخَرٌ ولا اناق آهل البلدين 


(۱) في «د»: بالقرآن. (۲) ليس في «د». 
(۳) «شرح مختصر الروضة» (۳/ 24)). (4) في «ع؛»: إحدى. 


(5) زاد في «ع»: عدم. (5) في «ع»: إحدى. 


ry TET 
کچ فأدنى أحواله أن يَكونَ مُرَجّحا کالظاهر والَیاس وخ الواحده‎ 


و 


(أَو) بعما (الخلفاء الاویهء بنیة) آي: ۳ تعارض نصان وقد عمل بأحدهما 
لخلفاء الاش دون وهم أبو بكر وعمرٌ وعشمان ول تعن رح على 
الآ ۱ الآخر على الصحیح لورود الأمر ر باتباعهم حيث قال اسلا والم لام : 
عليُمْ ني ولا را ین مِنْبَِي عَضُوا له بالتواچز»» 
وقیل: جح أيضًا بقول أبي بكر وعمر؛ لقوله مک : «افْتَدُوا الَّذَيْن مِنْ 
بَعدِي آي بکر وَعُمَرَ)0". 

قال ني «شرح الاصل»: وهو أقوى. وقیل: يرجم بقول الصَّحابِيَ إن کان 
0 مه التص من أبواب الفقه كزيد 2 الفرائض منز بحديث : ۳ 
ی اد بحدیث «لمکم بالخلال ووالحرام معا وعلىٌ بحد 


«فْضَاکم عل . فاذا وجد تصَان آحدهما آعی د بالأخص مت ۴ 

(۱) رواه آبو داود (47۰۷) والترمذي ( ۲۷ وابن ماجه (57) من حديث العرباض بن سارية 
قال الترمذي: حدیث حسن صحیح. 

(۲) رواه الترمذي (۳۹۲۲) من حدیث حذيفة نة وقال: حدیث حسن. 

(۳) رواه الترمذي (۳۷۹۱ وابن ن ماجه (۱۵6). والنسائي في «الکبری» (۰۸۱۸۰ وابن ۽ حبان 
ناساس تلع وفیه: «رَفرضهُم یبن تابت وَأعْلَمُّهُمْ بالخلال وَالحَرَام 
e‏ 

)٤(‏ رواه الترمذي (۰۳۷۹۱ وابن ماجه »)١155(‏ والنسائي في «الكبرى» (۸۱۸۵ وابن . حبان 

٠‏ (۷۱۳۷) من حديث أنس تن 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

(۰) قال القاري في «الأسرار المرفوعة» (0۲): قال السخاوي ما علمته بهذا اللفظ مرفوعًا. اه 
وروی البخاري )٤٤۸۱(‏ عَنِ ابن عبّاسٍ» قَالَ: قال عمر صَوَابدعَنه: EAE‏ بي وَأَقْضَانًا علي. 


باب درتیب الأدلة والتعادل والتعارض والترجيح 
زيل في الفراتض على قول معاء وقول معاذٍ في الحلال والحرام على قول 
عليٌء وقول عل في القضاء على قول غيره؛ عملا بالأخص فالأخص '. 


E2 2 


راز آغلع) أي إذاكان بعض مد عم بأحد النصّین لین أعدّمَ رجح به عند 
الأكثر؛ ان له مَز ی لکونه أحفظ لمواة a‏ 
(أَْ) وَاقَقَ عم (آتر لام با الاک ر یفن لص واب ما لا یرفن 
لاقل» وین شرطه الاد المعارش له یخی له علیهم. 


يعدم :ما) أي: كم (علَلَ) بان عرص اش ارم لعلّة أحد الحُكمَين 
یلم على ما لم يتعرَض لعِلَته؛ لاه أفضى إلى تحصيل مقصود الشارع؛ 
لان لس له بل بسبب تفل المعنى»(أ عل الككمَينٍ جک 
عِلّد) أحي(ه)-ما على الآخَرِء يرجح بذلك. 
(5) إن أكانَ الحُكمانٍ مُوَوّلين ودلیل آحدهما أرجح 5 دم (من موَولیّن: 
ما یل توا بل أَرْجَحُ) من دلیل تأویل الا خر؛ ان له مر ی بذلك. 


عام ورد 


(و) يرجح( عا ماقت يعني إا عارش الخطاب الا بان 
[على مالم 06 بطري المُشافهة رج الخطاب بالمُشافهة]" فيمن 
حرط ها ما 

(أَو) وَرَدَعَامٌ (عَلَى سَبّب حاص في مُشَافَهَة و) في (سَبّب) فيُرَجَحْ على 
العامٌ المطلقٍ في کم ذلك الب لأنَّ العام الوارة على السّبب الخاصٌ 
كالخاصٌ بالتسبة إلى ذلك السّبب» والخاص یعدم على العام؛ لقرَّةِ دلالته. 


(۱) «التحبير شرح التحرير» (۸/ (o1€‏ 
(۲) ليس في «ع». 


۳3 
ایا ا ق لاله خلت في عموم العاءٌالوارو على 
سبب ولم یحتف في عموم المطلقٍ» وإذا تعارضٌ عامٌ لم يُعمَل به في صورة 

(وَعَام: عْوِلَ به) ولو في صورة رجح العام الْذِي عمل به؛ لأنّه شاه 
له بالاعتبار لقَوّتِ بالعملء (أَوْ) تاش عامَانِ آحذهما (أَمَسٌ بِمَقَصُودِِ) 
وأقربٌُ إليه جح على الآحَرِء مشل قوله تعالی: «وآن تَجَمَعُوا بی 
الخد کین 14 يدم في مسأل الجمع بیهما في وطء الُكاح على قوله تعالى: 
او مَامَلَكتَ يکم 4 فانه امس نال ة الجمع؛ لا الآية الأو لی وی مہا 
بان تحريم الجمع بينَ تین في الوط بنكاج ويلك یمین والثانية لم 
يُقصَدْ بها بيان خرمة الجمع. 

(و) یرجم (ما) أي: دليلٌ (لا يبل نسحا على دليل یله لأنّه أقرى. 

رو كان الدَّليلُ (أَقْرَبَ ب إلى الا ختَیّاط) فیرح على غيره. 

(أَوْ) كان أحدٌ الحديئين (لا یسرم تقض صحایین خَبْرًا) كقهقهة فى 
صلاق فیرَجحّ على ما یستلزمه. 

َو تَضْمنَ إِصَابَتَهُ) أي: إصابة التب (تَ ظاهما وَيَاطِئًا) 
ف س یرجم على ما تصن إصابته في الظاهر فقط؛ لأنّه بعيدٌ عن الخطأ وهو 
ی به وبحاله یوت كما ورف ضمان عل هن الي 


)۱( النساء: ۰۲۳ 
(۲( اللساء: ۳ 


وقال: هماعلی. وأنّه بتداءٌ ضمان و ناب سر امتنع من 
لصا وكانَ وقت الامتناع مُصيبًا في امتناع»» وكان مُقَدَّمًا على خمله 
على الاخبار عن ضمانٍ سابق یکشف عن أنه كان امَْنَعَ من الصَلاة في غير 
موضعه باطتا. 


راو فسره) أي : فسَّرَرَاوِي) اد الحديثين”" (بِقَوْلٍ أو ِعْلِ) دون 
راوي الا خرف لول لاله آعرف بمارَوَا فيكون ظَنْ الخکم به أوثق. 
كحديث عبد الله بن عمرّفی خيارٍ المجلس وأنَّ المراة بالتَفرّق تفرّق 
الأبدان؛ لأنّه فَسَّرَّه بذلك لأنّه اشتمل على فائدة زائدة. 


(أَوْ دَكرَ) راوي أحدٍ الحديثين (سَبَبَهُ سَيْبَةُ) أي: مسبب الحديث مَعَه» فيِقَدَمُ 
على ما لم يَذكر الرّاوي الا خر سَبَبَه؛ ان ذِكرٌ اسب ید على زيادة اهتمام 
الرّاوي بالرواية. ۱ 

(أَوْ) أي: یرجم من حديثين مُتعارضین حديثٌ (یسیاقَهأَخسنْ) ین 
سياق الا خر؛ لاه يدل على لین غيره. 

(أَوْ مُوَرّحُ ب) تاريخ (مُضَيّقِ) : نحو آول ذي القعدة من سنة كذاء والآخر 


بتاريخ مُوَسّعِء ك: في سَنة كذا لاحتمال کون الآخر قبل ذي القعدة. 


مع #2 


أو دل على تأرو اي تأخر أحدٍ الخبرين (كَر یت مثل تأخر | (سلام 
راويه؛ إذ ال خر يَجُودُ أن کون قد سَمعَه قل سلامه لاسما إن ن علم 


)١(‏ ني «ع»: المحدثين. 


حر ب لوا سن مجصرالتجرر 

رو) یرجح (بتشسویدو) أي : تشدید حر الحدیئین؛ 5 التشدیدات 
ما سره نما جاعث حي هورالاسلام وگثرت» وعلث کوک 
افیف کال في أوّلِ الاسلام» وبر عائشة یل على ذلك» وکذا کم 
ما يُشْعِرٌ بشوكة الاسلام. 

ولا فرغ من القسم الأول من مُرَجْحَاتٍ المنقولین بأنواعه» شرع في 
القسم الثاني وهو: ترجيحٌ المعقولينَ بأنواعه وهو الغرض الاأعظم من باب 
لتراجیح وفیه اتسا مجال الاجتهای فقال: 

(المَعْقَولان) أي: الدّلیلان المتعارضان المعقولان: (قیاسان» 
اشتدلالان 

EE‏ منهما وهو القیّاسان (يَعود) التَرجِيحٌ فيه (إلى أضيه 
الأصل المقيس عليه (وَفرْعِه عه) أي : الفرع المقيس (وَمَدا ل) لفظ 
اش )ال من (أَمْرٍ ر تَارج). 

فهذا القسم أربعة آنواع أيضا: 

الوم الاوّل: (الأْضل) وتحته صود: 

آحذها: : آن کون کم الاصل قطعيًا قير فیر ج یت 
دلیل أصله طني مان ِعانٍ الأخرس: :إن ماصّح من التاطق صَعٌّ 
الأخرس کالیمین» ؛فإنه رخ ين : قیایسهم على شهاده تعليلاء باه یف 
إلى لفظ المهادة؛ لان الیمین د تصح من الأخرس ي بالاجماع» و لاجماء 
قطعيٌ بخلاف شهادته» ففي جوازها خلاف. 


)١(‏ في «ع»: (حدی. 


ا 


ر 


۳ 


باب ترتيب الأدلة والتعادل والتعارض والترجيح 

© الصورةٌ الثانية: ترجيح آحد الأصلين (بقوَة دلیله) ان أغلبٌ على 
الظر. 

(و) الالفةٌ: ترجیځه (بأنّهُ َم ينْسَحْ) بای فان ما قیل باه منسوخ -وان 
ا ا ات 
البزْمَاوِي: وال را بذلك هنان یرد ره ين جنس أصليه كقياس ما 
دون آرش المُوضحة في تحمل العاقلةٍ ی فهو وی من قياسهم ذلك على 
غراماتِ الأموال في إسقاط التّحمّل؛ لان المُوضحة ین جنس ما الت 
فيه فان على سَدَنه؛ إذ الجنسٌ بالجنس أشبةٌ كما بُقَالَ: قينا لها 
على الطّهارة ة أؤلى من قياسها على سّتر العورة. 

قالّ: : وقد یراد هنا أن يَكُونَ أحدّهما على م سََنِ القاس باتفا والآحَرٌ 
على رأي» فير جح ال باتفاق«. 

كما قال العضذ. وَقَدَّمَه في «شرح الأصل»”» وتبکه المْصف. 

(و) الخامسة: ترجیخه (پ) قيام (َلِيلٍ حاص بِتَمْللِ) أي : على تعليله. 
ی جيم ی بسي 

(وفی كَوْل) ر والبيضاوي: د يرجح (نّص ا أن 0 
ره 


(۱) في «ع»: إحدى. 
(۲) «الفوائد السنية في شرح الالفیة» (۰/ ۲۷۲). 
(۳) «التحبیر شرح التحریر» )۸/ ۶۲۲۸). 


واج ع 


(و) یرجم أحدٌ”" القيّاسين 


(بقطع عِلَو) أي :الأصل على ی القع ي عليه راجح على 
ماهو منود (أ) بالقطع (بدليلها) أي: : بدليل الع لول على دلیل مظنونء 
فير جح القيّاس ّي َو مَسلَكُ عليه قطعيًا على القاس يلا یود 
كذلك. 


أو بقن غَالِبٍ فیهما) أي: في | َة ردیل ان جح الط لغب في 
العِلَّةِ على الظّنٌ غير الغالب» وكذا الظن الغالبٌ في]" دلیل ال 

(و) برجَح ایس الْذِي استتبط عله وصفه ب(سَبْرِ)ه على القِيّاسِ الَذِي 
انتبط عِلَّهُ وصفه بالمناسبة؛ لأن في السّبْرِ بان المقتضی وعدم المعارض 
في الأصلء بخلاف المناسبةء() ليه ماك بت علیته ب (مَاسبة) فير جح 
على ات باه لزيادة عَلََة ال بغلبة الوصفب المناسبء (5) يليه ما 
یت عله ب( شب یرجم على الاب با وراه( یه ساب ۳ 
.)وه بعشهم على ابر وغيره ين الط یهلا لب 
المستفادةً منه مط رده مُنْعکسّة » بخلاف غيره م و 

والدّوران قدیکون 2 محل واحدء وهو أن یحدّث حكوني مَحَلْ 
الحدوث صِمَةَ فيه وینعدع ذلك الحُكمٌ عن ذلك المَحَل بزوال ذلك 
الوصفي عنه؛ كدَوّرانٍ الحرمة مع الإسكار في ماء العنب وجودًا وعدمّاء وقد 
کون في مَحَلَّينَ کاستدلال الحنفيٌ على وجوب الركاة ني الحُلِيَ بدَوَرَانِ 
وجوب الرّكاة في اهب وجودًا في المضروب وعدمًا في لاب والدَّورانُ 


(۱) في «ع٤:‏ إحدى. 
(۲) ليس في «ع6. 


باب ترتیب الأدلة والتعادل والتعارض والترجیح سس( .)سس 
في محل آرجخ في ال من الدُوران في مَحَلین؛ ان احتمال الخطأ فيه 
أقل» ألا تری أن يُقطعَ في ينانا بان ما عَدّی الک ین الات ی بل 
وَإِلَالَرِمَ کل المعلول عن عله بخلافي ما تبت في مَحَلّينِ؛ نه ای 
القطع بان غيرٌ الذَّهبٍ لیس عِلَهَ للوجوب لاحتمال أن تَكُونَ العِلّةُ فيه هو 
المجموع المُرَكبَ من كونه ذهبًا وکونه غير مُعَدٌ للاستعمال. 

(و) يرجح أحد القِيَاسينِ على الا خر ب(قَطع) فيه (بتفي القَارِقِ) فالقیاش 
المقطوع فيه بنفي الفارق فيه بين الأصل والفرع راجح على القاس اي 
حون نفئ الفارق فيه مظنوبًا (أَوْ) أي: ومثلّه القيَاس الَّذِي يَكُونُ نفئ 
الفارقٍ فيه مظنوئًا (بظَّنٌّ غَالِبٍ) فيُرَجحُ على اي یک ون نفی الفارق فيه 
مظنونًا بظنٌ غير غالب. 

(و) یرجم قياس العِلَةُ فيه (وَصْفٌ حقیقی) وهو له كالتَفَر على 
التعلیل بالحكمة”" كالمَشَقَةٍ وعلى الوصفف الاعتباري أو الخکمی كمَوْلِنا 
قال مب خلق البشر" فأشبه ال مع قولهم: مات ر الفسل» 
فأَفْبَه الحیض. 

(و) يرجح ما ال فيه وصف بت ) على ما العِلُّ فيه عدمخ. 


© يرجح ما العِلّةُ فيه وصفٌ (بَاعِتُ) على ما هی ي جرد آمارة لظهور(*) 


مناسبة الباعث. 

(و): يرجح عله (ظامرت و) عِلَةٌ (ممَ مُنْضَبِطَةُ) على عة حَفية خفيّة ومضطربة؛ 
لأجل الخلاف في مُقابَلَتها. 
(۳) في «د»: بالحکمية. )٤(‏ في اد»: بشر. 


(5) في «ع»: ظهور. 


ل + ب لس وال ميج مخت راتفر 

(و) رجح له (مطره) على علو منقوضة؛ لان شرط ا 
(و) معا (منْمَكِسَةٌ) على غير المنعكسة لأنّها اکمل؛ لأنَّ الانعكاس 
وان لم فد ال لکته یمه یقویها. 


(و) يُقَدّم له یه على قاصرة على الأصحٌ لكثرة فوائدهاء 
كالتعليل في الب والفضَّةٍ بالوزن. فيْتَعَدّى الحكمٌ إلى کل موزون 
رت بخلاف الیل بالثُمنة والتقدیة فلا يَتَعَدَاهماء فکان 
التعلیلبالوزن الذي هو وصففٌ و ُتَعَد لمحل التقدين إلى غیرهما أكثرٌ فائدة 
من الثمنيّة القاصرة عليها. 

(و) على هذا الق ول ترجُح الله التي هي (أكْثرتِْيَة عم لى عَيْرها 
اهو اقل اتروع واد لوو ا اک عللنا ی الا الکیل؛ 

لأنّ عِلَة الكيل حينغذ تَكُونُ أكثرٌ فروعًاء ولو قَدَّرْنا أنَّ المطعومات أكث عَلَّلْنا 
فيه بالطَّعم؛ أله حينئلٍ أكثرٌ فروعًاء وحينئذٍ یی الاقل فروعًا بالإضافة إلى 
الأكثر فروعًا كالقاصرة بالإضافة إلى المُتعدّية. 

وناب جلتان في َضل) واحد؛ یله آزصاب أَوْلَى) تجح ذات 
لومسفب الواحد على ذات الوصفین فصاعدًا على الصّحيح لب العا 
العقليَّة؛ ؛ ولأنّها أجرى على الأصول وأسهلٌ على المجتهد وأكث فائدة 
وفروعا کشهادة الأصول. 

قال الطُوفِتٌ لأ ات الوصفي الواح روا لوت ال به 
على وصفي واحد وماتوّقفَ على وصفی واحيٍ”” كان آکثر فروعًا مما رقف 


(۱) زاد في (د): على الكيل. 
(۲) ليس في «ع». 


باب ترتيب الأدلة والتعادل والتعارض والترجيح 
على وصفین فأكثرٌء وصار هذا کالطّلاق والعتق الععاق على شروط. 
وكذلك الأحكامٌ التي تب بشاهدٍ أقربٌُ وقوعًا مما بت بشاهدین» 
وماتَبَتَ بشاهدينٍ أقربٌُ وُقوعًا مما تبت بأربعةء فالموقوفٌ على الاقل 
أكثرٌ وعلى الأكثر + ولهذا کات اراد نی الحدٌ نقصًا في المحدوده 
والتقص في الحا زيادة في المحدوی فالحیو ان الما أكثرٌ من الانسان» 
والحیوان الكاتبٌ بالفعل آقل من الإنسان" . 
(و) إِنْ كانت العلّتان (من أضلین) فاکتر (َكَنِيرَتّهَا) أي: فالعِلّةُ الكثيرةٌ 
لاوصاف (أَوْلَى) من قليلتِها (إذَا كَانَتْ أَوْصَافُ كُلَّ) واحدة (مِنّْهُمَا) أي: 
ین این (مَوْجُودَة في المَرْع) على الصّحيح لقرّة كوه بالأكثر. 
(و) يرجح عِله(مُطْرِدة قط علی) لسع فقط) إن قبل وه بصحَة 
المنعکستة؛ لآن اعتباز الاطراد مق علیه وضعف الا ة بعدم الاطراد ا 
ين ضعفب الأولى بعدم الا تعکاس. 


قال الطَوفيّ: وتحقيقٌ هذه أنَّ غير المُطردةٍ وهي المتتقضة بصورة فأكثر 
إن لم شل بها لم ماري اد نی حماج إلى رجي وک 
كالخبر الضَعيِفِ م الصحيح» وان قلا بصحّتها فاجتمعث هي والمُطَردة 
فالمُطَردة 5 راجحةٌ؛ لأن ظنّا لفیا أغلبٌ ولأنّها متمق عليهاء والمنتقضة 
مختلف فيهاء فهما کالعامین إذا ص أحدهما دون الآخر كان الباقي على 
عمومه راجحا. 


وقال: قل د سب أن اطراة ال هو وجودُ الحُكم بوجودها حيثٌ وَجِدَت» 


(۱) في «د»: الذي. 
(۲) «شرح مختصر الروضة» (۳/ ۷۲۲). 


وانعکاشها هو انتفاءٌ الحُكم لانتفائهاء وسَبِق أيضًا أن انعكاسٌ العِلَّةِ هل 
5 ۰ 2 1 4 0_1 مر هم و 
هو شرط في صحتهاآم لا؟ فان لم يشرط العكس لم تجح المنعكسة 
على غير المنعكسة؛ لأن المشترك بیتهما في شرط الصّحَّةَ هو الاطرادُ وهو 
موجود والانعكاس غيرٌ مشترط فوجوده كالعدم» وهو كالاخوة من الام 
ممّ الإخوةٍ من الأب في ولاية النكاح. 
ااك ال ت الك عل شن ال اطا 
مر ع ا - عير 
الخکم عند انتفائها یدل على زيادة اختصاصها بالتأثير فتصیر کالحد مع 
المحدود ید المنعكسٌ فيه على غيره وكالعلَّةٍ العقليّة مح المعلول» 
کات وید مم الاسودای" فكائّت المع لها من العلل الشّرعِيّة أؤلى» 
وصار انعكاسٌها على هذا كإخوة الم مح إخوة الأب في باب الميراثِ 
يرجح بها دلالته على أخصّيّة القرابة”". 

(5) إذا تعارّضٌ أقسامٌ من المناسبة قَدّمَتِ (المَقَاصِدٌ الضَرُورِيةُ) الخمسة 
التي مي: حفظ الدّينء والتفس» والعقل» والنّسلء والمال (عَلَى غَيْرِهَا) ین 
حاجیع أو تحسینيع» وتَقَدَّمَتْ في المسلك الرّابم من مسالك ال 

مم وه 6و وم شن ام رهم وا اه - 5 2 موم م۰ 

(و) یقدم (مکملها) آي: مکمّل الخمسة من الضروريّة (علی) أصل 

7 مر مم هه و 1 ت 2 2 2 9 
(الحَاجِيِّة وَ) تقَدَّمُ (هی) آي: المصلحة الحاجیّهُ (عَلَى التخیس یی و) 
°“ م 4 ۰ ٤‏ ر 1 9 2 و 3 مهاه 
إذا تعارض بعض الخمس الضرورية قدمَ منها (حفظ الدين: عَلى بَاتِي 
الضرٌوريّة) لأنّه | لمقصود الأعظم؛ قال الله تعالى: $ رما يواضم 
(۱) زاد في (د): ومناسبة على شبهية. وهي ثابتة في بعض نسخ المختصر كما في هامش تحقيق 

مختصر التحرير ص۲۸۱ . 
() «شرح مختصر الروضة» (۳/ .)1١9-1/18‏ 


باب ترتيب الأدلة والتعادل والتعارض والترجيح ج ۸۰ )سح 
إلا یمود د ولان مره نيل الماد لا خر وه لا أكمل الثمراتِ» 

مصلحة التفس؛ ؛ أن البقيّةَ لأجلهاء و در العباداتء ثم الب 
عدها لعز تما بیقانهالبقاءالولد 2 ى له فيو دي إلى ملاکه ثم العقل 
بعدّه لفوات اس بفواته» ولأن به التُكليفت. شم المال. 


(وَ) یعدم (ما) آي: : قياسٌ (مُوجِبُ تفض عليه ته ماع ات شَرْطٍ) على 
ما مُوجبه ضعيفٌ؛ لانْ و موجب ب التّقض دليلٌ على قرع العِلَةِ المنقوضة 

(أو) موجب نقض عليه (مُحَقَقٌ) أي: ید دم على ما موجبُ نقض عليه 
محتمل؛ لأن المحمَت أقوى من المحتمل فيِقَدّمُ القوي. والمحمّقٌ (عَلَى 
ما) أي: على قياس (مَوجِبُهُ ضَعِيفٌ أو مُحْتَمَلٌ). 

(و) جح لاس (بانيقَاء مرَاحعِهَا) أي: مزاجم یه (في َضْلِها) على 
مالم تتفي مزاحمٌ له فيه؛ لأن انتفاء مزاحم لعف یدعب الط ال 
© یرجم القيّاس (برجحانها) أي: العلَّةَ (عَلَيْهِ) أي: على مُزاحمها على 
ما لا کون عله راجحة على مُزاحمها له برجحان عِلَيِه. 

2 جح أحد الاين رواب و سد عي 
مَفُصُودها أو لاینایسب تمیشه؛ لأن قو المناسبة يُفِيدُ قَرَّةَ ظر" العلية 


() رح ال سین على ال خر بول (م مُقنَضِيَة لشيُوتٍ) الاحتياط؛ 


لاد المقتضية للثبوت تفید كما شرعيًا لم يُعلَمْ بالبراءةٍ الاصلیّق وما 
فائدته شرع راجح على غیره» وقيل: یر اه جح بعل نافية لتحمّة مُقتضاها 


() الذاریات: ۵1 . 
)۲( في «ع): لم. 


۳ 5 ۳ ۶ 3 و ةر و ٢‏ و 
بتقدير رجحانها وبتقدیر مساواتهاء ولتابیدها بالا صل والحکم نما يطلب 
7 َه ۳ ون .د شوو E‏ 56 > عله 
(و) یرجم القيّاس بعلة (عَامَة لِلمُكَلفينَ) أي: الذي تکون علته [مُتَصَمُنة 
المکلفین لكثرة الفائدة. 
8 مک 9 فيه ۳ 2 
(و) تَقَدَّمُ عله (مُوجبة لِحرّيّة) على مُقتضية لرق على الأصح. 
E ۳‏ ۰ 4 و ٤ه‏ 2 ۰ و 
(و) عة (حَاظرة) آي: التي توجب الحظر أؤلى؛ لأنّها أحوط فهي 
مُقدَّمةٌ على الّتى توحب الاباحة. 
رم مهو #5 .1م وج 6 هم 5 2 مامه 
() عم عله (لَمْ بُخَصّ أَصلها) وهي عامّةُ الأصلء بأن ت وج في جميع 
97 7 2 دو و ی 7 يو 0 
جزئیّان»؛ لأنها أكثرٌ فائدة مما لا تعم» كالطعم فيمّن يُعَلل به في باب الرّبَاء 
فاته موجود ف الب مشلا قليله وکثیره» بخلاف القوت عند الحنفيّة فلا 
يُوجَدٌ في قليله فجَوّرُواا" بیع الجفنة منه بالحفتتین. 
(َوْلَمْ يَْبِقَهَا حَكْمُهَا) بأن وجد حُكْمُها مَعَهاء ُمَّدَّمُ على عِلَةِ حُكْمْها 
موجودٌ قَبْلّها؛ لأن وُجود الخکم مَعَها ید على تأثيرها فيه كتعليل أصحابنا 
في المبتوتة: أجنبيّةٌ فلا مق لها كالمنقضية العدق ویعلل الخصم بأنّها مد 
وجوه اء وقَبْلَ أن تصیر أجنبية كات الق واجباً وجلثهم غير موثروه لا 
یر ےم و 


وجو ب التَمَقَةِيَحِبٌُ للرّوجة قَبْلَ أن تَصِيرَ مُعتَدة عن طلاق» فوجب لها المع 


() ليس في «ع». 
(۲( ي (د): الذي. 


(۳( ليس ٤‏ «(د). 


باب ترتیب الأدلة والتعادل والتعارض والترجیح سس( )لد 

وت العِلّةُ(ب) کم (موجووفي الحَالِ) دم على عِلَةٍ موصوفة 
بحُكم يَجُورُ وجوه في ثاني الحال» کتعلیل أصحابنا في رهن المشاع أنه عين 
بوسح بيثهاء فح وتا كالمغردء وتعليُ لخصم با ار الق نی 
وچب استحقاقٌ رفع يده في ثانی" الحال» فعلتّا مُحقَقَة ل محققة الو جود وما دک 


من علد اه 


أو عَمّتْ) آي : اش تعیب الله )دم على له لم وع 
كقياسنا في جریان قاس ؛ ین لرجُل والمرأة في الاطراف بأن من أَجْرَى 
قاس بيتهما في الس أجرَاء في الأطرافي كالحُرّينِ على قول الخصم: 
مُختلفانٍ في بدل التفس کمسلم مع مُستأمَنِ فَإِنّه لا تا یر لقوله أن العبدين 
ولو تَسَاوَيَا في القيمة لا يجري القیّاس بيتهما في الأطرافٍ عنده. 

(و) تقد لا سر سره بفتح السّينٍ على له مُجِمَلَةء كقياينا في الأكل 
في رمضان أنه لا كمَارَ فيه؛ لاله إفطار بغير مباشرةء فأشبة لو ابتلع حصان 
ی من قِياسهم: فطر: و چنیه؛ لأنّ المفسّر في الکتاب والسُنَمُقَدَم 
على المجمّل» وكذافي المستنبط فهذه الثلاثةٌ ذَكَرَّها 2 التمهید»() وغيره» 


و 


فقَدَّمٌ هي وما ذکر قبلا (عَلَى ضِدّحِنَ) كما شَرَحْناهء وال أعلمُ. 
التَوعٌ الثاني مين القسم الثاني الّذِي یم الترجيح فيه بين معقولین: 
e‏ ید اا ا 


(۱) في «ع:»: ثان. 
(۲) «التمهيد في أصول الفقه» للكَلْوّذاني /٤(‏ ۲4۵). 


ةلازا بح جع تخر 

ويَقوَى ظَنْ , بمشارکة في أخَصٌّ وَيَبْعْدُ”) الفرعٌ (عَنِ الخلاف َيقَدّم): 
فرعٌ (مُشَارِك) لأصله (في عَيْنِ الخکم» و وَ) عين (العِلَةِ) على الثلاثةء وهي 
مایکون فرعه مشارگا اي 79 ۷7 
جنیسهما؛ لأن التَّعْدِيَةَ باعتبار الاشيِراك في المعنی الأخصٌ يَكُونُ آغلب 
على الظر" من الا* شترا في المعنی الاعم. 

() يلي ما تم فرعٌ مشارك لأصله (فِي عَْيها) أي: ال (وَجِنْسِهِ) أ ي: 
الحكم؛ لأن العِلَّهَ اصل الخکم المُتَعَدّيء فاعتباژ ما هو معتب رفي خصوص 
ال ی ین اعتبار ما هو مرن خصوص الحُكمء (ق) يلي مادم فع 
مشارك للأصل (في عَبْنِه) ي: : الحکم (وچنیسها) أي: لت نم على 
مشارك في جنس هما؛ ان المشارك في عين آخذهها او لی؛ لاه آخص 6 
يلي ذلك الفرعٌ المشارك (فِي جنیهها) أي: العلة والخکم. 

(و) يُرَجحُ قياس (بقطع عل في فرع که على قياس عِلَةُ فرعه مَظنونة. 

(و) یرجم فرع بخ عن الاصل في الْبة على فرع يساوي الاصل 
فیها؛ لأن الفرع وان كان مُتَأَخرًا عن زمن الأصل 2 تمتنع م مساواته له في 
الرتبة والواجب لفرعيّة عي الفرع نا هو لح عنه باعتبار الرتية لا مطلقا 
بل بالنسبة إلى ذلك الحکم لذي رید تعدیته إليه. 


(وَ) يُرَجحُ خکسم الفرع يبوه بض على مالم یب حُكمٌ الفرع فيه 
لواف وله +( قل لاه لو یت حُکم الفرع بالنصٌّ على سبيل التفصيل 
لم یکن ثابنًا بالقيّاس 


)١(‏ في «مختصر التحریر» 7 وبعد. 
(۲) في «ع»: جنسها. 


النّوِعُ اثالث من القسم الثاني اي ی الَرجيح فيه بين معقولین: 

(المَدْلُولٌ) وهو کم الفرع. 

ك الشوعٌ رب منه: نز خارخ) وم التَرَجِيحٌ فيهما (كَمَا مر في) 
الدليلين (المَنْقولَيْنِ) على ما تقدع مُمَضَّلًا 

(و) رجح (ِلَةٌوَائَقَهَا: عبر ضعیف) كحديث ابن لهيعة وجابر 
الجعفیی» فكان أحمد رَحمّه الله له تعای يكب حدیتهماء فیقال له في ذلك» 
فول : أعفه أعترٌ به كاي أستدلُ به مع غيره. يعني يَصِيرٌ جه بالانضمام 
لا منفرداء ویقول: يُقَوّي بعضها بعضًا. 

(أَوْ) وافق العلة دق صَحَابيٌ) وان لم تجعله حب 

(آَو) واققّها (/ رل غَبْرِِ) أي: غیر الصّحا, يع لأن المرسل يرجح به 
أحد”" لین فكذلك في ال وهذا كله على الصّحيح. 

لاف من لین المنقولينٍ والمعقولین شرع في القسم الثالثِ وهو 
یی سیب 
لوی کرو سل بانّسة إلى نم سرت 
قل, فون أقلّ له 

و بان ان المنقول خاضًا ودل على المطلوب لابه (3) موق 
علی درجات؛ مد تن وی ی ات 


بمنطوقه (مِنْهُ ضَعِيفُ» وَ) منه (قَوِي وَ) منه (مُتَوَسّط فالترجیخ فيه بحسب 
مايق للَاظر) فله أن يَعتِبرَ الظّنَّ منه» ومن القيّاس» وید بأقوى الظَنَّينِ 
وإ كانَ المنقولٌ عامًا. 

قال في «شرح الأصل»: فحُكمُّه قد تَقَدّمَ الكلامٌ عليه في باب الخبر» يعني 
في النّوع الثاني من القسم الأول في الرجیح بينَ منقولین 

وقال الطُوفٌُِ: إذا تعازش ایس والعاءٌ المخصوص فالثَّرجِيحٌ مبنيٌ 
على ماسب ین أنَّ العام المخصوص یبقی حُجَّةَ وحقيقة في الباقي أم 
لا؟ إِنْ قلنا: يَبَْى حَُجَةَ قدّمَ على القِيَاسِء مثاله: قوله تعالى: ایل لک 
لبنت € عامٌ مخصوصٌ بالخمر ونّحوها ین الط ات المُحَرّمة وما 
قي منه ناو لحم الخیل؛ فیکون حلالاء وقیاشها على البغال بجامع 
لضورو والولادۆ والاقێران بها في قوله تَعالى: $ وَل لاير 
ِرحَكَبُوهَا 4“ يقتضي تحريمّهاء فأيهما يُقَدَمُ؟ فيه الخلاف المُتقدّة". 

$ © © 


() «التحبير شرح التحرير» (۸/ 57717). 
(۲) في «د»» «ع»: أحلت. 

(۳) المائدة: 5. ۵. 

() النحل: 8. 


() «شرح مختصر الروضة» (۳/ ۸ ۷). 


(خانمة) 
قد ذَّكَرَ كثيرٌ من العلماء التَراجِيحَ في الحدود. وهي قسمان: عقليّة 
وسمعيّة؛ أي: شرعيّة» فالعقلية: هي تعريفٌ الماهيًاتِ» وليسَتْ مقصودة 
هناءإِنّما المقصودٌ هنا الحدود لس ری وهي حدود الأحكام الي المفيدة 
و اي و ی 
کی ا 
واعلَمْ أن الّرجيحَ في الحدود السّمعيّة تاره کون باعتبار ال وتارةً 
و ی ۶ 
َون باعتبار المعنى» وتارة ون باعتبار مر خارج. 


> عور تك و 1 و ا ل ا ی 
ف(د يرجح ) باعتبار اللفظ (مِن حدود سمعِية ظنية مفيدة لِمَعان مفردة 


: ) َه‎ E 


تصوریه 
٠۰‏ سا اانه ۶ , ر 9 ع ع ع لي 0 وم 
لفظ (صَرِيحٌ) على حد فيه تجوزٌء أو استعارت أو اشتراك او غرابة» او 
اضطرات. ان نا إن التَجودٌَ والاستعارة والاشتر ال كن ف الحدود. 
(وَ) یر جح باعتبار المعنی بکون المعرّف من أحد”" التعریفین (أَعرّفَ) 
(و) یرجم بکون مدلول أحدهما (أَعَمَّ) من" مدلول ال فرجم 
الاعم تاو الخصض وغيره. وكوك الفائدة. 


(۱) لیس في «ع». 
(۲) في «ع»: احدی. 
(۳) في (ع»: منه. 


سوك سا 
الال سم ع) على عَرَضِي؛ لأن التعريف به يُقِيدُ كُنْهَ الحقيقة 
بخلاف العرضي 

(وَ) يُقَدَمُ 7 هَدًا) التعریف الذاتیع: : (حقیقی تام ) حقيقيٌ (نَاقِض 
دَ) يلي هذا التعريف (رشوی کََلِكَ) Fy‏ () تعریف (لَفْظِنٌ) 
على ما تدم بیائه في المقدمَة 

(و) یرجم باعتبار آمر ر خارج (بموَافقة) نقل سمعی أو موي و د 
(مُمَاربة بة نقل سَمْعِنٌ) آي: شرع (أَوْ موی على ما لا يَكُونُ كذلك؛ لا 
التَّلَ لو كان لمناسبة فالاقر تاو 

(أَوْ) أي : : ورجح أحدٌ المرفین بکونهموفقا ل عَمَلٍ أل اليتق أؤ) 
عمل أحدٍ (الخُلَمَاءِ) اراد ین وهم أبو بكر وعمرٌ وعشمان وعليٌ ری 

اس سا بو 

لك فيَحصّلٌ الترجیخ» ورجح أحد التَعريفينٍ على الا جر برجحانٍ 
CET REE‏ ی 0 
جح من طريق اكتساب الا خر. 

(وبکون طریق تخصبله هل أذ أظْهَّرَ) ین طريقٍ الآخرء فِيقدَمُ على 
غيره؛ لاه أُضى إلى مقصود التّریف وأغلبُ على الظَّنُ. 

(و) یرجم أحد التعريفين (بتقریر) أي: بكونه مُقَرّرًا مرا (حکم حظر) على 
ما کان را لحکم إباحةٍ تفي أي : ربج على مُقرّر لخکم إثباتٍ (َ 
دَْءِ حَد) أن يلرم ين العمل به َرء الحدّ دون الآخرء جح عليه» (آْ) 
يلرم من العمل به یوت عنن, أو طلاق. وتخوو) فيُرَجحُ على ما للم 
من العمل به ذلك. 


خ انم کت سس( ۷ب لتك 

(وَضَابطٌ) أي: القاعدةٌ الكُلَيّهُ في (الثَر جبح: أنه مى اقْتَرَنَ بأَحَدِ) دلیلین 
(متعارضین مر تَقَلِيسٌ) كآية أو خبرء (آو) اقَتَرَنَ بأحدهما آمز (اصطلاحی) 
كشرفي أو عادة (عَام) ذلك الأمث أو حاص أَوْ) اقترن بأحخدهما (قريتة 

عَقَلِيّةٌ أؤ) قرينة (لَمْظِبَةٌ أَو) قرينة (حَالِيَةٌ وَآَنَاد) ذلك (رِيَادَةَ یرجم 

به لان ححا الیل هو الريادة في قوّتهه وظر إفادته المدلول وذلك مه 
حقيقيٌ لا يَخْتِِفُ في یه وان اختلمَت مدارگه ومثارا الظنون التي بها 
ال ختخان والتراجیخ کثيرة تا 

(و) ال رجیخ بالظنّ (تَقَاصِيلُهُ لا نحَصر) لأنّك إذا اعبَبَرْتَ الترجیحات 
في الدّلائل من جهة مایم في المركباتٍ ین نفس الدّلائل ومُقدّماتها وفي 
الحدود من جهة مایق في نفس الحدود من مُفرداتهاء ثم رکب بَعضها مع 
بعض حصَلّت أمورٌ لا تکاد تنتحَصر. 


قال 7 (وَهَذَا آخر مَا سر 7 ای باشتضاره من التخریر» مع ما 
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الواجب تقدیمه من معاني الألفاظ عند احتمال التعارض 3۸ 
1 اما فصل نی معاني الا حکام ۱۷۳ 
يطلق الحسن والقبح لثلاثة اعتبارات 7 
ینقسم الفعل إلى حسن وقبیح من 
| تعریف الحسن والقبیح ۱۷ 
فعل غير المکلف ۱۷۵ 
Ca‏ بیج ۱۷ 


حکم شکر الله ومعرفته» وهل هناك فرق بینهما 
حکم الأعيان والعقود المنتفع بها ۱۷۸ 


5.9 4 کب چ وى« سس‎ E 


0 الموضوع ۱ الصفحه 
فصل في الاحکام ۱۸۲ 
الحکم الشرعي اصطلاخا ۱۸۲ 
۱۸۲ 


تعریف الخطاب 


أقسام الحکم الشرعي خمسة: الواجب. والمندوب 
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۹ 
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۱ 
۱ 
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۱ 


الالفاظ التي هي نص في الوجوب 


النية شرط ترتیب الثواب 
دا 


۹ 


لس لص 
م م 
Oo ¢‏ 


أقسام التصرفات ثلاثة 
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1 
۵ 
1 
1 
۹ 
۹ 
۱ 
۱ 
3 
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۱ 
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الفهارس العامة (e)‏ 


الواجب الموسم ۱۹۸ 
فرض العین» وفرض الكفاية 


¢ 
e 
۰ 


سنه العين 


فصل في الحرام 
حد الحرا 


1 
آسماء الحرام 


۲ 
۲ 


٠.١ 
۳۰۳ 


۳۰۹ 
۳۰۹ 
۳۰۹ 
۳۷ 
۳۸ 
51١ 
517 
11۳ 
۲1٤ 
۲1٤ 
110 


0 
00-7 
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أحكام المندوب 


المکروه اصطلاحًا ۳۸ 


أحكام المکروه ۳۱۸ 
اطلاقات المکروه ۳۱۹ 


0 
1 


اب ۳۳۱ 
أسماء المباح» وإطلاقاته ۲۲ 
الاباحة نوعان: شرعية وعقلية شف 
الجائز لغة» واصطلاخا ۳۳۳ 
(طلاقات الجائز ۱۳۳ 

۲٥ 


فصل في أحكام خطاب الوضع 


ما لا يشترط في خطاب الوضع 
ينا سین ات قد الأول: العلة 


العلة شرعة ثلاثة معا ۲۸ 


4 


۳۳۰ EEE 
۲۳۱ ال اوغا‎ 


E ET‏ خطاب الوضع: الشرط 


الشرط باعتبار المشروط نوعان 
الشرط باعتبار إدراك العلاقة مع المشروط أربعة أنوع 


۳۳۷ 


۳۳۹ 


الملوضوع 

اتعریف التقوخ 3 
العزيمة لغةء وشرعًا ۱ 
الرخصة لغة وشرعا 


أنو اع الرخص 
حقيقة العزيمة والرخصة 


فصل في المحكوم فيه وهي الأفعال 


التکلیف لغة وشرعا ۲۳:۹ 
حقيقة المحکوم فيه ۳:۹ 
التكليف بالمحال وأقسامه 158 


ما یشترط في المحکوم ع وما لایشترط 
الکفار مخاطبون بفروع الشريعة وآصولها 
الفائدة في خطاب الکفار بذلك 

تکلیف السکر ان والمکره 


باب في الدليل الأول: الكتاب (القرآن) ۳ 


تعريف الكتاب والقرآن ۳ 
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الصفحة 


4س 
هه 


حقيقة الكلام 
حقيقة الكتابة 


3 


۳۹۸ 
حد الصوت ۳۷۳ 
في بعض آیات ی که مس ۳۷ 


YAY الإجمال‎ 


ما يحرم التفسیر به ۱۸۳ 


باب في الدلیل الثاني: السنة ۲۸۵ 


اطلاقات السنة 


۸۱ 


و ۶ ۶ و 


EEE 


ما عصم منه الأنبياء بعد البعثة ۲۸۸ 


فصل في تعارض قوله وفعله لا ۳۹۱ 
فائدة في التأسي به َكل لخدا 
لا تعارض في فعلیه لاد ۳۹۸ 


القسم الثاني: أن يدل الدلیل على التکرار والتأسي 
القسم الثالث: أن يدل دلیل على التکرار دون التأسي 
القسم الرابع: أن يدل الدلیل على التأسي دون التکرار 
فائدة في فعل الصحابة كنةر 

باب في الدلیل الثالث: الاجماع 
الاجماع لغة واصطلاحًا 
حجية ال جماع 


4 اه 
د | 4س 


و 
سس 


يمس 
هف 


سس 
0 


> 
7 


“¢ 
o 


كيفية ثبوت الإجماع 
من لا تعتبر مخالفتهم في انعقاد الإجماع 
من يعتد بمخالفته في الإجماع 


- 
> 


4 
حح 


4€ 


ما يشترط وما لا يشترط لانعقاد الاجماع و۳۱ 


الفهارس العامة 4۹۷۱3 
re‏ 1 
الاجماع السكوتي وشروطه ۳۹۹ 
9 یتصور من ال جماع ۳۸ 
| مستند تند الاجماع ۳۹ 
حکم مخالفة الإجماع 0 ۳۹ 
إذا اختلف مجتهدوا العصر على قولين؟ ۳ 


-1 
¢ 
3 


حکم اتفاق مجتهدي عصر ان على أحد قولي العصر الأول 
فیما لو مات آرباب أحد القولين أو رجعوا 


سس 
¢ 
هه 


اتفاق مجتهدي عصر بعد اختلافهم Yo‏ 
فصل في أحكام تتعلق بالأمة 


فصل في الأبحاث المشتر كة بين الأدلة الثلائة ۳۳۹ 


يشترك فيه الکتاب والسنة والاجماع ۳۳۹ 


السند والمتن لغة» واصطلاحا ۳۳۹ 


الکلام نوعان: خبر وانشاء وتنبیه ۱ ۳۳۹ 
تعریف الخر ۱ | ۳۳ 
القضية نوعان ۳۳۳ 


ما يندرج في الانشاء والتنبیه ۳۳۵ 


الموضوع | الصفحة 
یتعلق بمعدوم مستقبل ائنتا عشرة حقيقة ۳۳۹ 
القسم الثالث: ما لا یعلم صدقه ولا کذبه» وهو ثلاثة آنواع ۳۶ 
مدلول الخر ۳:۵ 
التواتر لغة» واصطلاحًا :۳ 
الشرائط المعتبرة في التواتر ۳:۷ 
المتواتر قسمان: لفظي» ومعنوي ۳:۸ 
ما لا يشترط في المخبرین ۳۱ 
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۱ الوضوع ۱ الصفحة 
المستفيض والمشهور داخلان في الآحاد or‏ 
o e‏ 
العمل بخير الحا 2 
الال على سق ات - 
نراد خر مع توافر دواعي تقل 7 
انعد تین الر اح ۳9۸ 
00202000 فصلفالرواة 
الرو اية والشهادة اصطلاخا ۳۹۲ 
شروط أداء الرواية ۳۳ 
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حد الكبيرة 


1 
۳۷ 
۳۹۸ 


۳۷ 
۳۷ 
۳۷ 
۳۷ 
۳۷ 


۸ 
۲ 
۳ 
۵ 
۵ 


التدليس لغة» واصطلاحًا 
التدليس قسمان: مضر» وغير مضر» وحكمه A٤‏ 


فصل في بیان الصحابی ومعرفته ۳۹۱ 


۳۸ 


3 


5 
3 
م 
0 


۱ ۱ 
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الصحابة كلهم عدول 
المراد بعدالة الصحابة مو م 


3 
هی 
مه 


تعریف التابعي ۳۹۵ 

طرق ثبوت الصحبة ۳۹۵ 
فصل في مستند الصحابي وغیره ۳۹۷ 

مستند الصحابي عنه 395 نوعان 

فائدة في قول الصحابي: «کنا نفعل» و«کانوا یفعلون» ۳۹۹ 

مراتب مستند غير الصحابي: الأولی: قراءة الشیخ 


6س 
همه 
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الملوضوع الصفحة 
الثالثة: قراءة غير الراوي على الشیخ ۱ ٤۱‏ 
ما لا يحرم على الراوي روايته 
الرابعة: الا جازة 
أعل ارو اية بها: المناولة ee ٠‏ 
کته eo‏ 
الاجاز ة وأقسامها 
من تجوز له الإجازة» والعکس t0۷‏ 
صيغة الرواية بالإجازة ۹ 
ما لا تجوز الرواية به ۹ 
الوجادة 2۰ 
ا 
من رأى سماعه بخطه ولم يذكره ۱ 
فصل في الرواية بالمعنى 
شروط الرواية بالمعنى | ۱۳ 
في قبول زيادة الثقة الضابط 
ما يعمل فيه بالحدیث الضعیف | ۲۳ 


۲0 
۶۰.۲۵ 


الموضوع 


| باب في الامر ۷ 
الأمر حقيقة ومجاز ۷ 
: 


تعريف الاستعلاء والعلو 


معاني صيغة «افعل» خمسة وثلاثون 


3 
3 


لا مر پمعین 13 


الاوامر المقترنة بغیرها ۱ 
النهي والفرق بيئه وبين الأمر 


تعریف النهي» وبیان صیخته ۱ 
25 


THA 


لعف 
عه 
گے 
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الموضوع 


اهي يد ۳ 


۳ اصطلاخا 


| ا 5 
عسل لس الوا 


الموضوع 
ما يصح إطلاقه A0‏ 
المقتضى والمضمر عامان AV‏ 
عموم الفعل المتعدي الذي حذف مفعوله A۸‏ 
2 
عموم المفهوم | ۹۰ 

فصل في عموم أفعاله از ۹۲ 
الفعل المثبت لا عموم له ۹۲ 


الخطاب یم غير المخاطب 


فصل ف ألفاظ العام 
فصل ٤‏ دلالة الاقتران 


باب التخصيص 


ما يجوز في التخصیص ۷ 
| لا تخصیص إلا فیما یصح توكيده ب «کل» ۱ 0۰۸ 
إطلاقات المخصص 0۸ 


هم 
> 


۹ 


| المخصص قسمان: منفصل» ومتصل ممه 


الثاني من المخصص المتصل: الشرط ۳۲ 


الثالث من المخصص المتصل: الصفة ۲۵ 
الرابع من المخصص المتصل: الغاية o0‏ 
الخامس من المخصص المتصل: بدل البعض o۲۸‏ 


التوابع المخصصة o۸‏ 
فصل إذا ورد من الشارع لفظ عام وخاص 
ما لا یخص به العام 
باب في المطلق والمقید 13 


حد المطلق. وا لمقید 9:۲ 


۱ لمجمل لغةء واصطلاحًاء وحكمه oo‏ 


یکون الاجمال في سبعة آمور ۰۳ 


AIDE‏ چم مس 9و 


ما لا إجمال فيه 065 
باب في المبين تنفد 
المبين اصطلاحاء وأقسامه o۳‏ 


Oo 
ھے‎ 
4 


اطلاقات البیان 


زف 
سے 
حم 


حّ 
1 


كل مقیّد من جهة الشرع بیان 1 

باب في الظاهر والتأويل o۷٤‏ 
الظاهر لغةء واصطلاحًا /اه 
التأويل لغة لاه 
التأویل ثلاثة آقسام ۱ هاه 
تعريف الدلالة 0۸1 
دلالة اللفظ قسمان: منطوق» ومفهوم 0۸۱ 


ا 
5 
۳ 
:6 

۲ 


مفهوم الموافقة 0/6 


شرط مفهوم الموافقة وحجیته» ودلالته كمه 
أنواع مفهوم الموافقة 0۸٦‏ 
مفهوم المخالفة oAV‏ 


شروط العمل بمفهوم المخالفة OAR‏ 
تخصيص أحد النوعين بالذكر 


صيغ الحصر نطقا ۰۰ 


آمور أخرى یحصل ما الحصر ۹2 


«۶% 4 د 0 و سير‎ SEE 
رر ب مج را لتجرير‎ 


النسخ بين القرآن والسنة 11٥‏ 
طرق معرفة تأخر النسخ 1 
0 1۹ 
الزیادة ليست نسكًا 000 
معرفة الله تعالی 1۳۹ 
باب في القباس ۳۷ 
القیاس لغة» وشرعاء واصطلاخا 
قياس الدلالة اصطلاعا ۳ 
قياس العکس اصطلاخا 
۹ 
شروط حکم الاصل ستة 
فصل في العلة ۳۷ 
۳ 
ها يضح التقليل به A‏ 


الوصف المجعول علة ثلاثة آقسام ۳۹ 

فصل في شروط العلة 1:۲ 
حد ان 1٤٤‏ 
ا 140 


اعتبارات العكس عند الفقهاء والأصوليين 


فصل في شروط الفرع 10۸ 
مسالك أثبات العلة 1 
المسلك الأول: الإجماع 0 1 
المسلك الثاني: النصء وأنواعه ١ ٠‏ 
أنواع الإيماء 110 


المسلك الثالث: السبر والتقسیم ۷۱ 


طرق بطال بعض الا وصاف ثلاثة ۷ 


گے 
< 
¢ 


۷۷ 
مراتب حصول المقصود من شرع الحکم 1۷۹ 
المناسب ثلاثة أضرب N‏ 


طرق ترجیح الوصف 1A"‏ 
آقسام المناسب 


گے 
هر 
حص 


الى 
<> 
گے 


ةل مي جر التخريد 


 عوضوملا‎ 


المسلك الخامس: إثباتها ب «الشبه» 


المسلك السادس: الدوران ٤‏ 1۹ 
الطرد اصطلاحًا ٦‏ 1۹ 


أقسام العلة من حيث التأثير 
المناط اصطلاحاء وتحقيق المناط 


أقسام القياس باعتبار قوته وضعفه 
مد القياس باعتبار علته 


۳ 
هر‎ 
١ 
٠ 
70 
ها‎ 


فصل ٤‏ قوادح العلة 
القادح الأول: الاستفسار ۷۰٦‏ 
۱ القادح الثاني: فساد الاعتبار Ab‏ 
القادح الثالث: فساد الوضع ۷۳ 


القادح الرابع: منع حکم الأصل ۷۱1 
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الموضوع 
القادح الخامس: التقسيم ۷۱1۸ 
القادح السادس: منع وجود المدعی ۷۹ 
القادح السابع: منع کونه علة ۷۳۰ 
القادح الثامن: عدم التأثیر ۷۲۳۰ 
قح انس إلى ان عفر 7 
القادح الثالث عشر: النقضص ۷۳۷ 
لقادح ا ا عشر: اا rr‏ 
القادح الخامس عشر: المعارضة في الأصل ۷۳ 


ما لا يكفي جوابًا للمعارضة 


معنى الفرض. والتقدیر» ومحل النزاع وال لغاء 


القادح السادس عشر: الترکیب 
القادح السابع عشر: التعدية 


القادح الثامن عشر: منع وجود وصف المستدل 


ی 


۳ 


القادح التاسع عشر: المعارضة في الفرع 

لقادح العشرون: الفرق 

القادح الحادی والعشرون: اختلاف الضبط 

القادح الثاني والعشرون: مخالفة حکم الفرع لحکم الاصل 
القادح الثالث والعشرون: القلب 


القادح الرابع والعشرون: القول بالموجب 


أنواع القول بالموجب 

خاتمة في الأسئلة الواردة على قياس العلة 
فصل في الجدل 

الجدل لغةء واصطلاحًا 

الجدل المحمود؛ والجدل المنهي عنه 

من أدب الجدل 
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گے 
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خت 
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ا‎ 
٣ 
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من آداب ترك الجدل 
باب في الاستدلال وأنواعه 
الاستدلال لغة» واصطلاحًا 
من أنواع الاستدلال 
فصل ٤‏ الاستحسان 
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3 
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جملة من قواعد الفقه 
باب الاجتهاد 


ع 
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که 
الى 
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گے < 
حل کے 


< 
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2 
ا 


١ 
f 


الاجتهاد لغة. واصطلاحًا ١٠م‏ 


مالا يشترط فى المجتهد 6٠م‏ 
جزازتجزؤالاجتهاه ٠‏ 5 
اجتهاد النبي بلا في أمور الدنياء وفي الشرع 4 
RT‏ ۸۰ 
فصل في نقض الاجتهاد بالاجتهاد ۸۲۰ 
طريق معرفة الأحكام الشرعية م 

باب التقلید ۸۳۸ ۱ 
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¢ 
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> 
4س 
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5 4 ا و و سد يذ‎ 9 SEA 
ر ب مجصرالتجرير‎ 


إ! 


الموضوع 


9 


فصل في آداب المفتي والمستفتي ٤۲‏ 

باب ترتيب الأدلة :م 

معنى الترتيب :4م 
درجات الادلة الشرعية ۵ ۸۶ 
الترجيح اصطلاحا 2 
أقسام الترجیح وم 


خا 


۹ 


۲- فهرس الأحادیث والاثار ۹ 
1- فهرس الموضوعات 0۲ 


